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| وأنيجعله ذخر| لما بوم القيأمة 
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تقريظطات العلماء على الكتابه پ 


كلمة الأستاذ الدكتور عبد الملحك السعدي 
المشرف الأول على رسالة الدكتوراه 


الحمد لله» والصلاة والسلام على مصطفاه» وعلى آله وأصحابه. ومن تبع 
شذداه. 
وبعد: ا ا 
ااج ای درات وحقيقه للكتاب الموسوح "ن ا و 
فوجدئّه شابا له باعه الطولى في التحقيق والتدقبق » وأهلا وض معركة تحقيق التراث. 
وفارسا في ميدان حلبته فقد أجاد وأفادء ولم يغادر غامضة إلا وصضّحها ولا عويصة إلا 
شرحها وبینها. 
فقد وشح هذا الكتاب بتحقيقات عليّة وتعليقات سنية إلى أن صار الكتاب إلى ما 
هو عليه اليوم» فقد ساهم مع أهل التحقيق في إخراج هذا الكثز من رفوف الحبس 
والإهمال إلى رفوف النزانات في المكتبة الإسلامية » وليصطف إلى جاتب تلك المصنفات 
لإرفاد الدارسين والطالبين والمتعلمين والقارئين. 
ولا غرابة أن أنصفته نة المناقشة حينما منحته درجة الدكتوراه قي الشريعة 
الإسلامية بتقدير تاز مع إيصائها بطبعه. 
فبارك اله في أبي الحاج» وجعله صلاحاً له وللأمة » وزاده عطاء علميا وتقى. 
طالبا له من الله التوفيق » ومنه صالح الدعاء. 
والحمد لله رب العالمين 
.د عبد الملك عبد الرحمن السعدي العراقي 
جامعة موؤتة /كلية الشريعة 
۵ رجب ۳١٤۱ھ‏ 


۳ آیلول ۰۲٠۲م‏ 


تقريظات الملماء على الكتاب 


كلمة الأستاذ الدكتور محمد رمضان عبد الله 
المشرف الثاني على رسالة الدكتوراه 


سے 


الحمد له رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه 
اجمعي. 

أما بعد : 

فهذه الرسالة الموسومة ”شرح الوقاية" لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود العبادي 
ا محبويي الحنفي التي قام بتحقيقها ودراستها الباحث صلاح محمد سالم أبو الحاج قد تت 
بإشرافي» وهي رسالة متازة أنى فيها الباحث بكلٌ ما يطلب منها من حيث تحقبقها 
ودراستها بشکل رائح. ٍ 

والباحث صلاح محمد سالم من أهل العلم ؛ إذ أنه لم يكن مكتفيا با تلقاه في 
دراسته الأكاديية في كلية العلوم الإسلامية » بل كان بحضر دروس المشايخ قي المساجد 
حيث درس مختلف علومنا الإسلامية في المساجد كشرح عقائد الدواني والمطول قي 
البلاغة وهذا ما أشهده له بمحضوره في دروسي التي ألقيتها في جامع البنية وجامع الإمام 
أحمد بن حنبل» ورین على وی قن اى اراي فلذلك أتوقع له مستقبلا 
علميا جيداء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لخدمة العلم والدين. 


أ.د محمد رمضان عد الله 
۰ ريع الأول ۳١٤١ھ‏ 


| حزیران ۲۰۰۲م 


تقربنظات العلماء على الکتاب 


كلمة الأستاذ الدكتور فرج توفيق الوليد 
رئيس لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه 


4 


لا 


الحمد لته » والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله الہداة وأصحابه التقاةء 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاه. 

أما بعل : 

فقد ناقشت الدكتور صلاح محمد سالم أبو الحاج في أطروحته للدكتوراه الموسومة 
شرح الوقاية" بعد قراءتهاء ووجدت فيها مادة علمية قيمة ومتازة» لا سيما وأنها تخص 
كتابا من أبرز كب الفقه في المذهب الحنفى ؛ لذلك فالرسالة تعد لبنة كبرى ومهمة من 
لبنات البناء الذي اختطته كلية العلوم الاسلامية جامعة بغداد فى تحقيق أمهات الكتب 
الإسلامية وإخراجها إلى النور بعد سباتها العميق في طيات المكتبات العامة. 

بارك اله للدكتور أبي الحاج جهوده وأمدّه الله لأن يتحفنا بتحقيقات جديدةء 
ویمستوی رسالته هده. 

والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته 


1/0/1۹ 


د تقريظات العلماء على الكتاب 


كلمة الأستاد الدكتور محيي هلال السرحان 
أحد أعضاء لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه 


ا lS‏ 
بين يدي الكتاب 
المد لله › والصللاة والسلام على رسول الله › سیدنا محمد وعلى آله و يجه » 
ومن سار على هداه. 
أما بعد : 


فإن كتاب ”الوقاية“ وشرحها من الكتب النفيسة في الفقه الحنفي » ولقد طالما منيت 
النفس برؤبتها؛ إذ كان الحصول على نسخة خطوطة أسهل من الحصول على نسخة 
مطبوعة منه › علما بأنه قد طبع أكثر من طبعة» وفي أكثر من قطر» فلْمًا اتجهت همَّة 
ولدنا العزيز الدكتور صلاح إلى تحقيقه» فرحت كثيراء لكنني أشفقت عليه لكثرة 
ا الكتاب وتفرقها في مشارق الأرض ومغاربهاء ولکن دأبه وحرصه وهمته 
ل للت تلك الصعوبات اء فته للات فر عظعا نره إذ قد بذل 
جيدا غالا في قراءته» ومقابلة نسخه المخطوطة» وخدمة النص بتوٹيقه » ومخريج 
أحاديثه » وشرح بعض غوامضه» وترجمة أشهر الرجال المذكورين» والإحالة على 
مصادر مسائله بروح عالية من التواضع والإخلاص والدقة والأمانة العلمية. 
فجزاه الله خيرأ عن الإسلام والمسلمين ؛ بإحيائه هذا التراث التفيس» والأثر 
الخالد» ووفقه اله وأخذ بأيدينا وأيديه إلى ما فيه الخيرء إنه على ما يشاء قدير 
وبال جابة جديرء وإنه لنعم المولى ونعم النصير. 
أ.د حبى هلال السرحان 
٠‏ ريع الأول ۲۳٤٠ھ‏ 
۱ حزیران ۲۰۰۲م 


كلمه شيخنا العلامة قاسم بن تعيم الطائي الحنضي 
الإمام والمدرس بمدرسة السليمانية يبيغداد 


ا ا 


الحمد لله الذي زين الوجود بعرفان الكمّلة من عباده الأعيان؛ وأناط بعهدێهم 
القيامٌ بمهمات الأمور في جميع الأحيانء فهم النخبة الذين بهم يتتظم أمر الدين 
والدنياء وهم الخلاصة الذين تبوؤا أسمى الدرجات العلياء فسبحانه من إله استوجب 
دوام الحمد من جميع الخلائق؛ على ذلك الاعتناء الذي هو من أجل إنعامه الفائق 
والصلاة والسلام على الفرد المتولي رئاسة الختام سيدنا محمد أشرف الرسل العظام 
الذي جاء بالحق؛ وبه الباطل زهق ؛ وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار » ما دام الليل 
والنهار 

أما بعد: فإنٌ الأئمة الفقهاء قد بذلوا الحهود فى تحقيق المسائل الشرعية» وتدقيق 
النظائر الفرعية» واستنباط أحكام الفروع من أدلتها التفصيلية › فاتفاقهم حجة قاطعة 
واختلافهم رحمة واسعة » قوام الدين بهم » وثبات الشرع بعقههم 

ومن الفقهاء المبرزين الذين شاع فقههم في الأمصارء واشتهر آثار علمهم في 
الأقطار» ونقلت أقوالہم وأنظارهم بطريق التواتر والاشتهارء الأئمة الأربعة المتبوعون 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد نجوح الفقه وتنمية الملكات وبهم الناس بهتدون في 
الظلمات. 

وکان امام الأعظم وامجتهد الأقدم أبو حنيفة النعمان الكوقي ي من آوائل 
الفقهاء تأصلا وتدلبلاً» واستنباطا وتعليلا: بل كان أُوّل من اقام مجلساً فقهياً عظيما 
يضم کبار الأئمة من أصحابه ينظر معهم في الاأدلة والنوازل ويناظرهم › وحفق الال 
ويدقق الدلائل» وقد يبقى في المسالة شهراً ناظرا وعبناء في لّة لسر اضرة. 

ثم إذا ما استعرض هو وأصحابه الادلة » ودققوا النظر في وجوه الدلالة بوا في 
المىألة. وما قلناه مشروح ف كت الحفية التي ذكرت طريغة تفغيه الإمام الأعظم 


۲ تقريظات الملماء على الكتاب 
لأصحابه» وهو أعظم رد لكل أفا يتنهم هذا الإمام في خروجه عن طريق سلف الامة 
ف الاستنباط والنظر. 

ولو وقع منه ا . خطأ في ذلك لرده أصحابه الأئمة النقهاء وامحدثون 
إلى الصواب؛ فهذا أبو يوسف إمام مقدم في حوظ الاثار وأقضية الصحابة والتابعسن. 
والحسن بن زياد إمام مقَدَم في التفريع والسؤال» وزفر بن المذيل إمام مقدَم في القياس؛ 
ومحمّد بن الحسن إمام ممَدَم في الفطنة وعلم الإعراب والحساب»؛ وعبد الله بن المبارك 
معدم في معرفة الرجال وحفظ e‏ وداود الطائي إمام مقدم في الورع والزهد 
وضبط الأحوال» وغير هؤلاء تمن جيم فيهم علوم المعقول والمنقول. 

ا ا ا د ا 
الله تعالى كتب المصتفات التى جمعت قول شيخيه : أبي حنيفة وأبي يوسف»› ودلائلهما 
ومداركهما الفقهية» وقوله في المسائل الفرعية ودقّه في فهم كلام العرب وتقعيد قواعد 
المذهب. 

لذا أصبحت مرجعا لفقهاثنا ا حنفية » عليها يعوّل ويعتمد» وإليها يرجع ويستند. 
ولا جاء دور أصحاب أصحابه جمعوا ما كتبه وضْمًوا إلى ذلك ما قرّروه في المسائل التي 
لا رواية للإمام وأصحابه فيهاء وما رجحوه فيما ظهر لهم من وجوه الترجيح. 

ثم جاء دور الاين فا ضرا مرت الندين لاء ةط الذزفب 
وجمعوا الأشباه والنظائر» وميزوا ظاهر الرواية عن غیرها؛ ووسعوا وجوه التعليل؛ 
ونصوا على الصحيح المختار والمفتى وما عليه الاختيار» شكر الله سعيهم. 

وكان تحن جمع عيون الروايات ومتون الدرايات مؤلف "الوقاية" صدر صدور 
فقهاء عصره الإمام الشيخ برهان الشريعة حمود الحبوبي رحمه اله تعالى؛ فإله جمع 
فاوعى بأحسن عبارة وألطف إشارة مم إججاز في التقرير ودقة في التعبير. | 

لذلك امتدت أعناق ذوي التحقيق نحو حقيقته واشتدت رغباتهم في الاعتناء بحل 
لفظه وتطبیقه » فکتبوا له شروحا؛ وجعلوه ميلا مشروحاً. 

وكان شرح عين عيون الفقهاءء صدر الملة والشريعة › الإإمام الشيخ عبيد الله بن 
امحبوبي و أوسع الشروح وأنفعها وأدقها وأجمعها؛ لا حوى من ۰ 
إيرادات ء وحل إشكالات؛ وزيادة فرائد سوانح خطرت بالبال» وفوائد عوائد أهل 
الفضل والكمال. 


وكم كانت النفوس تتو لرؤية هذا الشرح مطبوعا تتناولة الأيدي حتى نهض 
أخونا وفرحة خاطرنا المفضال الہمام» صاحب الذهن الثاقب» والرأي الصائبء 
فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج ۔ دام عمره في عافية » فأخرجه من دور المخطوطات 
وقابله وصححه وبلغ في تنقيحه أقصى جهده» وكم ترك المنام لفتح المغلقات» وكتابة 
التعليقات» وترك الأحبة لجمع المتفرقات حتى أكمل هذا العمل الشاق. 

وقد أطلعني فضيلته على نعليقاته التي استقاها من مصادر معتمدة» ومراجع 
مهمة محررة مخطوطة ومطبوعة» فقرأت كل التن والشرح والتعليقات فوجدت ما كته 
ا بالقبول لجحمعه المعقول والنقول» واشتماله على الغروع والأصول» بعبارات 
جزيلة وإشارات جليلة » فبخ بخ لمساعيه الخيرية » وأعماله المرضية » ووفقه الله لكل خير 
ودفع عنه کل ضیر» إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلّم» كلما ذكرك الذاكرون» وغْفِلٌ عن ذكرك وذكره الغافلون. 


وكتبه الفقير إلى ألطاف مولاه الغني 
اتم بن بم الاي اي 


بىغداد المحمبة 


مقدمة منتهى النقاية 


الحمد لله الذي رزقنا المداية » ورحمنا بالعناية » ونجانا بالوقاية » وأسلكنا السييل 
بالنقاية» فمنه الدراية» ورضاه الغاية» واللصلاة والسلام على المصطفى برهان 
الشريعة » وعلى صحابته وتابعيه الذين هم صدر الشريعة » ومن تبعهم بإحسان وسار 
على دربهم إلى يوم القيام. 

أما بعد: 

فإ دراستى في مرحلة الماجستير كانت عن أحد متأخُري الأحناف الحققين» وهو 
الإمام اللكنوي» وقد لست فيها عظم الفقه الحنفي» والحاجة إلى ضبط مسائله ودقائقه 
الفريدة ؛ إذ كان المعوّل عليه في الحكم والقضاء والفتوى في أكثر الخلافات والدول 
الإسلامية التي مضت» فعاشر الناس وعايشهم» وبنايته كانت على حسب حاجتهم. 

والحاجة إلى الاختصاص مطلوبة ؛ لأن العلومٌ كثيرة ومتفرّعة» وكل منها له 
دقائقه الخاصة بهء التي لا يدركها إلا غاص فيه» ولا سيما أن الإحاطة بالعلوم 
مسسشتحبلة : 

E EEE‏ للا ولو مارسه ألف سنة 

الاالعلمنيم عه اا كا لهاجت 

وف هذا العصر خاصّة امتازت الشعوب عن بعضها بقدر اهتمامها بالتخصص : 
أي بعناية ك فرد منها بأمر والتعمّق فيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا؛ لمعرفة كنوزه 


.)1 : ينظر : «مضتاح السسادة»(۲‎ )١( 


۱٦‏ مقدمة منتهى النقاية 
ومن أشرف العلوم الشرعية علم الفقه إذ هو نمرتها العمللية التي يحتاح إلبها 
السلمون في حياتهم اليومية » فبأحكامه يتعبد الناس ربُهم » وتنتظم الحياة فبما بينهم . 
وهو من العلوم الصعبة التي تحتاج إلى التفرغ التام لضبطه وإدراك جزنياته» قال 
ساجقلى زاده: فن الفقه أصعب الفنون وأطولماء وهو علم الأئمة المجتهدين » وأغلب 
ما بحتاج إليه العالمون» بحر جي ؛ لا يغوص فيه إلا ذكي أوحدي ماهر في أصوله» ول 
تحصل البضاعة فيه إلا بسعي بليغ في مدة مديدة بهمة عالية بدراسة مثل كتاب «المداية» 
مع شرحها الأكملي» وأما التبحر فيه » فهو يكاد أن يستغرق العمرء وكاشف المشكلات 
نيه » فهو أعرَ من الكبريت الأحمر» ولا تحصى مسائله التي تحير فيها العلماء. انتهى". 
ولا ينقص من مكانة الفقه قلة المشتغلين والمعتنين به » وإعراض الناس عنه: 
عاب التفقة قوم لاعقول لمم وماعليه إذا عاإبوه من ضرر 
فا ف م الخ وال طالفة اولا ع د عقاف ل اس" 
ورغبتي للتخصص في الفقه الحنفي جعالتني أبحث عن أشهر كتبه وأكثرها إتقان 
ونحقيقا واعتمادا في المذهب» وني الوقت نفسه لم جخدم ولم بطبع طبعة محققة تلبق 
مكانته » فيكون تحقيقه سبيلا لضبطي المذهب» وسيب في استفادة الناس منه» ونشره ف 
البلاد وبين العباد» فرأيت ما أردت مستحققا في «شرح الوقاية» لصدر الشريعة. 
ف«الوقاية» تعتبر أحد المتون الثلاثة أو الأربعة المعتمدة في المذهب ا > وعليهأ 
اون ي اوی وأشهر شروحها هو شرح صدر الشريعة الذي أل جد اوقا 
ا أطلى ادهو ورجد هة الاب اة ك م لاء الا 
الحنفي» فهو الذي كان يدرس في مدارس الدولة العثمانية » وفي بلاد الہند وغيرها كما 
سيأتي تفصيله ؛ لذلك كثر الشراح وامحشون والمعلقون عليهما حتى اي جمعت ما 
يقارب مئة شرح وحاشيةٍ عليهماء وسيأتي ذكرهم في الدراسة» وكذا نظم من قبل أكثر 
من شخص» وترجم إلى أكثر من لغة» وحدثنى أحد من يعمل فى دار البشائر الإسلامية 
أنه قد تم طبعه قبل سنوات في دارهم مترجما إلى اللغة التركية. 


مقدمة مننهى النقابة 
ولیس يزيد الشمس نورا وبهجة إطالة ذي وصف وإكثار مار" 

وخطتي في البحث تنقسم إلى قسمين: 

الأول ف رات عن مرلن واكان وشل عل فلن 

الفصل الأول: في حياة املف والشارح» ويشتمل على تمهيد ومباحث: 
التمهيد : ي العصر الذي عاشا فيه. 
المبحث الأول: قي لقب صدر الشريعة. 
المبحث الثاني : قي اسم صاحب «الوقأية». 
البحث الثالت: ق نسب صاحب «الوقاية». 
امبحث الرابع : فيما وقع من العلماء من الخلط في نسب صدر الشريعة. 
المبحث الخامس: فى أسرته العلمية وطلبه للعلم وشيوخه ومن تفقه 

ع 

المبحث السادس: في مكانة الشارح العلمية وثناء العلماء عليه. 
المببحث السابع : في تلاميذ الشارح ومنهجه في التدريس. 
الميبحث الثامن : في مؤلمات الشارح. 
المىحث التاسع : ف وفاة الشارح ومکال قبره. 

والقصل الثاني: ف دراسة عن «ألوقاية» و«شرح الوقاية»» ویشتمل على 

مبا-حث: 
البحث الأول : في اسم وسبب تأليف وصحة نسبة «الوقاية»؛ و«شرح 
الوقاية» لمؤلفيهما. 
اليحت الاتى :ف مكانة «الوقأية» و«شرح الوقاية» بين كتب العقه 
الحنمي. 

الح الغالث : في شروح «الوقاية». 
المبحث الرابع : في حواشي «شرح الوقايه» 


4 مقدمة منتهى التقاية 


البحث السادس: في المصادر التي اعتمد عليها صدر الشريعة في «شرح 


الوقاية)). 
اللسحث المسابع: ف الاصطلاحات المقههة ق سرج الوقابة» وکت 
الأحناف. 


البحث الثامن : قي غخطوطات «الوقاية». 
المبحث التاسع : في خطوطات «شرح الوقاية». 
البحث العاشر:؛ ترجة أئمة المذهب الذى تدور على قولہم مسائل 
الكتاب. 
المبحث الحادي عشر: في المنهج التبع في حقيق الكتاب. 
البحث الثاني عشر : لي النسبخ المعنمدة في محقيق الكتاب. 
والثانى : يشتمل على الكتاب محققا بالكامل. 
زيا بتعليقات منشخبة من أمهات كب الفقه الحنفى كنت أظمات نهاري 
وأسهرت ليلي في جمعها مدة سنتين متناليتين » وحين بدأت فيها أردت أن أجمع في كل 
مسألة من مسائلها ما وقع من الاختلاف في المذهب» مع بيان المصحح به والمفتى ؛ 
ولكن ما نعانيه من قيود الدراسات الأكاديية لم تساعدني في تحقَيق ما طمحت فيهء 
فاكتفيت با تراه بين يديك» على أن أتمم ما في نفسي في عمل قادم إن شاء الله تعالىء 
وسمَيت هذه الحواشي «منتهى النقاية على شرح الوقاية». 
ويشرفني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الحزيل لشيخي وأستاذي ومشرلي 
الفاضل النبيل الأستاذ الدكتور محمد رمضان عبد الله عميد كلية العلوم الإسلامية في 
جامعة بغداد سابقاء وعميد كلية العقيدة والمكر في جامعة صدام للعلوم الإسلامية الآن 
على موافقته بقبول الإشراف علي ني هذه الرسالة» وعلى نصحه وإرشاده لي. 
وكذا أتقدم بالشكر الجزيل إلى شيخي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور عبد املك 
السعدي مشرفي الأول على هذه الرسالة» والذي انقطم إشرافه علي بسبب سفره إلى 
الأردن» ومع ذلك لم ينقطع الود والاستشارة له. 


مقدمة منتهی النقاية ۱۹ 


والى شخي وأستاذي المفضال الشيخ قاسم بن نعيم الطائي الحنفي الذي كنت 
أجد عنده ضالتي فيما أبتغيه » وعلى ما بذله من جهد في مراجعة هذا العلم الكبير. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة على ما أغدقوا عا ؛ 
من كرمهم بتقديرهم هذا الحهد المبذول ؛ إذ أعطوه أعلى درجة وهي : امتياز عال مع 
التوصية بالطبع على نفقة الجامعة» وشهدوا أثناء المناقشة أن هذه الرسالة تعد أفضل 
رسالة تحقيق تقدم إلى جامعة بغداد» فالحمد له على فضله. 

وو الحا أسال الةع وجل أن أكون رفت فعا قت ب من دة لدا انر 
العظيم» وأن يتقبّل مي هذا العمل ويجعله خالصا لوجه الكريم» وأن يرزقنى 
الإخلاص في القول والعمل؛ وأن يغفر لي ولوالدي وجدني ومشايخي وزوجي 
والمسلمين والمسلمات» وأن ينفع به المؤمنين وججعله لبنة من لبنات إعادة هذه الأمة إلى 
دينها» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 


وکتبه 
العبد الفقير إلى رحة ربه 
صلاح محمد أو الحاج 
۹ / رجب/ ٤۲۳‏ اه 
الموافق /۲٠‏ أيلول/ ۲٠٠۲م‏ 
في مدينة صويلح/ عمان 


الباب الأول 


الدراسة 
وتشتمل علی فصلین»› وهما: 


الفصل الأول: 2 حياة المؤلف والشارح 


القصل الثاني: 2 دراسة عن «الوقابه» و«رشرح الوقايه» 


الفصل الأول 
حياة المؤلف والشارح 


ویشتمل على نمهید ومباحث: 

التمهيد بے العصرالذي عاشا فيه. 

الميحث الأول: ے لقب صدر الشريعهة. 

المحث الثاني: ے اسم صاحب («الوقايه). 

المحث الثالث: ے نسب صاحب (رالوقايه)». 

المبحث الرابع: فيما وقع من العلماء من الخاط ب 
تسب صدر الشردعة. 

المبحث الخامس: 4 اسرته العلمية وطلبه للعلم 
وشیوخه ومن تَفَمَه عليهم. 

المبحث السادس: 4 مكانة الشارح العلمية وثناء 
العلماء عليه. 

الميحث السايع: ے تلاميت الشارح ومنهجه ے الندريس. 

الميحث الثامن: بے مؤلفات الشارح. 


الميحث التاسع: وفاة الشارحج ومکان قیره. 


مقدمة منتهى النقاية ن 


تمهيد 

عاش المؤلف والشارح في الوقت الذي سيطر فيه المغولٌ على بلاد ما وراء النهر 
وعاثوا فیها فسادا ودمارا ولا سیما جخارا ؛ إذ خربت على ید جنکیزخان عام (٩1۱ه),‏ 
قال ابن بطوطة"' عنها: كانت بخارا قاعدة ما وراء نهر جيحون من البلاد التى خرّبها 
جنكيز التتري » فمساجدها الآن ومدارسها وأسواقها خر إلا القليل › وأهلها أذلاًء. 
وشهادتهم لا تقبل بخوارزم وغيرها؛ لاشتهارهم بالتعصب ودعوى الباطل وإنكار 
او وون االو ن عل الان ك فن الل رو ا دا 

ثم أعيد بتاؤها على يد أوكيدى خان» وهو الابن الثالك لجنكيز خان وولى 
عهده» جلس على العرش بعد أبيه سنة (١1۲ه)»‏ وفي سنة (١1۳ه)‏ ثار الشعب ضد 
المغول وطبقة الملاك» ولكن هذه الثورة أخمدت» وقي سنة (١1۷ه)‏ فتح مغول فارس 
بخارا وظلوا يعملون فيها السلب والنهب سبعة أيّام متواصلة» فدب فيها الخراب وم 
تخريبها بعد ذلك بثلاثة أعوام على يدي الأميرين جوبه وقانء وهما من الأتراك 
الجغتاي» وظلت سبعة أعوام لا تدب فيها نسمة» وفي عام (1۸۲ه) أعاد تعميرها 
الأمير قيدومسعود بك وجلب إليها السكان» وفي (١٠۷ه)‏ أغار عليها مغول فارس مرة 


“ * ع٤‏ 1 8 (TT).‏ 
اخرى واخرجوا اكثر أهلها واسكنوهم إقليم جيحون مرغمين . 


(1) كانت رحلة ابن بطوطة لبخارا في أوائل القرن الثامن. وابن بطوطة : هو محمد بن عبد الله بن محمد 
اللواتى الطنجى ؛ أبو عبد اله ؛ امعروف بابن بطوطة» طاق البلاد واتصل بكثير من الملوك والأمراء 
e‏ وار الي واستعان بهباتهم على أسغاره؛ واستغرقت رحلاته (۲۷) ستة» من 
مؤلفاته : «نحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»» ٤٠۳(‏ -۷۷۹ه). بنظر: «الدرر 
الكامة۴۲: 1۸4١١ 2۸١‏ «إيضاح الكنون)(١‏ : ۲ ). رهدية العارفین »۲(۲ : .)١۱١۹۹‏ 

.)۲۳۷ من «رحلة ابن بطوطة)×۱۸:‎ )١( 

(۳) ينظر : ««مقدمة تاريخ جنارا))( ص .)١١‏ وادعلماء النظامات»(ص .)1١١- 1١١‏ 


مقدمة مننهی التقارة 


هذا الاضطراب الذي مرت به بخاراء وتغيّر أحوال أهلها كما وصف ابن بطوطة 
أدّى إلى خروح عاثلة المحبوبي منها إلى رمان إد توفي بها جدي صدر الشريعة كما 
سیأتی» وعليه تكون نشأة صدر الشريعة في كرمان. والله أعلم. 

وسيأنى معنانصوص تدل على أن مكان إقامة صدر الشريعة كان في هرات 
ولكنّه كان رغم ذلك على اتصال ببخارا فيذهب إليها ؛ إذ هي موطن الآباء والأجداد. 
وکانت وفاته فيها على ما سياتي. 

وهرات فى القرن الثامن على ما قال ابن بطوطة : أكر المدن العامرة بخراسان. 
ومدن خراسان العظيمة أربع : نتان عامرتان» وهما: هرات ونیسابور» وئنتان خربتان 
وهما: بلخ ومرو؛ ومدينة هرات كبيرة عظيمة كثيرة العمارة ولأهلها صلاح وعفاف 
ودیانه › وهم على مذهب الإمام أبي حنيمة ف : وبلدهم طاهر من القساد. انتهى . 

أما هرات الآن : فهي الحافظة الثالثة في أفغانستان . التي يقطر القلب دما على ما 
أصاب المسلمين فيها من قوى الكفر والإلخاد وأذيالہم وما سيصيبهم -» وتقع هرات إلى 
الغفرب من أفغانستان» وتبعد عن كابل (١٤٠٠كم)»‏ ومنطقتها خضراء يانعة خلابة 
تروی من نهر هریرود اربوس . 

وأما بخارا الآن: فقد قسمت جمهورية بخارا عام (١1۹۲م)‏ بين جمهورية 
تاجيكستان وعاصمتها دوشنبة » وجمهورية أوزبيكستان وعاصمتها طشقند» 
وجمهورية تركمانستان وعاصمتها عشقاباد» وهذه الحمهوريات الثلاث وقعت حت 
سيطرة الاتحاد السوفيتى سابقاء ومديئة بخارا إحدى المدن الهامة فى جمهورية 
وتان . 


() من ««رحلة ابن بطوطة)»(۱: .)۲٤١‏ 
(4۲ پنظر : («هرات تار نها آثارها))(ص ۹). 


المبحث الأول 
لقب صد ر الشريعة 

غلب عليه لقبه : صدر الشريعة ؛ أكثر من اسمه» وبه عرف بين الطلة" وؤ 
E E EN‏ و ی ع 
اڪ ا ڪڪ منتشرا يي تلك البلاد وني ذلك العصر وإن لم يكن عرف به من أهل العلم 
سوى المْجّم» وصار علّما عليه» يدل على ذلك كلام بن بطوطة أثناء حديثه فى 
رحلته" بین خځوارزم وبخارا : «وصلنا إلى مدينة الكات. .. وسمع بقدومي قاضي الكات 
e E EET EEE‏ .¢ 
وهذا غير المترجم له ؛ لأنه ذكره بعد صحيفتين بعبارة سیأتي ذکرها تدل على أنه غبره. 

وسبب إطلاق هذ الألقاب كما نبه عليه أصحاب كتب التراجم"" أنه غلب على 
أهل خراسان وما وراء النهر المغالات في الترفع على غيرهم : كشمس الأئمة» وفخر 
الإسلام؛ وصدر الإسلام؛ وصدر جهان» وتاح الشريعة » وبرهان الشريعة » وصدر 
الشريعة» ونحو ذلك جلاف ما غلب على فقهاء العراق من السذاجة في الألقاب 
والاكتقاء باللنسبة إلى صناعة أو غعلة أو فيل او قربا قا لخصاص والعدورى وال ى 
والصتمرئ » وهذا ف الأزمئة الناخرة» وأما ف الأزهة المنقدمة» فكلهم ريون من 
أمنال ذلك. 


.)۱۸١ بنظر : ر کتاتب أعلام الأخيار»(ق۲۸۷/) » ودالفوائد البهية))(ص‎ )١( 

(۲) وأيضاً كلام أرمينيوس فامبري في «تاريخ بُخارا»(ص۴٠۲)‏ الذي ترجمه الدكتور أحمد الساداتي إذ 
قال: «وبهذا صار رجال الدين بدورهم حماة لمن يعيشون في داثرتهم حتى لنرى ابنداء من ذلك صدر 
الشريعة ورؤساء القضاء؛ بل وکل من يشتهرون بالورع والتقوى بستمتعون في بلاد ما وراء النهر بتفود 
لم تعرف له البلاد الإاسلامية الأخرى نظيرا». اعر. فالعبارة وان كانت غير مسنقيمة ؛ a‏ 
عدم استقامتها من المؤلف أو المترجم أو الطباعء المهم أنه ذكر صدر الشريعة؛ و ا 

وإنغا جموعة من الناس هم من أهل الملم ؛ . فلعلّه وقع نظره كثيراً على من سمي بصدر الشريعة فظن أن 
ب والله أعلم. 

(۳) «رحلة أبن بطوطة»(۱ : .)۲۴١‏ 

.)٤٠١١ ٤٠۹ص ينظر : «الفوائد البهية))‎ )٤( 


مقدمة منتهى النقاية 


وأنكر بعص العلماء هذه الألقاب : 
منهم: القرطبي في «شرح أسماء الله ا لحسنى»ء فقال : قد دل الكتاب والسنة على 
المنع من تزكية الإنسان نفسه؛ قال علماؤنا: وججري هذا امجرى ما كثر في الديار المصرية 
وغيرها من بلاد العرب والعجم من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقنضي التزكية والثناء 
كزكى الدين » وعيى الدين؛ وعلم الدين وشبه ذلك . 
۰ ومنهم: ۰ النحاس"" في «تنبيه الغافلين» عند ذكر المنكرات : فمنها ما عمُت به 
البلوى في الدين من 
الكذب الحاري على الألسن وهو ما ابتدعوه من الألقاب : كمحيي الدين؛ ونور 
الدين» وعضد الدين» وغياث الدين» ومعين الدين» وناصر الدين» ونحوهامن 
الكذب الذى يتكرر على الألسن حال النداء والتعريف والحكاية » وكل ذلك بدعة ق 
الدين ومنكر. انتهى. 
ولكن اللكنوي " أجابهم بعد ذکر کلامهم بقوله : هذا إِذا لم یکن من وصِف به 
أهلا له أو كان أهلا وأراد يه قر كية تفه a‏ 
ويؤْيْدٌ هذا أن مَّن لقب بهذه الألقاب هم كبارٌ العلماء والفقهاء العارفين بأحكام 
الدينء فلو لم يكن ذلك جاثزا شرعا لما ارتضوه» وأطلقوه على بعضهم. والله أعلم. 


(1) ينطر : («الموائد اليهية))(ص .)٤١٠١‏ 

(۲) وهو أحمد بن إيراهيم بن عمد الدمشقي الدمياطي حيبي الدين؛ المعروف بابن النحاس؛ قال 
السخاوي : كان حريصا على أفعال الخير مؤثرا للخمول كثير المرابطة والجهاد. من مؤلفاته : «مشارع 
الأشو اى إلى مصارع العشاق»؛ و«مثير الغرام إلى دار السلام»» و«المنكرات والبدع»» (ت2٠۸ه).‏ 
ينظر : «الضوء اللامم»)(۲ : ۲۰۲۳ .)۲٠٤-‏ «الطقات السنية»( ص .)٤ ٠۹‏ 

(۳) من «الفوائد البهية))(ص .)٤٠١‏ 

3 وهو محمد عبد الحي بن عبد الحليم اللكتوي الأنصاري الحنفي. وهو أحد مجمددي اللة الثالثة عشرة 
البجرية: له: «حاشية الداية»؛ و«التعليق اللمجد على موطا حمد»؛ و«الرفع والتكميل تي الجرح 
والتعديل)» (ت۴١۳١ه).‏ ينظر : («مغدعمة التعليق»(١: .)۹١١- ٠١١‏ «الإمام عبد الحي» ( ص ٥٥‏ 


(۳4 - «المنهج العقھی))( ص۲۹‎ .)٩ ٠ 


(۵) من «المواثد البهبة) ص ه E3‏ 


مقدمة منتهى النقاية 


المبحث الثاني 
اسم صاحب (رالوقاية» 

اختلف العلماءٌ اختلافا كبيرا في اسم صاحب «الوقاية» بعدما انوا على أنه جد 
لصدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن مسعود» وابن لصدر الشريعة الأكبر؛ وأن لقبه 
برهان الشريعة؛ وأن جد صدر الشريعة الصحيح هو تاج الشريعة» وهو شارح 
«المداية»"» وهذا ما نص عليه صدر الشريعة في ديباجة «النقاية» إذ قال: وبعد ؛ فان 
العبد المتوسل إلى الله بأاقوى الذريعة عبيد الله صدر الشريعة بن مسعود بن تاح الشريعة 
سعد جده» يقول: قد ألف جدّي ومولاي العالم الربانيء والعامل الصمداني» برهان 
الشريعة والحقّ والدين : حمود بن صدر الشريعة جزاه الله عني وعن سائر المسلمين خير 
الحزاء ؛ لأجل حفظي كتاب «وقاية الرواية في مسائل المداية»... ال 

وقال في ديباجة «التوضيح»: وبعد : فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى 
الذريعة عبيد الله بن مسعود ابن تاج الشريعة سعد جده وأنجح جدہ. انتھی'". ومثله في 
ديباجة «شرح الوقاية». 

فعبارة ضدر الشريعة تفص على أن جد الصحيح هو تاج الشريعة» وأن له جدا 
آخر لقبه برهان الشريعة ألف له «الوقاية»» واسمه محمود» فكلامه بحتمل وجهين : 


(1) كون تاح الشريعة هو شارح «المداية» لم ينص عليه صدر الشريعة وإغا انف عليه علماء المذهب 
الحنفي الذي أكثروا من النقل عه في كتبهم » والاستفادة من تحقيقاته » منهم : العيني في مواضع ير 
ا ومنهم ابن الہمام في )٠١(‏ مواضم في «فتح القدير» منها(۸: ١٤١)؛‏ ومهم قأضي 
زادہ نی (۹۳) موضعاً فی «نتائح الأفکاں»منها(؛ ۱ : 0۱۲)ء ومنهم ابن نجیم في (۲۲)موضع في «البحر» 
مھا( ۸: ۳١‏ 0)) ومنھم : ملا خسرو تي (0) مواضع فددرر الحکام»)(۱ : ۲), وهنهم : شيخ زاده في 
(۳) مواضصع في (تجمم الأنهر» منها(ا: 1۸4٤)ء‏ ومهم: الشرنبلالي في (۲۸) موضعا من 
«الشرتبلالية»(۲:  )۷‏ ومنهم : مولو ردالفتاو ی الہندية»(۳: 4) ؛ ومهم : الخادمي في (۳) راع ي 
(ابريقة محمودية»منها (۲: ١١٠)؛‏ ومنهم: أبن Re e‏ 
موضعنن في «المقود الدرية) منهما(۲: 1۲۷). وقي (1) مواضصع ر 
وغیرهم. 

(۲) انتھی من ا(عتصر الوقأية» الب ب«النقاية )ص ۴). 

(۳) من «التوضیح»(۱ : ¢ ~0( 


2 مقدمة منتهى النقاية 
الأول: أن يكون تاج الشريعة هو برهان الشريعة ٠‏ فيكون اسمه حموداء ويكون 
هو شارح «المداية» ؛ لأن كلمة علماء الأحناف اتفقت على أن تاح الشريعة هو شارح 
«الہدابة» كما سبق؛ وهذامااختاره الكفوي”' کا آم اعا ٠‏ ومشی 
في ترجمة تاج وڻي ترجمة صدر الشريعة » وابن قطلوبغ. وابن 
الحنائي وطاشکبری زاده"» والزرکلي"» وکذا رأی مرتضی الزبيدي نسبه ف 
«تاریخ جخارا»“ 


(1) وهو محمود بن سليمان الكفوي الرومي النّفِي» من مؤلفاته : «كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب 
النعمان المختار»؛ و«(شرح آداب البحث»» (ت نحو ۹۹ه). ينظر: «التعليقات السنية» (صض1۹). 
«الأعلام»(4: 6۹4). 

(۲) ینظر : «کتائب أعلام الأخیار »ق .)]/۲٠١‏ 

(۳) ینظر : (دکتاثب أعلام اللأخبار»(ق۲۸۷/). 

(4) في «تاج التراجم»(ص۲۰۳). وابن قطلويغا هو قاسم بن قطلویغا بن عبد الله السودوني الصري 
ا مى » أبو العدل» زين الدين» من مؤلفاته : «تحفة الأحياء بتخريج أحاديث الإحياء»» «الأصل في 
بيان الفصل والوصل»» و«الترجيح والتصحيح على القدوري»؛ (۸۰۲ -۸۷۹ه). ينظر : «الضرء 
اللامع»)(0 : ٠ AE‏ 1۹/. «البدر الطالم»(٥٤ (E¥-‏ 

)١(‏ في ««طيقات الحنفية»(ق٠۲/).‏ وابن الحنائي هو على بن مر الله بن عبد القادر الحميدي الرومسي. 
الشهير بقتالى زاده» سيف الدين ؛ له : («حاشية على الدرر)»» و«طبقات الحنفية)) » و««حاشية على 
البیضاوي»» (۹۱۸ -۹۷۹ه). ينظطر: «الكشف»(۲: .)1١١‏ «مجلة المورد»العددان (۴۳ )٤-‏ مح 
۱ (ص 4۸1 -44۷). 

() في «ممتاح السعادة)»۲۲: ۱۷۰ .)۲۲١‏ وطاشکبری زاده هو أحمد بن مصطفى » أبو الخير» عصام 
الدين؛ من مؤلقاته : «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية»» و«مفتاح السعادة رمصباح 
السيادة)»؛ «حواشي على البيضاوي»)ء ۹٠١(‏ -۹1۸ه). ينظر : «التعليقات السة )»ص۴١٠‏ - 
٤‏ . «الشقائی)( ص٥۳۲‏ -۴۳۱). 

(¥) ف «الأعلام»() : „(Tot‏ 

(۸) وهو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق؛ الشهير بمرتضى الحسيني الهندي الأصل ؛ الربيدي المصري 
الحخنفی. من مولفاته : (اعقد اللجواهر المنيفة في أدلة مدهب بي حنيفة)»» و«تاح العروس شرح 
القاموس))» ودإحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم»» (۱۱20 -١٠٠٠ه).‏ بنظر : ((معجم 
المولفين»٠۳: .)1۸١‏ «القول المجازم»)(ص؟١).‏ 

(۹) ينظر : «دفم الغواية»(۱ : ۲ 


مقدمة منتهى النقاية 


ی 


والثاني: أن يكون تاح الش بعةت ف إ 2 
«رالہدأنه» ۽ ا 4 iia‏ 
لهدابة ويكون برهان الشريعة هو جده الفاسدء واسمه حمود؛ وتاح الشريعة 
وبرهان الشريعة» إبنان لصدر الشريعة الأكبر. وهو الذي اختاره لما ذكره صاحب 
وء ا غ 
«الکشف. ‏ أثناء د سروح «الہداية» نقلا عن تاج الشريعة في «شرح الداية» في آخر 
(كتاب الايمان) آنه قال : أتم تحرير فوائد كتاب الأعان أبو عبد ال عمر بن صدر الشريعة 


في أخر شعبان سنة ثلاث وسبعين وستمكة. انت ". 


فهده عبارة صرححة من تاج الشريعة على أن اسمه عمرء رلت وة وأنه ابن 
لصدر الشربعة الأكبر؛ وهذا ما أختاره القهستا 0 وحاجی خليفة“ » الل 


وإسماعيل E‏ ومر کل وغيرهم. 


(1) وهو مصطفى بن عبد الله القسطنطبني الرومي الخنفي » الشهير باللا كاتب الجليي » والمعروف جاجي 
خليفة ؛ من مۇلغاته : فة الكبار في أسفار البحار»؛ واتقويم التواريخ)٠‏ و«ميزان الصول إلى طبقات 
المحول» ۱١1۷(‏ -۷١١١ه).‏ ينظر : ««مقالات الکوثری»(ص .)١ ٤۲!‏ «الأعلام»۸ : ۳۸ - 
۹ «معجم المولفین)۳۲: .)۸4۷١- ۸۷١۰‏ 

(۲) من «رکشف الظنون»(۲: .)۲٠۴۳‏ ا 

)۳( في «(جامم الرموز في شرح النقأية»٠‏ : .٠‏ والقهستاني هو عمد اخراساني القهستاني› فی ا 
المفتي بيخاراء من مولفاته : «جامع الرموز في شرح النقاية». (ت: حو؛: ۹0۳ه). بنظر: اعغبث 
الفمام»)( ص ٠‏ ۳). «الکشف» (۲: ۹۹۷۲). «تذكرة الراشد»(ص٦).‏ 

() فی «الکشف»(۲: ۰٣۳۳‏ ۲). 

(۵) فی «دالفو ائد»( ص۱۸۸ )» و(امقدهة عمدة الرعاية))(١: )۲١‏ ولادفعم الغواية»)(١:‏ ۵), 

(7) لي «هدية العارفی»)(۱: ۲ ۷۸۷: .)£١٦1‏ 

(۷) «معجم المؤلفين»× ۱ : 00۲). 


۳۴۲ مدمه منتهی النقارح 
الميحث الثالث 


تسب صاحب («الوقاية) 

يتصل نسب صاحب «الوقاية» بعبادة بن الصامت الصحابي الحليل خه. ون 
ذکر نسبه القرشي” والتميمي” والكفوي “ والدمیاطی"» ووقع بينهما اختلاف في 
أسماء بعض أجداده» فكان على صورتين : 

الأولى: هو ابن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن مروان بن محمد بن أحمد بن 
محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت العبادي المحبويي البخاري الحنفی. هکذا ذکره 
القرشي والتميمي؛ والكفوي أوصله إلى عبد العزيز بن حمد. 

والثانية : هو ابن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن جمال الدين أبي المكارم عبيد الله 
ابن إبراهيم بن أحمد بن عبد ا ملك بن عمير بن عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن خلف 
ابن هارون بن حمّد بن محمد بن محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الصحابي 
الأنصارى المحبوبئ» قاله عبد المولى الدمياطى في «تعاليق الأنوار على الدرٌ المختار»: 
مارا و فالات يه الم ف ا ال ا ا را ا 
ق «ناریخ بخارا»". ۰ 

فالعبادي بضم العين نسبة إلى عبادة بن الصامت ن 

والمحبويي نسبة إلى مَحْبُوب أحد أجداده على ما مر. 


)١(‏ في «الخحواهر المضية»(١‏ :۹ /)٠‏ والقرشى هو محمد بن عبد القادر بن محمد القرشي الحنغي؛ 
له : «الحوأهر المضية في طبقأت النضية))؛ و«البستان في مناقب إمامنا النعمان))» و«الدرر المنبفة قي الرد 
على ابن آبي شيبة عن الإمام آي حليمة))» .)۷۷٥- 1٩۹7(‏ بنظر : (الجواهر)»×۱ : 18 (OA‏ 
«الموائد»( ص1۹۸ -۱1۹). 

(۲) قي «الطبقات السنية»(١‏ : .)۳۷١‏ والتميمى هو تقى الدين بن عبد القادر التميمى الداري الفزي الصري 
ا حنمي : من مؤلفانه : «الطيقات إلسنية ف ا الحنفة))» ول((السيف اران فی عن الولد العاف 
وا((ختصر يتيمه الدهر»» (تثة١١٠١ه).‏ يثظر : نلاه( : ۷۹ .))۸١-‏ (دالطقات المنية۸١:‏ 
e‏ 2 

(۳) قي «رکتائي أعلام اللا خیاں:(ق 1/۲۱۷ 

(4) وهو عبد الولى بن عبد الله بن عبد القادر الدمياطي المغربي انمي تلميذ الطحطاوي من مولفاته: 
«تعاليق الأنوار على الدر المختار» » وصفها الإمام اللكنوي بأنها حاشية نفيسةء فرغ منها سنة(۲۳۸٠ها‏ 
يتظر : «التعلیقات الستهة))( ص .)۴١‏ («مغدمة العمدة»(١‏ : 1۸). 

(6) هدا فی (دالغواند»( ص ۱1۸۵ -۱۸۹1) ٠‏ و««دفع الغواية))(١‏ : ١)؛‏ وادمقدمة عمدة الر عايةء× أ A‏ 


مقدمهة مننهى النقاية 
المبحث الرابع 
ما وفع من العلماء من الخلط 2 نسب صدر الشريعة 

ااا و اا 
e‏ ا 
a‏ 
ا e E E‏ 
والده اسمه إبراهيم. 

۲. ومنهم: طاشکبری زادہ" قال کما قال ابن قطلویغاء ویبدو أنه أعتمد عله : 
وراد واه وقال اا ` صدر الشريعة عبيد الله بن محمود بن محمد البرهاني. 
انتهى'". وفيه أن محمود بن محمد والد لعبيد الله » والصحيح أن والده مسعود بن عمر؛ 
وفيه أيضا: أنه نسبه للبرهاني» وهذه النسبة لم تعرف لهء وإ نما عرف بها علماء آخرون. 

۳. ومنهم: القهسنتاني إذ قال: عمر بن صدر الشريحة عبيد الله بن مود بن محمد 
انتهى . وفيه أن عبيد الله والد عمرء والصحيح أنه جدّه» وأيضا: أن محمود بن محمد 
والد عبيد الله » والصواب أن والد عبيد الله هو إبراهيم بن أحمد. وقال أيضا: محمود بن 
صدر الشريعة عبيد الله بن محمود بن محمد. انتهى. وفيه أن صدر الشريعة الأكبر هو 

Ca lS‏ والصحيح أن صدر الشريعة الأكبر هو أحمد وأن عسد الله 
وا رد و ا : محمود بن محمد والد عبيد الله» والصواب أن إبراهيم بن أحمد 
هو والد عبد الله. 


من «تاج الترا جم( ص .)۲٠۴۳‏ 

( ۲( ف «مفتاح العأدة)( ۲ : ۷١‏ ). 
(۴) من «الشقائق النعمانية)(ص٤٦).‏ 
() من «جامم الرمور»(١‏ : ۹( 

(۵) من «جامع الرموز»(١‏ : 1( 


۳٤‏ مقدمة منتهى النقارح 
ا N‏ 

aa‏ : القارى إذ قال ق حرف العين: : عبيد الله بن مسعود تاج الش ريعة. 
ا “ وفيه أن مسعوداً هو تاج الشريعة والصحيح ان تاج الشريعة هو والد مسعود 
وقال فى حرف الميم : مسعود بن أحمد بن برهان الدينء صدر الشريعة. انتهي ' وفه 
أن صدر الشريعة مسعود» والصواب أن صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود. وأيضا: أن 

.١‏ ومنهم: اللكنوي إذ قال: عبيد الله بن أحمد بن عبد الملك. انتهى . وفيه أن 

۷. ومنهم: الرّركلي إذ قال: صدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر 
E (71 °‏ َ ٍ 
انتھی . وخطؤه بين فصدر الشريعة الأصغر هو ابن مسعود بن عمر تاج الشريعة بن 


أسرته العلمية وطلبه للعلم وشيوخه ومن تفه عليهم 
نشا صدر الشريعة في أسرة عريقة النسب على ما مر ولا مكانتها العلمية 
الرموقة كما سياتي بعد قليل عند ترجمة أجداده کر منهم ولا سيما من 
جه مؤلف «الوقاية»» إذ ألفها من آجله لکي فظها كما صرح في ديباجتها ودلك 
بعد أن أت دراسة بعض العلوم الأخرى فقال: إن الولد الأعر عبيد الله صرف الله أيامه 


(۱) من «طغات ابن ا لحنائي »ق۵ 1/۲). 

(۲) وهو علي بن سلطان محمد الروي القاري الحنَْي» أبو الحسن» نور الدين» له: «فتح باب العناية 
بشرح النقأية». و«هرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح))ء و«الاغار الحنيه في طبقات احنَفِيّةَ». و«شرح 
مسند الإمام»» ۹۳١(‏ ١٤٠١٠ه)‏ . ينظر: «الكواكب السائرة(١: )٤٦- +1١‏ «طرب 
الأماثل»( ص ١٠د‏ -0۷). د الإمام على القاري»( ص٤ .)٤‏ 

(۳) من «الا مار الجحنية في طبقات النفية»(ق۴۹/أ). 

() من «الأمار الجنية)(ق ٠١‏ /ب). 

() من «النافع الكبير))( ص .)0١١‏ 

.)۴٣٤ : ٤(مالعألا( من‎ )7( 


EE PEDE ECE‏ النقه راعيا. 
مقبول الترتيب والنظام» مستحسنا عند الخواص والعوام وما ألفيت قي المختصرا ا 
هذا شأنه » فألفت في رواية كتاب «المداية» ۔ وهو کتاب فاخر ور مواج زاخر. کتاب 
جليل القدر عظيم الشأنء زاهر الخطرء > باهر البرهان ٠‏ فد ممت حساته ا 
برکاته » وبهرت آیاته ۔ ختصرا جامعا لحمیع مسائله» خالیا عن دلائله. حاوباً لا هو 
أصح الأقاويل والاختيارات» وزوائد فوائد الفتاوى والواقعات وما يحتاج اليه من نظم 
الخلافہات › موجزا ألفاظه نهاية الإيجازء افر ی خط مات ا د ودلائل 
الاعجاز» موسوما ب«وفاية الرواية بمسائل المداية»» والله المسؤول أن ينفع حأفظه 
والراغبين فيه عامة» والولد الأعر عبيد الله خاصة انوي 

وقال ر ر ر الوقاية»: «وقاية الرواية في مسائل 
الهداية). . ألفها جڌي وأستاذي مولانا الأعظم؛ استاد علماء ۽ العالمء؛ »> برها الشريعة 
O EE A E GL‏ 
الجزاء؛ لأجل حفظي» والمولى المؤلف لما ألفها سْبَقا سبقاء وكنت أجري في ميدان 
حفظه طلقا طلقا حتى الق اام تأيه مع اتام حفظي انتھی. 

ومثله قال في ديباجة «مختصر الوقاية» المسماة ب«النقاية». 

OS SP E OEE‏ بل کان دا اهتمام کیر 
يتعلم د تالق العلم؛ والوقوف على نكاته ولا سيما من جده حتى قال القوي عنه: 
ES‏ . انتھی E‏ 
شرحه على «الوقاية» إذ فى بعض المسائل يعلق : مرجعا ذلك إلى جده» كما ساني لي 
موضعه. 

قال الكفوي ‏ عن نشأته : نشا قي حجر الفضل ونال الحلى > وحمل على أكتاف 
فجرل الها واسود الفاء كا ور ااجد ومدق ضا سعد جده وأنجح 
جده حتی حاز قصب قصب السبق في الفروع والأصول؛ وكان فارس ميدانه يي امقول 
والمنقول› أخذ العلم عن ا الإمام الفاضل. انتهى. 


)1( ««النقاية))( ص ۴). 
(۲) فی ««کاثب أعلام الأاخیار»(ف۲۸۷//). 
(۳) فی «کتائب اعلام الاخیارق1/۲۸۷). 


۳ مقدمة منتهى النقاية 


ومن أجداده الذين يفخر بهم علماء المذهب الحنفي» وقد ترجموا هم 

وجعلوهم في طبقات فقهائهم؛ لما كانوا عليهم من الاعتماد ني الفروع والأصول: 
الأول 

جه الفاسد مولّف «الوقاية»»ومن تعلم ودرس عليه: مود بن أحمد بن 
عبید الله 

قال e‏ عاله اش اغری کال > بجر زاخر» حبر فاخر؛ بارع متورع. 
عحقق مدقق» صاحب التصانيف الخحليلة. 

من مؤلفاته : «وقاية الرواية في مسائل المداية» وسيأتي تفصيل الكلام فيها في 
فصل الدراسة الخاص بها وبشرحهاء و«الواقعات»؛ ودالمتاوی». 

eS‏ الهداية» لله ؛ لأنه لأخيه تاج الشريعة عمر» 
وغلط ابن الحنائي' "في نسبة «معر اج الدراية شرح المداية» له ء فإنه للكاكي. 


(ہ 


ذكر عمر كحالة" أنه توفي سنة (1۷۳ه)ء وقال إسماعيل باشا" توفي في 


‌ 


حلود سلة ( ٦۷۳‏ ه) 
وقال عید الباقي الخطیب ف «المدينة المنورة»: مات ف رمان ؛ ودن في 


() ترحمته فی : «طیقات این ا لحنائي»( ق٥‏ 1/۲). ((کتائب اعلام الاخیار»(ق ۲٦۵‏ -ب). «الکخف:)۲۲: 

9( الغو اٹد )ص۳۸٣۲‏ -۳۳۹), (امقدمة عمدة الرعأية»)(١ (T= A:‏ ««دفم الغوأية ١۸)‏ 2 

.)١-‏ «هدية العارفين»(۲: .)١١‏ «معجم المؤلقين»(٠:‏ ۸1۸). «معجم المطبوعات العريية 
والمعربة»لالیاس سرکیس (۱: .)١۲١١۳ 1۱۹٩‏ 

(۳) تی ««کتائب أعلام الأخیار»(ق٣۵٠۲/أ).‏ 

(۳) فی «طبقات اخنفية»( ق٥‏ 1/۲)., 

(4) وهو محمد بن محمد بن أحمد السنجاري» المعروف بالبخاري الكاكي؛ قوام الدين؛ ومن مؤلفاته: 
(«عيون المذهب» قال اللكنوى : وهو ختصر نافع : (ت۹٤۷ه).‏ ینظر: «المواهر»(: : ۲۹۲ -۲۹۵). 
(«الفو ائد»( ص٦ .)۴١‏ «الکشف» (۲: .)۲۱٣۳٣۳‏ 

(0) في ‹«معىجم المۇلقىن»(: ۸1۸). 

(1) فى «هدية العارفين»(۲: .)٤١١‏ 

(۷) وعليه فإن ما وقع من شيخنا وهبي سليمان غاوجي حفظه الله في«التعليق الميسر على الملتقى ٠١»‏ 
في أن وفاته سنة (١۷۸ه)‏ زلة قلم. وال أعلم. 

,)۴ : ٠(»ةياوغلا («مقدمة عمدة الرعاية»)(! ۲ ۸ ).ودقع‎ .)۱۸١ كما ي «الموائد»( ص‎ (A) 


مقدمة منتهى النقابة 
الثاني 

جده الصحيح؛ شارح «اهداية»: عمر بن أحمد بن عبيد !لله امحبوبي الحنفي. 
تاح الشريعة » جد صدر الشريعة الأصغ | 
3 ر صغر لصحيح 

أخذ العلم عن أبيه صدر الشريعة الأكبر أحمد. 

قال طاشکبری زاده: عالم فاضل حبر کامل. 

من مؤلفاته : «نهاية الكفاية في دراية الداية»: أوله: نصر من الله وفتح قريب هو 


ونسب إليه إسماعيل باشا" : «مآثر الإقبال في مفاخر الشال» في التاريخ ‏ فارسي 


من البعثة إلى خلافة على فين 
وقد غلط الشرتبلار *“ في يعض رسائله بنسبة «الكفاية شرح المداية» له فإنها 
جلال الدين الكرلاني. 


وذكر حاجي خليفة" أنه توفي ا (١۷ه)‏ وتبعه على ذلك عمر كحالة") 
مع أن حاجي خليفة ذكر بعدها بسطرين تقلا عن تاج الشريعة كما مر سابقا أنه أ 
كتاب الإيان من شرحه لل«هداية» سنة (1۷۳ه)؛ فيعلم أن وفأته كانت بعد ذلك› 
والله أعلم. ودکر إسماعيل باش انه واته سنه ( ۳ه( 
وقال عك الباقى الخطیب في «المدينة المنورة»: مات في کرمان› ودفن فيا“ 
اثالث 


وألد جده الصحيح والفاسد» وهو الذي أحذوا العلم عنه. أحمد بن عبيد الله 


(۱) ترجمته في :«مفتاح السعادة»(۲: ۲۲۰ .)۳٢۱-‏ «الکشف»(۲: ١۳١۲).«مقدمة‏ عمدة الرعاية ١×‏ : 
۸ - ۲ «دفع الغواية»( ٣ : ١‏ -). «هدية العارفي ١)‏ : ۷۸۷). ((معجم المۇلفىنX:‏ 091). 

(۲) في «مفتاح السعادة»(۲: .)۲٤١‏ 

(۳) في «هدية العارفین )۱۲ : ۷۸۷). 

(Nel 18 كما نبه على ذلك اللكنوي في «الفوائد»(ص'‎ )٤( 

() فی «الکشف)»(۲ : ۲۰۳۴۳). 

(1) في («(معجم المولفين»(۲: 0۵۲). 

(۷) في («هدية العارفین»(۱: ۷۸۷). 


ة عمدة ال عاية1: 1۸ - فم الغواية)(۱: ۴). 
(۸) کہا ف ددالفراثد(ص .)۱۸١‏ ((مقدمة عمدة الرعايف اا : 1۸ ٩0‏ و««دفع الغواية)(' : ( 


۳۸ مقدمة منتهی النقارږ 
ل ا ا ا ص س د ۸ ر ی 
بن ابراهيم العبادي الملحبوبي البخاري ؛› شمس الدين . يلر اشر بعة اک أ 
الأول . 

قال عد القادر القرشى ` لقي لماحم ابن الاإماح الکن 

قال الكفوى” : کان من كبار العلماء› بلغ عند أبيه في الفقاهة مبلا عظيما. وله 
قدرة كاملة ف الأصول والفروع. 

ن على : أبيه الإمام الكبير عبيد الله بن إبراهيم. 

وتفقه عليه : ابنه حمود بن أحمد المحبوبي. 

ص مۇلغاتە: «تنقیح ‏ العقول ف فروف المنقول»" 

توفی سنة (1۳۵ھ)' 

ارام 


ر جنه ه الثاني ف 


)١(‏ ترجمته في: «الجواهر المضية)(۱: .)۱۹١‏ «تاح التراجم))(ص١۱١۱).‏ «كتائب أعلاح الاخیار»(۲۳۸ 
ت >¬4/(. «الطبقات السنية)(۱ : ١۲۷).(«(الفوائد»(‏ ص1۸ ).«الکشف)(۱: ۸1:۲ : 1۲۵۸ 
((معجم المۇلمين»)(1 : 1۹1). 

(۲) ف ا لحواهر المضية»(۱ : .)۱۹١‏ 

(۳) فی «الطیغات الستية)(۱ : )۲۷١‏ 

)٤(‏ في «(کتاٽب أعلاح الأخیار)( ق۲۳۸ /ب)۔ 

زد( وفع في «تاج التراجم))( ص ۱١۹‏ ۱): ودالقوآند»( ص4٤‏ ): تلقیح. وسمًاه صاحب ((مهجم اؤ لمئ) : 
١‏ : «تلقيح العقود قي الفروق بين أهل النقول». 

)٦(‏ قال صاحب «الکشف)۲ : ۱۲۵۸): («فروق الكرابيسي» الجي ب«تلقيح اوي دکره صاحب 
«اللاشباء» في أول الفروق. 

(۷) اتفرد بد کر وفاته صاحب ((مفجم اۆلغين»(۲: 41{ 

(۸) ترجمته قي : «الحبر»(٥‏ : .)١۲١‏ «كتائب أعلام الأخيار»(ق 1/۲٠۱۷‏ ۸۲۳ب لتاقم الكر :اص 


۱ 0۲). «القواند)( ص۱۸۲ -۱۸۳). ا لجواهر المضية»(۲: 1۹۰). «٫طبقات‏ ابن الناتي ف٠"‏ 
).لأ مار الجحية»( ق ۴۵ /ب). 


مقدمه مننهى النقاية 
۳۹ 


أخذالعلم عن عن : الشيخ الإمام المفتي إمام زاده صاحب «شىرعة الإسلام»» 
والشيخ امام عماد الدين عمر بن بكر بن محمد الزرنجري » وهما عن شمس الأئمة 
بكر بن محمد ابن علي الزرنجري عن شمس الأئمة السرخسي عن شمس الألمة 
الحلواني عن أبي علي النسفي عن أبي بكر محمد بن الفضل عبد الله السبذموني عن 
أبي عبد الله ابي حفص 
الصغير عن أبيه أبي حفص الكبير عن محمد عن أبي حنية فد 

وتفقة أبضا غل : : بهاء الدين محمد بن أحمد الاسبيجابي ٠‏ والظهير أبي بكر 
أحمد بن علي بن عبد العزيز البّلخي» والشيخ الإمام الكاساني > والشيخ الإمام قاضي 
خال الأوزجندي؛ وعیرهم. 

وتفقة عليه : ابنه : شمس الدين أحمد؛ وحميد الدين الضرير على بن محمد بن 
علي الرامشي شي البخاري› وحافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري» 
وغيرهه. 

قال الذهبي” : عالم الشرق» وشيخ الحنفية. وقال" : شيخ الحنفية با وراء 
النهر» وأحد من انتهى إليه معرفة المذهب. 

وقال الكفوي” : وكان إماما كاملا معدوم النظيرفي زمانه» رأسأافي الفقه 
وأصوله في أوانه » وكان فرد زمانه في معرفة المذهب والخلاف. 

وقال ابن الحنائي"': كان شيخ الحنفية في عصره. 


(1) وهو محمد بن أحمد بن يوسف الرٌغيناني الأسيبجابي؛ أبي الحامد» بهاء الدين؛ النسوب إلى 
أسييجاب» أستاذ الإمام جمال الدين عبيد الله البخاري المحبوبي. من مؤلفاته : «زاد الفقهاء شرح 
القدوري)». ينظر : «الحواهر»(۳: ٤‏ ۷). دالفواند)( ص ۲۹۰). 

(۲) وهو محمد بن آحمد بن عثمان التركماني الفاروقي الدمشقي الذهبي الشافِعيٌ » أبو عبد الله شمس 
الدين» له: («سير أعلام النبلاء» و«العبر»» «تاريخ الإسلام» (۹۷۳ -۸٤۷ه).‏ ينظر: «الدرر 
الکامنة»(۳: .)۳۳١٣‏ «فوات الوفیات ٥ : ۳٠)‏ -۳۱۹). «طبقات الأسنوي»(۱ : ۲۸۲). 

(۳) ينظر: «الجواهر المضية»(۲: .)٤۹١‏ 

() أي الذهبي في «العبر»(٥: .)٠٠١‏ 

0( ق (دکتائب أعلام الأ خبار×( ق۷١‏ ب( 

.)/۲ في ««طبقات الحنفية »ق۵‎ )١( 


{٠‏ مقدمة منتهی النةایة 

وهو المشهور فى كتب الفقه بامحبوبي» فإنه إذا أطلق ينظر إليه لا إلى صدر 
الشريعة. 

ومن مؤلفاته : «شرح الجامع الصغير»» وقد اتفق من ترجم له على نسبته إليه. 
وآما كتاب «الفروق»؛ فقد نسبه إليه الكفوي واللكنوي '. 

مولدةاق خام عر جمادی الإرل: ما ست وار ي 

ومات ليلة الخميس» ثامن جمادى الأولى» سلة ثلائين وستمئةء وعمره أربم 
EN a NEE,‏ 


(r) 


من ترجم له إلا القاري"" فإنه ذكره أنه توفي سنة اثنتين و تیگ 


الميیحث الساأدس 
مكانةه صدر الشريعة العلمية وثناء العلماء عليه: 

لا كان الاعتماد على كتبه في الفروع والأصول عند الأحناف كما سيأتي عند ذكر 

مؤلفاته وذكر الدراسة عن «شرح الوقاية»» حق لنا أن نقول: إن صدر الشريعة مفخرة 

عليه» ولو تقصيت ذلك لطال بنا ا لمال وخرجنا عن المقام› فأذكر بعضها مما تبين لنا 
حاله ودرجته بين العلمأء. 

قال الكفوي: هو الإمام المتفق عليه» والفلا الل اله حاف رات 

الشريعة » ملخْص مشكلات الفرع والأصل» شيخ الفروع والأصول› عالم المعقول 

۴ ا ل 2 ت في , # ت ٤‏ ا ّ 

والمنقول› فقيه اصولي › خلاي جدلي ؛ حدت مفسر › حوي ف آدیب تظار متکلم 


(1) في «التافع الکبیں)( ص ٥١‏ -0). و«الفوائد)( ص1۸۲ ۱۸۳۰). 

(۲) في «الأغار الحنية)( ق٥‏ ۳/ب). 

(۳) هذا ما رایته ف النسخة المخطوطة التي بین يدي لل«آغار الجحنية» للقاري ‏ ونقل الإمام انلکنوې ي 
«الفراثد( ص ۱۸) ودقع الفواية»(١‏ : 4) من نسخته لل«أمار الجنية» أن وفاته سنة انين وستمئة. 

() في «کتانب أعلام الأخیار»(ق1/۲۸۷). 


مقدمة منتهى النقاية 


د 
منطقي › عظيم القدر جليل امحل » كير العلم يضرب به الل , ٠‏ غذي بالعلم والأدب. 
وارث اجد عن أب فأب انتھی. 

وقال القرشي* : الإمام الكبير الأصولي» صاحب الفنون. انتهى. 

POR EHOTE ET 
الدراية» معدل ميزان ا والمنقول» ومنقح أغصان الفروع والأصول صدر الشريعة‎ 
." والإسلام أعلى الله درجته في دار السلام. انتهي‎ 

وقال ابن بطوطة ": ولقيت بها . أي جخارا ۔ الفقيه العالم الفاضل صدر الشريعة 
وكان قد قدم من هرات » وهو من الصلحاء الفضلاء. أنتهى 

وقال ابن قطلوبغا" وابن الحنائي"» وطاشکبری زاده": عالم قق وحبر 
مدقق. انتھی . 

و طاشکبری زاده یضا۰ کان رحمه کر زارا ل درك له فرار: 
لدا شاعا لا برتقي إلى قنته ولا يصار؛ ولقد كان آية كبرى فى الفضل والتدقيق › 
وعروة وثقى في الإتقان والتحقيق؛ روح الله روحه» وزاد في غرف الجحنان فتوحه. انتهی. 

وقال القاري" ٍ عمدة العلماء وزبدة المضلاء؛ الجامع بين معرفة الفروع 


والأصول؛ والحاوي بين طريق المنقول والمعقول. انتهى. 


.)۳١۹ : ٤(»ةضملا في (الحواهر‎ )١( 

(۲) وهو مسعود بن عمر بن عبد الله التَارَاني» سعد الدين » قال الإمام اللكنوي : كل تصانيفه تنادي على 
انه حر بلا ساحل وحبر بلا عالل. له: «تهذيب النطق»؛ واشرح الشمسبة»؛ و(اشرح العقائد 
السفة» (۷۱۲ -۷۹۳ه).ينظر: «الدرر الكامنة»(] : .)٠١‏ «التعليقات السنية) ص١۴٠ ٠‏ 
(TY‏ 

(۳) من «التلویح»(۱ : 11 OY‏ 

(6) في كتابه «رحلة ابن بطوطة)(۱: ۲۳۸). 

(9) في «تاج التراجم»(ص۲*۴). 

() في «طبقاته»)( ق٦۲‏ /). 

)¥( ٺي ««مفتاح السعادة»)(۲: .)١۷١‏ 

(۸) في ««مفتاح السمادة»٣۲: .)١١١‏ 

(4) فی «فتح باب المناية»(۱ : .)۴٣‏ 


11 مضدمة منتهى النقاي 
الميحث السابع 
تلاميذ صدر الشريعة ومنهجه ے التدريس 

لا شك في أنه قد تلقى عليه العلم عدد لا يبحصى من التلاميذ. وإن لم تكن 
المصادر التاريخية تسعقنا بذلك » وكان له اهتمام فائق بطلاب العلم نلاحظه عند الخديث 
عن مصنفاته التي ألفها لهم > وللارتقاء بحالهم» ومن ذلك كتابه «النقاية»» وهو في 
فروع الحنفيةء ارو وو ری ری او فقال ق 
ديباجتها : ٳني a‏ قصور همم بعض المحصلين عن حفظ «الوقاية». اتخذت هنه 
هذا «المختصر» ا بش یا ب نو اب اا دن ن ل فاخن 
استحضار مسائل «المداية» فعليه حفظ «الوقاية»» ومن أعجله الوقت فليصرف إلى 
حفظ هذا «المختصر» عنان العناية » إنه ولي المداية. انتهى. 

ومن منهجه ف التدريس أنه يأى للطلبة بالتدقيقات واللطائف البديعة والنكات 
اة والح رر ات را عات الي ل نة الها اخد هن الاد يرز وروس 
وكتبه لا يسلم لمن يشرح كتابه إن رآه خالف قواعد العلم» أو مسألة من مسائله؛ لذا 
نرى بينه وبين العلماء الكبار عن جاء بعده أبحاث عديدة» وسيأني تفصيل الكلام فيه 
عند الحديث عن منهجه في «شرح الوقاية»» ويدل على ذلك أكمل دلالة ما قال 
طاشکبری زاده"" عنه 

يحكى أن العلامة قطب الدين الرازي" 'أراد أن يجتمع مع صدر الشريعة ويتباحث 
معه؛ فأرسل إليه أولا من تلامذته مولانا مبارك شاء ۔ وکان من غلمان الرازي» باه 
مر وغلعة كيا واه فار مور و الاد ليتعرف الجالء فحضر مارك 
شاه درس صدر الشريعة» وهو يومئذ بهرات؛ والعلامة بالرى» فوجده یدرس کتاب 


ا اوذ 
E‏ ان ا يتاب فيه المصلّف ولا واحلا من شارحیه : الإا. 7 
a‏ 2 شاه إلى مولاه العلامة أن الرجل نار وقادةء والإقدام رما 
و ا برابه ؛ وقبل نصحه ولم یتجاسر على ما قصده. انتهی. 

و ور وأجيز بجميم مقروءات ومسموعات صدر الشريعة حافظ الح 
والدين ابو طاهر محمد بن محمد بن الحسن بن علي الطأهري› قال الكفوي"": کان 
E‏ وبقية أعلام الجدى» عارف أسرار الطريقة » كاشف رموز الحققة؛ 
فقيها أصوليا حدثا مفسراء أخذ عن صدر الشريعة؛ ووقع له الإ جازة منه فى ذى القعدة 
سنة خمس وأربعين وسبعمئة في بخاراء وأجاز أبو طاهر في آواخر شعبان سنة ست 
وسبعين وسبعمثة خواجه بارسا محمد بن محمد بن حمود الحافظي صاحب «فصل 
الخطاب»» وکان خواجه بارسا يي هذه السنة ابن عشرين» وأخذ عن خواجه بارسا 
العالم العامل والقاضل الكامل المولى إلياس بن يى بن حمزة الرومي› قال طاشکبری 
را ف کان درا وفاضا وسا ع فون وذلك يوم الجمعة الحادي والعشرين 
من شعبان المعظم سنة إحدى وعشرين ولاغئة ببخارا. انتهي. 


(1) وهو الحسين بن عبد الله بن الحسن البلخي البخاري» ويقلب بالشيخ الرئيس » أبو علي الشهير بابن 
اء له: «القانون في الطب)ء و«الموجز الكبير في المنطق)»ء و«دلسان العرب في اللغة) (۴۷۰ -۲۸: 
ه). بنظر : «الکشف)(۱ : ٤4‏ 4). 

(۳) وهر محمد بن عمر بن الحسن التبمي البكري الرازيء أبو عبد الله » فخر الدينء له : تفسير القرآن 
المسمى«مفاتيح الغيب»» و«لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصغات». و«أسرار التريل». 
(۵8 -۰٦ه).‏ ینظر: «وفبات»(٤‏ : ۲۹۸). «النجوم الزاهرة)(7: 1۹۷ ۱۹۸7). 

(۳) وهو محمد بن محمد بن الحسن الطوسي » نصير الدين؛ له : ««حواش على كلات القانون»» و«آساس 
الاقتباس»ء و«قواعد العقائد» (۵۹۷ -۷۲٦ه).‏ ينظر : «الكشف»(۱ : ۹0). «معجم المؤلفین ٣)»)‏ : 
(IY 11‏ 

() فی ر کتائب اعلام الأخیار»(ی۴۰۸/ب - 1/۴۹( . وينظر : «الفوائد»(ص۷١۳).‏ «الشقائق»(ص 
ST‏ 

(9) المنوفى بالمدينة العطية سنة (۸۲۲ه). بنظر: ((مقدمة عمدة الرعاية)(۱ : 1۹). 

(7) في «الشقاثق النعمانية»( ص .)١٤‏ 


الميحث الثامن 
مؤلفات صدر الشريعة 

بلغ رحمه الله ما بلغ من النزلة العالية في العلوم ٠‏ و وأتقن الفنون؛ الما أعطاء ان 
تعالى من الذهن الثاقب والملكة القوية ؛ ولا وجد من الاعتتاء به من قبل جده صاحب 
«الوقاية»» فكان مرجعا للعلماء» وكتبه حط أنظار الفقهاء» فسارت بها الرکبان إلى کا" 
مکان. 

ولم تختص مؤلفاته بعلم من العلوم فحسب؛ بل شملت أمهات فنون زمانه. 
O KA RR A EAL‏ 
مسائله» حتى قال اللكنوي" عنها: كل تصانيف صدر الشريعة مقبولة عند العلم 
معترة عند الهقهاء. انتهى 

وهذا القبول الذي لقيته كتبه في ختلف العلوم يرجع إلى أمرين : 

الأول : متانته في العلم› وقوة تحريرء للمشكلات؛ وتميزه بين هسائل العلم 
العتبرة وإنيانه بها دون غيرها؛ وإيراده للنكات والأبحاث التي لم يسبق إليها واعتراف 
من بعده له بطول باعه ورسوخ قدمه في العلم. 

والثاني : إخلاصه وصدقه مع الله تعالى؛ وهذا أمرٌ قلي لا يلع عليه إلا علاء 
الغيوب» ولكن نلمسه من القبول الذى يرزقه الله لبعض الكتب دون سواهاء وال 
أعلم. 

ومۇلفاته هي: 

الأول: («تنقیح الأصول» المشهور ب«التنقيح»ء؛ وهو من متين في علم أصول فقه 
الذهب الحنفي ؛ نسبه لنفسه بهذا الاسم في ديباجته""'» وفي ديباجة شرحه" له» ونه 
إلبه من ترجم" له. 


(۱) قي («الفواند)(ص۱۸۹). 

١ : ١(»»حيقتلا« أي‎ )۲( 

)( المسمى«التوضيح ف حل غوامض التنقیس)۱(۲: ۴١‏ 

(4) ملل : صاحب («الجواهر المضية)(1 : 4 )تاج التراجم»( ص )۲١۳‏ و«مفتاح السصادة) ل۲ : ١1۷)؛‏ 
و«طقات ابن الحنائي)ق۲۱/), و٫رکتائب‏ أعلام الإأخيار»(ق 1/۲۸۷)ء ودالا مار النية: ٦»‏ ۳/). 
وددالموائد :)ص ۱۸۵) ؛ وغیرهم۔ 


ET EET‏ ا N‏ کو 
كل عهد وزمان على مباحثة «أصول الفقه» للشيخ الإمام مقتدى الأثمة المظام فخر 
الإسلام علي البزدوي بوأه ايله تعالى دار السلام؛ وهو كتاب جيل الشأن. باهر 
البرهان» مرکوز کنوز معانیه لي صخور عباراته» ومرمورٌ غوامض نکته ف دفائق 
إشاراته؛ ووجدت بعضهم طاعنین على ظواهر ألفاظه ؛ ٠‏ لقصور نظرهم عن مواقع 
ألحاظه" ٠‏ أردت تنقيحه وتنظيمه» وحاولت تبن مراده وتفهيمه» وعلى قواعد 
العقول اه وتقسيمه» موردا ا فيه زبدة مباحث «ا حصو ل» و«أصول» الإمام المدقى 
جمال العرب ابن الجحاجب" ٠‏ مع تحقيقات بديعةء وتدقيقات غامضة منيعة» نخلر 
الكتب عنهاء > سالكا فيه مسلك الضبط والإيمجازء متشبثا بأهداب السح متمسکا 
بعروة الإعجاز. اشهی. 
وقال القرشي* عنه : Ss Gs‏ 
ا > كما فعل ابن الساعاتي" في كتابه «البديع»» جمح فيه بين كلام الآمدي 
وكلام فخر الإسلاح البزدوي. انتهى. والمقصود بجمعه أن أورد فيه بعض الأبحاث التي 
لم يعتد متقدمو الأحناف الإتيان بها في كتب الأصول» مع ذكر خلاف الشافعي في كثير 
من مسائله ودليله » والإجابة عليه وتأيبد المذهب با لحجج النقلية والعمَلية . وائلّه أعلم. 
٠ EET‏ منها : شرح للفاضل السيد عبد الله بين محمد الحسيني 


المعروف بنمره كار› (ت و ۰ ° 0 (AY‏ وعلى هذا الشرح حاشية لقاسم بن قطلوبغ". 


(۱) في «التوضی»(۱: ۱۰ .)١۱-‏ 

(۲) أي لا يدركون بإمعان النظر ما رکه خو اظ عه من ف انحط اله ا . ینظر : ((التو ضیح)»۱ : 
1۱( 

(۳) وهو عثمان بن عمر بن أبي بكر الذَوّني الكردي الأسناوي المصري المالكي الأصولي النحوي» أي 
عمروء جمال الدين» المعروف بابن الحاجب» له: « ختصر منتهى السّول والأمل في علمي الأصول 
والحدل)) , ودالكافية والشافية)» و«جامع الإأمهات))؛؛ (۵۷۰ -٦٤ه).‏ ینظر : (دوفیات)۲۸: ۲۹۸ 

). «مرآة الحتان»(۳: ٤‏ 011. 

(1) قى دالحواهر المضية .)۳۷٠- ۳۹۹ : ٤)‏ 

(۵) وهو أحمد بن علبي بن علب السَاعَاتي البعلبكي البغدادي» مظفر الدين» قال الكفوي : كان إمام 
العصر ن العلوح الشرعية؛ ثقة حافظا منقناء قر له شیوخ زمانه بأنه فارس جواد في میدانه. وله : « مجع 
البحرين» ٠‏ (ت٤‏ 14 ه). بنظر : «النافم الکبیں)(ص ۹١۲)؛‏ «مرآة المحتان)٤‏ : ۲۲۷). 

(1) بنظر : ارالکشف)(۱ : .)4۹٩‏ 


الثاني: e‏ ص 
الفقه» نسبه لنفسه في دد : 
قال صدر الشريعة'" في سبب تأليفه ووصفه : لما وفقني الله بتألبف «تنقر 
الأصول» أردت أن أشرح ر مشکلاته» وأفتح مغلقاته» معرضا ج الواضه ال الت 
من يحلها بغير إطناب لا محل له النظر في ذلك الكتاب› واعلم آي لما سودت كدان 
«التنقيح»» وسارع بعض الأصحاب إلى انتساخه ومباحثج ؛ واتر ا انس قي بض 
الأطراف» ثم بعد ذلك وقع فيه قليل من التغييرات» وشيء من الحو والاثبات» فكت 
في هذا الشرح عبارة «المتن» على النمط الذي تقرر عندي ؛ لتغبير النسخ | توبة قل 
التغييرات إلى هذا النمط» ثم لما يسر إِقامُه وف بالاختتام ختامه مشتملا على 
تعريفات » وحجح مؤسسة على قواعد المعقول وتفريعات»› مرصصة بعد ضبط 
اللأصول» وترتيب أنيق لم يسبقني على مثله أحد؛ مع تدقيقات غامضة لم يبلغ فرسان 

هذا العلم إلى هذا الأمد. انتهى. 

وقال التفتازاني” في وصفه: كتاب شاملٌ لخلاصة كل مبسوط وافوٍ» ونصاب 
کامل من خزانة کل منتخب کاف» وجر حيط بمستصفی کل مدید وبسیط › وکنز مغنٍ 
عما سواه من کل وجیز ووسیط ؛ فيه كفاية لتقديم ميزان الأصول وتهذيب أغصانها. 
وهو نهاية في تحصيل مباني الفروع وتعديل أركانها نعم قد سلك منهاجا بدیعا ي 
کشف آسرار التحقيق» واستولى على الأمد الأقصى من رفع منار التدقيق > مع شریف 
زيادات ما مستها أيدي الأفكار» ولطيف ما فتق بها رتق آذانهم أولو الأبصار ؛ ولہذا 
طار کالأمطار في الأقطار» وصار كالأمثال في الأمصارء ونال قي الآفاق طا فن 
الاشتهار؛ كاشتهار الشمس في نصق التهار وقد صادفت مجازي ما وراء اهر لكر 
من فضلاء الدهر أفئدة تهوى إليه وأكبادا هائمة عليه» وعقولا جاثبة بين يديه؛ 
ورغبات مستوقفة المطايا لديه. انتهى. 


.)٩ «التوضيح»(۱:‎ )1( 

(۲) مثل صاحب«اخواهر المضية»(: : ۴۷١‏ «تاج التراجم»(ص۳٠۲)ء‏ و«مفتاح السمادة»(۴ : )۷١‏ 
و«طبقات ابن الحنائي»(ق٠1/۲).‏ و«کتائب أعلام الأخيار»(ق1/۲۸۷)ء ورالاتمار الحنبة»(١۴/).‏ 
و« الم واند ص ۱۸۵ ), وغیرهم. 

(۳) في «التوضیم)»(۱: ۵ .)٩-‏ 

() في «التلویح)(۱: ۲ -۳). 


مقدمة منتنهى النفاية 


ووصفه القرشي . والکفوي': بانه شرم تفي" 

ولقي هدا الشرح ٠‏ ك اة من الملماء حفظا وتدريسا وشرحا ونحدية 
وتعليغا ؛ إد عليه التعويل في معرفة أصول المذهب الحنفي ودراستهاء » قال المرجان ' 
إن كتاب «التنقيح» وشرحه «التوضیح» هو راج ا ر 
الأأصول إليه. انتهى. لذا أقبل الطلاب ب على متنه يالحفظ» والعلماء على شرس 
بالتدريس والتوضيح لما أشكل من عباراته وغمض من ألفاظه. 

وألفت كتب اقتفت أثره في الترتيب والألفاظ وذكر الأبحاث والتحقبقات البديىة 
إلا أنها آثرت بعض الألفاظ على بعض؛ مع زيادة ونقص في بعض الأجاث» واعتراض 
ومحقيق في بعض آخر؛ منها: كتاب «مرآة الأصول شرح مرقاة الأصول» للا خسروء 
وكتاب «التجريد شرح تغيير التنقيح» لابن كمال باشاء إلا أن ابن كمال باشا أكثر من 
الاعتراض على صدر الشريعة ورد كثيرا من أحاثه كعادته في مؤلفات والعلماء لم 
يسلموا له ذلك بل ردوا عليه » وکانوا ينتصرون لصدر الشريعة فى غالب الأحيان") 
وسياتي تفصيل هذا في الحديث عن منهجه في التأليف. 


(1) قي «دالجواهر المضية»(] : .)۴۷١‏ 

(۲) فی کتاٹب أعلام الأخیار) اق 1/۲۸۷), 

() ثي «حرامة الحواشي لإزاحة الغواشى»(١:‏ ۲ 

(4) قال عبد الرحمن قي («ترغيب اللبيب» في بيان عادة ابن كمال باشا في تأليفاته : هذا العلامة وإن كان 
فرید دهره بلا عانع ووحید عصره بلا مدافع » لکته صرف عنان عزمه عن التحقيق ي أكثر مصنفاته. 
وسلك مسلك الحدال والتغلبظ في أشهر مؤلفاته ولا سيما في شرحه على «المدابة)»ء فإنه فيه وصل في 
الجحدال إلى الغاية بحيث نزل مرتبة الشراح المكملين ملْزلة العوام من الجهال المغفلينء وجمل مرتبة رتبة 
المشايخ العظام من المصتفين؛ بل من الجتهدين كمرتبة الآحاد من المقلدين ‏ والظاهر أن مراد ذلك 
العلامة من السلك في مثل هذا الطريق والاحراف عن سيل التحقيق ليس إلا تعليم دقائق وجوه البحث 
للطالب الذكي وتغهيم طرق إلزام الخصم المعاند الغبي» ولا شك أنه هداية لطيفة؛ وعزبمة شريغة؛ 
فالعلامة بهذه النبة مأجور» وسعيه بتلك العزبمة مشکور؛ وغامه في «الکشف»(۲: ۲٠۴۹‏ -١٤٠؟).‏ 

() قال حاجى خليفة فى «الكشف»(۱: )٤۹۹‏ عن كتاب ابن كمال باشا في الأصول الذي أكثر فيه من 
الاعتراض على صدر الشريعة : لكن التاس لم بلتفتوا إلى ما فعله» والأصل باق على رواجه والفرع 


على الك ق کساده. 


۸ مقدمة منتهی النر 
ومن الشروح والحواشي التي رين بها الكتاب على ما ذكره حاجي خليفة"" 
1. حاشية عبد القادر بن أبى القاسم الأنصاري (ت غو .(AAY‏ 
.١‏ «حزامة الحواشى لإزاحة الغواشي» للمرجاني" أجاب فيها عن اعتراضان 
التفتازاني على صدر الشريعة ورد أجاثه التي أتى بهاء ونصر صدر الشريعة يها" 
٣.«التلويح‏ في كشف حقائق التنقيح» للتفتازاني > وهو وإِن کان اسمه دالا عل ل اه 
شرح على «التنقيح)»› ) لكنه قي الحقيقة سرح على «التوضيح» يدل على دلك ان 
کثیرا ما یقول: قوله: .... ویشرحه» وما یدکره بعد قوله : قوله ؛ یکون کلاما ا 
«التوضيح» لا «التنقيح»""» قال حاجي خليفة"" عنه: لما كان هذا الشرح كال 
علقوا عليه شروحا وحواشي › أعظمها وأولاها شرح التفتازاني. انتهى. وقد ارتبط 
«التوضيح» و«التلويح» ارتباطا وثيقا فأكثر العلماء من التحشية والتعليق عليهما 
من ذلك : 
.١‏ حاشية القاضي برهان الدين أحمد السيواسي (ت ٠‏ ١۸ه)ء‏ المسماة ب«الترجيح» 
1. حاشية العلامة السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت١٠۸ه).‏ 
۴. حاشية الشيخ علاء الدين علي بن محمد الشهير بعصنفك (ت١۸۷ه).‏ 
.٤‏ حاشبة احقق المولى حسن بن محمد شاه الفنارى (ت۸۸1ه) . على هذه اخاشية 
تعليقة مصطفى بن محمد الشهير عمعمار زاده (ت1۸ ۹ھ). 
٥‏ حاشية الملا علاء الدين علي الطوسي (ت۸۸۷ه.). 
1. حاشية المولى الفاضل محمد بن فراموز الشهير ملا خسرو (ت٥۸۸ه)'.‏ 
۷. حاشية اللوي علاء الدين علي بن محمد القوشي (ت۸۷۹ه). 


(1) فی «الکشف»(۱: ٤۹٩‏ -444), 

(۳) وهو الفقيه الأصولي المتكلم المؤرخ الشيح شهاب الدين بن بهاء الدين المرجانی ٠۱۲۳۳(‏ -١١۳٠ها‏ 
وغام ترجمته في (احسن التقاضي )ص 6 4). 

(۳) وزيادة التفصيل في الحاشية » وهي مطبوعة في المطبعة الخيرية فى مصر. 

(4) ینظر : «التلویح)۱۲: ۱۹). 

() فی «دالکشف)(۱ : ٤4١‏ ). 

)١(‏ وهي مطبوعة في المطبعة الفيرية ي مصر. 

(۷) وهي مطبوعة في المطبعة الخيرية في مصر. 


مقدمة مننهى النقاية ۹ 
.٩‏ حاشية حيي الدين محمد بن حسن السامسوني (ت۹۱۹ه). 
١٠١‏ حاشية الشيخ مصلح الدين مصطفى بن شعبان الشهير بالسروري(ت 1۹ ۹ه). 
.١‏ حاشية ابن البردعي. 
1۲ حاشية المولى الفاضل مصلح الدين مصطفى الشهير حسام زاده العتيق. 
۳. حاشية العلامة الفأاضل أبي بكر بن أبي القاسم السمرقندي. 
.٤‏ حاشية الفاضل معين الدين التونى» وهى على أوائله. 
10 حاشية العلامة مولانا زاده عثمان الخطابي. 
٦‏ ر a‏ 
۷. تعليقة المولى عبد الكريم (ت حو ٠۹ه)؛‏ وهي على أوائله. 
۸. تعليعة العلامة ابن كمال بأاشا(ت ٤ ١‏ ۹ه). 
.٩‏ تعليقة المولى شمس الدين أحمد بن محمودالعروف بقاضى زاده المفتى (ت 
(A۹4۸‏ ۰ ۰ 
.١‏ تعليقة على مباحث قصر العام من «التلويح» للمولى الفاضل أبي السعود بن 
محمد العمادی (ت۹۸۳ه). 
.١‏ تعليقة المولى هداية الله العلائی (ت۳۹١٠٠ه).‏ 
. تعليقة المولى يوسف بالي بن المولى يكان على أوائله. 
۳. تعليقة محمد بن يوسف بالي الرومي. 
الثالث: «المقدمات الأربع»؛ نسبه إليه الكفوي ‏ واللكنوي بهذا الاسمء 
كن كلام حاجي خليفة” يفيد أنها ليست تاليغا مستقلا؛ وإنّماهي ضمن كتابه 
«التوضيح»» أفردها العلماء بالتوضيح والتعليق لشدّة غموضهاء فقال في وصعها: 
الات الأربع من «التوضيح»؛ وهي مقدمات مشهورة ت غامضة فى أواسط الكتاب ؛ 


(۱) ق (کتاٹی أعلاح الأخاں»(ق۲۸۷//). 


() في «الفواند البهية))(ص .)۲۸۵١‏ 
(۳) فی «الکشف)(۱ : .)٤۹۸‏ 


2 مقدمة منتهى النقار. 
بالأمر والنهي› بابو ار 0ا اي د e‏ وقال"'. 
وضعفه ظاهر ثم قال : واعلم أن كثيرا من العلماء اعتقدوا هذا الدليل يقينيا اا 
لذي لا متقدونه قبا لم پوردوا علی مقدماه من یکن أن بقال آنه شي». وقد زر 
على كلا الفريقين مواقع الغلط فيه» وأنا أسمعك ما سلح لخاطري»› وهذا مبني على 
اربع مقدمات. انتھی. 

ومن التعليقات الممردة عليها 
.١‏ تعليقة العلامة السيد الشريف على بن محمد الخرجاني (ت١١۸ه).‏ 
1. تعليقة المولى حسن بن عبد الصمد السامسوني (ت١۸۹ه).‏ 
۳. تعليقة المولى لطف الله بن حسن التوقاتي (ت ٠٠‏ ۹ه). 
.٤‏ تعليقة المولى عبد الكريم (ت ٠‏ ١۹ه).‏ 
.٥‏ تعليقة المولى مصلح الدين القسطلاني (ت۹۰۱ه). 
. تعليقة المولى علاء الدين على العربی الحلبی(ت۹۰۱ه)» له تعليقتان كبرى 


وصغرى لخص الثانية من الأولى. 
۷. تعليقة المولى محيي الدين محمد بسن إبراهيم بن الخطیب(ت۹۰۱ه)؛ له أيضا 
تعلیقتان کبری وصغری. 


۸ تعليفة المولى محمد بن الحاج حسن (ت١۹1ه)"‏ 
الرابع: «شرح الوقاية»» وهو موضوع شنا ونحقيقناء وسيأتي الكلام عله 
مفصًاد ي الفصل الثاني. 
الخامس: «ختصر الوقاية» المسمى بد«النقاية»» نسبه لنفسه ف دیباجته''. وي 
مواضع عديدة من «شرح الوقاية» باسم «المختصر»» ولم أقف في كلامه على تسمينه 


(1) أي صدر الشريعة ني «التوضی )۱۸ : .)۳۳٣‏ 

(۲) أي صدر الشريعة في «التوضیح»(۱: ۴۳۷). 

(۳) هذه التعلیقات مذكورة فی د«رالکشف»(۱: ٤٩۹۸‏ -1۹۹). 
(8) أي ديباجة «النقاية/(ص .)١‏ 


مقدمة منتهى النقاية ۰ 
ھ 


ب«التقاية٠»‏ لكلّه مشهور في كتب الفقه الحنفي ب«النقاية»» وشراحه سوه بذك کا 
ا EEE‏ 
ا اله ومنهم من سما «النقاية»» ومنهم من سماه «مختصر الوقاية». ولذلك 
وهم عمر كحالة "في جعل هذا الكتاب كتابين فقال : يضاف إلى آثاره «مختصر 
الوقاية». و«النقاية مختصر الوقاية». انتهى. 
فال در رة فق ست اله رورو : ألف جدي برهان الشريعة لأجل 
حفظي كتاب «وقاية الرواية قي مسائل E‏ وهو کتاب لم یکتحل عین الزمان بثانيه 
SE‏ ثم إلي لا وجدت قصورٌ همم بعض المحصلن عن 
o‏ اتخذت منه هذا «المختصر» مشتملا على ما لا بد منه لطالب العلم عن 
حمظها کا فا استحضار مسائل «الہداية» فعليه حفظ «الوقاية»» ومن e‏ 
الوقت فليصرف إلى حفظ هذا «المختصر» عنان العناية ‏ إنه ولي الداية. انتهى. 
ففى هذا الكتاب اختصر کثبرا من مسائل «الوقاية»: وأحكم صياغة بعض جمله 
على هيئة واضحة وموجزة» كما سيمر معنا في «شرح الوقاية»» ولم يتابع صاحب 
«الوقاية» على ترتيب كتب الكتاب» بل قَدَم وأخر على ما يراه مناسباء وبقي متابعا 
لصاحب «الوقاية» قي إيراد المسائل المعتمدة في المذهب ؛ ولبده الاسات ان انال 
علط راا ادرت وک کرت روه اوا 
١.«كمال‏ الدراية في شرح النقاية» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن محمد الشمني (ت 
١هه).‏ له نسخة مخطوطة فى مكتبة الأوقاف العراقبة برقم (۳٠٠٠٠)ء‏ وي دار 
الكتب الظاهرية بدمشق شق برقم )۲٥۹٤(‏ (ق۳۱۸) (۱۳×۲۷سم) نسخه جيدة فده 
من خطوط القرن العاشر. 


)١(‏ مثل: صاحب تاج التراجم»(ص "۴ *۲)؛ و(«مفتاح الميمادة»)(۲: ١1۷)ء‏ واطقات ابن اخائي )ف 
.)//١‏ و«کتاٹی أعلام الآخباں(ق1/۲۸۷)› ودالا مار الحنة»( ۳۹ /1) . وادالغواتد صر 1۱۸۵)؛ 
وغیرهم. 

}( ((معجم المؤلفىن)( 1 : (Tod‏ 

(¬ ٣ ل «الناية :س‎ (T) 

(4) ينظر : «فهرس عخطو طات دار الكتب الظاهرية» (۲ : 114( 


o‏ مقدمة منتهى النخايح 


.شرح ابن العبني ؛ زين الدين ؛ بي محمد » عبد الرحمن بن بي بڪر احنفي ت44۳ 
ھ)۔ 

۳. شرح عبد الواجد محمد بن محمد المشهدي العجمی (ت۸۲۸ه). 

.٤‏ شرح علاء الدين علي بن محمد المعروف بمصتفلك (ت ١‏ ۸۷ه). 

۵. شرح الشيخ ابن قطلوبغا الحنفی (ت۸۷۹ه)'» ولم يكتمل. 

.٦‏ شرح عبد العلي البرجندي (ت۹۳۲ه). 

۷ «جامع الرموز في شرح النقاية» لشمس الدين محمد الخرساني القهستاني (ت نحو 
٠ه)ء‏ وعليه حاشية بالقول للمولى ابن الوالمي البرسوي. 

۸. شرح أبي المكارم بن عبد الله بن محمد» أتمه سنة (۷٠۹ه).‏ له نسخة مخطوطة ل 
مكتية الأوقاف العراقية برقم .)۴١٤۸(‏ 

۹. شرح مولانا نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي (ت۸۹۸ه). 

)٠١٠۴ العناية على النقاية محمود بن بركات الأنصاري ؛ المعروف بالباقاني(ت‎ .٠ 
>×۲۲( )٣٣ ٣ (ق‎ )1٦۷۰( له نسخة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم‎ 
سم) نسخة جيدة خط المؤلف".‎ ١ 

.')ه٠١١٤ت( «فتح باب العناية بشرح النقاية» لعلي بن سلطان القاري‎ .١ 

۲. شرح محمود بن إلياس الرومي ء طبع بهامش «فنح باب العناية» في باكستان 
(۹۸م) کراتشي. وعلیه کثیر من الحواشي والتعلیقات. 

۳. شرح عبد الشكور الجونفوري . 

السادس: «الشروط والحاضر»؛ نسبها إليه الکفوی“ واللكنوى"" بهذا الاسم. 


(۱) وذکره شلبي في حاشیته على «التین )۵ : .)۱٤۸‏ 

(۲) پنظر : فهر س خطو طات دار الكتب الظطأهرية))(۱ : .)]۹٥‏ 
(۳) هده الشروح مذ كورة فی «الکشف»(۲ : IAVYT- 4Y!‏ 
)٤(‏ ينظر : «معارف العوارف»(صر .)٠٠١١‏ 

(8) في رکانب أعلام الاأخیار»( ق ۲۸۷/). 

.)۱۸١ ي «الفوائد البهة)(ص‎ )١( 


مقدمة مننهى النقاية چ 


a‏ خليفة ' باسم «اشروط صدر الشريعة»» قال الكفوي في 
وصفها: رها على ترتیب كتب الفمَه وأبوابه. انتهى. 

وعلم الشروط والسجلات: علم يبحث فيه عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند 
القاضي ف الكتب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحالء 
وموضوعه تلك الأحكام من حيث الكتابة » وبعض مبادئه مأخوذ من الفقه» وبعضها 
من علم الإنشاء» وبعضها من الرسوم والعادات والأمور الاستحسانية". 

السابع: ««تعمدیل العلنوم» ؛ نسبه إليه من ترجه له بهذاالاسم» قال 
طاشکبری" زاده في وصفه : «تعديل العلوم» في أقسام العلوم العقليّة كلهاء ثم شرح 
هذا الكتاب بجميع أقسامه» ولقد أبدع فيهاء جحيث أورد نحقيقات عجز عنها الأوائلء 
ولا سيما في المنطق والكلام» ويشهد با ذكرناه من طالع ذلك الكتاب. انتهى. 

وقال": «تعديل الكلام» للمولى العلام الرباني والحبر الصمداني؛ صدر 
الشريعة» أكرمه الله فى الدرجات الرفيعة» وهو رحمه الله كتب كتابا سماه «تعديل 
العلوح»» بدأ فيه بالنطق› ثم بالكلام ثم أقسام الحكمة على التمام؛ > ولعمرى لقد أتى 
اا ع له الار ا واوا عا ا : كم ترك الأول للآخر. 
ا 

وقال أيضاً": إن أردت بلوغ الغاية في المنطق فعليك بتعديل اليزان» وهو أحد 
أقسام «تعديل العلوم» للإمام المام» والحبر القمقام » فخر العلماء الأعلام» ونتيجة 
أسلاف الكرام» وسلالة أجداده العظام» الإمام صدر الشريعة » أكرمه الله في الدرجات 


(۱) فی ددالکشف)»(۲: .)١١٤۷‏ 

(۳) في «کتائب أعلام اللآخیاں»اق1/۲۸۷). 

(۳) ینظر : «الکشف»(۲: .)١١٤1- ۱٠۴۵‏ وسفتاح السعادق»( ۲ : 00¥). 

(4) مثل: صاأاحب «مقتاح السعادة»(۲: :)۱۷١‏ وط قات أين ا لحنائي»( (1/۲۳٦‏ ر« کتائب اعلام 
الآخیاں(ق۲۸۷/أ)ء و«الأغار الحة»(۹١۳/|)؛‏ و«الكشف ٠)‏ ؛ 2( واالفواٹد»( ص ۱۸۵): 
و«الأعلام»(٤‏ : ٤‏ ). و«معجم الؤلفین»(۲: ١۳۵)؛‏ وغبرهم. 

(9) لي ««مفتاح السعادة»(۲: .)١۷١‏ 

.)١١٣ : ۲ أي طاشکبری زاده في «مفتاح السعادة‎ )٦1( 

(¥{ آي طاشکبری زاده ف («(مفتاح العادة»(1: ۷۹ 


ا وهو رحمه الله كشف في هذا الكتاب عن غوامض طالما تحير فيها عقول 
الأقدمين» وأبرز قواعد لم يهتد إليها أحد من الأوحدين» ومع هذا فهو للعلوم الشرعية 
أبو عذرها وابن مجدتها. انتهی. 

وقال حاجي خليفة""' فى وصفه: جعله على قسمين: الأول: في الميزان: أي 
لمنطق ؛ والثاني : : ق الكلام» نم شرحه شر را دزی را 
E‏ التي تحبر فيها عقول الفحول؛ ورتب الكلام على سبعة تعدیلات بعدد آيات 
فاة الکتاب. انتهى. 

الثامن: «شرح الفصول الخمسين»؛ نسبه إليه حاجي ES‏ 
كحالة. قال حاجي خليفة : قال في أوله: هذه فصول ۔ هذه فوائد في «شرح فصول 
خمسين» ۔ حررتها للولد الأعز حمود. انتهى. وهو كتاب مشتمل على مهمات هذا الف 
رن ترقا نيه ترف يه ان اغات على حم الاد اي وهو ا 
من «الكافية». انتهى . 

و«الفصول الخمسون» في النحو ليحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزوأري 
ا لحنفي النحوي» له: «ألفية ابن معط»ء و«منظومة قي القراءات السبع»» و«البديع في 
صناعة الشعر» (ت 1۲۸ ھ)'. 

ك «الوشاح ي المعاني والہیان»؛ نسبه إليه بهذا الاسم حاجي ا 
وعمر كحالة» والزركلي باسم : «الوشاح» في علم المعاني. 

وشرحه زین الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيتي (ت۸۹۳ه) 

العاشر: «الأربعون حدیا» : انفرد بروکلمان '' بنسبته له. 


(۱) فی «الکشف)(۱: 1۹)). 

(۲) ی «الکشف)(۲ : ¥4 

() في («معجم المۇلفين)(۲: 5۵). 

() من «الکشف»)(۲: ۱۲۷۰). 

(9) ينظر : دمرآة الجنان»)( ع : .)17١‏ «رالکشف»(۲: : ).مجم المۇلقىن)(£ : 1° -164). 
(1) فی (الکشف)(۲: ١١١۲)۔‏ 

(۷) ئي «معجم المۆلفين))(: ٥٥‏ ). 

.)۳۵ ٩ : ٤(مالعالا« في‎ )۸( 

.)۲۰۱۱ : ینظر : الکشف)»(۲‎ )٩( 


مدهة متته اة 8 
وقاته وهکان قبره 
ذكر فريق من أهل التواريخ كالكفوي" واللكتَوي کے ۴ 


{tj 
وغيرهه' أن صدر الشريعة رحمه الله توفي في سنة سبع وأربعين وسبعمئة » ومرقه‎ 
DE O ND 
وش القارى” ابذکر وفاته سنة یف وغائین وستمتة؛ واستفرب اللکنوي مادکره‎ 

القاري لبعد وقوعه» فقال معتذراعنه ‏ ا 
aa‏ ا فوجدته كما هو؛ والذي يکد أنه لیس من 
شر حه ۳ الفا ا «فتح باب العثابة" ۵ 
أمًا حاجي خليفة ففي بعض المواضع" ذکر وفاته سنة (۷٤۷هھ)»‏ وف موضعين 
أخرين '' ذكر وفاته سنة (۵٤۷ه)‏ ولي موضع آخر" ٠‏ دکر وفأته سنة (۰٥۷هھ)‏ كما 
هي عادته ES E‏ ا ا 


(۱) فی ««رکتائب آعلام الأخیاں»(ق1/۲۸۷). 

(۳) ی دالو ائد»( ص ۱۸۵). 

(To f : ٤()مالعاللا«د في‎ (F) 

(4) کعمر کاله (امعجم المۇلفىن»(: ۳00). 

0( ل «اللاغار الحنة»(ق٦1/۴).‏ 

(1) في دالفرائد البهية))( ص .)۱۸١‏ 

(۷) وهى نسخة «الأتمار الحنية» في مكتبة الأوقاف في العراف. 

.)۴۵٠ ۳٤ تح باب العناية»(۱:‎ (A) 

(۹) (رالکش»( 1 : ۳ .1۹۹71 :۱ ۲°) 

( ° ) (رالکنف»(؟ : ¥010۹۷1 1°). 

)۲١۹۱۹ : «الکشف)(۲‎ )۱( 

(۱۲) أطال اللكتوي الكلام في كتابيه «إبراز ألغي الواقع في شفاء الفي))؛ و«(تذكرة الراشد برد تمصر تبصرة الناقل» 
کاب «كشف الظنون» من الكتب المعتمدة ة لكثرة ما فيه من الخطأء ولا نعلم هذا الخطا 


ي عدم اعتبا 
E‏ اعنباره من أفضل الكتب التي ألفت لي اله ؛ لكثرة مأ جرع 


من مؤلفه أو ناسخه أو مهتمي طبعه ا 


ازارانس». 


الفصل الثائی 


2 دراسه عں «الوقاية» ورشرح الوكاية. 


وتشتمل على مباحتث: 

المبحث الأول: 2 اسم وسيب تاليف وصحة نسبة «الوقاية» وااشرح 
الوقاية› مؤلفيهما. 

الليحث الثاني: 4 مكانة «الوقاية)) و«رشرح الوقاية» بين كتب الفقه 
الحنفى. 


الممحث الثالث: £ شروح ررالوقایه)). 

المىحث الرايع: ے حواشی («شرح الوقايه)». 

المسحت الخامس: غ منهج الماتن والشارح التن والشرح ومميزاتهما. 
ايحت السادس: 2 المصادرالتي اعتمد علبها صدرالشريبعة E‏ (رشرح 


الوقايةك). 
اللحث السايع: 2 الاس طلاحات الفقهية 2 «شرح الوقاية» وكنب 


الأحناف. 
الميحث الثامن: ‏ مخملوطات (الوقاية)!. 
الميحث التاسع: ل مخطوطات «شرح الوقاية!. 
المبحث العاشر: ترجمة أئمة المذهب الذي تدور على قولهم مسائل 
المبحث الحادي مشر: 2 المنهح المتبع ب4 تحقيق الكتاب. 


النسخ 


الکداب 


الميحث الثاني عشر: 4 العتمدة 4 تحقيق الكتاب. 


مقدمة منتهى النقاية 


ا ا 


المبحث الأول 
اسم وسیب تاليف وصحة نسبة 


الو قايه» و«شرح الوقاية› مۇلفيهما 

لم أفف على اختلاف وقع ف تسمية «الوقاية»؛ لأن مؤللها صر ي دياجته 
باسمها وكذا الشارح» وهو: «وقاية الرواية ني مسائل المداية». وإنما اختصرها ف 
كتبهم ب«الوقاية»» وبهدا الاختصار اشتهرت وعرفت. 

امار ح الوقابة» فلم أقف ق كلام من يمت بهم على تسميتها بغبر شرح 
الوقأية»»› والما الذي شاع وذاع اسما لها هو نعت صدر الشريعة. ففي الكتب يطلق 
صدر الشريعة ويراد به «شرح الوقاية»" 

وسامح محمد مطيع الحافظ " بتسميتها ب «شرح المواضم الغلقة مسن وقاية 
الرواية»ء وسالم عبد الرزاق'" ب«حل المواضم المغلقة من وقاية الرواية في مسائل 
المداية» ؛ لأن صدر الشريعة قال في مطلعها: هذا حل المواضع المخلقة من وقاية الرواية 
في مسائل المداية. انتھی. وهذا ليس بتصريح صريح آنه اسم لہاء بل بمکن أن يكون 
تعريفا بعمله في الكتاب» وهو الأرجح ؛ لأن العلماء لم يفهموا قبلهم أن هذا اسم لما. 
وأما عبد الله الحبوري فسمًاها: «العناية شرح وقاية الرواية»؛ ولم أقف على مستند 
له في ذلك. 

أما سبب تأليف «الوقاية» فكما مر وسيأتي في ديباجة الكتاب» وهو مأ صرح به 
مؤلفها أنه ألفها من أجل أن يحفظها حفيدّه صدر الشريعة بعدما درس بعض العلوم؛ 
وعكن أن يضاف إليه ما رآه من الحاجة إلى متن مشتمل على عيون ظاهر الرواية» جامع 


)١(‏ يعرف ذلك من بارس الاشتغال بكتب الفقه ا لحني ومن نبه على ذلك حاجى خلبغة قي «الكشف» 
(Y1 1)‏ 

(۲) ف «فهرس غخطرطات دار الكتب الظاهرية»(۱: .)۴١١‏ 

(۳) فی «فھرس خطوطات امو صل»(۸: .)٦۸‏ 

(EAT : نى «فهرس عخطوطات مكنبة الأوقاف العراقية»'‎ )٤( 


1 مقدمة منتهى النقايح 
بلادهم » والله أعلم. 
وأما «شرح الوقاية» فكما سيأتي في ديباجة الكتاب أيضاء وهو ما ذكره صدر 
الشريعة »> ويمكن إرجاعه إلى ثلاثة أسباب : 
الأول : انتشار نسخ «الوقاية» في البلاد وبين العباد » ووقوع شيء من التغبيران 
ونبذ من الحو والإثبات فيهاء فألف هذا الشرح على ما تقزر عليه المت 
لعغيير النسخة المكتوبة إلى هذا اللمط. 
والاتى : أنه اختصر «الوقاية» ب«النقاية»» فأر اد بهذا الشرح فتح مغلقاتهاء 
وتوضيح عبارتها. 
والثالث: كثرة إلحاح ابنه حمود عليه بتأليف شرح لل«وقاية». 
وأما بخصوص صحة نسبتهما لؤلفيهما فلم أقف على اختلاف بين العلماء في 
نسبة «الوقاية» لحد صدر الشريعة » وإنما وقع اضطراب في عباراتهم في كونها لجده أبي 
أمه أو أبي أبيه على ما سبق بيانه وتحقيقه في الفصل الأول. 
و«شرح الوقاية» قد نسبها صدر الشريعة لنفسه في ديباجتهاء فاتفقت كلمات 
العلماء في نسبتها إليهء وصاز تت ماليا اا أن بعادت وغتاق دك ا 
جعل شرح صدر الشريعة على «ختصر الوقاية» لا على «الوقاية»» فقال : «الوقاية» لتاج 
الشريعة واختصرها صدر الشريعة » وسماه «نقاية الوقاية» ثم شرحهاء فدالوقاية» لخحده 
لا له» فافھم. انتهی". 


(1) وهو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدَمَشْقَي الحَفِي » المشهور بابن عابدين؛ قال الشطي : لو لم 
بكن له من الفضل سوى «الحاشية» التي سارت بها الركبان ٠‏ وتنافست فيها الناس زمانا بعد زمان لكنته 
فضيلة تذكرء ومزية تفكر. وله: «العقود الدرية بتنقيح الفتاوي الخامدية»: و«نسمات الأسحار على 
شرج إقأضة الاأنوار»). ورسائله المشهورة؛ (۱۹۹۸ ۲٥۱۲هھ).‏ ینظر : ««أعیان دمشق )ص ۲0۲ `" 
۵ «الاعلام» (1 : (TIA TY‏ 

(۲) من «رد انار »(۲ : .)۱۲۱١‏ 


مقدمة منتهى النقاية 
E‏ 
المبحث الثاني 
مكانة «الوقاية» و«شرح الوقاية» 
بين ڪتب الفقه الحنفي 

أعرض هنا التسلسل التارجخي لمراحل الفقه الحنفي وكتبه ؛ لنتبين ما سبق 
«الوقاية» و«شرح الوقاية» من الكتب فنتعرّف مدى تأثرهما بهاء والطريق التى مشى 
عليها الفقه الحنفي حتى وصل إليهماء وعا استقی و «الوقاية» كتابه. ۰ 

وبذكر المراحل التاريخية لما بعدهما؛ نتعرّف على مدى تأر مَّن تأخر عنهما بهما 
واستفادتهم منهماء ونظرتهم إليهماء وقيل ذلك أمهد بتمهيد مختصر عن نشأة الفقه 
مو غل اا ا ور روان ار وور ا ع 
مذهبه فحسب» ولئن أطال الله في عمري لأفردن هذا البحث بدارسة خاصة تتناول 
جميع جوانبه » لما اعتراه ممن الخلط والتخبط في الفهم في هذا الزمان ؛ ولدا التسن 
القارئ الكريم اعتذارا على الإججاز المذكور هنا 

عُهید: 

بعث رسول الله ف هادياً للعالين وميّناً لأحكام الدين سلوكا وعقيدة وعملا 
ولم بنتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أٌ البيان: الوم أَكَمَلْت لَكم ديئكم 
وَألمَمْت عَليكم نخْمَتي وَرَضيت لَكُمٌ الأسنلام دينا) اا لائدة :۳ وقال 8# : «تركتم 
على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»"» وهنا التعليم منه 8 
استغرق کل حیاته لکل من صحبه » فكل من صحابته ‏ یکن أن قول له کلاما یتلام 
مع نفسه وحاله؛ وعلى حسب ما يقتضيه المقام من البيان والتعليم ؛ الأمر الذى أدى إلى 
اختلاف فيما ينقل عن الرسول ف ني الأقوال والأفعال» علاوة على أذ ن كيار الصحابة 
اممتهدين الذين تصدوا للفتوى ورد عنهم أقوال عديدة تختلف عما نقل عن بعض 


)١(‏ ف «المستدرك»(١‏ : ه۷), و«المسند المستخرج»( : ۹), «المعمجم الکبیر»(۱۸: ۲۶۷)؛ وغيرها 


منهم» وبعضها يخالف ما روي عن رسول الله 8ا بل إن لبعضهم أقوالا نالف م 
روي من الأحاديث؛ وكذا ورد عنهم أقوال أجمعوا وانَمقوا عليها. 

فمن بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار المختلفة عن الصحابة اجى 
عليها لا بد من استخراح الحكم الشرعي سواء أكان في العبادات أم الأحوال أ 
العاملات أم غيرهاء وهذه هي مهمّة الجتهد التي إذا أقدم عليها غيره ضل» قال تفي 
الدين السبكي": نسب قول: الحديث مضلة إلا للفقهاء ؛ إلى كل من ابن وهب 
والليث بن سعد وابن عيينة طنء ولا فى معناه على من له نوع اتصال بكتب العلم 
وأهله» وروي قريب من معناه عن أئمة آخرين. انتهى. 

وقد أوجد الله تعالى في هذه الأْمَة العديد من الجتهدين على طوال القرون. كإ 
منهم يبذل قصارى جهده في استخلاص أصول وقواعد بحتكم إليها في استنباط الأحكام 
الشرعبّة ؛ وهذه الأصول والقواعد التي قكّدها لنفسه تتفاوت قَوة وضعفا في استيعابها 
الما افق و بايا وكا كان لاتجيد قراعد كر ابخماا لفروعا کان انت 
أكثر اجتهادا وفقها من غيره» وأقدر على القيام بهذ المهمَّة » فيحيط به التلاميذ من كز 
حدب» ويقبل عليه الناس مستفتين » يصور هذا المعنى ما نقل عن زفر تلميذ الإمام أبي 
حنيغة طن : 

أنه قدم البصرة؛ وكان الشائع فيها رأي عثمان البيّي› وهو رئيسها وفقيههاء 
فكان يأتي حلقته فيسمع مسائلهم› فإذا وقف على الأصل الذي بنوا عليه تتبع فروعهم 
التي فرعوا على ذلك الأصل» فإذا وقف على تركهم الأصل طالب التي حتى يلزمه 
قوله» ويبيّن له خروجه عن أصله» فيعود أصحابه شهودا عليه بذلك» فإذا وقف 
أصحاب الي على ذلك واستحسنوا ما كان منه» قال لهم : ففي هذا الباب أحسن من 
هذا الأصل» ويذكره له» ويقيم الحجَّة عليه فيهء ويأتيهم بالدلائل عليه» وطالب 
الي بالرجوع إليه» ويشهد أصحابه عليه بذلك ثم قال لهم : هذا قول أبي حنيمة ظ#؛ 


() ي (دمعنى فول الإمام المطلبي ادا صح ا حدیٹ فهو مذهبي» ص۸١‏ ). 


مقدمة منتهى النقاية 
1۴۳ 


هو الشائع تي البصرة. 

قالسيب الرئيس في الخلاف لي الفروع بين الفقهاء هو اختلاف الأصول والقواعد 
التي بنوا عليها هذه الفروع ٠‏ ولا يكن للفقيه أن يكون هدا إلا إذا كان له أصول 

ومن بين هزلاء الجتهدين الكثبرين تلت الأمَة اجتهاد الأئمة الأربعة التبوعين 
دون سواهم""؛ لأسباب كثيرة كدقة أصولہم واشتهار تقواهم وورعهم وكثرة 
نلاميذهم وغير ذلك» وكل واحد منهم قَدَمّ لنا عصارة وخلاصة ما فى القرآن وال 
وآثار الصحابة من الأحكام الفقهية الرتكزة على قواعده» والخالصة عن التعارض 
والاضطراب الظاهري ا يرد على الأيات والأحاديث والآثار قيما بينها» فعى هذا 
الدور قطع الفقه شوطا کبیرا فی انفصاله عن مورده واستقلاله فی مسائل وفتاوی شاملة 
حميع أبوابه. 

عا حدى بتلاميذ الأئمة الأريعة ومن تبعهم أن يكملوا ما بدأه هؤلاء الأئمة» 
وتمموا اغد لا أن يعودوا ويفعلوا كما فعلوا إذ فيه إعادة لما تم وانتهى» فكل منهم 


() انتھی من نحات النظر قي سيرة الماح زفر)» (ص۱۸) ؛ و«مقدمات الإمام الکوٹري)(صض ۴۰۱ )۳١۲١‏ 
وغیرهما. 

(۳) كون الخلاف الفقهي بين المذاهب راجعا إلى الأصول قرره كثير من العلماء الكبار» منهم : اللكنوي ي 
كتاب «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام»» والكشميري في «نيل الفرقدين في رفع اليدين» فكل منهم 
بعدما أفاض في عرض المسأالة وبيان أدلة كل طرف قَرر ذلك. وعن استيفاء الأئمة المتبوعين لأدلة 
الأحكام سثل ابن خزية هل تعرف سنة لرسول الله 8# في الحلال والحرام لم بودعها الشافعي كتابه؟ 
فقال : لا. بنظر : «معنى قول الإمام المطلبى إذا صح الحديث فهو مذهبي)( ص1 )٠١‏ 

(۳) قال الحطاب الالكي : إغا وقع الإجماع علبها؛ لأنها انتشرت حتى ظهر فبها تقبيد مطلقها وتخصيص 
عامّها وشروط فروعهاء فإذا أطلقوا حكما في موضع وجد مكملا ي موضع آخر؛ وأما غيرهم فتنفل 
عنهم الفتاوى مجردة؛ فلع لها مكملاً أو مقيّدا أو تخصصا لو انضبط كلام قائله لظهر فيصير الإنسان في 
تقليده على غير ثقة› ومن درن مذهبه كالثوري والأوزاعي وداود الظاهري فقد انقرض مذهه وصار 
کان لم يدون ولم يدون مذهب عالم من علماء السلة غير مذاهب هذه السبعة. ينظر: «لزوم طلاق 
الثلاث»(صر ۲ -۳). وأما حكم التزام مذهب مين وجواز الانتقال من مذهب لآخر فقد فصل فبه 


از غ ! ف «اقمع اهل الزيم والالحاد»»ا ص KEI & ٠‏ 


14 
إمامه؛ وکان يتعامل مع كلام إمامه في الاجتهاد والاستنباط كما ت ا 
الشارع واهتموا کثیرا بتحرير كلامهم في كل مسألة وألفو! المختصرات والمطولات 
في دلث. 

وهذا التدرج الفقهي كان نتيجة تغيّر الحياة الاجتماعية التي يعيشها المسلمونء 
فقد تطورت واتسعت عمًا كانت عليه في حياة الصحابة فد ودخلت في الإسلام أمم 
ا ذات حضارات ومدنيات ختلفة» ودمم النأاس ساءت» والأفكار فسدت عمّا 
كانت عليه في عصر الصحابة هن 

اة موم كان هد ومن كان مادا الد يم بح اا 
االو یی قر لزا ادبم رکاذ ااا اتس تارا ی کی اا 
الزمان على ما ذكر اختار العلماء لغير الجتهدين أن يلتزموا مذهب إمام معيْن لا لأنه 
كان حكما شرعياء بل لكف الناس عن اتباع الہوى» فإن الرجل العاميٌ إذا حصلت له 
الحرية في أن ينتقي من أقوال الغقهاء ما يوافق أهواءه صار الدين لعبة في أيدي الخطفلين, 
نقلاعب به أهواؤهم» وهذا ما لا يبيحه أحدء فكان حكم التقليد الشخصى سدا 
للذريعة لا تشريعا لما لم يثبت من الصحابة والتابعين» قال شيخ الهند: التقليد 
الشخصي ليس بحكم شرعي بل هو فتوى انتظامي ‏ 


(1) قال الخادمي في رسالته في «مسنونية السواك)( ص٣۲۳‏ -۲۳۷): لا شك أن حجتتا على الأحكام 
أقوال فقهائنا إذ الاحتجاج بالنصوص هو مذهب الاجتهاد. 

(۳) قال اين رجب في «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة»(ص٤۴):‏ عله منم تقليد غير الأثمة الأربعة 
ان مذاهب غير هؤلاء لم لشتهر ولم تنضبط ؛ فربما نسب إلبهم ما لم بقولوه؛ أو فهم عنهم ما لم 
يریدوه ؛ وليس لمذاهبهم من يذب عنها وينبه على مايقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة 

(۳) قال الدهلوي في «الانصأاف))(ص4۷): هذه المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعت الأمة أو من بعد به 
منها على جواز تفليدها إلى يومنا هذاء وني ذلك من المصالم ما لا يخفى ولا سيما في هذه الأبام الني 
قصرت فبها الہمم وأشربت النفوس الہوى» وأعجب كل ذي رأي برأيه. 

.)۱۷ ينظر : «أصول الإفاء»»( ص‎ )٤( 


مقدمة متنهى النعاية 
8 


تلآهما ` 

وتفصيل ما سبق من الكلام في مذهب الحنفية ؛ لنتعرف المراحل التى سار عاها 
الفقه حتى وصل إلى شرح الوقاية» الذي هو موضوع هذه الدراسة : أن أبا حنبفة ى 
ا ا رأى أنسا ظ4 وغيره في الكوفة ‏ التي بناها الفاروق جه » وبعث إليها ابن 
مسعود فل ليعلم أهلهاء وقال: إنّي آثرتكم على نفسي بعبد الله. ووصفه : بانه كنيف 
مليء علما. حتى أن عليا # عندما جاء لإقامة خلافته فيهاء أعجب أيا إعجاب بكثرة 
فقهائهاء فقال لابن مسعود كه : ملأت هله القرية علما وفقها. 

بل بلغ تلاميذه وتلاميذ تلاميذه أربعة آلاف شخص هم سرج تلك القرية وأبلغ 
العجلي عدد الصحابة الذين سكنوا الكوفة فقط إلى ألف وخمسمئة صحابيى ".. 

وكان أبو حنيفة ظه بعدما حمق المسائل الفقهية ويمحصها بالدلاثل على ما هو 
مشهور من طريقته في التفقيه يأمر تلامذته بتدوينهاء وعدد تلامذته الذين دونوا الفقه 
ا أبرزهم محمد بن ا لحسن الشيباني ؛ إذ على كتبه الاعتماد في نقل المذهب ؛ 
لشدَة تحريه وفقهه وحفظه وتفريعه وتدوينه » فكنبه المسماة بظاهر الرواية» وهي 
«المبسوط»» و«الجامع الک ۰ و«الحامع الصغير» » و«الزيادات»؛ اسر 


)1( ان کبار امحدثين والمۇرخىن تأبعه ا فة : منهم : الذهبي ق («(مناقب آي حنيفة )س ۸) : 
والسيوطي ب («تبييض الصحيفة))( ص :)۲۹١‏ وابن حجر المكي فی «النیرات الحسان»)(ص۳۹)؛ 
والنووي في «تهذيب الأسماء»(۲: ١٠۲)؛‏ والخطيب في «تاريخ بغداد»(٤‏ : ۲۰۸)؛ والبافعي في «مرآه 
اخنان( : )۳١١‏ والنوارزمي ق جامع الساند»(۱: ۲۹ )۲٣۲-‏ والقاري قي سند الا نام» ص 
0 -0۸۸)» وتفصیل الكلام في «رإقامة الحجة)( ص .)۸٩4- A۳‏ 

(۲) ينظر : تفصيل هذا البحث قي (حسن التقاضي)(ص (Y~ ٠١‏ 

(۳) أشهرهم وأقدمهم : أبو يوسف وزفر وداود الطائي وأسد بن عمر ويوسف بن خالد السمتي » وى بن 
زکريا. وغامه قي (-حسن التقاضي»(ص!۲). وعن عبد الرحمن الرازي : أول من صف الكت بالكوفة 
یی بن زکریا. بنظر : «الفوائد»(ص ۳۷۰). 

(8) من شراحه: الحصري والقونوي ر ابن السراح والخلاطي والآب كرمي و افتخار الدين الباشمي 
والضرير والكردري وسبط ابن الجوزي وسليمان الصدر والطحاوي والمتابي والبزدوي والمارديني 
والکرمانی والقباوي. بتظر : ردا لواهی))(0 : eih:‏ 

(a)‏ ص اة الکردری والتمرناشي والخصاص وابن حسكا الفزي والعقلي والطحاوي والظهير اللخي 
والضرير والعتابى والبزدوي وقاضي خان وصدر القضاة وأبو اللبث والتجم والحسامي والبرهاني 
والصدر الشهبد. ينظر : ردالحواهر»ه : ٩۲١‏ -1۲۲). «مفتاح السعادت »۲ : .)۲١١‏ 


11 ی اک 
الح م مم ابي دة هه وکان القها: الزن اشر یسر پا ر 
وتدريسا وشرحا ولا سيما «الحامعين» و«المبسوط»» حتی قال بعضهم' 1 : هن حفط 
«المبسوط» ومذهب التقدمين» فهو من أهل الاجتهاد. وقد توفي محمد بن الحسن ٠۸۹(‏ 
ه) فتكون تأليفاته في القرن الثاني الہجري. 

وأما في القرن الثالث ألهجري : ألف الخصتاف(ت۱١۲ه)‏ كثيرا من الكت 
منها: «النفقات»» و«أدب القاضي»ء وقد اهم العلماء بها ا ورا 

وڼفي القرن السرابع: ظهرت في المذهب الحنفي عدة محختصرات نافست كتب عمد 
ابن الحسن في التدريس والحفظ والشرح»ء وهي «الكافي» للحاكم الشهید(ت ٤١‏ ٣٣م)‏ 
الذي جمع فيه مسائل كتب محمد بن الحسن ظاهر الرواية » مع إسقاط المتكرر» وأبرز 
EE E ARE SKE‏ الزمان» و«ختصر 
الطحاوي» (ت ۳۲۱م و«مختقصر الكرٌخي»(ت ٤١‏ ٣ه)»‏ وشرحهما العلماء 
شرو حا كشيرة جداء وني هذا القرن جمعت الفتاوى والنوازل في المسائل الفقهية التي 
أفتی بها کبار متقدمي | الحنفية» و قام بذلك أيو الليث السمرقلدى (ت ۵١‏ ۳۷ھ) في کتابه 
«تختارات النوازل»» و ن 8 ««مقدمة» مشهور ت في أحكام الصلاة والطهارة شرحها 


كير من العلماء". 
وڼي ألقّرن الجامس: أزف القذوری(ت۲۸٤ه)‏ حختصر الور والدي 
نافس کتب ل بن اخسن و«الکافی» و ختصر الطحاوي»؛ و(« ختصر ختصر الكرخى» E‏ 


.)1۳١ : من شراحه : الحصري وشيخ الإسلام السغدي والسرخسي. ينظر : «الجواهر»(0‎ )١( 

.)۱۷١ : ٤) بنظر : «التین‎ )۲( 

(۴) فمن شراحه : الحصاص رالمندواني والقدوري والسغدي والسرخسي والخلواني وخواهر زاده والصلر 
الشهيد وقاضي خان. ينظر : «شرح أدب القاضي .))١- £١ : ١١»‏ 

() من شراحه : أبو بكر الوراق والجصاص والأسبيجابي والبري. ينظر : «الجواهر ٥)»‏ ؛ .)1۳١‏ 

() من شراحه : الجصاص وأبو عبد الله الضرير والقدوري. ينظر : «الحواهر»(٥‏ : .)٦۳۴‏ 

(1) منهم : السرماري والقرماني والعلفمي والولوني والكنجاني وابن عرب شاء. بنظر : «الكشف×'' 
9 -1¥41). 

(۷) من شراحه : الخبازي والخلخالي والسروجي والرسغي والنصروي والنوري والأقطع والاسبيجاي 
والزاهدي والکادورې ومد بن رمضان الرومي. ینظر : «الخواهر)(0: ٩۳۲‏ -1۳۴۳). 


مقدمة منتهى النقاية 
كبيرة لي 2 به حفظا وتدریسا وشرحا ؛ لسهولة عبارته» والتزامه بذكر ما 
عليه الاعتماد في المدهب. 
وفي الققرن السادس: الف علاء السمرقندي(ت 0۳۹ ه)«تحفة الفقهاء» وشرحها 
تلميذه الكاساني(ت ۸۷١ه)‏ في «بداثع e‏ ن أبو حفص النسفي( ت 0۳۷ ه) 
١«منظو‏ مة الفلاف» التي اهتم العلماء ي وا ا السمرقندي( ت١٥‏ ٥ھ)‏ 
ال النافع» والغزنوي(ت ۹۳ 0) «مقدمسته» الور ولم ينته هذا القرن حتى 
e‏ اا كتاب «الہداية» > وهو شرح ل«بداية المبتدي» له › جمع فيه ما بين «متن 
القذوری» و الي للشيباني؛ وأكثر ف «المدأية» من التاصيل والاستدلال 
المسائل.عقلا وشرعا: > فشاعت في البلاد وذاعت»› وأصبحت محط نظر العلماءء 
فدرسوها وشرحوها“ ؛ وما قیل فیها: 
كتاب الہداية يهدى المدى إلى حافظيه وجلو العمى 
فلازمه واحفظه يا ذاالحجى فمن ناله نال أقصى الى 
وقیل : 
إن المداية كالققرآن قدنسخت ماصنفواقبلها ف الشرع من كتب 
فاحفظ قراءتها والزم تلاوتها يسلم مقالك من زيغ ومن كذب"“ 
قال طاشکری زاده بعد أن د غددا م وها شروح «الہداية» لا تنحصر 
نيما ذكر» لكن الأشهر ما ذكرناه ومع جد الفضلاء وسعيهم على شرحها لم تبرز 


)١(‏ منهم : حافظ الدين النسفي والموصلي والحموي والافشنجي والقره حصاري رالأسمندي والسديدي 
والحدادي والقيصري وابن الشحنة. ينظر: «الکشف)۲۲: 1۸٩۷‏ -۱۸۹۸). 

(۲) منهم : حافظ الدين النسمي والرامشي ؛ ومن نظمه محمد بن جلال الدين المعروف بلطان (ت ٤١‏ ۷ه). 
ينظر : «الکشف»(۲ : ۱۹۲۲). و«المذهب الحنفي ))۲ : .)٤۷١‏ 

(۳) تمن شرحها: أحمد بن محمد بن الضياء القرشي. ينظر: «الضوء اللامع»(۷: ۸٤‏ -۸5). 

8 ومن شرحها: الصغناقي والقونوي والضرير والكاكي والسروجي والخبازي والإتقاني وابن الہمام 
والبابرتي والکرلانې والغزنوي والعيني واللكنوي وغیرهم کٹیر ینظر: «الکثف)»(۲: ۲٠۳۲‏ ˆ 
(Tet‏ 

.)۲۳۹ : ۲(۲) ينظر : ««مغتاح السعادټ‎ )٩( 


لطاثفه من جلباب التمتع والاحتجاب» ولم تذلل صعاب دلائله للطلاب ٠‏ بل بقي بعر 
خبايا قي الزوايا» وله در مصتف لا تنتهي لطائفه ودقائقه » ولا تنكشف معانيه وحقائفه. 
ا 
وفي القرن السابع: وهو عصر الاهتمام بتدوين العلوم في متون في مختلن 
الفنون ؛ إذ رأى العلماء أنها الطريقة الفضلى في التعلم » فالطالب خفظ المتن» وهر 
الأساس والقواعد لكل علم يكون فبه» فيتمكن من استحضاره ني أي وقت وزمان» ثم 
يكثر قراءة الشروح عليه حتى يكون ملكة في هذا العلم » وفي هذا القرن أل في المذهى 
الحنفي المتون الأربعة المعتمدة» وهي «الوقاية»» و«الكلز» للشسفي" (ت١٠۷),‏ 
1 «الجمع » لابن الساعاتي(ت ٤‏ 1۹ ه)ء و«المختار» للموصلى (ت1۸۳ه). 

وهذه المتون الأربعة مع «الہداية»» و«مختصر القدوري» انفردت باهتمام العلماء 
علسی ما سواها إذ وجدت عناية كبيرة منهم؛ ولا سيما «الوقاية»» و«الکنز»» فشروحها 
لا تحصى عدداء وأبرز شروح «الوقاية» شرح صدر الشريعة الذي هو موضوع هذ, 
الدراسة» وأبرز شروح «الكلز» شرح اللي المسمّى «نبيين الحقائق» وشرح ابن نم 
السمى «البحر الرائق»» وأبرز شروح «الجمع»" شرح ابن ملك» وأبرز شروح «المختار» 
شرح مؤلفه المسمى «الاختيار». 

قال اللكنوى : وقد كثر اعتماد المتأخرين على الكتب الأربعة وسمُوها المون 
الأربعة : «المختار»» و«الكلز»» و«الوقاية»» و«جمع البحرين»» ومنهم من بعتمد على 
الثلاثة : «الوقاية»» و«الكنز»» و«ختصر القدوري». انتهى. 

وهي القصودة بقولہم : ما في المتون مقدم على ما في الشروح› وما في الشروح 
مقدّمٌ على ما في الفتاوي» إلا إذا وجد ما بدل على الفتوى في الشروح والفتاوى؛ 


(۱) من «مفتاحج السعادة)»۴ : ٤١‏ ۲). 

(۲) وللنسفي أبضا مت آخر ورانا («الوای))؛ وشرحه ««بالکاقی)) : يو جد له نسخة عخطوطة في مكبه 
الأوقاف العراقية. 

(۳) ومن شروحه أبضاً شرح لاحمد بن إبراهيم بن ايوب العَبَنتايي الخنفي » شهاب الدين أبو العباس ؛ وهو 
ي ست جلدات ؛ (ت۷1۷ه.). ینظر : «الوفیات» للسلامي(۲: ۳۰۲). 

(4) فی «الغوائد البهية))( س .)١۱۸١‏ 


۹۹ 


الالتزامي؛ ولم يريدوا بالمتون كل المتونء ERT‏ 
والمقيول و المردودوالقوي والضعيف» فلا يوردون في متونهم إلا الراجح والمقبول 
والقوي وأصحاب هذه المتون كذلك؛ وهذا في عرف التأخرين ؛ أما فى عرف المتقدمين 
قبل أزمنة المصنفين المذكورين فحيث قالوا: ماي المتون مقدم. أرادوا به متون كبار 
فقهائنا كتصانيف الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم 
وع 

فاصحاب هذه المتون متفقون على الالتزام بذكر قول الإمام أبى حنيفة هه 
والراجح في المدهب قي كل مايوردون؛ ویهتمون كثيرا جدا بجمع مسائل كثيرة ف 
متونهم؛ مع اختصار شديد في العبارة» ويختلمون في أن بعضهم يذكر بعض المسائل 
وبعضهم لا يذكرهاء وكذا فيما هو الصحيح أو الأصح أو ما عليه الفتوى في المذهب 
كل على حسب اجتهاده» وعلى حسب الشائم في البلاد التي يعيش فيهاء وأيضا ني 
ا ا وف يزات انفردوا فيها عن أصحاب المتون من 
لمتقدمين» إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي المذهب في بعض المسائلء كما يقع ذلك 
من الطحاوى في «مختصره». ) 

فا ملاحظ ما سبق من الكلام مدى اعتبار «الوقاية» في ا لمذهب حتى دخلت قسمة 
المتون الأربعة والمتون الثلاثة المعتمدة في المذهب» ويرجع ذلك علاوة على ما سبق عا 
التزمه أصحاب المتون إلى كبرمكانة مؤلفها العلمية» ومنزلته في المذهب؛ وإلى كونها 
جمعت مسائل «المداية» السابق ذكر ما انفردت به من المميزات التي لم يشاركها فيه أي 
من الكتب المؤلفة فى المذهب. وسنلاحظ بتسليط النظر على القرون التي تلت هذا القرن 
مدى متابعة المؤلفين لأصحاب هذه المتون ولا سيما لمتن «الوقاية». 

فضي القر ن الثامن: ألف الکاکي(ت ٤۹‏ ۷ه) «عيو ن المذاهب»» وصدر الشريعة 
«تختقصر الوقاية» المسَاة بد«النقاية»» وقد اهتم العلماء بتحفيظها وتدريسها وشرحها؛ 


(1) ينظر : «التعليقات السثة)(ص ٠)1۸‏ 


.۷ مقدمة منتهى النقا 
كما مر سابقاء وابن وهبان (ت۷۹۸ه) «قيد الشرائد ونظم الفرائد» وقد اهتم العلى. 
بشرحها ' وتدریسها. 

وقي القرن التاسع : ألف ابن قاضي سماونة (ت۸1۸ه) «لطائف الإشارات,, 
الف ملا خسرو ( ت۸۸0ھ )«غرر الأحكام» وشرحه ب«درر الحكام» التي مشی فبها 
على منوال «الوقاية» وشرحها لصدر الشريعة» إلا أنه في بعض المسائل يعترض وجي 
ويرجح»› ويقَدم ويؤخْرّ في كتب الكتاب» وأيضا تابح ملا خسرو صدر الشريعة في متن 
وشرحه قي اللأصول المسمى «مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول» فهو على غرار 

«التوضصيح ف حل غوامض التنقيح»» واعتنى العلماء کر بتدریس «درر الخکام. 

وتحشبتها". 

وني القرن العاشر: ألف الطرابلسی(ت۹۲۲ه)«مواهب الرحمن» وشرحه 

ب«البرهان»»ء والأماسی (ت۹۳۸ه) «خزن الفقه»» وابن كمال باشا(ت ١٤۹ه)‏ 

«الاصلاح» وشرحه ب«الإيضاح»» وحاول فيهما إصلاح ما في «الوقاية»» وإيضاح ماف 

شرح صدر الشريعة من المساحات والمخالفات؛ لكن كثيرا من العلماء انبروا لهء وردو 

a e a E‏ الوقاية وحواشي صدر الشريعة؛ وللعلماء 

على «الإيضاح» تعليقات'» وألف الحلبى(ت ١‏ ١۹ه)‏ «ملتقى الأجحر» الذي جمع فبه 

بين «الوقاية» و«القدوري»› و«المختار»» و«الكثز» مع بعض مسائل «امجمم» ونىذة فن 


(1) فممن شرحها مۈؤلفها وابن الشحنة؛ وعلي بن غا المقدسي. ينظر : «الکشف)(۲: 1۸19 - 
(1A1‏ 

(۲) فممن حشاء: وانقولي وعزمي زاده وفوزي وقنالي زاده وابن کمال باشا والآنقروي ومعمار زاده وان 
الفرماني والحمسيدي وإسماعيل التابلسي ونوح الرومي وعلي الحموي والشرنبلالي وعبداحليم 
والخادمی ینظر : «الکشف»(۲: .)۱۳۰١۰۳ ۱۱۹٩۹‏ 

(۳) وهو إبراهيم بن موسى الطرابلسي : برهان الدين ؛ نزيل القاهرة ‏ له : «مواهب الرحمن قي مذهب 
النعمان»؛ قال : وقد صنفت هذا الكتاب على نحو القاعدة التي اخترعها صاحب («مجمع البحرين». وله 
شرح عليه سماه «البرهان»؛ وله : «الإسعاف فی حکم الأوقاف»» (۸۰۳ ۹۲۲۰ه). بنظر : «التور 
السافر»( ص٤ )١١‏ «الکشف)»(۲ : ٥‏ ۱۸۹). 

(4) منهم: محمد شاه و محمد بن خرم وصالح بن جلال وبالي الطويل وغزالي زاده وتاج الدين الأصغر 
والبركلي. بنظر : «دالکشف)×۱ : .)۱١۹‏ 


مقدمة منتهى النقاية 


TE 1‏ ا + 
لداب دم من # وهم ما هو الأرجح؛ وأخرغيره» واجتهد في التبيه عر 
Gg E‏ 

1 فاه ؛ ولهدا دا صیسته الآفاة ۹ ۳ = (e‏ 
لو ٠‏ ف ف ووئع على قبوله بين الحنفية اتفاق » واهتم العلماء 
و 
n ۴‏ م ت 
وي القرن الحادي سر . اف التمرتاشي (ت٤١١٠ه)‏ «تنوير الأبصار» جمع 
فيه مسائل المتون المعتمدة مع الزيادة والترجيح» واعتنى العلماء فيه كثيرا شرس“ 
الهو ائد السمية». 


1 


المبحث الثالث 
شروح («الوقاية) 
ما سبق ذكره عن أهمية «الوقاية» كان سببا في إقبال العلماء عليها شرحاً؛ لحاجة 
الطلاب إلى دلك بعد حفظها؛ فمن هذه الشروح : 
.١‏ «شرح الوقاية» للسيد الشريف الحرجاني(ت١١۸ه)".‏ 
. «شرح الوقاية» لابن الخليفة » كان حيا سنة (۸۷۲ه). 
. «شرح الوقاية» مصتفك (ت٥۸۷ه)*.‏ 


)١(‏ منهم: علي الخلبي وعيشي والبهنسي والباقاني والسيواسي والطرابلسي والناستري وشيخي زاده 
والحصكغي وحلب والسيد الحلبي والسنوبي والأدرنوي وقاضي زاده وظريفي وطورون. ينظر: 
(دالکشف)(۲ : .)۱۸1٩‏ 

(۲) من شرحه: المؤلف والخصكفي؛ وعلى شرح الحصكفي المسمى «الدر المختار» حاشية للحلبي 
والطحطاوي وابن عايدين واسمها «رد امحتار» وعليها التعويل قي حقيق ما عليه اللذهب في جل 
مساثلها. 

(۳) وهو على بن عمد بن علي السيد الزين الحسيني الجرجاني» أبو الحسن» المعروف بالشريف الجر جانيء 
من مؤلفاته : «الشريغفية))؛ و«حواشي شرح الشمسية)»» و«شرح المواقف». بنظر : «الضوء اللامع)× : 
۸ ۳۳۰). دالفوائد)(ص ۲۱۲ .)۲۲٤١‏ 

4( وهو عبد الوهاب بن عمد النيسابوري ؛ من مۈلغاتە : شرحان على «الوقاية)». بنظر : «هدية العارفين) 
(۱: ۳۹). «محجم المولقین»(۲ : .)۴٤١‏ 

(0) وهو علي بن عمد بن عمد البسطامي | 
وله: شرح آداب البحث)»)» وااشرح اللا 
النعمايّة»( ص١٠٠٠‏ - ٠‏ «مقدمة العمذدة)(۱ : .)١١‏ 


لہروی الرازي الشهير بمصنفك› لأنه آلف من صغره تأليفاء 
)) + و(اشرح شرح التفتازاني للمفتاح». بنظر : درالٹهاٹی 


¥۷۲ مقدمة منتهی النور 
«شرح الوقاية» لابن قطلوبغا (ت۷۸۹ه) . 
.٥‏ «شرح الوقاية» لعلاء الدين الأسود (ت“ ٠۸ه)‏ ء قال طاشکبری زاده: و 
کتاب حافل كافل لحل مشكلات «الوقاية» رأیته في جلدين فطالعته وانتفعت به. 


.٦‏ «شرح الوقاية» لابن ملك (ت١١٠۸ه)ء‏ اا بتقق له تبییضه ؛ فبیضه ابه 


وزاد عليه e‏ . له نسخة مخطوطة في مكتبة 


۷الحماية على شرح الوقاية» للكرماسني (ت نحو ١٠۹ه)‏ . 
۸.الرمز إلى تحقيق الوقاية» لابن الشحنة(ت۱١۹۲ه).‏ 


۹ . سرح الوقأية» لشیخ زاده زت * ECT‏ 


.)١٤۸ : نسبه إليه شلبي قي ««حاشينه على التبيين)(۵‎ )١( 

(۲) وهو علي بن عمر الرومي؛ المشتهر بقره خواجه؛ وله : شرح على «المغبي)).ينظر : ««الشقائى)(ص ۹). 
«الکشف))(۲ : .)۱۷٤۹‏ («الفوائد)( ص ۲۷٤‏ -۲۷۵). 

(۳) ق («الشقاتی)( ص ۹) 

)٤(‏ وهو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين الكرْمَاِيّ » المعروف بابن مَلك» قال الكفوي : كان أحد 
الشهورين بالحفظ الوافر من أكثر العلوم؛ وأحد المبرزين في عويصات العلوح؛ وله القبول التام عند 
الخاص والعام. وله: («شرح الجمم))» و(اشرح المنار))» و««مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» 
بنظر : «الضوء اللامع)»(٤‏ : ۳۲۹). «القوائد»(ص١۱۸).‏ «الشقائثق»(١١).‏ ك شف الظنون»": 
(7١‏ . دقع الغواية)(ص1). 

(0) وهو محمد بن عبد اللطيف بن عبد العريز الكرماي ؛ له: ((شرح مشكاة المصابيح»: وادروضة 
المتقين))؛ کان شیا سے( ١‏ ه). بنظر : «الشقائق النعمانية)( ص١‏ ۴). ((معجم المۇلمى): 4۲1 

(7( أي دياجه (اشرح الوقاية»(ق١/1).‏ 

(۷) وهو يوسف بن حسين الكرماسني» وله : «حواشي شرح الوقاية»» و«حواشي المطول». بنظر' 
«الکشف)(۲: ۰۲۱ دقع الغواية)(١: .)١٠١‏ 

(4) وهو عبد البربن محمد بن محمد الحنفي » المعروف بابن الشَحلَة ء أبو البركات ؛ سري الدين؛ من 
مؤلفاته : «الذخائر الأشرفية ف لاز الحنفية))؛ «غريب القرآن)»؛ و«تفصيل عقد الفرائد» ٠ 9۸١(‏ 
۱ ۹۲ه). ینظر : «الکشف» (۱: ۷)). «الاأعلام» ٤(‏ : ۷ ). مقدمة «الذ خائر اللأشرغيةص)٤).‏ 

() وهو محمد بن مصلح الدين القوجوي » المعروف بشيخ زاده الروميّ ‏ يي الدين. له : ««شرح اتاج 
و(اشرح الىسىراجية)) ؛ و«حاشية تفسير الببضاوي» وغيرها. ينظر : «الشقاثق)× ص TE ۲٠٤١‏ 
((مفلمة العملة)(۲ : ۲۲)., 


مقدمة منتهى النقانة 


rs TLE 
0 . «اشر ح الوقاية» لفصيح الدين البروي› قال ازلک‎ ۷۰ 


جلدين ؛ > وهو شرح كافل بحل المغلقات؛ وله فيه مع الشارم صدر الشريعة 
مناقشات. 

3 «التطسى شرح الوقاية» ماسم سن سليمال النیکندي(ت ۹۷۰ ه) التزم ف 
الحواب عن إيرادات ابن کال 

1 سر ج الوقاية» للتمرتاشی (ت٤ ٠١‏ إه)". 

۳ سرح الوقاية» للشرنبلالی(ت۹۹١٠ه).‏ 

.٤‏ «شرح نظم الوقاية» للکواکبی (ت ٠٠۹٩‏ ه). 

.اللا ستشتاء شرح e‏ لعللاء الدين علي الطرابلسي. 

.٦١‏ «الاستغناء ء ق ألا ستفاء شرح الوقاية»-حسام الدين الكوسح"“ 

¥ دالعناية شرح الوقاية» لتومتاتيّ مات في أواخي اللة اا 2 » قال 


طاشکبری 8 : یدل شرحه لد«وقاية» علی فضله وکفی به شرف له نسخة مخطوطة 
في مكتبة الأوقاف العراقية برقم ۷١(‏ ° 6( 


)١(‏ في (دمقدمة العمدة»(! : ١‏ )؛ ومن مؤلفاته: (-حواشي شرح تلخيص العاتي والسات»» وااشرح 
شمسية الخساب)». 

(۲) ینظر : («الکشف)(۲ : .)۲١١١‏ (رمقدمة العمدة»)(۱: .)۲١‏ 

(۳) وهو محمد بن عبد الله بن أحمد التمرتاشي الغرّيء شمس الدين» نسبة إلى تُمرتّاش ؛ قال المحبي : كان 
إماما كبيرا: حسن السمت» فوي الحافظة ؛ ا ولم يبق من يساوبه في الرتبة» وألف التاليف 
العجيبة المتقنة» وله: «تنوير الأبصار»» وشرحه سما «امنح الخفار»» و«الوصول إلى قواعد 
الارن و«إعانة الحقير شرح زاد الفقير». ينظر : «خلاصة الألر»(1 : 1۸ .)۲٠١‏ «طرب الامائل)× 
۲ =0( 

(6) وهو محمد بن حسن بن أحمد الكواكيي الحلبي. وله : («نظم المنار» : وعلق على ((تفسير ال ضاوي)»؛ 
و««حاشية على شرح المواقف». ينظر؛ دخلاصة الأثر»(۳: ٤٩۳۷‏ -۳۹)). 

(8) ينظر : (رالگحف)(۲ : .)۲٠۲١‏ «مقدمة الممدة»)(٠: .)۲١‏ 

() ینظر : دالگ ف۲ .)۲٠١ ١ ٠:‏ («(مقدمة العمدة(١:‏ ١؟).‏ ۴ 

بد 

ار لعلي التومناتي الرومي؛ فال طاشکبری . e‏ 8 
ارا كثير العبادة. وله : «شرح الزيج)). . ينظر : («الشقائق))ا س 


(۸) فی «الشقائی»)( ص .)٦۳‏ 


۷4 مقدمة منتهی النےارر 

سے 

۸. «توفيق العناية شرح الوقاية» لزين الدين جنيد بن سندل ؛ قال حاجي خليفة. 
وهو شرح معید. 

۹. «توثيق العناية بين شروح الوقاية»» له نسخة مخطوطة قي مكنبة الأوقاف العراقة 
برقم »)٤1۱١(‏ (ق۲۸۲) '. 

۹ «توجيه العتاية لحمع شروح الوقاية» لأبي اليمن محمد بن امحب. 

۳ «التيسير شرح الوقاية» له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم( 


(YG) (1° 


.١‏ «شرح الوقاية» لعز الدين طاهر الشافِعي'. 

۳. «شرح الوقاية» لابن الشيخ . 

.٤‏ «شرح الوقاية» للمولى محمد بن علي الحصكفي جد" صاحب «الدر المختار» 
.٥‏ «كشف الوقاية» قال اللكنوي" : هو كاسمه كشف لمطالب «الوقاية». 

.١‏ «العطايا في شرح الوقاية» محمد الطبيب المهتدي الموصلي. له نسخة مخطوطة في 


۷. «رعابة الوقابة شرح وقاية الرواية» لقره ستان» له نسخة مخطوطة في دار 
صدام للمخطوطات برقم .)٤١١(‏ 


۸. «الرعایة شرح الوقاية». 


(۱) ینظر : («الکشف)(۲: ,)١١١١- ۲٠۲۰‏ ((مقدمة العمدة»(۱: .)۲١‏ 

(۲) بنظر : د(دفهرس مخطوطات الأوقاف))(۱: .)٤١0‏ 

(۳) ینظر : «الکشف)(۲: ۲۰۳۸). ودفهرس خطوطات الأوقاف)»(۱: .)٤١۵‏ 

.)]+١١ :١(»فاقوأللا ينظر : «فهرس تخطوطات‎ )٤( 

(0) ينظر : «الكشف»(۲ : .)۲٠١١١‏ «مقدمة العمدة)(١:‏ ١؟).‏ 

(TY : نقله عنه شيخ زاده في «مجمع الآنهر» في (۲۳) موضع منها(۲‎ )٩( 

(۷) ذكره ابن عابدين الشامي في «رد امحتار»(۱ : )۲١‏ نقلا عن ابن عبد الرزاق» وقال : لم أقف له على 
بر جمه. 

(۸) قي «دعمدة الرعاية)(۱ : ۲۲)۔ 

(۹) لمله هو والشارح الذي سبقه واحد. ینظر: «الکشف)»۲: .)۲٠۲۲‏ 


مقدمة منتهى النقاية 


Y8 TE 
تظم («الوقاية):‎ 


١‏ «نظم الوقاية» بالتركية للوزیر شمس باشا الرومي(ت ۹۸۸ هى) 
«نظم الوقاية» للکواکبی (ت ١۹١٠ه).‏ 
اللغات الني ترجم إليها «الوقاية» وشرحها: 
ار جه رخ الوا بالمارسي» لعبد الحق السرهندي» صنفه سلة (7 ۸١۱م("‏ 
.تر جمة العبادات من شرح الوقاية بالفارسية» للکاکوروی(ت ۱۳۰٥‏ ی)". 


۳.«نظم e‏ لیوسف بن دولت أوغلي الباليكسري» > وکان نظمه في سنة 
(AA TY)‏ 


n 


چس 


.٤‏ «نور الهداية شرح شرح الوقاية» للحیدرآبادي (ت۱۳۳۸ه) » وهو بالأردو. 


المبحث الرابع 
حواشي «(شرح الوقاية) 
لما كان «شرح الوقاية» لصدر الشريعة أشهر شروحها > فقد لاقی رواجا وانتشارا 
کا وإدا eT E‏ ك ا 


ET ay i RE‏ ء الدولة العثمائ 
الدين أفردهم طاشکبرى زاده في كتابه «الشقائق النعمانية في علماء الدولة ا 


(1) وهو أحمد بن محمد بن قزل أحمد الحنفى. ينظر : «إيضاح المكنون»۲: .)۷١۴‏ 

(۲) ينظر : (دمعارف العوارف»(ص .)١١۷‏ 

(۳) وهو وجيه الدين بن عليم الدين بن نيم الدين الکاكوروي؛ قال الحسني : أحد العلماء الصالحينء 
وكان صالخا ديناً تقب مهابا رفيم القدر. ينظر : : «دنزهة الخواطر»(۸: .)0١۳‏ 

(4) ینظر : «الکشف»)(۲: ۲۰۲۳). 

(۵) وهو بالأردو لوحيد لزمان بن سبح الزمان بن نور محمد العمري اللتاني الحيدر آبادي. . قال الجسني : 
الشيخ العالم الكبير المحذث» إه - «أحسن الفوائد في خريح أحادیث شرح المقائد» ١‏ وداشر اق اللابصار 
ي تخريح أحاديث نور الأنوار)» و«(کثز الحقائق من فقه خير ا خلا ئق». . بنظر : ردنر هة القواطر ا ۸: 0۱۳ 

4 3 

Mega )7(‏ ((معارف الموارف»( ص١١‏ ) ء ودالمنهج الفهي عص 

(4۹ 


۷٦‏ مقدمة منتهی النټاږږ 
دلالة واضحة على اکر ي ارمق الاو الاب ؟ إ2 كار اعامان اع 
بشرحه من بين كتب الفقه الحنفي » وكثرة عخطوطاته في بغداد كما سيأني رد يشير الى آنه هو 
الكتاب الذي كان يدرس فيها عند الشيوخ › والله أعلم. 
فمن ا-حواشي عليه: 
.١‏ «حاشية شرح الوقاية» مصنفك (ت١۸۷ه)‏ '. 
. «حاشية شرح الوقاية» للا خسرو الرومی (ت ۸۸0 ه) 
۳. «حاشية شرح الوقاية» لجسن جلبي الفناري (ت۸۸1ه). 
.«حاشية شرح الوقابة» ليعقوب باشا (تا ۸۹ه) » أورد فيها دقائى وأسثلة مه 
الإيجاز في التحريرء وهى مقبولة عند العلماء. وله نسخة مخطوظة ق الارن 
العراقية برقم .)٤١١١(‏ 
٥.حاشية‏ شرح الوقاية» للنكساري الرومئ(ت ١١‏ ۹ه). 
١.«حاشية‏ شرح الوقاية» لخطيب زاده الرومي (ت١٠۹ه)"ء‏ ولم يتَمّها. 


(1) سفت تر جمته. ینظر : : «دفع الغواية»(١‏ :۹( 

(۲) وهو محمد بن فراموز بن علي ٠‏ حمي الدين؛ المعروف بلا خسرو؛ قال الكفوي : : کان بحرا زاخرا عال 
باللعقول والمعقول» وحبرا فاخرا جامعا للفروع والأصول: ١‏ له: «غررالأحكام): وشرحه «درر 
الحکام» و««حواشي التلويح». ينظر : «الضوء اللامم»(۸ : ۹ (دالغوائد(صر ۳۰۲ -۲۰۴). 

(۳) وهو حسن جلبي بن محمد شاه بن حمد بن حمزة الفناري الرومي الحنفى. من مؤلفاته : حاشية ضخمه 
على «شرح الموأقفف))؛ وعلى («المطول): كبرى وصغرى > وعلى «التلويحج». قال الإمام اللكتوي! 
وجميع تصانيفه مقبولة. ينظر : : «(الضوء اللامع»٠۴: .)۱١۷‏ «الشقاثق النعمانية(ص 1 

)٤(‏ وهو يعقوب باشا بن خضر بك بن جلال الدين ؛ فال طاشکہری کان عالا عاضا قق منديا 
صاحب الأخلاق الحميدة» وله: («شرح المواقف». بنظر : «الشقائق النعمانية( ص )۱١١‏ «دفم 
الشواية»(١‏ : .)١۳‏ 

(8) وهو محمد بن إبراهيم بن حسين النكساري الرومي» محيي الدين » فال طاشكبرى : كان عاما بالعلوم 
الشرعية والضنون العقلية» وله: ((تفسيرً سورة الدخان»؛ و««دحواشي شرح الوقاية» وحواشي على 
((تفسير البيضاوي». بنظر : («الشفائق النعمانية )ص١١٠١ )١١١-‏ 

(1) وهر محمد بن إبراهيم ؛ عيي الدين؛ وله : «حواش على حاشية السيد المتعلقة بشرح التجريد" 
و«حواش على حاشية الكشاف» للسيد؛ و««حواش على شرح الواقفف». بنرا اشاق 
النعمانئية))( ص .)١١١ ٠١‏ (رمقدمة العمدة)(١:‏ ۴۳). 


مقدمة منتهى النقايةه 


۷ «حاشية شرح الوقاية» لشيخ الإسلام التفتازاني ( ت۹۱1 
ق محتبة أو قاف الموصل ‏ . 
۸.«دخیرة احفبی على شرح الوقاية» ليوسف جلبي ( ت٥۰‏ ۹ھے). قال 
طاشکیری : وهي مقبولة متداولة بين الناس. 
۹.حاشية على أوائل شرح الوقاية» محمد بن على الفناری (ت ۹۲۹" 
١‏ «حاشية شرح الوقاية» لقطب الدين المرزیفوني الرومی (ت ٣٠‏ ۹ه" 
.١١‏ «حاشية شرح الوقاية» لمصطفی بن خليل ( ت۹۳۵ھ( 
.١‏ «حاشية شرح الوقاية» نحيي الدين محمد بن الخطيب قاسم (ت ٤٠‏ ۹) 
۳. «حاشه شرح الو قابة» للغره باغي ( ت٣۲٤‏ ۹ھ“ 


. ولا نسخة مخطوطة 


(1) وهو أحمد بن يى بن مُحَمَدٍ بن سعد التتارّاني؛ المعروف بشيخ الإسلام البرّوي؛ وله : شرح 
التهذيب)». و«حواشي التلويح)»)؛ و«شرح الفراثض السراجية». ينظر: «تحفة النبلاء»( ص ۲۷). 
(«الفو اند( ص ۲۲۱). 

(۲) ینظر : («فهرس خطوطات الموصل)(] : ۷۸). 

(۳) وهو يوسف بن جنيد التوقاتي ؛ المشهور باخي جلبي ؛ نسبة إلى توقات بلدة من بلاد الروم» قال 
طاشكبرى عنها: وهي مقبولة متداولة بين الناس ؛ وله(«هداية المهتدين» وهي رسالة جمع فيها مسائل 
متعلعة بألفاظ الکفر. ینظر : «الشقائی»( ص٦۱۹‏ -۱۱۷). «کشف الظنون»(۲: ۲۰۲۱ .)۲١۲۲-‏ 

() فی «الشقاتی)( ص۹٦1۱‏ -۱1۷). 

(۵) وهو محمد شاه بن على بن يوسف بالي بن محمد بن حمزة الفناري ٠‏ يي الدين » وله «حواش على 
شرح امواقف» للسيدء وعلى «شرحه للسراجية)». ينظر : (الشقائق)( ص ۲۲۹ .)۲١٠‏ «مغدمة 
العمدة)(۱: ۲۴۳ .)۲٤-‏ 

)٩(‏ قال طاشکبری : کان صاحب کرم وأخلاق حميدة ووفاء ومروءةء وكانت له مشاركة في العلوم؛ وكان 
له خصو صية بالعريبة والفقه» وله : «حاشية على شرح المفتاح)) للسيد. . بنظر : «الشقاثق )ص ۲۸۱). 

(۷) وهو والد ولف «(الشقائق)»)» له : ارسالة متعلقة بعلم الفرائض»› و«رسالة في حل حديثي الابتداء»: 
و«ارسالة على بعض المواضع من تفسير البيضاوي». ينظر : : «الشغائق التعمانية:( ص۲۲۱ (YTT-‏ 
((معدهة العمدة))(١‏ : .)۲١‏ 

ا ی ایم رهی ا 

)٩(‏ وهو محمد القره باغي › حي الدين ٠‏ ' کر وله : تعليقات على «الكشاف»؛ وعلى اانتفسير 
a‏ دیا يا بنظر : «الشقانق»( ص ۲۷۲).«دفع الغواية»١: .)٠١‏ 
البيضاوي». وعلى «التلويح»؛ وعلى «الب 


YA 


. «حاشية شرح الوقاية» لعرب جلبي (ت ٥١‏ ۹ه)". 

.٥‏ «حاشية شرح الوقاية» لعصام الدين الإسفرائيني (ت١٥۹ه)‏ ".ل 
خطوطة في مكتبة الأوقاف العراقبة برقم .)١١٤۸(‏ 

.)ه۹٦٦ت( «حاشية شرح الوقاية» لطورسون بن مراد‎ .١ 

۷. «حاشية شرح الوقاية» لخسرو من أحفاد الكرماسني (ت 1۷ ۹ه)“. 

۸. «حاشية شرح الوقاية» لعرب زاده (ت۹٩۹1ه).‏ 

۹. «حاشية شرح الوقاية» محمد بن إبراهيم الحلبي (ت۹۷۱ه)". 

.٠‏ «حاشية شرح الوقاية» للحميدي (ت۹۷۳ه) » أجاب فيها على إيرادات اب 
کمال باشا. 

.١‏ «حاشیة شرح الوقاية» لصاح بن جلال (ت ۹۷۳ھ شرح لمسائل «الوقاية» 
التي لم يتعرض الشارح لحلها. 


مقدمة منتهی الت ; 


ت 


(1) وهو أحمد بن حمزة» ب ا be‏ کان غالا صالخا عابدا 
زاهدا غاا سليم النفس» ينظر : «مقدمة العمدة)١١‏ : .)۲١‏ (ردفع الغواية»(٠: .)١١‏ 

ا غ و نبني الجنفي » عصام الدين ؛ المشهور بعرب شاء؛ حفيد 
الأستاد أبي اسحاق الاسفرائيني الأشعري : وله: («(حواشي شرح العقائد النسفية). و(« حواشی تفر 
اليبضاوي)»» وا«شرح تلخيص المعانني».ينظر :«دفع الخواية))(ص .)١١‏ «الکشف)»(۲: .)٠۲۲‏ 
«فهرس مخطوطات الأوقاف في بداد( : ٤۷۳‏ ). 

(۳) بنظر : «الكشف)(۲: .)۲١۲۴‏ «مقدمة العمدة»)(۱ : .)۲١‏ 

() ينظر : «الکشب))(۲ : .)١۲۳‏ «رمقدمة العمدة .)١١ : ١۸‏ 

() وهو حمّد بن محمد الشهير بعرب زاده الرومي » قال على بن بالي: كان من فحول عصره» وأكابر 
دهره» صاحب تحقيق وتدقيق. وله : «حاشية على الہداية»»» وعلى شرحها «العناية»؛ وعلى قح 
القدیر». ینظر : «العقد المنظوم)( ص .)١۲- ۳٤٣۹‏ «مقدمة العمدة)(١: .)١١‏ 

(1) وهو محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن الحنفي التاذفي الخلبي ؛ المعروف بابن النبلي؛ له 
«أغوذج العلوم لذوي البصائر رالفهوم»» و«حاشية على شرح التفتازاني على تصريف العزي“' 
واادرر الحب في تاريخ أعبان حلب)).ينظر : ((مقدمة العمدة ٠٠‏ : مجم لۇ لفئ )۴۸ : (r~ ET:‏ 

(۷) وهو إبراهيم بن عبيد الله الحميدي» تاج الدين» نسبة إلى بلده حمبد» وله: ولاحاشية على بعض 
المواضم من شرح المفتاح» للسيّدء رد فيها على ابن كمال باشاء وله «شرح المراح». بنظر: «خلاصة 
الأئ ۲۲ : ۸ , و«الکشف»(۲ : ۲۰۲۲). («العقد المنظوم»( ص۲۷۱ {TVY-‏ 

(۸) وله: : «حواشي على شرح المواقف». وعلى شرح المفتاح» للجرّجاني › وله ديوان شمر بالر کي 
ینظر : العقد المنظوم»(۳۹۸ ۴۳۷۰). «الکٹشف»(۲: .)۲٠١۲۲‏ 


مقدمة منتهى النقاية 


۹ 


۳. «حاشية شرح الوقاية» لعلم شاه ين عبد الرحمن (ت 7۹۸۷ 

." «حاشية شرح الوقاية» لقاضي زاده الرومي (ت۹۸۸ه)‎ .٤١ 

۵. «حاشيه شرح الوقاية» لوجيه الدین العلوي الکجرات ( ت۹۹۸ 
.١‏ «حاشية شرح الوقاية» لزكريا بن بیرام (ت ٠ ۱١‏ ا 

۷. «حاشية شرح الوقاية» حسام الدين المنتشى الحنفى (ت١٠١٠ه‏ 
۸ «خاشية شرح الوقاية» للأحمد آبادی( ت٥‏ 10 IK‏ 

۹. «حاشية شرح الوقاية» لولاا خادم أحمد (ت۲۷۱٠ه)*.‏ 

.٠‏ «حاشية شرح الوقاية» محمد عبد الحلیم اللکنوی (ت ٠۲۸۵‏ ه. 


(1) وهو محمد بن بير علي البركلي الرومي: حيي الدين ‏ وله : «الطريفة امحمدية»)» و«جلاء الأفهام»؛ 
وانقاد الپالكين) › و(«تنبيه الغافلين». ينظر : «الحديقة الندية»(۱ : ۴). «طرب الأماثل))( ص0۸ 6). 

(۲) ينظر : «الکشف)(۲ : ۲۳ .)۲١‏ «مقدمة العمدة)(۱ : ١۲)۔‏ 

(۳) وهو أحمد بن المولى بدر الدين » شمس الدين ‏ المشتهر بقاضي زاده الرومي» قال علي بن بالي: برع 
في العلوم ٠‏ وصار من الجهابذة وله: «تحملة فتح القدير)»)؛ وا«حاشية على شرح المفتاح» للسيد؛ 
و(«حاشية على التجريد». ينظر : («العقد النظوم)(ص ٤۹1‏ -۹۸). ((مقدمة العمدة)(١: .)۲١‏ 

() له: «حاشية تقسير البيضاوي))؛ و«احاشية شرح المختصر العضدي»؛ و«حاشبة التلويح». ينظر: ««دفع 
الغواية)(١: ١۵‏ -١١).(«مقدمة‏ العمدة»(1: ۲٦‏ -۲۷). 

(9) وله : ««حواشى على العناية)». بنظر : في «خلاصة الأثر»(۲: ١۷۳‏ -۷4). «مقدمة o‏ 

(1) نسبة إلى بلدة منتشي» وهي بلدة من نواحي قرمان. قال الحبي : كان فاضلا صاحب حريرات مقولة. 
بنظر : «خلاصة الآ ١ : ٠()‏ 0). (رمقدمة العمدة .)۲١ : ١‏ 

الشيخ عمد صالح الأحمد آبادى؛ صاحب التصانيف الكثيرة ؛ منها: حواش على 

)۲۷ (مقدمة العمدة)۱:‎ ٠ 

ي الأنصاري؛ رل رسال فة ف 


(۷) وهو نور الدين ابن 

«التلويح))؛ و«العضدی): ود(تفسير البيضاوي». ينظر 
. ا ال إعلام الأعلام ق ريم 

iil Fi‏ :اد ال ادات القت ٤)‏ ودا 

: ey E . lT e ا لجحاصل‎ 

المزامير والغناء)». بنظر : («معدمه : 1 
)٩(‏ وهو ابن محمد أمين الله اللكّوى ايء قال اللكنوي : صاحب التّصانيف الشّهيرة والفيوض الكييرة 
أفاضل الهند والعرب والعجم. من مؤلقاته : «قمر الأقمار لنور المنار»؛ و( حل 


الدىی کان بفتخر بو جو ده 
; 4 2 الي ! 
المعاقد ف شرح العقائد) » و( كشع المخترم في حاشة عر العلوع)(۷١۲١‏ ۵ھ )ردقم لخو اية؛) 


ت ف ت حمته اسمها «ح ة العالم بوفاة سيد العالم)» 
١۷ :1(‏ -۸) ,قد أف ابنه عبد ا لحي رسالة في ترجمته اسمها «حسرة ل م 


۸ مقدمة منتهی النار. 
.١‏ «حاشية شرح الوقاية» محمد يوسف الأنصاري اللكنوي ( ت۱۲۸ ھ)' إلى 
مبحث المسح بالرأس 
1. «حسن الولاية بتحشية شرح الوقاية» لعبد الحي اللكنوي (ت٤١١٠ه).‏ 
۳. «عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية»لعبد ا لحي اللكنوي(ت٤‏ ۰ه)» وهي 
على المجلدين الأولين منه. 
.٤‏ «السعاية في كشف ما في شرح الوقاية» لعبد ا لحي اللكنوي( ت٤‏ ١١٠ه)ء‏ وصل 
فيها إلى باب القراءة فى الصلاة. 
۵. «صرح الحماية على شرح الوقاية» محمد حسن السنبهلي (ت ۱۳۰٥‏ ھ)". 
.١‏ «حاشية شرح الوقاية» للبريلوي (ت٣۲١١ه)‏ . 
۷. «حاشية على شرح الوقاية» محمد عبد الرزاق الأنصاري اللكنوي (ت ٠۳۳۷‏ 
هھ ولم تتم 
۸. «حسن الدراية بتحشبة شرح الوقاية» لعبد العزيز اللكنوي (ت۳۳۸١ه)"‏ 


وهي على اخرزء الرابع منه. 


(1) وعو ابن محمد أصغر الأنصاري اللكنوي» قال اللكنري : : کان یوسف زمانه قي الجمال والکمال؛ اا 
للفروع والأصول؛ ا للمعقول والمنقول؛ ذا مجاهدة ورياضة وعبادة ومكاشفة» اا متعبدا. 
وله: «حاشية على شرح السلم»)للقاضي » و«حاشية على شرح السلم)» للا حسن ؛ و«حاشية على 
الشمس البازغة))للجوتموري. ينظر : ((مقدمة عمدة الرعاية))(1 : ۲۷). درنزهة النواطر»(۷: .)00١‏ 

(۲) من نسل عبد الله بن سلام الصحابي » قال اللكنوي : هو فاضل كامل : ن الت اق 
علم الفرائض ؛ و«شرح خلاصة الكيداني»» «تتسيق النظام لمسند الإأمام»؛ و««تعلقات مبسوطة على 
الهداية»). ينظر : «مقدمة العمدة)(1 : ١۲).«نزهة‏ النواطر)(۸: £1۸ .)٤1١1١۹-‏ 

(۳) وهو فخر الدين بن عبد العلى الحستي الراثي البريلوي» له : «سيرة السادات»؛ و«السيرة العلمية» 
وا«سبیل النجاة)). ینظر : «دنزهة الخواطر»(۸: ۳۵۲ .)۴١۸-‏ «معارف العوارف)( ص .)٠١١‏ 

)٤(‏ قال اللكنوي : وهو فقية عابد؛ ونبية زاهد. له : «منهج الرضوان في قيام رمضان»؛ و«الأنوار الغيسيةا 
بنظر : «مقدمة الحمفدة)۱۸ : ۲۹). «نزهة الخواطی»۸: ۲۵۰ .)۲١١١‏ 

)١(‏ وهر ابن عبد العزيز بن عبد الرحيم بن عبد السلام الانصاري اللكنوي» له : «تعليقات على ربج 
الجداية»» للزيلعي. بنظر : «نرهة الخواطر)ا۸: ۲۵۸). 


مقدمة مننهى النقاية 
A‏ 


۳۹ ادر به النهابة تة يه شرح الوقاية» لععد اميد الك“ ي (ت ۱۳۵۳ م)''. 


على امجلد الثالث منه. 


“ «حاشية شرح الوقاية» عمد وارث بن عناية الله البنارسي‎ ٠ 

^ «حاشية شرح الوقاية» ليحيى بن بخشى » التوفى في أوائل المئة العاش‎ .٤١ 

. «غاية الحواشي على شرح اللوقاية» للقصوري اللاهوري"» قال اللكنوى: 
وهي ي جلدين › مشتملة على فروع كثيرة. 

۳. «حاشية شرح الوقاية» لأحمد الخيال *. 

. «حل المشكلات في شرح الوقاية» لشاه لطف الله العروف يملا زان بن أورنك 
زيب قال اللكنوي" : وفيها أسثلة وأجوبة كثيرة متعلقة بعبارات «المي» 
و«الشرح» ومعانيها. 

٠ «حاشية شرح الوقاية» للقراماني‎ .٥ 


(1) وهو عبد الحميد بن عبد الحلبم بن عبد الحكيم الأنصاري اللكنوي» قال الجسني : أحد العلماء 
المشهورين؛ له: «الخل الضروري حاشية القدوري)»ء و«الكلام القدسي في تفسير آية الكرسي). ينظر : 
(دنز هة الخواطر))(۸: ۲۲۸). 

(۲) بنظر : («معارف العوارف)(ص1 .)١١‏ 

(۳) بنظر : رال گ )»۲ : ۲۴۳ .)۲٠١‏ درمقدمة العمدة)( : .)١١‏ 

(4) وهو عمد عنايت اله القادرئ القصورئ ثم اللاهوريٌ الشطاري» أبو المعارف» وله : «ملتقط الدقائق 

e )‏ 8 ا ا ر طاشکبری : کان عالاً عاملاً» فاضلا تقبا. 

۰ 0 0 ۰ اللسفة»: ولاحواشس على أوائل حاشبة التجريد»؛ 
قيا زاهدا متورعاء وله: «حواشي شرح 


والاشرح نظم العقائد» لأستاذه خضر بيك. بنظر : «الشقاتی))( س ۸۵ .)A۷-‏ «کشف الظنون)۲ : 
{TT‏ 

(1) ني «مقدمة العمدة»)(۱: ۲۷). 

(۷) وهو إسماعيل القراماني » كمال 
خسرو؛ وله: «حواشي تفسير البيضاوي»؛ و««حواشي 
رعیرها. بنظر ؛ «(الشقاثى)::( ص !ا ' ۲ ۹{ لقاع ¿ العملة))( ۱ : .)۲٣‏ 


الدين ؛ الشهير بفره كمال ؛ نلميذ المولى أحمد اخبالي؛ وموی 
حاشة اخبالي الاعاقة بشرح العقاثد افيه : 


Af‏ مخدمة مننهى النقارد 


1 «حاشية شرح الوقاية» للقوجوي » المعروف بشيخ زاده ٠‏ 

۷ («حاشية شرح الوقاية» لنور الله بن محمد صالح الكجراتي"" 

۸. «هداية الفقه على شرح الوقاية» للسيد مهدي . 

۹ «التشريح على شرح الوقاية»» وهي من أوله إلى كتاب الوقف'““ 
٩‏ (ر(حاشية شرح الوقأية» لبالى باشا بن محمد الشهير بولانا یکان. 
.١‏ «حاشية شرح الوقاية» حسام الدين حسين ٠‏ 

۲. «حاشية شرح الوقاية» حسام زاده" 

۳. «حاشية شرح الوقاية» لسعيد خان . 

“ «حاشية شرح الوقاية» لسنان الدين يوسف الرومي‎ .٠ 

99 «حاشية شرح الوقاية» لستان الدين يوسف الشاعر ' » قال طاشکبری : وهي 


(۱) سبقت تر جمته. ينظر : «ألشقائق)( ص .)۲٤1- ۲٤٥‏ 

(۲) ينظر : «معارف العوارف»(صض۹١١١).‏ 

(۳) وله : ««رسالة في بحث غسل المرفقين»؛ بنظر : «دفع الغواية ١١»‏ :0 

(6) ینظر : «الکشف)(۲: ۲۰۲۳). 

(0) یتظر : الشف »(۲ : ۲۳ .)۲١‏ («مقدمة العمدة)( : .)۴١‏ 

(1) وهو حسين بن عبد الرحمن ؛ حسام الدين؛ وله: ((حواشي على أوائل شرح الجر يد)) : و««رسالة في 
استخلاف الخطيب)»)» ودارسالة في جواز الذكر الجهري». ينظر: «الشقائق)(ص٠۲۴).‏ «دفع الفواية» 
(¥: ¥( 

(۷) وهو مصلح الدين مصطمى بن حسام الدين ؛ قال طاشکبری : کان ماهر! ق العلوح اللأدبية› غاا 
بالعلوم الشرعية. وله : «مصنف في الإنشاء». بنظر : ((الشقاثی))( ص .)١٠١‏ «دفع الغواية»(١: .)١١‏ 

(۸) قال اللكتوي في «دفع الغراية»(١: :)1١‏ نقل عنه في «غاية الحواشي» في بعض المواضع ٠‏ ولا أعرف له 
ترجمه. 

(۹) قال طاشکبری : كانت له مهارة ني العلوم الأدبية. وله: شرح على «مراح الأرواح» في الصرف؛ 
و((شرح الشافية))» و««شرح ملخص ا لجغميني) ق البأة. بنظر : ((الشغائى التعمانية))( ص (IF s=- ٠۲۹‏ 
د(مقدمعة العمدة)(1 : ,.)١١‏ 

١ ١١(‏ وهو تلم مول خسرو؛ قال طاشكبرى: كان عالا فاضلا جامعا بين اللأصول والفروع والمعقول 
والمنقول مشنفلا بالعلم غاية الاشتغال صارفً أوقاته فيه. بنظر : ««الشقائق النعمانة»( عص 1۹۸). ادفم 
العوايه)»(٠‏ : .)١۳‏ 


مقدمة مننهى النضاية 
Af‏ 

O1‏ («حاشة سرح الوقاية» لشرف الدین یی بن قره جا الرهاوء”“ 
پا (« حا شه شرح الوقاية» عند 


ا الله بن صديق بن عمر الروي» قال اللكنوى": 
وفيها أبحاث نفيسةء ودقائق 


لطيفة» ويعلم من مطالعتها أن مولّفها تلمد لحد 
عوض الوجيه؛ ومن معاصري الفاضل مح الله البهاري. مؤلف «السلم» 
واالمسلم». ۰ 
5 «منتهى النقاية على شرح الوقاية»» وهي الحواشي التي أكرمنى اله بتزيين 
شر ج الو قاية»بها 4 وهي التي با أيدينا. م 
حواشي على مصسائل ے ((رشرح الوقاية): 
بعض المسائل في «شرح الوقاية» فصل فيها صدر الشريعة » وكانت عبارته فبها 
صعوبة متعسرة في الفهم » فكشف العلماء النقاب عنهاء وأفردوها ف تأليفات خاصة 


بهاء منها : 
١.«التعليق‏ الفاصل على مسألة الطهر المتخلل» محمد عبد الخحليم اللکنوی(ت ٠۲۸۵١‏ 
ھ). 
. «التعليق الكامل على مبحث الطهر المتخلل» محمد معين الدين الكروي (ت٤ ٠١١‏ 
و 
۳.«حاشية على مبحث الطهر المتخلل من شرح الوقاية» لبرهان الدين الأعظمي 
وى . 


.)١١ :١()»ةدمعلا «مقدمة‎ .)۲٠١۲۳ : ينظر : «الكشف»(۲‎ )١( 
| (10 : ١(»ةياغلا لي ««دفع‎ )( 
وهو حب الله بن عبد الشكور البهاري البندي الحنفي؛ من مؤلفانه : «مسلم الوت و«المغالطة‎ )۳( 

العامة الورود)»» (ٿت۹١١١ه).‏ ينظر : ((معجم الولف »(۳: .)١١‏ 

) .)۲۸ سبقت ترجمته. ينظر : «مقدمة العمدة»)(۱:‎ )٤( 

(0) له: «مرقاة الأذهان في علم الميزان»» و«مرآة الأذهان في علم الواجب»» و«جلاء الأذهان في علم 
القرآن». ورالتبيان ی فضائل التعمان). بنظر : دقع الغواية)(ص1۸). اتر هة اخواطر ۸ : v4‏ - 
۰ شارف الغرارف اص1 ۲۷ 

(1) قال الحسني: الشيخ العلام الفقه. أحد العلماء 
الفطر»» و«أحكام عرد اللأضحى»٠‏ و«نحقيق الإشارة 
(er 4‏ 


الشهورين. له : (دمسائل الر با ور«احکام تیل 
بالسبابة ي الصلاة»). بنظر : «رتز هة التو اطر )۷ : 


Al‏ مخدمة منتهی النےارے 
a a a‏ 


٤‏ .اكلام الخحفل على جحث الطهر الحخلل» للمولوي عبد الخفور". 
. حاشية على مبحث الطهر المتخلل من شرح الوقاية» للمراد أيادي ( ت٤۲۹‏ 


ھم( 


.)ه۹٥٤ت( «رسائل تتعلق بشرح الوقاية» حيي الدين جابي الفناري‎ .٦ 
«رسالتان بالعرببّة ويالفارسية متعلقتان ببحث الدائرة الجندية الواقع في شرم‎ .۷ 


الوقايه» لمولانا خادم أحمد (ت 1۲۷۱ 4 
۸. «رسالة على باب الشهيد من شرح الوقاية» للعجمي". 


۹.حاشية على باب الشهيد من شرح الوقاية» لناجى زاده (ت۹۲۲ھ). 


(1) ينظر: «دفع الغواية»(۱ : ۱۹). 

(۲) وهو سعد الله بن نظام الدين الحنفي المراد آبادي» قال الحسني : الشيخ الفاضل الكبير أحد العلماء 
المشهورين في النحو اللفة» له: شرح الجغميني»»» و«نوادر الأصول في شرح الفصرل»» و«القول 
الفصل في حقيق همزة الوصل). ينظر : «نزهة النواطر»(۷: .)۲٠٤١١ ۲٠۲‏ «معارف العوارف»(ص 
1( 

(۳) وهو محمد بن علي بن يوسف بالي الفناري» قال طاشكبرى: كان علامة في الفتوى» وآية كبرى في 
التقوى؛ وله: تعليقات على «شرح المفتاح» للسيد» وعلى «الہدابة». ینظر : «الشقائی»( ص۲۲۸ ` 
(T4‏ «دفع الغواية»(٠‏ : .)١۴‏ 

)٤(‏ سبقت تر جمته. 

() وهو أحمد بن محمد المجمي» محیي الدین» قال طاشکبری زاده : كان عالاً فاضلاً » مدرّسا بإحدى 
لمدارس الثمان» ثم قاضيا بأدرنة ومات بها وله: «حواشي على شرح السراجية» للتيد. بنظر' 
(«الشقائی)× س .)۱۸4٤‏ ««دفع الغواية .)١١ : ٠۸)‏ 

)٨(‏ وهر سحدي بن الناجي ييك› وله : ««حواشي شرح المغتاح» للسيد. بنظر : ««الشغائی »ص ۱۹۷). دقع 
الغرابة) اا : .)١۴‏ 


مقدمة منتهى النقاية 
مهس ف 
المبحث الخامس 
ے منهج الماتن والشارح 2 المتن والشرح 
ومميزاتهما ومسامحاتهما 
کان لکل من الماتن والشارح منهجه الخاص به في تأليف هذا الكتاب؛ وامتاز 
تالبفهما خصائص وغيزات» وكان عليهما مساحات» وقت مت اد 
موضعها من الكتاب ؛ إلا أنني هنا أذكر خطوطا عريضة من ذلك للتذكير. فأقول: 
.١‏ جمع برهان الشريعة مسائل «الوقاية» من «المداية» وأضاف إليها مسائل أخرى كما 
نبه على ذلك ف دیباجتهء ويلاحظ ذلك في المواضع التالية (۱: .)۲٤۸۰۲٤١‏ 
.بين المصنف في بعض المسائل ما يفتى به مع أن صاحب «المداية» لم يصرح بذلك 
کما فی (۲: ۱٤ء ۱۳١‏ 

۳. خالفة المصتف لما صححه صاحب «المداية» وما هو مختار للفتوى كما فى :٤(‏ 
0(. 

. استدارك المصنف لا وقع فيه صاحب «المداية» مع التصحيح كما في (۲: .)۷١‏ 

٥.استدراك‏ العلماء لا وقع في عبارة المصنف كما لي (۳: 10{ 

.يعد هذا الكتاب بالإضافة إلى أنه شرح لل«وقاية» شرحا «للنقاية» له كما صرح 
الشارح في ديباجته؛ وي بعض المواضع من الشرح كان يذكر عبارة «النقاية. 
وين لِم اختارها على هذه الصورة» وما استدركه على «الوقاية» ني «النقاية» 
واختصاره لأبعض المسائل منها. 

۷.يعتبر هذا الكتاب من الشروح المنوسط على «الوقاية»» وشارحه فيه لم بعتن ببيال 
اا IN 8 u‏ ۳ بھا خاطرء کا 

۸.عتداد رح ! پنسبه ! : 
(۳: 471). 


۸7 مقدمة منتهى النقاية 
۹ اكتفاء الشارح بإيراد استفهام على تعليل بعض المسائل دال على عدم رضائه به 
کما ق :٤(‏ 1۹۸). 

1 اهتمٌ الشارح كيرا بتأبيد مسائل الفقه الحنفي من الناحية العقلية ؛ وإضعاف م 
احتح به الخصم؛» ولا سيما مع الشافعي إد كثيرا ما يورد حجته ويبين ضعفها. كم 
في المواضع »)٠١١ : ٤(‏ وصدر الشريعة بعد من أئمة العلوم العقلية. 

.١١‏ للشارح مخالفة في ذكر تعليل بعض المسائل المقهية » وللعلماء بعده ردود عليه 
قي ذلك. كما قي (۲: :٤ 1۷٤‏ ۱۷0). 

آل اغى الشارح کثيرا بتبيين مسامحات صاحب «الہداية» كما ق (۳: ۲٠٤‏ , 
(Y1‏ 


۳۴. لجاز الشارح لأدلة صاحب «الہداية» کما فی (2: .)١۹‏ 

:۳ ۲۳٣۳ للشارح مساحات فیما یستدرکه على صاحب «الہدایة» کما فی(۱:‎ .٤ 
(1۳ 

:۲( توجيه وحمل الشارح كلام صاحب «الہداية» على وجه يصححه کما في‎ .٥۵ 
(IAT= 1A۲ 

.٦١‏ للشارح متابعات لصاحب «الہداية» على خلاف عادته استدركها عليه من جاء 
بعده من العلماء كما ف :١(‏ ۲۷۵). 

۷. حمل الشارح كلام الماتن وصاحب «الہداية» على خلاف ما حمله عليه العلماء 
کما فی (۲: ۱۱۳). 

۸. للشارح اختیارات جخالف فیها الماتن » منها: (۳: ١٩۱۵ء‏ ۲۸۲). 

۹ أدب الشارح مع جده الماتن واضح جلي في شرحه» فإن يستدرك عليه مح 
مرعاة ذلك کما فی (۱: .)۱١١ :۲۹٤۲۲‏ 

٠1۹۹۰ ۸۸ :۲( استدراك الشارح على الماتن إذا كانت عبارته موهمة كما في‎ .٠ 
(1Y :F 

أ. اسندراك الشارح على الماتن وعدم تسليم العلماء له ذلك (۲: .)١١١‏ 

.)١١١ :۲( استدراك الشارح على الماتن ومتابعة العلماء له فى ذلك‎ .١ 


مقدمة منتهى النماية 
AY‏ 


بين أ 
TY Af‏ 


:0 ر قولهماأ ورد العلماء عليه كما 
(10١ :۳(‏ 


0 ترجیح الشارح فولہما على قول الإمام كما فی (۳: .)٠١١‏ 

۹ للشارح اختيارات لم يوافقه عليها من جاء بعده من العلماء المحققين واستدركو! 
عليه فيها (Vo NA Ec TET : e!‏ 

۸ للشارح اختیارت سکت عنها من جاء بعده کما فی :٤(‏ ۱۴۸). 

۹ للشارح أوهام وقع فيها في الشرح نبّه عليها العلماء كماق (TAL :١(‏ 

٭ ٣‏ تصويب العلماء ماوقع فيه من قصور في العبارة» من ذلك مافعله 
الشرنبلالی"" کما في (۱: ۲۷۹). 

۱. تعرض الشارح في زمانه لما تکون عليه الفتوی کما فی (۲: ۰۲۸۸ ۲۸۹). 

۲. اهتم ملا خسرو وابن كمال باشا بتتبعم صاحب «الوقاية» والشارح بتصحيح 
عبار تهما؛ مشلا ر بصيغة نسب" كما في :١(‏ 4( 
لم يلتزم إيراد خلافهما في كل المسائل ؛ إذ في بعض المسائل المشهور فيها الخلاف في 
المذهب لم يذكر كما في .)۴٤١ :١(‏ 

٠ اراو اکان ال 9 ا > وإنما بين بين‎ ٤ 
وقليلا ما يذكر خلاف مالك» وأما خلاف أحمد فلم يذكره مطلقا‎ 

0 للشارح مساحات في نسبة بعض آراء الشافعي إليه» وحاله فيه كغيره من 
العلماء إذ يعتمدون فى نسبة أقوال صاحب المذهب الآخر إلى كبهم لا إلى كيه كما 
ATIY 141 117 0۷ : 10‏ 


() في «حاشبة على الدرر»١١:‏ 44{ 
() بنظر : («درر الحکام» للا خسرو (۱ : 1( 


المتحث السادس 
المصادر التي اعتمد عليها صد ر الشريعة 
4 «شرح الوقايه» 


بعد «شرح الوقاية» من الشروح متو سطة على «الوقاية»» وصدر الشريعة فيه لم 
يعتن كثيرا بالرجوع إلى مصادر كثيرة ؛ إذ هذا يخالف المنهج الذي اتبعه في شرحه» كما 
سبق ؛ لذلك كان جل عنايته بالرجوع إلى «الداية» والاستدارك عليها. 
ومن المراجع التي رجع إليهاء والتي سيأتي تفصيل الكلام عن كل منها ني 
موضع ذكره من الكتاب: 
١‏ .لأساس في البلاغة للزخشري 
۲.الأسرار في الفروع والأصول للدبوسي 
۳ لأصل محمد بن الحسن الشيبانى 
. الإيضاح للكرماني. ۰ 
۵. التنقيح لصدر الشريعة. 
1. جامم الترمذي. 
۷. امم الصغير للحسامي. 
۸ جامع الصغير محمد بن الحسن الشيباني. 
۹ الد خيرة البرهانية لبرهان الدين. 
.٠‏ الزيادات محمد بن الحسن الشيباني. 
.1١‏ شرح التنقيح لصدر الشريعة. 
1۲ شرح الجامع الصغير لقاضي خان. 
۳. شرح الجامع الصغير للبزدوي. 
4. شرح الجامع الكبير للبزدوي. 


مقدمة منتهى النقاية 


SS 


.1١‏ صحيح البخاري. 

۷. العين للخليل الفراهيدي. 

1۸ فتاوی فاضي خان. 

4. المبسوط للسرخسي. 

.٠‏ الحيط البرهاني لبرهان الدين. 

.١‏ مختصر القدوري. 

1. مختصر الوقاية لصدر الشريعة. 

۴. الغرب للمطرزي. 

. المداية للمرغيناني. 

0 الوجيز للغزالي. 
المبحث السايع 

ے2 الاصطلاحات الفمّهية 4 «شرح الوقاية» 

وكتب الأحناف 


أذكر هنا على عجالة أشهر مصطلحات الأحناف الفقهبة التي ترد كشيرا في 
كنبهم» وكذا شيثا من ألفاظ الترجيح والفتوى التي يستخدمونها: على أن ف البال أن 
أجمعها في دراسة خاصة بها أوفيها فيها حقها من البحث والتحرير؛ وهذه 
الاصطلاحات تذكر في كتب أصحاينا باسم رسم المفتي» وهي تل المغاتيح في التعامل 
مع كتب المذهب في فهم مرادهم » ومعرفة الراجح عندهم والمفتى به دون سواه» وكثير 
من الناس يقولون في المذهب الحنفي اختلاف كثير» فلا نعرف الراجح فيه» وسبب 
فولہم هو جهلهم با في رسم المفتي من القواعد والاصطلاحات التي لو عرفها المرء ل 
فال ذل › ومن هذه الإصطلاحات : 


۹۰ مقدمة منتهى النقاية 
قالوا: يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ". وأيضا: مكن أن يفيد الضعف مه 
الخلاف'". 

* قيل؛ ويقال: صيغ للتمريض لا جزم بالضعيف بها إلا بقرينة السياق أو التزام 
فائله كمؤلف «الملتقى» ؛ لأنها ليست موضوعة لذلك» ولا مقيدة بذلك كلا بل 
يعلم ذلك إمًّا بالتزام قائله وإمّا بقرينة سياقه وسباقه ومقامه". 

# ذهب إليه عامَة المشايخ» ونحوه: المراد به أكثرهم . 

# بجوز: قد يقال بمعنى: يصح؛ وقد يقال بمعنى: يحل" ؛ ولذلك تراهم بطلقون 
على الصلاة المكروهة ونحوها: جاز ذلك أو صح ذلك»› ويريدون به نفس الصحة 
المقابل للبطلان من غير القصد إلى الإباحة أو نفي الكراهة» ولہذا فسر الشراع 
والحشّون کنیرا قولہه : جاز وصح ؛ بقولہم : أي مع الكراهة '. 

ه لا بأس: أكثْر استعمالما في المباح وما تركه أولى» وقد تستعمل في المندوب". 

ينبغي : يستعمل في المندوب وغيره في عرف التقدمين» وفي عرف المخأخرين غلب 
استعماله فى المندويات". 

المشايخ : المراد بها في قولمم : هذا قول المشايخ: من لم يدرك الإمام '. 

المتقدمون من فقهائنا: المراد بهم الذين أدركوا الأئمَّة الثلاثة» ومن لم يدركهم 

فهو من المتأخّرين ء هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير من المواضع'. 


(1) بنظر : «العنایة»(۱ : ۳۹۸). 

(۲) ینظر : «فتح القدیر»»۲۲: ۳۳۰). 

(۴) ينظر : «معدمة العمدة)(ص۱۷). «آدب المفتى)( ص٤ .)0٥١‏ 
)٤(‏ بنظر : («فتح القدير)(1: .)٤۷۷‏ 

(9) ینظر: «امجموع»(۱: ۱۲۳). 

(1) ينطر : (إمعدمة العمدق)(١: .)١١‏ 

(۷) ينر : («فتح القدیر)(٥: ,)۴۲١١ :۷ , ۵١١‏ و««تجمم الأنهر»(۲ : {o1‏ 
(۸) بنظر : «البحر الراثی))( ۵ : .)۹4۹٩‏ ررد امحتار»(۱ : .)١١۹‏ 
(4) ينظر : درد المحتار»( .)۳١ : ٤‏ 

.)١١ : ١()ةدمعلا ينظر : «مقدمة‎ ٠ ٠١( 

.)١١ :١()ةدمعلا ينظر : ««مقدمة‎ )١١( 


مقدمة منتهى النصاية ۹۱ 
۾ الخلف: عند المقهاء من محمد بن الحسن(ت۱۸۹١ه)‏ إلى شمس الانمَة 
الخلوانی(ت ٦ه‏ ٤ھ(‏ 


8 السلف: من أبي حنيفة فة إلى محمد بن الحسن ف ٠۸۹(‏ م 0 

ه المتأخرون: قال عبد النبي: المراد بها: من الخحلواني(ت ٠١‏ ٤ه)‏ إلى حافظ الدين 
البخاري(ت۹۳٠ه)‏ ."قال الذهبي"“: إن الح الفاصل بين المتقدمين 
والمتاحرين هو رأس ثلانمئة. قال اللكنوي ي: ودش ما ذکره عبد التي آلهم کنر 
ما يطلقون نارين على من قبل اللواني؛ ؛ فقد قال في «المداية» ٠‏ : هذا ختار 

بعض المتأخرين. انتهى. قال في «العناية»" : منهم أبو عبد الله الجرجانی» والإمام 

الي انتھی. وکلاهما متقدم على الحلوایی. 

# الصدر الأول: لا يقال إلا على السلف؛ وهم أهل القرون الثلاثة الأول الذين 

شهد النبي ك لم بأنهم خير القرون» وأما من بعدهم فلا يقال قي حقهم ذلك“. 
#الإمام والإمام الأعظم: المراد بهما في كتب الحنفية أبو حنيفة ظط وأما فی كتب 
والأصول والكلام فالمراد بالإمام حيث أطلق غالبا هو الإمام فخر الدين 

الرازي“ 

# صاحب المذهب : المراد به أبو حنيفة ب . 


(1) ينظر : ««الفواثد البهية)(ص ؟١٤).‏ 

(۳) بنظر : «الفواثد البهية)(ص .)٤ ١١‏ 

(۳) وهو محمد بن محمد بن نصر البخاري؛ و جا ال ار اا کان 
إماماً عالما رباتياً صمدانيا زاهدا اذا مقا درا را فقيهاً قاضيا عققاً مدفقاً محدثا جامعا لانواع 
العلوم. ینظر : «الجواهر»(۳: ۳۴۷). «الفوائد»(ص .)٣۲٣۰ ۴۲٣‏ 

.)٤١؟ ينظر : «الغوائد البهية)(ص‎ )٤( 

(3) فی «المیران»(۱ : .)١١١‏ 

(7) «الہداية»(۱ : ۱۲۹). 

ق «العناية شرح الہداية»۲۲ : ۲۸۷). 

(4) بنظر : «الفواند( ص .)٤۱۱‏ 

(۹) بنضر : «الفوائد»(ص .)٤١١‏ («مقدمة العمدة ۱ : .)١١‏ 

.)١١ : ١۸۲ةدمعلا امقدمة‎ ٠ بنظر‎ )١( 


۹۲ مقدمة منتهی الندایح 
# الصاحبان: المراد بها: أبو يوسف طهه ومد طهه. TT‏ 
# الشيخان: المراد بها: أبو حليفة ف وأبو يوسف ف 
# الطرفان: المراد بها : محمد خف وأبو حليفة فة" . 
# الإمام الثاني : المراد بها: أبو يوسف فف . 
الإمام الرباني : المراد بها محمد طط" . 
# عند أئمّتنا الثلاثة : المراد بها : أبو حنيفة وأبو يوسف ومد ظ 
# الأئمَّة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ظا ؛ أصحاب المذاهب 
الور 
# عنده: الضمير فيه في فول الفقهاء هذا الحكم عنده أو هذا مذهبه إذا لم يكن 
رغه قد گور سانا ب جع إلى الإمام أبي حنيفة فهك وإن لم يسبق له ذكر ؛ لكونه 
اورا کا 
# عندهماء ولہماء وقالا؛ الضمير يرجم إلى أبي يوسف غه ومحمّد ضهه إذا لم 
يسبق مرجعه› وقد يراد به أبو يوسف ك وأبو حنيفة ظلك » أو محمد خه وأبو حنيفة 
ته إذا سبق لثالثهما ذكر في خالف ذلك الحكم» مثلا: إذا قالوا: عند عمد ك 
کذاء وعندهما کذاء يراد به أبو حنيفة كه وأبو يوسف ه : يعني الشيخين› وإذا 
قالوا: عند أبي يوسف كه كذاء وعندهما كذا: يراد به أبو حنيمة طإه ومد ظظه: 
يعني الطرفين"'. 


.)١١ : ١()ةدمعلا «مقدمة‎ .)٤١١ ينظر : «الغوائد»( ص‎ )١( 

(۲) ينظر : «الموائد))( س١‏ ). (رمقدمة العمدة)(١‏ : .)١١‏ 

(۳) ينظر : («الفوائد))( ص١١ .)٤‏ (رمقدمة العمدة)(١‏ ؟ .)1١‏ 

() وتطلق الثاني بدون الإضافة للإمام ويراد بها أبو يوسف» وكذا الرباني بالنسبة محمد 
(6) بنطر : (رمقدمة الممدة)(١‏ : .)1١‏ 

(1) ينظر : «مقدمة الممدة)(١: .)١١‏ 

(۷) ينظر : «الفواند»( ص .)١‏ «مقدمة الممدة)(1: ,)١١‏ 

(۸) ينظر : «الفوالد)( مس .)1۲١‏ «مقدمة الممدة6 ۱١‏ ؛ .)١١‏ 

(۹) بنطر : (سقدمة العمدة»)(1: ۱۷). 


.)١۸ :١(»ةبانعلا «مقدمة فتح باب‎ .)١۷ : پنظر : «مقدمة العمدة)»1‎ )١۰( 


مقدمة ۴ مننهىی النمابة 
۹۴ 


8 عنده وعنه: المرق بينهما: : أن الأول دال على المذهبء > والثانبي على الرواية. 
فادا قالوا: هذا عند أبي حنيفة ك دل ذلك على آله مذهبه وإذا قالوا: ډو له 
کدا دل ذلك على أله رواية عله" 


8 روایتال المرادبهاق قولهم: : فيه عن الإإسام روايتان: : أي عدم معرفة الأخير 
منهما 

# رواية عنه: المراد بها في قولہم : في رواية عنه كذا: أي يعلمون أنها قوله الأول 
أو لكون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول» وهذا أقرن". 
ه الكراهة : إذا أطلقت في كلامهم فالمرادٌ الكراهة التحرييّة ؛ إلا أن ينص على 
كراهة السربة: أو يدل ولل على د5 
السنة إذا أطلقت فالمرادُ به السنّة المؤكدة» وكذا سّة الرسول 4# وإن كانت هو 
تطلق على سنَّة الصحابة أيضا". و تطلق السنة كثيرا ويرادٌ بها المستحب 
وبالعکس › 

ويعلم ذلك بالقراثن الحالية والمقالية". 
* يطلقون عباراتهم كثيرا ني موضم اعتمادا على التقييد في محله» وقصدهم بذلك أن 
لا يدعي علمهم إلا مَّن زاحمهم بالركب» وليعلم أله لا بحصل إلا بكثرة المراجعة 
وتتبع عباراتهم› والأخذ عن الأشياخ و 
* الواجب: يطلق كثيرا ويراد به أعم منه ومن الفرض»› كما قالوا في (بحث 
الصيام)» وغيره“ 


(1) ينظر : «مقدمة العمدة»(١‏ : 1۷). «أدب المفتي))( ٤‏ 0۷). 
(۳) بنظر: («شرح رسم المفتي)( ص ۲۳). 

)( بنظر: ««شرح رسم المغتي)(ص٣۲).‏ 

(4) پنظر : «البحر الرائق)(۱ : .)١۳۷‏ 

.)0۷ ٤ پنظر: («مقدمة العمدة)(١ ؛ 1۸). «أدب الممتي»(‎ )٩( 
.)0۷ ٤) ينظر : ((مقدمة العمدة)(١ : 1۸). ر«أدب المفتي‎ )( 
.)60١ : ۱()» ینظر : ررد اسار‎ )۷( 

(۸) ینظر : («مقدمة العمدة»(۱ : ۱۸). أدب المفتي»(٤‏ 6۷). 


44 مقدمة منتهی النمایح 
ج ي ي 


# الفرض : يطلق كثيرا على ما يقابل الركن؛ فیطلقون على م مأ لا يصح الشيء 
بدونه» وإن لم یکن ركنا كما ذكروا أن من فرائض س الصلاة التحريمة » وقد يطلق 
على ما لیس بغرض ولا شرط . 

# الحسن: : إذا ذكر مطلقا في كتب الحنفية فالرادٌ به ابن زياد تلميذ أبي حنيفة » وإذا 


a ¢ 


ا ااا بة اتن ااضرى 
تم الان : عند الإطلاق اسن ا ا اي ٠‏ وقيما عداه یذ کر 
ا الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة الزرنجرى” CN ٤‏ 


۾ و إو( )7( 


الکردری' 1 ون الا الأورجلْد 

# الفضلى : المراد به : او فد ا الكماري البخاری(ت١۳۸ه)'".‏ 

ه الال في قولہم : هذا الحكم ذکره في «الأصل» وحوه: يراد به «المبسوط»: 

تصنيف الإمام حمد» e‏ لآنه صنّفه أوّلاء ثم «الحامع الصغير» ثم «الجامم 

الکبیر»» ثم «الزيادات»“ 

8 «المبسوط»: المراد ب«مبسوط السرخسيى» في شر وح «المداية» و«شرح الوقاية». 
وغيرها عند الإطلاق» وهو شرحه على «الكافي» الذى ألفه الحاكم الشهيدات 
art‏ 


(1) ينظر : «رد المحتار»( : .)٤٤١‏ أدب متي( 0۷). 

(۲) ينظر : (دالفواثد»( ص .)٤١١‏ «مقدمة العمدة)(1: .)١١‏ 

(۳) وهو بكر بن محمد بن على بن الفضل الزرَنْجّري» شمس الألمة» نسبة إلى قرية زرنكر من قرى 
بخاراء قال الكفوي : اللإمام المتقن الذي كان يضرب به المثل في حفظ المذهب» وكأن له معرفة لي 
الأنساب والتواریخ» ٤۲۷(‏ -۲٠١٠ه).‏ ينظر: «الجواهر ٤1٥ : ١»‏ -11۷). درالقوائد»(ص۹1). 

(6) وهو حمّد بن عبد السار بن محمد اليمّادي الكردري البْراتقينى الحنفي » أبو الواجد» شمس الأثمة. 
انتهت إليه رثاسة الحنفية ق زمانه» (0۹۹ هھ ) ينظر : رانو اهر )۳۲ : ۲۲۸ ۲۳۰۰). اج 
التراجم»( ص۲۹۷ ۲۹۸۰). «النجوم الزاهرة»(٠ (o1:‏ 

)٥(‏ وهو حمود بن عبد العزيز ز الأوڙجندي» ٠‏ شيخ الإسلام: : شمس اللأئمة › جد قاضي خان : تفقه على 
السرخسي . ینظر : «الواهن)»(۳: 11 .)٤‏ «الفوائد ص .)۳٣٤۲‏ 

(7) بنظر : «الموائد البهيه»)( ص٤ .)٤١‏ 

(۷) ینظر : («الموائد»( ص .)٤۱۸‏ 

(۸) ينظر : «مقدمة العمدة)( : 1۷). 

(۹) ينطر: «كشف الظنون)(ص ۲ : 1۳۸۷). «رمقدمة العمدة»(١:‏ ۱۷). 


مقدمة منتهى النقاية 
q9‏ 


ك و«النهاية» و«شرح السوقاية» لا «المحسبط» للإمام رضي السدين 

# المتون: المراد بها المتون المعتبرة كدالبداية»» و« تخشصر القدورى. و المختار.. 
و«النقاية»» و«الوقاية»» و«الكنز». و«الملتقضى»» فإنها الموضوعة لنقل المذهب يا 
هو ظاهر الرواية» خلاف «متن الغرر» للا خسرو و«متن التنوير» للتمرتاشي فإنها 
فها كثيرا عن مسائل الفتاوى . 

ظاهر الرواية وظاهر المذهب والأصول في فولم: هذا في ظاهر الرواية» وهو 
ظاهر المذهب» وهو موافق لرواية الأصول: هي مسائل ونت عن أصحاب 
الذهب؛ وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومد و » وقد يلحق بهم زفر ع 
والحسن ف وغيرهما من أخذ الفقه عن أبي حنيفة » لكن الغالب الشائع في ظاهر 
الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم» وسميت بظاهر الرواية ؛ لأنها رويت 
عن محمد برواية الثقات: فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه . وبين العلماء 
اختلاف في تحديد كتبها» وني التفريق بين ظاهر الرواية وبين الأصول : 

آما ا لاف فی تحدید کتبها: 

.١‏ فمنهم“: من قال: هي الكتب الستة المشهوة للإمام محمد يه «اجامع الصغير' 
و« ا لجامع الكبير» و«السير الصغير» و«السير الكبير» و«المبسوط» و«الزيادات.. 

. ومنهم : من لم يعد «السير الصغيره 

ir E 
E قالا: المراد بظاهر الرواد‎ 
و«الزیادات»» ويعبّر عنها بظاهر الرواية؛ وا مراد بغير ظاهر الرواية : رواية غيرها.‎ 


() ينظر : «الفوائد البهية)( ص۱۸٤ .)٤١۹-‏ 
() ینظر : («شرح رسم ا ممتي( ص ۴۳۷). 


(۳) ینظر: ((شر حح رسم المع ص1 1). 
£( کحاجي ھک الظنون))(۲ ٠‏ ۳ واین عابدين لي ارد ابتار (EY - ٠۸‏ وسر م راسم 


ا 
التي( ص .)١١‏ وشيخ الإسلام عمد تفي العثماني لي راصو ل الافتاء( ص ۲۴ واحددي لړ داد 
المي( ص .)١۷١‏ 

.)۳۷۱ :۸( في «دالعتابة‎ (e) 
Nef :TVI4 ی «نتائح الافکار»(۸:‎ )( 


وما الخلاف في التفريق بين ظاهر الرواية وبين الأصول: 

.١‏ فذهب الجمهور: أنه لا فرق بينهماء وائتصر لهم ابن عابدين". 

. وذهب بعضهم کابن کمال باشا""' وطاشکبری زاده إلى الفرق بينهما. فقال 
طاشكبرى": إنّهم يعبرون عن «المبسوط» و«الزيادات» وا لجحامعين» بروابة 
الأصول؛ وعن «المبسوط» و«الجامع الصغير» و«السير الكبير» بظاهر الرواية. 
ومشهور الرواية. انتهى. 

* ضير ظاهر الرواية: وهي المسائل التي رويت عن الأئمةء لكن في غير الكت 
المذكورة» وهي على ثلائة أقسام: 
الأول: قسم لي كتب أخر محمد لم تشتهر عن محمد خه» ولم ترو عنه بطرقٍ كطرق 

الكتب الأول» وهي : ا 

١.الکیانیات»:‏ وهي مسائل جمعها محمد لرجل یسمی کیان » وقد یوجد قي بعض 

الكتب «الكيسانيات»» وقالوا: جمعها كيسان» وهي بلدة» قال طاشكبرى ": 

لكن هذا غير صحيح » والصحيح الأول. 

۲.«الرقيّات»: وهي مسائل جمعها محمد حين كان قاضيا بالرقة. 

.٣‏ ار جانيات»: وهي مسائل جمعها محمد بجرجان. 

٤.«الہارونيات»:‏ وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمی بهارون. 

الثاني : : قسم في کت غير حمد» ک«اممجرد» للحسن بن زياد وها كب 
«اللأمالى». والإملاء: أن يقعد العالم وحوله تلامذه با حابر والقراطيس؛ يتكلم 
اا ا ا وتكتب التلامذة ما تكلم مجلسا جلا ٹھ 

مون ما کو ص کا ويسمي ب«الأمالي»» وكان هذا عادة المنقدمين. 


(۱) في ««شرح رسم ا ممتي( ص١٠ (A>‏ 
(۳) من (رمفناح السعادة»( ۲ : .)۲٣۳۷‏ 
)٤(‏ في (رمفتاح السعادة) ۲ ؛ ,)۲٣۷‏ 


مرةدمة منتهى النقاية 

ذا 
الغالك: الروايات المتفرقة : النوادر: وهي کتب غير ظاهر 
ال وهي عغان: «نوادر هشام ‏ »» و«نواد 


۰ tT) 
ا و«توادر داود بن رشید» و«نوادر‎ 


الرواية عن محمد بن 


}1{ 
ر أبن سماعه 4 و«سوادر ابن 


المعلى»ء و«وادر بشر»» و«نوادر 
ابن شجاع البلخي ابی نصر»؛ و«نوادر ابی سلیمان»“. 

: علامات الفتوى والترجيح › وهي‎ ٠ 

للترجيح الصحيح ألفاظ بعضها أقوى من بعض» وسأوردها مرتبة على حس 

قوتها : 

.١‏ عليه عمل الأمة. 


۲. عليه القتوی› وبه یمتی. 
۳. الفتوى عليه. 


.٤‏ الصحيح أو الأصح على الخلاف الآتى ذكره. 
.به REN‏ أو عليه فتوى م شاعا أو هو المعتمد» أو هو الأشيه"» أوهو 
الأوجه أو به د دحتم ٤‏ أو عليه الاعتماد› أو عليه العمل اليومء؛ أو هو الظاهر أو 


(۱) وهو هشام بن عبيد ايله الرازِي» مات محمد بن ا جسن في مَٽْزله بالريء ودفن في برهم من مزلفاته : 
«النوادر»» و«صلاة الأثر»» قال: لقيت ألفا وسبعمئة شيخ» وأنفقت في العلم سبعمئة ألف درهم. 
ینظر : («الجواهر»(۳ : ۹ -۵۷۹). (رطیقات این الخنائی»(ص۲۸). «الفوائد)( ص٤ .)۳٣‏ 

() وهو محمد بن سماعة بن عییا الله التّميمى؛ أبو عبد الله » وكان سيب كتابة أبن سماعة النوادر عن محمد 
انه رآه قي النوم كأنه يثقب الإبر؛ ET‏ فقيل : هذا رجل ينطق بالحكمة » فاجهد أن لا يفوتك 
منه لفظه ؛ فداً حلثذ ؛ فکتب عنه النوادر. من مۇلغاتە : (رأدب القضاء»» و«الحاضر والسجلات). رت 
۳هھ). بنظر : («التقریب)(ص ٤۱۷‏ )› (دالخواهر»(۳: ۱٩۹۸‏ 0۱۷۰۰ 

(۳) وهو إبراهيم بن رستم اروزىئ ؛ أبوبكر؛ تفقه على حمد» وروى عن توح الجامع ؛ وسمع مالك ٠‏ (ت 
۱ه). ینظر : ددالقوائد»(ص۲۷). 

() ينظر التفصيل السابق فى: «مفتاح السعادة)(۲ : ۳۷ ). «الکشفہ ۲۲ : ۱۲۸۳). شرج رسم التي 
-۱۷). «النافم الکبیں»(ص ۱۷ -۱۹). «أدب التي( ص * ۸۷). وغبرها. ا 

)0( معنی الأشبه: الأشه بالنصوص رواية ؛ والراجح درايه ۔ دللا ۔؛ فیکون عليه الفتوى. پنطر : ارد 
امحتار»(۱ : £4( ٍ | 
(1( أي الأظهر وجها من حيث إن رلالة الدليل عليه متجهة ظاهرة أكثر من غيره. ينر 

(¥1 


١×» ارد اجستار‎ ١ 


۹۸ مقدمة منتهى النحار 
هو الأظهر؛ أو هو المختارء أو به جرى العرف اليوم» أو هو المتعارف» أو به أخز 
علماؤناء وغيرهاء فجميع هذه الألفاظ متساوية غير أن صيغ التفضيل نجري على 
الاختلاف الآتي ذكره في الأصح والصحيح"'؛ فال محمد نقي العثمانني": 
والراجح أن اسم التفضيل من بين هذه الألفاظ أرجح على غيره. 
الخلاف في الصحيح والأصح أيهما أقوى: 
قال بعضهم : إن الأصح أقوى من الصحيح ؛ لكونه اسم تفضيل. 
وقال الآخرون: إن الصحيح أقوى من الأصح ؛ لأن الصحيح مقابله خطا"ء 
والأصح مقابله الصحيح» وما كان مقابله خطأ آكد ما كان مقابله صحيحاً. 

قال محمد تقي العثماني” : والقول الفصل في هذا الباب أنه إذا كان قائل كلا 
اللفظين واحداء فالأصح مقَدّم على الصحيح بالاتفاق. وأما إذا كان قائل 
الصحيح غير قائل الأصح»› فهو على الخلاف المذكور»ء والراجح في مثله أن 
الصحيح مقدم على الأصح. وليتنبه هاهنا أن هذا التفضيل يجري في الأقوال 
اللختلفة » أما إذا استعمل لفظ : الأصح في ترجيح تصحيح على تصحيح آخر فلا 
شك في أن الأصح راجح على الصحيح» وهذا كما لو ذكر واحد تصحيحين عن 
إمامين ثم قال إا اتی ای و ا ا ر 
ترجیح ما عبر عنه بکونه صح 

وعليه إذا ذيلت رواية في كتاب معتمار في الأصح» أو الأولى أوالأوفق» أو 
وها ؛ فله أن يفتي بها وبمخالفها أي شاء وإذا ذيّلت بالصحيح أو المأخوذء أو ب 
يفتى» أو عليه القتوى»› لم يفت بمخالفته إلا إذا كان فى «الهداية» مثلا : هنو 


(1) ينظر : «أصول الإفتاء)»( ص .)۴١‏ «الدر المختار»(١‏ : )0١١‏ «رد المحتار»(١: .)1۸١‏ 

(۲) نې «أصول الإفتاء»(ص۴۱). 

(۳) قال بیري : پنبغي أن يميد ذلك بالغالب ؛ لانا وجدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة. بنظر : ا«شرح رسم 
ممتي( ص ۳۸). 

() فی «أصول الإفتاء ص ۳۹). 


(۵) وقریب منه قال اہن عابدین في («شرح رسم المفتي)(ص۳۸). وينظر : «رالدر المختار )۵١ : ١×»‏ 


مقدمة منتهى النقاية 
۹۹ 


والآليق» والاصلح . 

:إا صحح کل من الرداین باط واحد کان کر فی کل واحدة نها مو 
الصحيح أو الأصح أو به يفتى تخير المفتي. وإذا اختلف اللفظ ؛ لأنه كان أحدهما 
لفط : E‏ فهو أولى ؛ لأنه لا يفتى إلا ماهو صحيح» ولیس كل صحيح 
يغتى به ؛ لاأن الصحيح قي نفسه قد لا يفتى به ؛ لكونه غير أوفق لتَغْيّر الزمان 
وللضرورة ونحو ذلك» فما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين أولما الإذن بالفتوى 
به› والآاخر صحته ؛ لأن الإفتاء به تصحيح له» بخلاف ما فيه لفظ الصحيح أو 
الأصح مثلاء وإن كان لفظ الفتوى في كل منهما فإن كان أحدهما يميد الحصر مثل 
به يغتى أو عليه الفتوى فهو الأولى ومثله بل أولى لفظ : عليه عمل الأمة ؛ لأنه 
يفيد الإجماء". 

والقول بالتخيير فيما إذا وجد قولان مصححان أو متعارضان ورجح كل منهما 
فليس على إطلاقه» وإنغا في المسألة تقصيل: 

أولاً: إذا كان الترجيحان من رجل واحد عمل بالتأخر منهما إن عرف التاريخ وإن 
لم يعرف التاريخ رجح المفتي أحدهما بمرجحات سيأتي ذكرها. 

ثانياً: إذا كان الترجيحان من رجلين ختلفين رجح الفتي أحدهما بمرجحات» وهي : 

.إذا كان أحد التصحيحين م ا والآخر التزاما عمل بالصريح. 

إذا كان أحد التصحيحين بلفظ أقوى بالنسبة إلى تصحيح آخر رجح ما لفظه أقوى 

۳.ذا كان أحدهما مذكوراً فى اتون والآخر مذكورا في غيرها فالراجح ما ني المتون. 

؛. إذا كان أحدهما ظاهر الرواية والآخر غيره فالراجح ما هو ظاهر الروايه. 

ه. إذا كان أحدهما قول الإمام والآخر قول صاحبيه فالراجح قول الإمام. 

1.إذا كان أحدهما تختار أكثر المشايخ والآخر مختار قليل منهم فالراجح ما خا 


الان 


(۱) ینظر : ««الدر المختار»(١: .)0١‏ 
(۳) بتظر : («شرح رسم المفتي »ص۳۸ - (TA‏ 


مقدمة منتهى النهابد 


a +‏ ا 


۷ا كان أحدهما قاساً والآخر استحسانا فالراجح الاستحسان. 

۸ إذا کان أحدهما أوفق بالزمان کان راجحا على غيره. 

.ذا كان أحد القولين أقوى في الدليل عند مفت أهل لانظر في الدليل فهو أولى من 
غیره. 

۰ إذا كان أحد القولين أنفع للفقراء فهو أولى من غيره في باب الزكاة, 

۱ إذا كان أحد القولين أنفع للوقف فهو أولى من غيره. 

۲١‏ إذا كان أحد القولين أدرأ للح فهو أولى من غيره. 

۳ إذا كان التعارض بين الحل والحرمة فالراجح هو الحرم. 

أما إذا لم يظهر للمفتي شيء من المرجُحات فهو بالنيار ويأخذ أحدهما بشهادة قله 
مجتنباً عن التشهي وطالبا للصواب من الله تعالى. 


المحث الثامن 
ترجة أئمة المذهب الذين تدور على 


قولهم مسائل الكتاب 
أولا؛ أيو حنيفة 

وهو النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان بن زوطي بن ماه» ولد رضي اله 
عنه وأرضاه» وأنفذ ما أوضحه من الدين الحنفي وأمضاء في سنة انين للهجرة على 
أشهر الروايات» ومال الكوئثري"" إلى رواية ولادته في سنة ستين للهجرة؛ ورای أنسا 
وغيره من الصحابة كما نطقت به كلمات الغقات من المحدثين المؤرخين على ما سبق 
د >٠‏ فيكون رضي الله عنه من التابعين الفائزين ببركة دعاء النبي 8# : «خير القرود 
قرني تم الدي يلو نهم.... 


( بنظر: هذا التفصیل لی «شرح رسم المفتي ص۳۹ -۲۰). «أصول الإفاء» ص٣۲‏ -۲۷). 
( ۲) لي «مناقب آيي حنيفة ص ۷). 


1٠ 


وطلب e‏ مبرزا فبه, وکان عطاء بن رياح يقدمه في مجلسه. قال 
الذهبي' : إن الإمام ابي حنيفة 4# طلب الحديث وأكثر مئه فى سنة مثة وبعدها. 
وقال: وعني بطلب الاثارء وار سحل في ذلك. 

وطلب الفغه وغيره من العلوم الشرعية حتى كان منه ما كان وقد جاوز شيوخه 
أربعة ألآف شيخ" » وأكثر الاختلاف إلى حماد بن أبي سليمان ظك إلى أن توفي رحب 
الله تعالی» فجلس ي حلقته يدرس ويميد الناس واصطبر على أصحابه ؛ ليعلمهمء 
وأبدع لي تفقيه الناس وتعليمهم حتى صار يعرف الفقه به » فهو صنعة أبى حنيفغة ن ؛ 
وهو أبرز من اشتغل فيه حتى قال الشافعي # فيه: التاس عيال في الفقه على أي 
حنيفة ظإك. كما أن سيبويه أبرز من اشتغل بالنحو والنليل باللغة والبخاري في الحديث 
والماتريدي والأشعري ني الكلام والذهبي في التاريخ والطبري لي التفسير وهكذاء فلا 
يذكر الفقه إلا ويذكر أبو حنيفة ظك. 

وکان رحمه الله عفیف النفس یأکل من کد یده» فکان له متجر کبیریبیع فيه 
ا لحز ينفق منه على نفسه وعلى أصحابه› وكان حسن الملبس والہيئة › له هيبة ووقار؛ 
وکان زاهدا عابدا حتى قيل أنه كان يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء: وحج خمسين 
حجةء قال أبو عاصم النبيل : كان أبو حنيفة 4# يسمى الوتد لكثرة صلاته » وقال أبو 
يوسف : کان جحيى الليل صلاة ودعاء قرغا قال الذهبي"" : قد تواتر قيامه اليل 
وتهجده وتعبده رحمه الله تعالی. 


(EJ. E : a ,‏ 
وقد توف رحمه الله تعالى سنة مئة وخمسين للهجرة فرحمه الله رحمه واسعه 


(۱) في «سیر أعلام انبلا( : ۳۹۲ ۳۹۹). 
) ( بنظر : «مفتاح السعادت»)(۲ : 1۷۸)) ولاسند الأنام»(ص١)؛‏ وغيرهما. 


.)١؟ في د«مناقب أبي حنيفة))( ص‎ (r) 
منها: «الهم المصس): (اللاتتصار والترجیح)»؛ وتاب‎ 


الخطیس))؛» وراحقاق الحق)؛ وا«أقوم السالك». ودمكانة بي حنيفة ف ا حافة 
اللعمان بن ثابت»). و«شقائق اللعمان في مناقب ابي حنيفة التعمان»ء و«اخبار أي واصحابها)؛ 
و«تييض الصحيفة في مناقب يي حبفة»؛ و«اخيرات الحسان ي مناقب النعمان»» وغيرها. 


() وقد آفردت في ترجمته كنب عديدة 


۲ مقدمة منتهی النوارږ 
جي و 
ثانیا: ائوادوسشاقف" 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خيس بن سعد؛ وسعد بن حبته من الصحاة 
أني يوم الخندق إلى النبي هة ء ندعا له ومسح على رأسه؛ ولد رحمه الله في سنة ثلان 
عشرة ومثة بالكوفة على ما ذكره الطحاوي وعليه الجمهور أخذا بالاحتباط ؛ ورج 
الكوثري"" أن ولاته سنة ثلاث وتسعين. 

تفقه بأبي حنيفة #ه وهو أجل أصحابه وقد صحبه سبعة عشر سنة» وطلب 
الحديث والعلم على شيوخ عصره» قال النريبي : کان آبو يوسف قد اطلع على العلم 
اطلاعا يتتاوله کیف یشاء» قال آبو یوسف غند وفاته: کل ما أفیت به فقد زجعت ن 
إلا ما وافق الكتاب والسنة. 

وقال الذهبي : أبو يوسف قاضي القضاة» وهو أول من دعي بذلك؛ وکان مع 
سعة علمه أحد الأجواد الأسخياء. وقال: ابن سماعة : كان أبو يوسف يصلي بعدما 
ولي القضاء في كل يوم مثتي ركعة» من مؤلفاته : «الأمالي»» «النّوادر»» و«الآثار»» 
و«الخراج». 

توفي رحمه الله يوم الخميس وقت الظهر لخمس خلون من شهر ربيع الأول سنه 


اثنتين وعانين ومثة. 


(١(‏ ترجمته في : «الجواهر المضة)(۳: ١١١‏ -11۳). «تاج التراجم))(۱۳٦):‏ «النجوح الزاهرة)۲۸: 
۷ ۷۰47). دالعیں)(۱: ۲۸٤‏ -۲۸۵). «القوائد »ص ۳۷۲). ددمرآۃ المجنان »۱ : ۳۸۲ -۲۸۳). 
متاح السعادة)(۲ : ۱ ۳۱۷۰). «وقیات اللأعیان)( : ۸ -۳۹). «اخار ابي حه 
وأصحابه» للصيمري › اقب ابي حنيفة وصاحبيه)) للذهبي( ص۲۷ - ۰ ۵). وآفرده بتألف خاص 
الإمام الكوثري قي دحسن التفاضي لي سيرة الإمام بي يوسف القاضي)). 

(۲) في «منافب بي حنيفة و صاحبیه))( ص ۳۷). 


مقّدمة منتهى النشاية 
خالثا: الشيبان(" 

مُحمّد بن الحسّن بن فرقد الشبّاني ٠‏ أبو عبد الله ولد سنة النتين وثلائين وهثة› 
و سريع الخاطر ؛ ٠‏ فقوي الذاكرة › دا نفس وثابة إلى المعالى u‏ 
جميل الخلق والخلق للغاية» سميناً خفيف الروح» متلا صحة وقوة» نشا ف بلي 
العيش ببيت والده السري الشري بالكوفة» ولا بلغ سن التمييز تعلم القرآن الكريم 
و حفظه : واخد ضر دورس اللغة العربية » وكانت الكوفة إذ ذاك مهد العلوم العرية. 

رڅ اا لي من بي حنيغة ه وبي بوسف غه وغیرعما من مشایخ الکو 
علم الأوزاعى والثورى ومالك 4 تی اف ااا پیا کار ی الف ا 
i O O PEE ETO‏ 
فصرفت نصمها في اللغة والشعر والنصف الآخر في الفقه والحديث 

قال الدهيي : كان من آذكياء العالم؛ » قال الشافعي : ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا 
أزهد ولا أروع ولا أحسر تطقا وأيرادا من حمدين الحسن» وقال: : لو أشاء أن آقول إن 
القرآن نزل بلغة محمد الحسن لقلته لفصاحته» وقال: اراتا اکت ررد فن 
محمد بن الحسن وما رأيت أفصح منهء وقال الطحاوي : كان حزبه في كل يوم وليلة 
ثلث القرآن. 

۴ * ج 

ومؤلفاته هي المعتمدة في المذهب؛ وعليها التعويل في الفتوى ؛ وتعد هي الاساس 
في تدوين الفقه الإسلامي في ختلف المذاهب على ما عرف في عله. 

توف رحمه الله تعالى سنة تسع وغانين ومئة للهجرة. 


.١۲ السب ابے‎ | ۳ 
««بلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحسن‎ (TTT- ۲1¥ +: ترجمته ف : «مفتاح العادة(۲‎ )۱ 1) 
٠ IO Fp TET AT F1 (OY OT AV ((الکشف)( : 18ر‎ 
1 Tey: ۹ ۰ | 
لبر‎ 0 4 A AT 110 IOAN (VEOYT NEEE ET 
س‎ | 
3 e (TA¬ الکین مس‎ ETS افا دة‎ 


ات 


:' ١ل) المحد‎ ١ مقدمة‎ TT 
((مقا غه ا‎ e A e درتهذیب‎ .)۲ ] ٠ - تاج التراجم»(۲۴۳۷‎ 


-1(. 
۷7 ).فاق أبي حفة وصاحبيه)) للذهبي ٠‏ 0 


4 مقدمة منتهی النقا 
المبحث التاسح 
مخطوطات «الوقاية» 
من المعلوم أن كتاب الوقاية» من أكثر كتب الأحناف روداو > الأمرالذي 


أدّى إلى وجود خطوطات له منتشرة في البلاد وبين المباد بعدد يستحيل حصره. ولو 
أنيت على ذكرها لأخذ منا الصفحات العديدة ؛ لذا فأنني أكتفي بذكر مخطوطاته ز 


العراق» وهي : 
.دار صدام للمخطوطات برقم (1۸۲۳) (ق١٣٣۳)‏ (٩٤۸ه).‏ 
۲. مكتبة الأوقاف العراقية برقم )۱۳١١١(‏ وهي إحدى النسخ المعتمدة في التحقيق. 
۳. المكتبة القادرية بغداد برقم )۲0١(‏ وهي إحدى النسخ المعتمدة في التحقيق. 
.٤‏ دار صدام للمخطوطات برقم (۳۴۳۵۳۹) (ق۳۲۲) (٤۹۵ه)‏ ناقص الأول. 
٥‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم )۳۸١١۷(‏ وهي إحدى النسخ المعتمدة في التحقيق. 
.٦‏ دار صداح للمخطوطات برقم (۹0۰۷) (ق1٦٤)‏ (۲٦۹ه).‏ 
۷. مکتبة أوقاف الموصل (۱0×۱۸) (ق٦٤۲)‏ (۹۵۱ه) (۷: .)٤١‏ 
۸. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۹۰۲) (ق۲۵٤۲)‏ (١۹×۲١سم)‏ (٥٠۹ه)(ا:‏ 
¥7( 
۹.لكتبة القادرية بغداد برقم (۲۰۰) (ق۰٥۲)‏ (۲۱س/۲۴×۲۱سم) (۹۷۱ها) 
نسخة حسنة خطها جید. (۲: ۳۴۳). 
.٠‏ المكتبة القادرية بغداد برقم (۲۰۲)(ق۱۹()۱۱۱ س /۲۱×٥۷۲()۲١١ه)‏ (؟: 
0( 
۱. دار صدام للمخطوطات برقم (۳۹۸۰۳) (ق۰۰٥)‏ (۱۱۵۰ه). 
۲. دار صدام للمخطوطات برقم (۹0۱۹) (ق۲۳٤)‏ (۱۱۷۹ه). 
۳ دار صدام للمخطوطات برقم (۸۳۲۹) (ق٤‏ ۴۵) (۱۲۷۲ھ). 
.٤‏ دار صدام للمخطوطات برقم )٠١٠۵۵(‏ (ق١٥٤).‏ 
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1# 
.٥‏ دار صدام للمخطوطات برقم )۳٤۲۷۳(‏ (ی ناقص الأخير. 
.٦‏ دار صدام للمخطوطات برقم )۳۵٥۲٤۸(‏ (ق۷۲ې). 
۷. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۱۷9۳۱) (۱۵۷) (۱۸×۲۰سم) (۱: 0۷۷) 
۸. مكتبة الاوقاف العراقية برقم (۳۸۹۳) (ق۲۳) ۲٠× ۳١(‏ سم) مخرومة 
الآخر(١: .)٥۷۷‏ 


4 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۹۷۲۸) (قی۲۵۸) (۳۰×٠۲سم) :١(‏ ۵۷۷) 
۰ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۷۹۹) (ق۲۳۷) (1۸×۲۸سم) :١(‏ 0۷۷). 


المبحث العاشر 
محطوطات «شرح الوقاية» 
مر معنا سابقا أن أشهر شرح الوقاية هو شرح صت ر الشريعة: وقد تال عاب 
فاثقة من العلماء في التدريس والتحشية » الأمر الذي أدى إلى انتشار نسخ مخطوطات له 
في الأمصار؛ و لا سيما الأمصار التي تعتني بفقه الإمام أبي حنيفة ف ؛ ولكثرة ما له 
من تخطوطات منتشرة في العالم فإنى أكتفي بذكر خطوطانه في الشام والعراق : 
.١‏ دار صدام للمخطوطات برقم )۹91١(‏ وهي إحدى النسخ المعتمدة ي التحقيق. 
.دار الکتب الظاهرية بدمشق برقم(۳۰۹۵) (ق۲۰۳) (١۱۸×۲سم)‏ (۱: )٤۴١‏ 
(۹۲۱ه)ء الناسخ: أمير شاه بن يونس بن نصر. 
۳. دار صداح للمخطوطات برقم (۲۷۹۰۵) (ق0۱۸) (۸٤۹هھ).‏ 
.مكتة الأوقاف العراقية برقم (۳۹۳۲) ( ق٦‏ ۲0()۲۵×٩۱سم)‏ (۳٥۹ه) :١(‏ 
(EAT‏ 
۵ مكتبة الأوقاف العراقية برقم ( ۳۹( (ق ۱۸( (۲۹ ×۱۸ سم) (۹۳ھ) الناسخ : 
محمد بن إسماعيل الحنفي. {EAY ; ١(‏ 
1. دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم (ATV)‏ )ق۷( سم( : 
(۹۵7ه) الناسخ : اسماعیل بن اسحاق بن طور علي . 


(TY 


۱۰۹ مقدمة منتهی النارږ 

۷. دار صدام للمخطوطات برقم (۲۸۱۵۲) (قی۹۰٩۷)‏ (۷٩۹ه).‏ 

۸.لکتبة القادریة بغداد برقم )۳٣۰(‏ (ق۲۳۹) (۲۵ س /۱۳×۱۸سم) (۹۸۳ه). 

۹.لكتبة القادرية بغداد برقم( ۱۰ ۲)(ق ۱+۵ ۳۰) (۱۹ س /۲۲×٥۱سم)‏ (۹۲۳١٠م).‏ 

.٠‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۱۷) (ق ۰ ١ 1×۲۳()۴۳١‏ سم) (۹۹0ه_) 
الناسخ : يى بن سليمان الأنقروي. (1: .)٤۸١‏ 

)ش٠١۲١(‎ )مسا٠٤×۲۰/س۲۲( المكتبة القادرية بغداد برقم (۲۵۵)(ق۳۱۹)‎ ١ 
(TY :) 

۲. دار صدام للمخطوطات برقم )۷٤ ۰ ( )۳٥۵٤۵(‏ (۱۰۲۸ه). 

۳. دار صدام للمخطوطات برقم (۲۳۱۹۹۹) (ق۲۷۸) (۱۰۳۸ھ). 

.٤‏ دار صدام للمخطوطات برقم (۱۱۳۸۸) (ی1٦۵)‏ (۱۰۵۸ه). 

.٥‏ مکتبة أوقاف الموصل (۲۰×۲۹) (ق۲۷۲) (١١١٠٠ه)‏ الناسخ : مصطفى بن 
حسین ٤(‏ : ۸۳). 

.)ه۱١۵۳(‎ )٤۹۸ق(‎ )۲۷۸۸٤4( دار صدام للمخطوطات برقم‎ .٦ 

۷. دار صدام للمخطوطات برقم (49۷۰) (ق٤۲٥)‏ (۷۳١۱ه).‏ 

۸. مکتبة أوقاف الموصل (٤۷×۲سم)‏ (ق۲۸۸) (١۷١٠ه)‏ الناسخ: أحمد بن 
مراد. (۱: ۱0۷). 

۹. دار صدام للمخطوطات برقم (۹۸۷۷) (ق )٤ ٤٩‏ (۱۰۹۸ه). 

۵ المكتبة القادرية بغداد برقم (۲۹) (ق۱٣۳)‏ (1۷س/۹٦۸×۲١سم)‏ القرل 
الحادي عشر (۲: .)٤١‏ 

۱. دار صدام للمخطوطات برقم )۲٦۹۹۱(‏ (ق٤٦۷ه)‏ (۰١۰٠١۱ه).‏ 

۲ مكتبة أوقاف الموصل (۱۸×۲۳) (ق۲۹۲) (١٠٠٠٠ه)‏ الناسخ : ملا حمزة بن 
عبد الله (7: ۷۲). 

۳. مكتبة الأوقاف العراقية برقم )۱۲٤١۸(‏ وهي إحدى النسخ المعصتمدة ي 
التحقيق. 
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(۲۰×۳۱سم) (۱۵ه)‎ )۱۸٤ق(‎ )۳۸۸٩7 مكتبة الاوقاف العرافية برقم‎ .٤١ 
„(EAT :۱( الناسخ : قاسم بن عثمان بن قاسم.‎ 
دار صدام للمخطوطات برقم (۳۱۵1) (ق0۹۸) (۱۱0۸ی۔‎ .٥ 


الثاني عشر (۲: .)۴١‏ 

E LT E 
.)۳١ :۲( الثاني عشر‎ 

۸. مكتبة أوقاف الموصل (۱۵*۲) (ق٤۳۷)‏ (۷١١١ه)‏ الناسخ: عبد الرحمن بن 
عد اله (£ : ۸۳). 

۹. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۸۰) (ق۲۰×۳۰()۱۹۸سم) (۸١١١ه)‏ 
التاسخ : أيوب بن الحاج صالح (EAT :١(‏ 

).ه١١١۲(‎ )مس۱۲×۲۱()۱٤ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۱۰۱۱۸) ( ق۰‎ .٠ 
.)٤۸١ :١( الناسخ : ولي بن عمر آغا بن مصطفى. النسخة مأروضة.‎ 

۱. دار صدام للمخطوطات برقم )۳٥۰۹۹(‏ (ی٥۱٦)‏ (۸٤۱۲هھ).‏ 

۲. دار صدام للمخطوطات برقم )۳۱١۳۹(‏ (قی۳۳۷) (۱۳۲۵هھ). 

۳. دار صدام للمخطوطات برقم )۲۷۸۸٥(‏ (ق۰٥۲).‏ 

. دار صدام للمخطوطات برقم .)۳١ ٤ق( )۲۸۵۸۴٤(‏ 

۵ دار صدام للمخطوطات برقم )۷٤۷٤(‏ (ف .)٤٤ ٠‏ 

٦‏ دار صدام للمخطوطات برقم (۷۱۳۵) (ق۹۲۰). 

۷. دار صدام للمخطوطات برقم )۳٤۰۹٩(‏ (ق۲۱۳). 

۸. مكتة أوقاف الموصل :٤( )۲۷٠ق( )۱٤×۲۰(‏ ۷۸). 

۹. مكتة أوقاف الموصل (۱1×۲۲) (ق۲۳۹) (۸: .)٩۸‏ 

6 مكتبة أوقاف الموصل (۱۷×۲۵) (ق۲۹۲) (۸: 4( 

3 مكتبة أوقاف الموصل )۱۷/٥×۲۷(‏ (ق۱۸۸) (1: ۷۳). 


(A! : 1) (aX (YG) 0 ١( مكتة الأوقاف العراقية برقم‎ . 


۸ مقدمة منتهی النر رر 
۳. مكتة الأوقاف العراقية برقم :١( )مسا4×۲١()۳٠٠قق( )۲١۱۹(‏ ١۸ع)‏ 
.٤٤‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم 4۸١ :١( )مسا٠٤×۲٠١()٤٠١۲١ق( )۴١١۹(‏ 
.٥‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۵۹۳) (ق ۹×۲۹()۲۹۵١سم) )4۸١ :١(‏ 
2 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۲۱) (ق۲×۱۸()۲۱۰٠سم) (SAT :١(‏ 
۷. مكتبة الأوقاف العراقية برقم )۳۷۳١(‏ ( ق۰ ۲۲()۳۰×٤٠سم) .)٤۸١ :١(‏ 
.٨۸‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۰۱) ( ق ۰ ۹()۲۹ ۲١×۲‏ سم) (1: .)٤۸۲‏ 
۹. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۰7) (ق٥۱۷()۱۹ ١٤×‏ سم) .)4۸١ :١(‏ 
.٠‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم )۳٦۱١(‏ (ق۲٠٤)(١۲×١١سم).خطها‏ جيد(١:‏ 
(AY‏ 
.١‏ مكنبة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۲۷) (ق٥۱۸)‏ (١۲×١٠سم) .)٤۸۳ :١(‏ 
.١‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۹۸1۲) (ق۱۹۵) (١1۱۸×۲سم)‏ (1: .)٤۸۳‏ 
۳. مكتبة الأوقاف العراقية برقم )4۸٤۸(‏ (ق۲۱۰) (۲×۲۰١سم)‏ (1: .)٤۸٤‏ 
.٤‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۹۸۱۱) (ق۳۱۰) (1۲×۱۸سم) )٤۸٤ :١(‏ 
۵. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۷۳۷۸) (ق٠۲۱)‏ (۲۲×١١سم)‏ (۱: .)٤۸4٤‏ 
.١‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم )٤۸٤ :1( )مس١١×۲١( )۳٠١ق( )٤1٤١(‏ 
۷. مكتبة الأوقاف العراقية برقم )٤۱۸٤(‏ (ق۳۰۲) (١۳×١۲سم)‏ (1: .)٤۸٤‏ 


الميحث الحادي عشر 
المنهج المتبع ب تحقيق الكتاب 

إن احقق عندما بقبل على تحقیق کتاب فانه خخدمه وغخرجه من ظلمات دور 
اللخطوطات إلى نور المكتبات العامة والخاصة؛ وهذه الخدمة تختلف من علم إلى 
1 ۴ - 
علم ومن فن إلى فن» فكل منها بحتاج إلى لون من الخدمة يتوافق مع حاجه 
المستفيدين منه» وهذه الخدمة التي يقدمها امحقق تل خطة عمله في الكتاب؛ 
فينبغي عليه قبل الشروع فيه أن يسأل تفسه: مماذا سأخدم هذا الكتاب؟ واخواب 

سيكون هو المنهح الذي سيتبعه في تحقيقه. 
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وي عملي في محقيق «شرح الوقاية» سرت في منهج یکن ببانه ف النقاط 
الأتية : 

.١‏ جمعت لهما بعض النسخ المخطوطة المضبوطة القدية والطبعات القديمة أبضاً 
وقابلتهاء وأثبت الصحيح في الأعلى وسجلت غيره من الفروق ف الہامش عندما 
كانت رسالة دكتوراهء وبعدماأعدت سصحيحها وإخراجها على هيئة كتاب 
حذفت هذه الفروق التي في الموامش ولم أبق إلا ما فبه زيادة من بعض النسخ في 
الأغلب ؛ لان الفروق بين النسخ كثيرة جداء وكلها كما يظهر من أيدي النساخ إذ 
لا فائدة فيها فقد كانت في كل صفحة تصل عدد الفروق إلى عشرة أو أكثر. 
واستعملت بدل المعكوفين تكرار رقم الامش بقوس واحد مله هكذا" إذا 
كانت الزيادة في أكثر من كلمة؛› أما إذا كانت في كلمة واحدة فإنني أكتفي بذكر 
الامش مباشرة. 

1. خرجت أحاديثه بذكر رواته من الصحابة #» والكتب التي خرجته» وحكمه من 
حيث الصحة والضحف من قبل كبار المحدثين» وأتيت له بالشواهد التي تقويه إن 
كان فيه ضعف» وذكرت لفظ الحديث المذكور في كتب السنة إن ذكره الشارح 
معناه» واكتقيت بذكر الجزء والصفحة بدل الكتاب والباب خوف التطويل ؛ لأن 
غالبية الأحاديث غير مذكورة في الصحاح فأحتاج إلى ذكر عدد كبير من كتب السنة 
الوارد فيهاء فلو ذكرت الكتاب والباب لاستغرق تخريح كثير منها أكثر من صفحة. 

۳. ترجمت لما ورد فيه من الأعلام بذكر اسمه ونسبه وكلمة لأحد العلماء فيه وبعض 
مۉلماتە وولادته ووفاته إن وجدت. 

؟. وئّقت ما ورد فيه من الآيات بذكر السورة ورقم الآية » ووتمتها إن احتيج لذلك. 

أرجعت ما ورد فيه من النصوص إلى مظانها مطبوعة كانت أو خطوطة» فوضعت 
نهاية نقله ني الامش : انتهى من ... أي الكتاب الذي أخذ منه. 

Ss a ضبطت ما يشكل من الكلمات بالشكل وكذا أواخرها ؛‎ .٦ 

۷.راعيت فيه قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المناسبة» وفصلت 
عباراته إلى مقاطع قصيرة على حسب ما يقتضيه المعنى. 


11۰ مقدمة منتهی النمار 
لتسهيل قراءة المتن لوحده لمن أراد ذلك» وميزت بين الشرح والمتن بوضم لمن 
داخل قوسین جخنط أسود غامق. 

.بيت معاني كثير من مفرداته الغريبة والصعبة من أمهات كتب اللغة. 

.١‏ اعتمدت على توثيق رأي أصحاب المذاهب الذين يذكرهم الشارح من الكتي 
العتمدة فى مذاهبهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

.1١‏ خرجت من اختلاف النسخ بصيغة الصلاة على الرسول بإثبات شكل الصلاة 
كالآتي(85)» وكذا اختلاف النسح بصيغة بين الترحم والترضي على من يذكر من 
العلماء وعدمه بذكر شكل الترضي (445) بدون الإشارة إلى ذلك. 

۲. زدت بعض العناوين في الكتاب كما رأيتها في كتب الفقه الحنفى الأخرى 
بوضعها بين معكوفتين دون الأشارة إلى ذلك. 

۳. صنعت فهارس علمية للكتاب تساعد على الإفادة منه. 

. لا كانت عبارات الكتاب حكمة وغامضة وختصرة تحتاح إلى من يفكها وعلها 
ويبين مراد الشارح منها؛ ولذا كثرت الحواشى والتعليقات عليه » وقد راجعت 
لفهمها كثيرا من الحواشي والكتب» ووقفت على عبارات لطيفة في ذلك رأيت أن 
أبتها في البامش لتعين على توضيح مقصود كلام الشارح» وخوفاً عليها من 

.٥0‏ ولا كان الكتاب من أشهر كتب الأحناف وأكثرها اعتمادا فقد اعتنيت بييان 
المصحح في المذهب وما عليه الفتوى كما بيّنته الكتب التي جاءت بعده ولا سيما 
«حاشية ابن عابدين» التي عليها التعويل في بيان ما عليه الفتوى في جل مسائل 
الحنفية » وهذا كان تكملة لغرض الكتاب. 

.١‏ تتبعت الشارح كشرا في مسامعاته التي ننه عليها العلماء ببيان إن كان الحق معه 
أو مع غيره ببسط كلام العلماء في ذلك. 
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المح الثانى عشر 
النسخ المعتمدة £ تحقيق الكتاب 
ار روع ان الو لل«وقاية» و«شرح الوقاية» علم مدى انتشارها 
وأماكن وجودهاء فكان علي أمام هذا العدد الہائل لما اختيار أضبط هذه النسخ ى 
ا : 
E‏ فکائت إحدى ال لشسخ يرجع ناريخ كتابتها إلى (۸0۳ه) فيينها وبين 
والمؤلفف (۸۸) سنة فرط ؛ و جه اریت > ت في أماسية بتركيا. والكتاب كان بحفظ 
وبدرس على الشيوخ ؛ لذلك كانت عامة أخطائه طفيغة راجعة إلى النساخ. 
الطبع تكون مقابلة على عدة نسخ خطية » ودقة الطباعة عندهم عالية » فأخطاؤها أقل 
كنز الدقائق» ؛ قابلته عليها لظني أنها تكون مقابلة على نسخ خطية ني مصر أو غيرها؛ 
ولكّي وجدت فيها كثيرا من التصحيف والتحريف. فالحاصل أن هذه المقابلة جمعت 
بين النسخ العراقية والتركية والہندية والمصرية وغيرها. 
النسخ المعتمدة في إخراج هذا الكتاب» هي: 
لسخة (ت): 
وهي نسخة للوقاية ضمتها مكتبة الأوقاف العامة في بخداد برقم ٠)۴۸١۷(‏ وتع 
)۳١١(‏ ورقة (۲۳×١١سم)‏ وتحتوي كل صفحة على )١١(‏ سطراء وهي خط معتار 
جيد» زينتها كثير من الحواشي والتعليقات› ویرجم تاریخ کتابتها إلى سنة (۹0۹ه) 
على يد : يحيى بن سليمان الأنقروي. 
نسخة (ج): 
2 = 2 رف اد قھ :)1۳٣١ ٦(7‏ 
. قابة متها مكتبة الأوقاف العامة في ب l4‏ 
1۳ : نط 
وتقع في )٠١١(‏ ورقة (۸×۲۷١سم)‏ ونحتوي صفحتها على 8 ا 
معتاد جيد مضبوط : ينها كر من الحواشي والتعليقات» وبرج ۲ | 
سنة (۸۷۵ه) على يد: كوندك بن سوندك بن قاسم. 


11۲ مقدمة صنتو النقارد 
TTT‏ 

نسخة (ق): 

وهي ٫‏ نسخة رللو قايه») ص متها المكتبة القادرية في بغداد برقم (۲۵۱( ونع ق 
(۳۵) ورقة (0.١۲×٥,۱۷سم)‏ وتحتوي صحمتها على )۱١(‏ سطر. وهی خط نے 
معتاد مشكول» سقط منها الورقات الشماني الأولىء فتبدأ ب: لا للتذلل وفي ثياب المذ 
من (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)» ویرجع تاریخ نسخها إلى ۲ /ريع الأمل 
سلة ( £ ۸۸ھ ) ؛ على يد : عبد القادر بن شهاب الدين احمد بن علي السقا. 

نسخة (ص)': 

وهي نسخة لشرح الوقاية ضمنها دار صدام للمخطوطات برقم )۹0١١(‏ ونقع ق 
(۲۱۳) ورقة تحتوي كل صفحة (۲۷) سطراء وهي حط معتاد جيد› یرجع تاریخ 
نسخها إلى (۸0۳ه) على ید جمال بن حمد. 

لسخة (ف): 

وهي نسخة لشرح الوقاية ضمتها مكتبة الأوقاف العامة في بغداد برقم )١۱١١١۹۸(‏ 
وتقع في (۲۸۵) ورقة (۲۳×١٠سم)‏ تحتوي كل صفحة )۲١(‏ سطراء وهي بخط معاد 
(١۳٠١ه)‏ على يد سليمان بن حسن بن مصطفى في مدرسة بايزيد خان في بلدة أماسية. 
وسقط من: وكذا لو قادها أو ركبها من (باب القسامة) إلى ثلاثة أرباع وقدره محمد لي 
(كتاب الخنشى) وهي من (ورقة |۲۷١‏ إلى ورقة٠۲۸ب).‏ 

نسخة (1): 

وهي نسخة لشرح الوقاية مطبوعة في أريعة مجلدات بالقطع الكبير مربة عواشي 
طبعا طبعات عديدةء وقفت على طبعة للجزء الأول طبعت في أصح المطابع الواقع ل 
لكنو سنة (١١١١ه)‏ وف المطبع الجتبائي دلہي وعدد صفحاتها (۳۷۲). والحزء الثاني 
في المطبع القيوم الواقع في بلدة كانيور سنة (١١۹١ه)‏ وعدد صفحاتها .)٤٠١(‏ والجزء 
الثالث جحواشي محمد عبد الحميد المسماة «زبدة النهاية لعمدة الرعاية على شرح الوقاية' 
ي المطبع اليوسفي الواقع في فرنكي محل في لکنو سنة(۱۹١۳٠ه)وعدد‏ صفحاتها( ٠٠‏ 
والحسزء الراب حواشي محمد عبد العزيز اسما خسن الدراية لاواخر شرح الوقاية» لي 
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ا اا وعدد صعحاتها »)۲۲١(‏ والنسخة الثانية منها أيضاً فى 
المطبح اليو سفي. ۰ 


لخة (ب): 


وهي نسخة لشرح الوقاية مطبوعة لي مطبع فتح الكريم الوافع في بندار لبمبيى 
رة (۴۳٠١۳١ها)‏ علها حاشيتها المشهورة بجلبي المسماة ب«ذخيرة العقبى» لأخى جلبى» 
و ر ميز الشرح فيها ب(ش)ء والتن بام)» وهى 
طبعة جيدة ولكنها لا عخلو عن إل لتصحيف والتحريف. 

وهي نسخة لشرح الوقاية مطبوعة في المطبع الأحمدي الواقع في دلہائي شاهدره 
وهي قرية قرب الدهلي» وقفت على النصف الأول منهاء وهي مزينة بحواشي مأخوذة 
من حواشي الكتاب ومن كتب الفقه الحنفي الأخرى كما يظهر في نهاية كل هامش. 

نسخة (م): 

وهي نسخة لشرح الوقاية مطبوعة في مطبعة الموسوعات التي بشارع باب الخلق 
مصر في شهر رجب سنة (۳۲۲٠ه)؛‏ بهامش «كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» للشيخ 
عبد الحكيم الأفغاني» وهي نسخة جيدة قليلة الأخطاء إلا أن فيها حريفات وتصحيفات 
بصعب معها الاعتماد عليها. 
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اوو 
محتويات مقدمة منتهى النقارة 
الجزء الآول 
الموصوع 8 
الاهداء 
كلمة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدى 
كلمة الأستاد الدكتور محمد رمضان عبد الله 
كلمة الأستاذ الدكتور فرج توفيق الوليد 
كلمة الأستاذ الدكتور حيي هلال السرحان 
ا ا ا ا ۱١‏ 
مقدمة منتهي النقاية . 
الباب الأول: الدراسة ۳١‏ 
الفصل الأرل: في حياة المؤلف والشارح ۲ 
هید 0 ۲ 
امبحث الأول : لقب صدر الشريعة ٦1‏ 
المبحث الثانى : اسم صاحب "الوقاية" ۲۸ 
البحث التالق : نس صاحب ”الو قاية" ۳١‏ 
امبحث الرابع : ما وقع من العلماء من اخلط في نسب صدر الشريعة ۳۲ 
امبحث الخنامس : أسرته العلمية وطلبه للعلم وشيوخه ومن تفقه عايهم ۳٤‏ 
٠ 3 a ۳‏ 
امبحث السادس : مكانة صدر الشريعة العلمية وثناء العلماء عليه 
امبحث السابع : تلاميذ صدر الشريعة ومنهجه في التدريس 
٤ :‏ 
الميحث الثامم : مات صد الشربعه 
مبحث الثامن : مؤلفا ر الشرب 0 


المبحث التاسع : وفاته ومكان قبره 


4 
الفصل الثاني : في دراسة عن الوقاية وشرح الوقاية 

المبحث الأول: اسم وسبب تأليف وصحة نسبة ”الوقاية“ و "شرح 

الوقاية“ لمؤلفيهما 

امبحث الثاني : مكانة "الوقاية“ و "شرح الوقاية" بين كتب الفقه الحنفي 

المبحث الثالث : في شروح "الوقاية" 

المبحث الرابع : حواشي ”شرح الوقاية" 

العحث الخامس : منهح الماتن والشارح في المن والشرح وميزاتهما 


ومساعانهما 
المبحث السادس : المصادر التي اعتمد عليها صدر الشريعة قي ”شرح 
الوقاية" 
المبحث السابع : الاصطلاحات الفقهية في ”شرح الوقاية“ وكتب 
الأحناف 
المبحث الثامن : ترجمة أئمة المذهب الذين تدور على قولہم مسائل 
الكتاب 


المىحث التاسع : مخطوطات ”الوقاية“ 

الحث العاشر: مخطوطات ”شرح الوقاية“ 

المبحث الحادي عشر: المنهج المتبع في تحقيق الكتاب 
البحث الثاني عشر: النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب 
غادح من مخطوطات الكتاب 
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منتهى النقايه على شرح الوقايه 


الدكتور صلاح محمد ابو الحاج 
ا : 
لمحاضر في كلية اصول الدين الجامعية 
جامعة البلقاء التطبيقية 


| ر 4 
لمجلد الثاني 
جزء ٥-٤‏ 


الطبعة الأولى 


Taê 


لوا 


انو الحاج 1 صلاح مل 

شرح الوقاية للامام الفقيه الاصولي صدر الشريعة عبيد الله بن 
معو د احبو ومعه منتهى النقابة في شرح الو قاد صااح محمد ا 
الحجاج . _ عمال : مو سسه الوراق .2006 


مح 2 : 5-4 جزء 
ر :)2005/11/2781 ( 
الواصفات : / الشريعة الاسلاية //الفقه الاسلامي //اصول الفقه//الاسلام: 


٠‏ س ا د ل سے 


* تم أعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل داثرة المكتبة الوطية 
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والمؤلف خطيا 
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تاب اسيع ۳ 
كتاب البيع 
ُو مُبَادَلَة مَال بمَال يَنْعَقِد يجاب وقبول» بلفظي مَاض وبتَحَاط في افيس 


وا سيس هو الصجيح 


كناب البيع 

(هُو مَبَادَلةَ مال بمَال بعد بعد بإججاب وقول بلّفظي مَاضٍ وبتعَاط "في 
اليس اليس" ). فار الال بالمال علة صُورية ليم » والإيجاب والقبو 
والَعَاطِي عِلة ماد له" » والَبّادلة کون بين اتن ن فهما العِلة الفاعِليّة » ولم بقل على 
سبيل التراضي لِيْشْمَلَ ما لا يكوك بالتراضي : كبيع المكره ؛ فإنُه بيع منعقد» (هو 
الصجيح). 

لما قال هذا لان عند البعض" إنّما ينعد بالعاطي في الخسيس لا في اليس » 
والتّعاطي عند البعض" الإعطاء e‏ ويکفي عند البعض ٠‏ من أحد الحانبين؛ 
كا إفااساوم واخ ابيع ولم يكن مع وغاء لبجعل ) ابيع فيه فكالة فغارقة» فجاء 


E کي‎ 


() التعاطي : وضع الثمن وأخذ المخمن عن تراض منهما من غير لفظة بعت واشتريت. ينظر: «أنقع 
الوساثل»( ص ۲۳۴). 

(۲) الخسي : كحزمة بقلة وتفاحة ورمانة» والنغيس: كمقد جوهر؛ ومنهم من حد النفيس بتصاب 
اشرت فأکشر› والخسيس با دونه. ينظر : نح الغفار»)( ق۲ : ۲ /ب) 

(۳) العلة ما يحتاج إليه الشيء في الوجود » وهي إما أن تكون جزء من المعلول أو خارجا عنهء والاول ام 
آن بحصل المعلول له بالقرّة وهي : : العلة الادية أو بالغعل وهي : : العلة الصورية» وهاتان داخلتان في 
امعلول» والئائى: إما أن يصدر عنه المعلول: وهي العلة الفاعلية » أو لا يدر عنه بل لأحله؛ وهي 
العلّة الغائّة : وهاتان خارجتان عن الماهبة. ينظر ؛ «زيدة النهاية»(۴: ۷). 

.)٤0۹ : آي الكرخي فانه فال ينعقد بالأشياء الخسيسة فقط. ينظر : «الفتح»(‎ )٤( 

(ه) منهم: الحلواني والسغدي› وصاحب «البزازية»(١:‏ ۳۹۸) والطرسوسي فى «انقع الوسائل ۸ص 
عليه الا كثر. 

)١(‏ منهم: أبو الفضل الكرماني ؛ والسرخسي» رفاضي خان وأو الييرء وصاحب «القبةا؛؛ وان 
الہمام ل «الفتح)( ۵ : )٥‏ والنمرتاشي ق «رالتتویر ص ۲ ۱۲). ودالنح) لی ۲/۲ )ا وفال 
الكر كي في «الفيض» : وبه يفثى » وأيده الحصكفي في «الدر امختار»(ا : ,)١١‏ و ينظر: «شرح أي 
المکارم۸ق۴۴۴)؛ واجمم الانهر؛۲٥:‏ ١)۔‏ 


: كتاب البيع 
وإذا أوجب واحذ قبل الأَخَر في المجلس كل البيع بكل اللمَّن أو ترك إلا إذا بين 
لمن كل » وما ل يبل بطل الإجماب إن رَجَح اموب أو قامّ أيهما عن مجلسيء وإذا 
جذ ألزم البيم وصح البيع في اليوض الشار إليه بلا مِم بقَذرء وو صفِهء لا في 
غير المشار إليه ومن حال وإلى أجل عُلمء وباكْمَن المطلق فإن استوت مالي 
القودء فعلي ما قَدرَ به من آي نوع شاء» وإن احتلفت فعلى الأروج 
بالوعاء وأعطى الَمَنّ فهو جائرٌ. ولو قال : كيف نبيع الحنطة؟ فقال : قفیزا" بدرهم. 
فقال : كل لي خمسة أَقَفِرَةء فكال» فدهب بهاء > فهذا بي » وعليه خمسة دراهم. 

(وإذا أوجب واحذ قبل الأخَرُ في اجلس كل البيع بكل الَمَنٍ أو نرك إِلآ 
إذا بَيْنّ ثم كل) أي إذا قال : : بعت هذا بدرهم وذلك بدرهم فقيل أحدهما بدرهم 
جور 

(وما م يَقَبَّل بطل الإجاب إن رَجَم الوب أو قام أيهما عن مجلسه وإذا 
وُڃذالزم الب : آي لا يبت حيار الجلس خلافا للشاښي" ڪه . ولا ذكر الإجاب 
والقَبُول أراد أن يڌر النَمْنْ والمبيم؛ وإنما قدّم زكر اللَمَن ؛ لال ll‏ إلى حصول 
المبيع. E ETE‏ »> فقال : 

صح البيع " في الموض الشار إليه بلا عِلم بقذرءِ ورصنقء لا في غير 

E a 

(ويكمَّن حال» وإلى أجل عُلِمّ. 

وبالكمَن المطلق): ایت لم صِفتَة بان قيل : بعت بعشرة دراهم ؛ (فإن 
استوت ماليْة الود فعلى ما قُدّرَ به من آي نوع شاء) : أي بقع البيع على عشرة 
دراهم من أي نوع كان : أي بطي المشتَري أي نوع شاء (وإن اختلفت فعلى الأروج 


(1) القغيرً: وهو نمانية مكاكيل. ينظر: «المصباح المنیر»(ص١۱١).‏ 
(۲) ينظر: داللام ۳(۲ : ۷ ) واانهاية الحتاج»( : (٤‏ و«فقتوحات الوهات)(۲: ٤‏ ١١)؛‏ وغيرها. 


(۳) زيادة من أو ب وم. 


كتاب الييع 4 
وفسد إن استوى رواجُها إلا إذا بين أحَدهاء وني الطْعام وا بوب كَيْلاً وجُرَاقاً إل 


يع بغر جنه وياتاء وخَجر مُعين م در قدره» وني صاع في بیع صر کل صاع 
وفسة إن استوى رواجُها): أي فى صورَة اختلاف مال النقود» (إلاً إذا بين 
أحَدها) : ایی و ؛ لا اليحث في الييم بامّن الطلق . 
فلا یکو حال بیان أحد النقود من ج جنس أحوال إطلاق اللْمَنٍ» ثم بعد ذكر الثمن شرع 
ور اا ان 

(وني العام وا بوب" كيلا وجراف إن بيع بير جنمیه ويإناء وحَجرٍ 
معين م يدر قدره»› وني صاع لي بیم نر" کل متاع یکت أي إذا فال : بعت هذه 
امار کر ماع ہدرم صح فی صاع راحد. وف گلا ا می جملة :آي 


ار رج 


إذا قال : ب ا رهي ع ا ر ر رهه ال ةل 


)١(‏ إذن فالمسألة رياعية ‏ فان النقود: 
.١‏ إمّا أن تستوئ في المالبة والرواج معا 
۲. أو يختلف فيهما. 
a‏ 
و الرواج فقط 
قفي اة الأول : الشتري بالخبار ني دفع هما شاء» فلو طلب البائ أحذهما فللمشتري أذ 
يدفع غیره ؛ ؛ لأ امتناع الائم عن قبول ما دفعه المشتري تعنت ؛ ؛ لأن الاختلاف في الاسم؛ ولا قضل 
لواحا منهما على الا خر. 
وقي الصّورة الانية : يصرف إلى الأروج ريا للجواز. 
وف الصورة الفالثة أيضا: : بصرف إلى الأروح. 
وفي الصورة الرًابعة: : فد اليِعٌ إلا ان بين احتهما ؛ لان الحهالة مفضبة إلى المنازعة . إلا أن رفم 
الحهالة. بنظر : «البحر »اة : .)١١ ٤‏ 
(۲) الطمام: وعو الحنطة ودققها ؛ ؛ لأته يقع عليهما عرفا. ينظر: : «الدرر )۲(۲ : .)١۹۷‏ 
(۴) الحبوب: : وهي العدس والحمص ونحوهما. ينظر : : «الدرر»)(۲: .)١۱۳۷‏ 
)٤(‏ الجزاف: بيع الشيء لا بعلم كيله ولا وزنه بالخدس ينظر : «المصباح»( ص0۹۹ وا مغرب »ص ۸۳). 
(۵) صبرة: اا کا ا کن ررر ر : «فتح باب العناية ۲ : (Foe:‏ 


1 تاب البيع 
الكل في بيع ئة او ثوب كَل شا أو ذِرّاع بکذاء وکذا کل مَعْدُودٍ متفاوت. فإن 
باع صْبْرَة على آتها مائة صاع بمئةء وهي أفل أو أكثرٌ أخة الشتري الأقل محصيهء أو 
فسخ البيع» وما زاد للبائعء وإن باع المذروع ھکذا خد الأقل بكل اللْمّن أر رك 
والأكثرُ له بلا خيار للبا 
الكل في بيع ل“ او و وبي كَل شاق او ذرَاع بکلا): اا غ ر 
رفك الواسة ارت؛ (وکنا کا شرو ماوت 

فإن باع صْبْرَةَ على آلها مائة صاع تة وهي قل أو اكد اخ الشتري الأقل 
حصتهء أو ة فسخ البيعء وما زاد للبائع): : لاله لم يبع إلا مائة صاع » فالرائد له 

(وإن باع اتروع هكذا أخذ الأقل بكل الَمَنٍ ار رك والآکع له بلا 
خيار للبائع) ٠‏ لان الدّراع وص فى الوب ٠"‏ والمراد يالوصف : الأمر الذي إذا قام 
بحل يُوجب في ذلك امحل حسنا أو قبحا > فالكميّة المحضة لا تكون من الأوصاف» بل 

هي أصل ؛ لأنٌ الكمية عبارة عن قل الأجزاء أو كثرتهاء والشَيء إلّما يوج بالأجزاء. 
والوصف مايقو بالشّي؛ و فلا بد أن يكون مؤخُرا عن وجود ذلك الشَيء» فالكمبّة التي 
ختلف بها الكيفيّة كالدّرع في الوب أمرّ بُختلفُ به حسن لزيا عليه. 

فإ الوب إذا كان عشرة أذرع يساوي عشرة دنانير؛ وإ كان تسعة أذرع لا 
a a‏ لأنها لا تكفي جبة ٠‏ والعشرة تكفى: ي 
السعة يزيد حستاًالسعة فصر كالأوصاف الرائدةء فلا يقابها شيء من لمن : أي 
لمن لا ينقيم على الأجزاء كما يميم في الحنطةء إل إذا كان عشرة رة بعشرة 
درام کان قير واحدٌ بدرهم ولا كذلك فى الّوّب» فإذا باع عشرة أذرع بعشرة 
دراهم ؛ فكان اللَوْب عة أذرع كما في مسألينا لا يأخذه بتسعة» بل إن شاءً أخ بعشرة 


.)٠٠١ اكَلة: جماعة الغنمء والكثير منهاء أو من الضأن خاصة. بنظر : «القاموس»(۳:‎ )١( 

() حاصل الاستدلال أن الذراع وصف. والثّمنٌ لا ينقسم على الأوصاف» فکان كل اللْمن مقابلا لكل 
المييم ٠‏ إلا أله ثبت الخبارٌ للمشتري ؛ لاله فاه وصف مرغوب فيه وقح عليه العقد؛ وما زا فللمشتري ؛ 
ولا خيارً فيه للبائع ؛ لان الرائد هاهنا وصف؛ فكان هذا علْزلة ما إذا باع يشرط أله معيب» فإذا هو 
سايم وقد عرفت مدارً الاستدلال كون التراع وصقا. ينظر : : (رزيدة التهاية)(۴: 4). 

(۳) الح : ضرب من مَقطعات الثياب تلبس ؛ وجممها: جُبب وجباب. ينظر : «اللسان .)٠۴١ : ١×»‏ 


e 
SITS ب ا‎ 
دار ولا بیع ذل علی آل عشره آنواب» وهر اقل او اکر ولو کن لکل شتا‎ 
ل ایل رہ بک ردا ل اا رق ی ری ل مدن ی‎ 
ذراع بدرهم خد بعشرة في عشرةٍ ونصفو بلا خيار» وبتسعة في تسعةٍ ونصفٍ إن‎ 
شاء» وقال آبو يوسف #: إن شاء‎ 
مرغوبا فکان للمشتري؛ کما إذا اشتری عبدا فوجده کاتبا.‎ 
(وإن قال: : کل ذراع بدرهم اخ الآَقَلٌ جيه او رك وأخد الأكثر كل‎ 
:لابه افر داکل فراع بذرم؛ فلا بد من رعاية هذا المعنى.‎ e ذراع بدر مر‎ 
واعلم أا له فيما إذا باع ثويا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم » کل ذراع‎ 
بدرهم» فإذا هو تسعة أذرع» أو أحد عشرة ذراعاًء حتى لو كان تسعة ونصفا أو عشراة‎ 
ونطنا قحك ليين كذلك على عا ياي في هه اة‎ 
(وصح بيع عشرة أسهم من مئة سهم لا بيع عشرة آذرع من مثة ذراع من‎ 
دار): هذا عند أبي حنيفة ظ؛ وقالا الو ا ر اا‎ 
أن في التّاني المبيع مَحَل الدّراع» وهو مُعَيْن مجهول لا مشاع بخلاف‎ : a الدّار'‎ 
انسهم.‎ 
ولا بيع ذل" على أله عشرة أثواب» وهو أفل آو أكثر) : . أنه إذا كان اقل‎ ) 
لا يدري تمن ما ليس بموجود فيكون حص الموجود مجهولة» ون كان أكثر لا يكول‎ 
اليم معلوماء (ولو بن لكل متا صح في الأقلٌ بقدره» وخر وفسة في الأكثر):‎ 
لأن ابيع جهول".‎ 
(وني بيع ثوب على أله عشرة أذرع» كل ذراع بدرهم أخَل بعشرة في عثر؛‎ 
ونصفٍ بلا خیار »وبتسعة في تسعة ونصفٍ إن شاء»وقال أبو يوسف خه: إن شاء‎ 


(1) آي عشرة أذرع من مئة ذراع عشر الدار قأشبه عشرة أسهم. . ولأبي حنيفة كه أن الذراع اسم لما يرع به 
واستعير لما يله الدراع ؛ وهر الممين دون المشاع؛ . وذلك غر معلوع جفلاف الهم. . بنظر : «الہدابة ٣٣»‏ : 
4( 

(۲) اليدل بالكسر ؛ المحل «عنتار»( ص .)٤۱۷‏ 

(۳) آي فیا إذا کان أحد عشر مشلا ؛ أن العقد يتناول العشرة؛ فعلى المشتري رد الوب الزاتد. وهو 
جهول ؛ لاحتمال كوه جيّداً او رديت فيصير البيع آيضاً جهولا. ينظر : : اتمم الاتھر )۲ : 1۳ 


A‏ كتاب البيع 
أخل بأحَد عشر في الأول وبعشرة في اائيء وتال عمد : إن شاءَ خد بعشرة 
ونصفر في الأول وبتسعة ونصفو في الاني؛ وصح ! بيع البْرٌ في سْبلِه والبافلاء 
والأرز والسّمْيم في قشرهاء وا لجو واللوژ والفسشق في قشرها الأول وبيع ثمرة 1 
يبد صلاحها أو قد بدا وجب قطعُهاء وشرط تركها على الجر 

اخل بأحَذ عشر في الأول وبعشرةٍ في الثاني وقال محمد #: إن شاءً أخڏ 
بعشرةٍ ونصفٍ في الأول وبتسعة ونصفٍ في الاني)" : لأ من ضرورة مقابلة الذراع 
بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه » ولأبي يوسف هه أله لما أَفرَد كل ذراع ببدل ازل كل 
EE E‏ 
المقدار بالشرط": وهو مقَيد بالدَرًاع؛ ذ في الأقل عاد الحکه إلى الأصل. 

(وصح بيع البْرّ ني تله والباقلاء والأرز والسنسيم في قشرها) : أي" بيع 
E‏ وعن الشافِعي قولان» و 

او والفسشق في قشرها الأول): إِنْمَا قال في قِشَرَها الأول ؛ أن 
فيه خلاف الشافعي أمّا في قشرها الان نر قافا 

(وبيع ثمرة م يب صلاحها أو قد بدا وجب قطعُهاءوشرط تركها على الجر 


(1) قي «البحر الرائى»(0: 1 ) تقلا عن (الذخيرة)): قول أبي حنيفة أصح؛ ومن المشايخ من اختار قول 
محمد وهو أعدل الاأقوال كما لا جنفى. انتهى. وقال الحصكفي في «الدر المختار»(٤: :)۴١‏ صحح 
اا ررر اا ر ا ی . وأقرّه ابن عابدین فی «حاشیته) : ۳۳). 

)١(‏ وهو فول البالم : : کل ذراع بدرهم ؛ والشرط مقيّد بالڈراع لا غبره» وظاهر أن الكسر ليس بذراع قلا 
فات الشرط عاد الحكم إلى اللاصل› وهو الوصف. ارت ا الكسر كزيادة الجودة مثلا ولا کان 
الخبار للمشتري في صورة النقصان لفوات الوصف المرغوب فيه. ينظر: «زيدة النهاية»(۴: .)١١‏ 

(۳) زيادة من ف. 

)٤(‏ وأصحھما لا جوز كما قال الشیرازي في «التبیه»(ص۹1) وینظر : «الام۳۲: 1۸), و«أسنی 
المطالب)(۲: ١١١)؛‏ وغيره. 

() بنظر: ««الغرر البهية)٠(۳:‏ ۳۷)؛ ودرأسنى المطالب»(۴: .)٠١١‏ و«نحفة الحتاح)٤‏ : 7 ) وغپرها. 

)١(‏ بنظر : امحل ۲(۲ : ۹۱ رة المنهاج ۲(۲ : 144( و«نهاية اممتاح»( : ۰ ). وغیرها 


ڪتاب ١‏ 
ب البيع 4 


ي 
1 يفسد البپع؛ » کاسناء ء قدر معلوم منھاء وأجرةٌ الكيل والوزن والذرع والعدد على 
ابالع؛ وأجرة وزن اللنر ونقذة على الشاري. . ولي بيع سلعةٍ شمن ملم هو أولا 
و أ رة اشا 


يفسذ البيع ٠‏ كاستئناء قدر معلوم منها)": أي باع ار على احل واستنى قدرا 
معلوما لا يجوز البيم ؛ لا رما لا يبقى شيءٌ بعد المستتنى 

(وأجرة الكير” والوزن والڈرع والعد على البائعء وأجرةٌ وزن اللمَن 
ونقده على المشتري. 

وي بيع سلعة بشن ملم هو لاء وني غير سلما معا ٠‏ أي لي بيع السلعة 
بالنَمَن: : أي بالدراهم والدنائير سلم امن ألا ؛ لان السلعة تتعيْنٌ بالبيع» > والدراهم 
والدّنانیر لا تين إلا بالسلیم فلا بد من ينه" ؛ لنلا يزم الربا. 

آو في غيره: : أي في بيع السلعة بالسلعةء وهو بيع القايَضة» وفي بيع لمن 


2ه م 


باقَمَنٍ: أي الصرف سلمًا معا لتساويهما في التَعين وعديه. 


(1) أي ومن باع رة بارزة ظهر صلاحها أو لا صح؛ ولو برز بعضها دون يعض لا في ظاهر المذهب. 
ويقطعها المشترى في الحأل فإن شرط تركها على الأشجار فسد؛ وقيل : لا إذا تنأاهت» ويه يفش ينظر: 
«التنوير»(صض١۱۲).‏ وقال صاحب «الفتح)»( : ۸ لا خلا ي عدم جواز بيعم التمار قل أن 
تظهر؛ ولا ي عدم جوازء بعد الظهور قبل بدر الصلاح بشرط التّرك؛ ولا في جوازء قبل بدو الصلاح 
بشرط القطع فيما تفع به» ولا في الجواز بعد بدو الصلاح» لكنْ بدو الصَلاح عندنا أن ؤم الماهة 
والفساد. 

(۲) ما دکره الصنف كه وتبعه عليه الشارح ك تبعا لقول صاحب دالہداية)( ص ۱۹۳( في «البداية» وعلیه 
كلام الفدوري ي «اعنتصره))( ص ٤‏ ۳)» لكن صاحب «المداية»(۳: )۲١‏ فال : قالوا هذا رواية الحسن 
ف وهو قول الطحاوي ك وأمًا على ظاهر الروابة يتبغي أن يجوز ؛ لان الأصل إنما جوز إيراد 
العقار عليه بانفراده» وور استناؤه من العقد؛ وبع ففيز من صرة جائز» فكذا استثنازه. وعنلاف 
استكنانه الحمل وأطراف الحيوان ؛ لأآنه لا جور بيعه» فكذا اسطناؤه. انتهى. واختار ظاهر الرواية صاحب 
«الکنن)( ص ۲۹۷ و«التنویں»)(ص۱۲۹). و«الملتقی»( ص ۱۰۹). 

(۳) فيما بيع مكايلة وكذا أجرة وزن المييع وذرعه وعده على اليائع ؛ لأن هذه الأشياء من تام التسليم. 
وهو على البائم ؛ فکذا تعامه. بنظر : درمز الخحقائی»(۲ : ۸). 

() يعني إذا وق المنازعة بينهما في تسليم البيع وام قيل للمشتري: : ادفع امن ألا ؛ لآن حق انشتري 
تعن في الميع » فيقدّمُ دفع امن ليتعيْن في البائع في القبض لما أئه ينعن بالتعيين تحقيقا للمساواة في 
تعبين حق کل واحاږ منهما. بنظر : («تجمع الانهر»(۲: .)۲١‏ 


8 ڪتاب البيع 
باب الخيار ٠‏ 
فصل 4 خيار الشرط') 
صح خيارٌ الشرط لكل من العاقدين ؛ ولما ثلاث يام أو آل لا أكثر إلا اله يجوز إن 
أجاز في الگلاث» فإن اشترى على أل إن لم ينقد الَمَنَ إلى ثلاثة يام فلا بيخ صح » وإلى 
أريعةٍ لاء فإ تقد في اّلاث جار ء ولا يخرج مبيع عن ملاك باثعه مع خياره» إن قبضةُ 
المشسّري فهك يحب عليه بالقيمة 


باب الخيار 
افصل ے خيار الشرطا 

(صح نيار الشرْط لكل من العاقدين» وخما ثلاثة يام أو اقل لا كر إلا ل 
جوز إن أجاز في الگلاث): أي إذا ببع وشرط اليا أكثرَ من ثلاثة آيام لا جور الييع 
خلافا لېماء لكن إن أجيرً في ثلاثة ايام جار البيع عند أبي حنيفة فك خلافا لزفر ف 

(فإن اشترى على اله إن م ينقد لمن إلى ثلاثة آيام فلا بيع صح؛ وإلى أربعة 
لاء فن نقد في اللاث جاز): وإِلّما أدخل لفظة الفاء في قوله : فإن اشترى ؛ لأله فرع 
مسألة جيار الشّرط ؛ لأ جيار الشَرّط إلّما شرع ليدفع بالفسلخ الضّررَ عن نفسيه سواء 
کان الضررٌ تأخير أداءِ اللَمْن» أو غيره. 

فإذا کان ا٣خيارٌ‏ لضرر اللَأخبرٍ من صر حيار الشرْط فاَصريح به يكون من فرّوع 
خيار الشَرطء وهذا الذي ذكرَ قول أبي حنيفة ظه وأبي يوسف ظه خلافا محم ض. 
فإلة يجَورةُ في الأكثر» فهو جَرى على أصله في اللّجويز في الأكثرء وأبو حنيفة خف 
جَرّى على أصله في عدم التَجْويز في الأكثر. أمّا أبو يوسف كه ّما لم يجوز هاها 
جريا علی القیاس» وُر ة لأثر ابن عُمرَ څه فال جوزهُ إلى شهرين. 

(ولا فرج مبيعٌ عن ملك بائعه مع خياره» فإن قبضَةٌ المشري فهلّك يجب 
عليه بالقيمة): أي بيع بشرط ايار للبائع فقبضَةٌ المثتّري فهلك في بده بحب عليه 


ڪتاب ١‏ 
ب الييع 1۹ 


e E ET TT 
ويخرج عن ملك البائم مع خبار امشتري» فهلکۀ في يده بالگمن کئعیبه» ولا مک‎ 
المشئري» فشراء عرمیة ميه بالخيار ا یسید نكأ حه » وإن وَطَها رَذها؛ لاله بالنکاح إا‎ 
فی البكر‎ 

القيمة ؛ لاله مقبوض على سوم الشراء» وهو مضمون بالقيمة" 

(رخرج عن ملك البائع مع خیار , المشتريء فهلكة في يده بالگمن کتعیبه)": 
أي إذا كان الخيار للمشتري وقبضة المشتري فهلك أو تعيب في يده بب اَي ولا 
كه المهتري) : آي إذا كان الخيار ر رى ل بل ال ي عد آي حف ج 
خلافا لہما ٠‏ رة الخلاف تظْهرٌ في هذه السائل » وهي قوله : 

(فشراء عرميه" بالخيار لا يفسيد نكاحة): : عند أبي حنيفة ظا لدم املكف 
وعندهما يفيذه» (وإن وَطِكها ر ردهاء؛ لاله ل بالتکاح إلا في الیکر): أي إن وَطِنَها 
شري ف يام الجبار يه ملك رها عند أبي حنيفة #ه ؛ لان الوَطءَ بالكاح فلا تكون 
اجازة إلا أن تكون يكرأً؛ لاله تقَصّهابالوطء فلا نلك الد وعندهما لا بيك اذ 
وإن كانت ثيبا ؛ لان المشتّرِي قد مها ففسد الّكاح » فالوّطءُ يكون بلك اليمين فيكون 
إجازة متصلة. 


(1) أي إذا لم يكن مثلبا » فإن كان مثلبا فمليه المثل ؛ ثم إن امقبوض على سوم الشّراء إّما يكون مضمونا 
إذا كان الثم مسمّى حتى إذا قال: اذهب بهذا الوب » رضيّه اشترينه ذهب به فهلك . لا يضمن 
ولو قال : إن رضيثه اشتريته بعشرة؛ فذهب به فهلك صم قيمته » وعليه الفتوى. ينظر : «الكفاية0 : 
CE:‏ 

(۲) آي كما إذا دخلةٌ عيب لا يرتفع كقطع اليد وإن کان يرتفع کالمرض فهو على خیاره؛ فان ارتفع في 
المدة لا يلزم؛ ولا يلزم. بنظر: ««رمز الحقائق»(۲: .)٩‏ 

(۳) لائ لو پملکۀ لكان خارجا عن ملك البائع لا إلى مالك ولم يعرف هذا في الشرع. ولأبي حيفة ظه: 
إل الثمنّ لم خرج عن ماللاو المشتري ؛ أن انيار يعمل في حق من هو له ؛ فلو دخل المبيع في ملكه د خل 
بلا عوض» واجتمع في ملك العوض ومعوّضه» ولم يعرف هذا في الشرع ؛ وقد عرف الخروج عن 
ملك شخص لا إلى مالك في مسائل : 

منها : إذا اشترى متولي أمر الكعبة عبد لخدمتها ؛ ؛ فاه ڪخرح عن ملك مالكه . ولا يدخل في ملك 
أحد. ومنها: مال الركة إذا استغرقه الدين؛ فإلّه برح عن ملك اليت؛ . ولا يدخل في ملك الورئة ولا 
الغرماء. 
ومنھا : الوقف. بنظر : «ركمال الدراية»(ق ۳۷۲). 
)٤(‏ الرس : بالكسر: امرأة الرجل » والحمع أعراس. «عختار »اص ۲۴+). 


۲ ڪتاب البيع 
ولا بعد حيض المشريّة في المدةٍ من استبرائهاء ولا استبراءَ على البائع إن ردت علي 
با لخيار» ومن ولَدت في المةٍ باللكاح لا تير أم ولد له › وهلْكة في يد البائم 
عليه إن قبضمَة المشكّري بإذنه وأودعَةٌ عنده؛ لارتفاع القبض 

(ولا تق قريب عليه في مد خياره) آی إن اشخرئ قريه با لار لا بی 
عند أبي حنيفة ظه في يام انيار خلافا لما. 

(ولا من شراء قائلاً: إن ملكت عبداً فهو حر) : أي إن قال : إن ملكت عبدا 
و و ا ا ن ا 

(ولا يعد حيض المشرية في المد من استيراتها) ‏ : أي إن اشترى أمة باخيار 
فحاضت في ايام ايار » فهذه الحيضة لا عد من الاستبراء عند أبي حنيفة ضه ؛ ؛ لأ 
الاستبراءً إلما يجب بعد ثبوت الملك؛ (رلا استبراء على البائع إن ردت عليه 
بالخیار): : أي إن ردت الأمة المشرية بيار لا بحب الاستبراءٌ على البائع عند أيي حنيفة 
اه ؛ لأ الاستبراءً إلمايجب بالانتقال من ملو إلى ملكي ولم يوجد عند أبى حنيفة 
ته حيث لا يملكها المْشتري. 

ومن ولدت في المدة بالكاح لا صي أ وللر له): أ ي إن اشتری زوجت 
با یار › ولدَت في يام ايار في يا البائع لا تصريرأم ولا للمشتري» فيملك الد عند 
أبي حنيفة له وعندهما تصيرأمٌ ول له ؛ لها ولدت في ملك المشتّري» فلا بلك 
الد وإلّما قلنا : ني يا البائع حتى لو قب ض لسري وولَدَت في يله د تصير أ ولډ له 
بالاتفاق ؛ لأا عيبت بالولادة» فلا يلك الرَدٌ فصارت ملكا للمُثكّري» فالولادة 
وقعّت في ملك المشّري لا في ملكهء فتصير أم ولا له. 

(وعُلكة في يا البائع عليه إن قبضَةٌ ا شري بذنه ؛ وأودعَةٌ عنده؛لارتفاع القبضر 


(۱) آي ذا رحم حرم منه. ینظر : «الدر المنتقی»(۲ : ۲۷). 

(۲) الاستبراء لغة: : طب البراءة مطلقا؛ وني اصطلاح الفقهاء : طلب براءءٍ الرحم؛ ملك آم رقا ریا 
سواءُ كان الماك بالشراء أو بغيره» كهبة ‏ أو إرث؛ أو غيرهماء فيحرم على امالك وطؤها ودواعيه حلي 
يستبرى جحيضة فمن يحيض » وبشهر في الآيسة والنقطمة عن الحيض . فإن الشهر قائم مقام ابض ل 
العدة؛ فكذا في الاستراء أيضا: عة الطهر بثلالة أشهر عند الشبخين» وبأريعة أشهر وعشر عند 
حمد؛ وف الحامل بوضعها. بنظر : راز بدة»)(۴: .)١۵‏ ۰ 


بالرد لمدم املك وقي ۽ حيار ماذون شرّی شیتاً با یار وأبراء بالعهُ عن ثمنِهِ في 
المدة؛ لن المأذون يلي عدم اكْملك وبطل شراء ذمي من ذمي را با جيار إن 
اسله؛ لتلا يتَمْلکها مسلماً بإسقاط خيار؛ 
بالردٌ لدم الملك) : أي المشتري باجيار إن قيض تراه » ثم أودعه عند البا : 
فهك في يلد البائع؛ فلك في بدويكون على البائع ؛ لان لض قد ارتفع بالرد. لان 
الشتري لم عْكه » فلم يصح الايداع ٠‏ بل رده إلى البائم يكون رفعا للقَبْضٍ eR‏ 
اللاك قبل القَبّْض. ٠‏ فيكون على البائع» وعندهما لا لَك الشتّري صح إيداعة» فلا 
يريم القَبْضء فكألّه هَلّك في يد الشتّري » فيكو اللاك من ماله. 

(وبَقِي يار مادون ری شیتاً باطییار وايراءه بائعهُ عن ثمنهِ في المد لان 
لاون يلي عدم الكَمَلّك): أي إن اشتَرَی عبد" مأذون شيا با جيار وأبرأء بائ عن 


ميه في مده الجيار» بي خياره عند أبي حنيغة ظه» وعندهما : لا یبقی له الخیار ؛ لاه 
إن بقي كان له ولاية الرَدء فرده يكون تَمْيكا بغير وض والمأذون لا ملك ذلك؛ 
وعند أبي حنيفة غا َا لم بنك كان رَد تاعا عن املد وللمأدون ولاية ذلك ؛ 
لَه إذا وهب له شيئ فله ولاية أن لا يبه 

(وبطل شراءٌ ذلي من ذمي خىراً با حيار إن اسلم؛ فوا اد 
بإسقاط خیاره) : أي إن اشترى ذِمي بشرط خياره من مي خمراء م أسلم الشتري 
بطل شراؤه ؛ لاله إن بي فعند إسقاط الخيار يتَمَلكة المشتّري a‏ 
ا لخمر» وعندهما ينمد الشراء وبطل الخيار ؛ لاله لو بتي يلك ردَها؛ ولرد يكون 


(۱) فيد په لاأنه لو کان الخیار للبائم فلم ابيع إلى المشتري فأودعه البائع؛ فهلك عنده بطل اليم عند 
الكل؛ > ولو كان الببع بان فقبض اللشتري المع باذن البائع أو بغر إذنه ثم أودعه البائع فهلك . كان على 
امشتري اتفاقا ؛ لصحة الإيداع. بنظر : «البحر»(1: .)١۷‏ 

(۲) قيد به ؛ لأن اللإذن توعان : 

أحدهما: إذن المبد. وهو فك الحجر بالرق الثابت شرعا على العبد وإسقاط الحق قيتصرف العمد 
اا 
وثانيهما: إذن الصبي والمعتوه» وهو فك الحجر وإلبات الولاية لهماء بنظر: «درر الحكام ۲٠:‏ : 
¥1( 
(۳) أما لو أسلم البائم فلا يبطل بالإجماع وصار المشترى على حاله. ينظر : امجمع الأنهر ۲ : ٠١۸‏ 


1٤‏ كناب البيع 
ومن له ايار بُجیڙ وان جَهل صاحبه ولا نفخ بلا علیه» فان فسخ وعلِمَة ي 
المذة انفسخ وإلا ئم عَقدّه 
عليكأء والمسلم لا ملك تمليك الخمرء فهذه المسائل مرات الخلاف". 

(ومّن له لار جير وان جَهل صاحبه ولا بنْقَبٍخ بلا علمه) : أي إن فس 
من له ايار لا ييخ بلا عِلْم صاحبه خلافا لأبي يوسف ڪه والشافب ي" »نهنا : 
آله إن شرط عم صاحبه لم يبق فاندة لي شرط لار ؛ اا 


زير را 


لجبار» فلم يصيل ابر إلبه» فيتم العقد يضر من له انيار (فإن فسخ وعَلِمَةُ ي 
۳ ل ع E} 4ye‏ 
المدة انفسخ وإ م فلو . 


(1) وزادوا عليها مسائل أخر : 
١‏ منها: ما إذا تَخْمَرَ العصير في بيعم مسلمين في هدّته فس البيع عتده» ولعجزء عن نملكه عندهما يتم 
لعجزه عن رده. 
٢‏ ومنها: لو اغ ی دارا على أنه بالخبار وهو ساكنها بإجارة أو إعارة فاستدام سكنهاء قال 
السرشى؛ لا يکون اختیاراء وهو کابتداء السکنی»؛ وقال خواهر زاده: استدامتها اختیار عندهما؛ 
للك العين؛ وعنده : ليس باختيار. 
.٣‏ ومنها : حلالٌ اشترى ظيا بالخيار فقبضه ثم أحرم» والظلبي في باه يشقض نن ابيع عنده؛ ويرد إلى 
البالم ؛ وعندهما: يلزم المشتري» ولو كان الخيار للبائم ينتقض بالإجماع» ولو كان للمشتري فأحرم 
البائع» للمشتري أن برده. 
٤‏ ومنها: إذا كان انيار للمشتري » وفسخ العقد فالزواثد ترد على البائع عنده ؛ لأنها لم تحدث على 
ملك المشتري» وعندهماً: للمشترى ؛ لآنها حدت على ملکه. ینظر: (دالفتح)»( : 9۹( 
ودالبجر»(1: 1۷ 4)1۸ ومع الآنھر»(۲ : {TA‏ 

(۲) ینظر : ««المنهاج)) وشرحه ((مغني امحتاج)»)۲ : )٩‏ وغیرهما. 

() ولأبي حنيفة ظه ومحمد اه آنه تصرف في حق الغير بالرفع ولا يعرى عن الضرر ؛ ؛ أن الخبار إن کان 
للبائعم جاز أن يعتمد المشتري تام العقد فیتصرف فيه فيلزمه غرامة القيمة بهلاك الميم » وإن كان 
للمشتري جاز أن لا يطلب البائم لسلعته مشتريا وهذا نوع ضرر فيتوقف على علبه كعزل الوكيل . 
بحلاف الإجازة إذ لا إلزام فيها مع أنه موافق له فيهاء ٠‏ وعورض بان ما ذكرثم من إلزام الضرر وان دل 
على اشتراط العلم ولكن عندنا ما يتفيه وهو أنه إن لم ينفرد بالنقض لربا اختفى من ليس له ايار إلى 
مضي المدة فيلزم الع ٠‏ وأجيب بأنه ضرر مرضي به منه حيث ترك الاستيثاق بأخذ الكفيل عخافة الغية. 
بنظر : (دالدرر»(۲ : .)١۵۳‏ 

() محل هذا الإختلاف في الفسخ بالغول؛ أما الفسخ بالفعل كالبيم والعتق وتوابعه والوطء وداوعبه بشهو: 
ضمني فلا خلاف في جوازه مع غيبة الآخر. ينظر : «الشرنبلالية )۲۲ : .)١۵۳‏ 


كناب البيع 10 
ويورَّث خبار العيب والتغيين لا الشرط والرويةء وإن اشترى وشرط ايار لغبر» 
فاي اجاڙ او نقضٌ صح ذلك فن آجار أحذهما وفسح م الأخرء فالاول أولیء وإن 
ودا معا فالفسخ أُولّی؛ وبع عبدين با خيار في أحدهما صح إن فصل حن كل 
ين مَحَل الخيارء وفسة في الأوجه البافية 
ويورّث خيارٌ العيب والتعيين لا الشرط والرؤية): خيارٌ العيين : أن يشتري 
أحد اَوْبينِ بعشرة وعلی آن می آپا شاه ویار الشرط بور غد الان" 
اا » وخيار الرُؤية لا انى على مهب" + لان شراء مالم يره لا يجوز عنده في 
أظهر القولين'. 
(وإن اث شتری وشرط الخيار ليره فاي آجازً أو نقض صح ذلك؛ فان آجاڙ 
أحذما وفسخ الأخرء فالأََلٌ الى وإن ذا معاً فالفسخ أولّى): قالوا ذلك ؛ 
لأنٌ شرط الخيار لغيرٍ العاقد إنْما يبت بطري اليابة عن العاقد» فيثبت له اقتضاء. 
أقول: : إذا اشترى على أن الغَير بالخيارء لا يطبت ايار إلا برضاء التعاقدين. 
فیکون نائبا عن النعاقدین ET GN‏ 
وبع عبدين" با ييار في احدهما صح إن قصل تمن گل وين مَحَل 
الخيارء وفسد في الأوجه الباقية): ٠‏ وهي : 
1 ما إذا لم يفصل امن > ولم يعن محل ايار 
أو فصل ولم يعين. 
.أو عَيْنَ ولم فصل ؛ لجهالة امن والبيع ‏ أو جهالة أحدهما. 
قي أن في صورة الجوازء وإن لم يوج الجهالة لكنٌ قبول ما ليس بيع جيل 
شرطا لقبول ما هو مبیع؛ فينبغي أن يمد بالشرط الاس عنده. 
والحوات: إذّ ايم بشرط الخيار دال في الإبعاب لا في الحكم» > فلا يصدق عليه 


(1) بنظر : (تحفة امحتاح)(£ : ۰ ) ودنهابه امحتاج»٤‏ : ١١)؛‏ وغیرهما. 

(۲) ینظر : داللام»(۳: ۳)؛ و«مختصر المزني ))۸ : ۲ و«فتوحات الوهاب))(۳: ۷1)؛ وغيرهما. 

(۳) زیاد من أو ب. 

(6) قيد بالعبدين ؛ لأن شراء الكيلي والوزني أو العبد الواحد على آنه با بار في نصغه جاثز ؛ سواء فصل 
المن أو لم يفصل ؛ لأن النصف من الشيء الواحد لا يتغاوت. ينظر : «افتح باب العناية aT! : ۲٣»‏ 


1٦‏ كناب البيع 
وشراءٌ أحدٍ الگوبينء أو آحد ثلالةٍ على آن ُعَينَ ايا شاء ني ثلاثة ايام صح لا إن ۾ 
i DK E E LAS GER‏ 
ايار رضأ وخیار شرط الخرين ‏ سقط برضا احدھماء وكذا خبار ر العيب 
والرؤية» وعبد مشترّی بشرط خبزه أو کنب ووج خلافه» خد بكَمَبِه أو رکه 


أنه ما ليس بيع من كل وجه بل هو مبيع من وجه» فاعتبرنا الوجهين ٠‏ ففي صورة 
الجهالة اعتبرنا ما ليس بيع حتى يمد العقد» وفي صورة أن يكون كل واحد منهما 
معلوما اعتبرنا أله مبيع حتى لا يفسد العقد. 

(وشراء أحد الوبينء أو أحد ثلاثة على أن ن عبن آي شاء ني ٿلاثة آيام صح 
لا إن لم يشترط تعييئه» ولا في أحلٍ آربعة): لأنَ القياس عدم الجواز» لكن استحسًا 
في السَلاثة لكان الحاجة ؛ لأن التّلاثة مشتملة على الحيد والرديء والمتوسط؛ وف الرّائد 
على اّلاثة أبقينا الحكم على اللأصل » وهو عدم الجواز. 

(وأخلة بالشفعة دارا بيعت يجنب ما شُرط فيه ايار رضأً) : أي اشترى دارا 
على أله بالخيار» فبيعت دار بحنب تلك الدّار» فأخذها المشتري بالشفعة » فهذا الأخ 
دليل رضاه بشراءِ تلك الدار ؛ لان الأخة بالشفعة يقتضي إجازة في شراء المشفوع به. 

(وخيارٌ شرط المشتّريين قط برضا أحارهماء وكذا خيارٌ العيب والرؤية): له 
إن رده الآخر يكوك معيبا بعيب الشركة" وعندهما للآخر ولاية الردّ؛ لأ ايار 
ثابت لکل واحد. 

(وعید مشتَرَی بشرط خبزو او که » وود بخلافه » اخ بكَمَيهِ آو ترک ): لار 
الأوصاف لا يقابلها شيء من التَمَن. 


(۱) فإن البائع کان بحيث بنتفم به متى شاء وكيف شاء» فصار يث لا يقدر على ذلك إلا بطريق الهاباة. 
وألخيار ما شرع لدفع الضرر عن آحدهما بإلخاق الضرر بال خر. ينظر : «الفتح(٥‏ : .)0٩۷‏ 

() وذلك إذا أمكن ؛ لأنه إن تعذر الرد بسبب من الأسباب رجع المشتري على الائع باللقصان في طاهر 
الرواية ٠‏ وهو الأصح. بنظر: مجمم الأنهر»(۲ : .)١١‏ 


۷ e i 
فصل ب4 خيارالرؤية‎ 
صح شراءٌ ما م يره ولنْشتريه ايار عندها إلى أن يُوجد مَبْطِله وإن رضي قبلهاء‎ 
لا لبائبه ويْبْطِلَة وخيارُ الشرط عة وتصرُف لا يُفْسَحٌ كالإعتاق والذبير أو‎ 
يُوڃب حقاً لغيرء كالبيع المطلق؛ والرهنٌ والإجارة قبل الرُؤية أو بعدهاء وما لا‎ 
يوب حقاً لغيرء كالبيع با نيار والمساومة وافيبة بلا تسليم يبل بعدها لا قبلّها‎ 
فصل ے خيارالرؤبة"‎ 
شراء ما ۾ يره( : خلافا للشافيي” هه (ولمْشتريه ايار عندها): أي‎ 
عند الرؤية » (إلى أن يُوجَد مَبْطِلّه وإن رضي قبلها) : أي إن رَضِي قبل الرؤية يكون ل‎ 
حق الفسخ” إذ رآه» لكن لو فسخ قبل الرؤية ينفڈ الفسخ ؛ بحكم أله عمد غير لازم‎ 
(لا لبالعه): أي إذا باع شيثا لم بره لا يكوذ له‎ ٠ حتى لا يجوز إجازئة عند الرُؤية‎ 
. الخیار اذ رآ‎ 
(ويُبْطِل وخيارٌ الشرط تعيبة وتصرف لا يسح كالإعتاق والندبير» أو‎ 
وجب حقاً لغيره كالبيع المطلق): أي بدون شرط انيار » (والرُهنٌ والإجارة قبل‎ 
الرؤية أو بعدها) : أي هذه السصرفات بطل خبارَ الرُؤية سواءٌ كانت قبل الرؤية أو‎ 
بعدها.‎ 
(وما لا بُوجب حقاً لغيرء كالبيع بالخبارء وا مساومة " والبة بلا تسليم يطل‎ 
بعها لا قلّها) : لان هذه الدصرّفات لا تدل على صریح الرضاءء وهو إنما يله بعد‎ 


)١(‏ زيادة من آو ب وم. 

(۲) بنظر : «أسنی المطالب»(۲ : ۸ و«الغرر البهية»(۲: ١1٤)؛‏ و«الحلي)۲۸: )۲١۵‏ وغیره. 

(۳) زيادة من ص و م. 

() والفرق أن المشتري إا برذ اليم كم عدم الرؤية باعتبار فوات وصف مرغوب فيه عنده وهدا 
بوجب انيار ؛ والبائم إما برده باعتبار ان اليم ريد عا ظته وهذا لا يوجب الخبار له. كما لو باع 
ا ا ا ب فاذا هو سلیم ؛ ؛ فاته لا ثبت له الخبار بالاجماع. ينظر : «كمال الدراية ی ۴۷۷). 

: أي ويبطل خبار الرؤية وخبار الشرط تعيب اليبع بتعد أو غيره عند المشتري دفعا للضرر عن الام‎ )٥( 
{TIY : : لأنه خرح عن ملكه سليماً فلا يعود إليه معيبا. بنظر : : «فتم باب العناية))(۲‎ 

(1) المساومة : العرض على البيع. ينظر: «مجمع الأتهر»(۲: .)۴١‏ 


1۸ سناب البيم 


والنظر إلى وجه الأمة والصبرة ووجه الذابة : وكفلهاء وظاهر ثوب مطوي غير 

ملم وإلى موضم علمَّة مُعَلمَأًء ونظرٌ وَکیلِه بالشراء او بالقبض کاف,ٍ لا نظرٌ 

رسو 

الرُؤيةء أمّا الصرفات الأول فهي أقوى ؛ لأ بعضها لا يبل الفسخ» وبعضها أوجب 
(والثظر إل وجه ه الأمةء والصبرةء ووجه الدابة وكقلها"“ وظاهر ثوب 

مطوي غير مُعَلْم" وإلى موضع علمة" مُعَلْمَاً“» ونظرٌ وكيله بالشراء او بالقبيض 

كاف لا نظرٌ رسوله): الوكيل بالقبِْض: : هو الذي مَلكة بالقبْض بخلاف الرسول. 


فاته الذي أمره بأداء الرسالة بالتسليم » فالبائع إذا لم يسّلم إلبه لا لك الخصومة جلاف 


)١(‏ الكفل : بالتحريك: الحَجُرٌ؛ وقيل: ردف العجزء وقيل: القطن يكون للإنسان والدابة. وإنها 
لعجزاء الكفل : والحمع أكفال؛ ولا یشتق منه فعل ولا فة . ((لسان»(6: ۳۹۰۵). 

(۲) أي كافية ؛ لأن برؤية ظاهره يعلم حال البقبة إذ لا تتفاوت أطراف الوب الواحد إلا يسيرا. بنظر: 
«جمع الانهر »۲۲ : (YT‏ 

)( الحلم: آرت ي ادرب ي ينظر : «الممجم الوسيط »ص٤‏ 1۲). وي «المصباح»( ص 4۲۷): ٠‏ أعلنت الوب 
جَعَلْت له عَلمًا من طراز وغیره. 

)٤(‏ لأن مالیته تتفاوت جسبه. ينظر: «فتح باب العناية»۲۲: ۴۹۸). والمختار هو نشرء کله كما ف أكر 
العتبرات» وعليه الفتوى ؛ لاختلاف الزمان إذ كان هذا بناء على عادتهم في الكوفة أو بغداد. ياظر: 
«درد المحتار»(غ : 1۷). 

)١(‏ تفصيل المسالة أنه ينبغي أن بُعْلْم أن هاهنا وكيلا بالشراء» ووكيلا بالقبض ؛ وشوا 

فصورة النوكيل بالشراء أن بقول اموكل : كن وكيلا عني بشراء كذا. 

وصورة النّوكیل بالقبض أن يفول : کن رکیلا عي بقبض ما اشترينه وما رأيه. 

وصورة الرّسالة آن يقول: کن رسولاً عي بقبضه. 

فرؤية الو کيل يالشراء سقط الخبارً بالإجماع ؛ ؛ لان حفوق العقد ترجع إلبه. 

ا ا ا ا فحيشر لیس له ولا للمو کل 
أن رده إلا من عيب» وما إذا قبضه مستوراًء ثم رآه فأسفط الخيار فإلّه لا قط ؛ لاله إذا ققض 
مستورا اتتهی التو بل بالقبض ا قصداً لصيرورته أجنبيا ٠‏ بل لمموكل اخبار. 

وإن أرسل رسولا لقبضه فقبضه ناطر؟ إلبه. فللمشتري أن بره وفالا: الوكيل بالقض 
والرسرل سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا يسقط خيار المشتري. ينظر: «الدرر .)1١۸ ٠:۲»‏ 
و««الشرنبلالية)(۲ : ۱۵۸). 


كتاب البيع 


E‏ ی س ې ن 
وشرط رؤية داخل الذار اليومء ربح ر الأعمى وشراؤه - وله اخیار مشترياء 
YE,‏ سه المبيع› وشمه» وذرقه» وبوصف العقارء» ومن رأى اح التربين ثم 

شراهماء ثم رای الآخرَء فل رذهُما لا رَد الآخر وحده ومن رآی شیا 


نم شر 1 
حير إن وجك اا 
ا 


حبنةإ أذ التي الكامل باقر من OT‏ 

(وشرط رۋية داخل الذار اليوم) : إما قال اليوم OS‏ ر 
جطان الدار أو أشجارً البستان من خارج کان كافبا ؛ وذلك لأن دورهم وبساتيّهم لم 
نكن متفارتةء فرؤية الخارج كانت مغنية عن رؤية الداخل. » ما الآن فالتفاوت فاحثر 
فلا بد من رؤية الداخل. 

(وبيع الأعمى وشراؤه صح؛ ول اخپار مشتریاًء ويسقط يسه المبيع ٠‏ 
وشمه» وذوقه) ى فما ندرك بار و فار ال > وبالڈوق فیما 
در بالدّوق» (ويوصف العقار): ولا اعتبارٌ لوقوفه في مکان لو كان بصيرا لرآهٌ» كما 
هو قول أبي يوسف ههه 

(ومّن راى أحد الأوبين ثم شراهماء م رأى الأخرَء فلة رهما لا ر الآخر 
وحده) : لثلا يلزم تفريق الصففة قبل التمام 

(ومَّن رای شیا م شراهُ خير إن وجَده ممَعَيْراً وإلا لا" والقول للبائع في 
عدم تغْيري وللمشتري في عدم رؤیته): : أى إذا اشترى شيعا فد رآ فقال الائع: 
له لم غير حى لا يكون لك انيار » فالقول للبائع مع حلفه » ولو قال المشتري لم 


۹ 


ص e‏ د پل 


2 كناب البيع 
EY ET E,‏ 

ومن شری عدل زطي وقبضه فباعَ منه ثوباً» آو وهب لوباً وسَلُمّ م رده خيار رؤية 
أو شرطء ر تان 


E FF 


فصل ے2 خبار العيیب 
مشريه عيبا نقصر لمث عند اجار رده أو اة بى" 


کیم کے اي 


ولمشتّر وجد 
ر را ل ی ا 

(ومن شری عدل رطي وقَبَضَةٌ فباع منه ثوبأًء أو وهب وبا صلم ۾ برد 
جیار رؤیةٍ آو شرط؛ بل بعییی) الط ال ای رور وار 
ارط ب الهم والأصل فيه أن رَد البعض يوب تفريق الصفقة » وهو قبل امام 
لا جوز وبعد التّمام يجوز. 

ثم جيار الشرط والرؤية بمنعان تام الصْفقة» وخا العيب ينْعُة قبل القبض لا 
بعدة؛ وهذا لاله إذا شط انيار لأحدهما لم حمق الرّضاء الكامل» وكذا إذا لم بر 
اشرق مُشتَراه» اما إذا لم يشتر ترط ايار أو شَرَّط فأجار مَّن له ال خيارُء أو المشسّري قد 
الع رضي و فة ذلك رة نض فد اه عمرر ار تي اكان 

لكنْ مع ذلك يكن أن يكون البيع معيباء والمشتري لا يرضى به» فيفخ العقد 
فذلك أمر مَوهم» فلا يملع تمام الصفقة؛ إن لم يقبض البيع فالبيع في معرض الفسخ ؛ 
بان هلك في بد البائ فيرتفع العقد. > فإذا اجتمع الأمران أي عدم القبض ووجود العيب 
فيتقوى أحدهما بالآخر؛ فلا يم الصَفقة» ويظهرٌ هذا في المسألة التي تأني» وهي قولة: 
ولو اشتری عیدین صفقَة وقبض أحدهما ووج به أو بالآخر 

فصل ے خیارالعیب 
(ولشتر وَجَد شريه عيبا" نق ص ثم عند الجا ر ”رَه او أده بك مه 


ا 2 م 1 
الرط : جيل من الجند معرب جت بالفتح والقياس فتح معرّبه أيطا؛ الواحد زطي. ينظر : «القاموس؛× 
INOS‏ و( المفرب))( ص۸١‏ ۲). 
)۲( ادا نظر المشتري إلى العيب ولم يعلم أله عيب ثم علمه فله الردء وهو المنقول عن محمد بن سلمة ف 
ون صاحب «امحيط »: : أنه إن کان عیا ّا لإ خف على الاس لا یکون له الرد؛ وإلاً فله الرد. 
بنظر : الق اق 1/۱۹۲( 
(۳) لان کل ما يوجب نقصان الئمن عند التجار عيب ؛ لأآن التضرر بنقصان الاليةء وذلك بانتقاص 
القنمة؛ والمرجم قي محرفته عرف أهله. بنظر : (دالتییم))(٤‏ + ١‏ ۳). 


ڪتاب البيع 
۲١‏ 


و وأخة نقصانهء والإباق ولو إلى ما دون السفر؛ والبول في الفراشء 
وسر e‏ وا ۾ عيب آخر٬‏ فلو سرق عندهما في صغره رَد 
وجنون الصغير عيب دا رد من جن في صغرو عنده» م عند مشتریه يه فيه و في 
كبّره. والبَخْر والدَفْرُ والرنا والتولدٌ منه عيب فبها: أي فى الأمةلافيه ` 


لا إمساكة وأخد نقصانه)': E‏ ال 


(والإباق ولو إلى ما دون السفر والبول في الفراش. روسرقة صغير يُعْقِل 
عيب) : نما قال : يعُقَلُ ؛ لأ سرقة صغير لا يعمل ليست بعيب» (وبا اخ 
عطفٌ على مَعْمُولي عاملين مختلفين» والجرور مقَدّم؛ (فلو صرق عندهما) : أي عند 
البانم والمشتري › ا ا ا 
صغره» وعند مشتریه في كبر لا ۰ 

TT E RR 
فیه» أو في کبّره.‎ 

والبخر“ والدَفر والرنا الود منه عيب فيها: أي في الأمة لا فيه" 


(1) بشترط لرد المشري بالعيب شروطا: 
الأرّل: أن يكونٌ العيب عند البائع ؛ فإن حدث عند المشتري فلا يقدر على الرد. 
والثاني : أن لا يعلم به عند البيع. 
والثالف : أن لا يعلم به عند القبيض؛ فإ العم بالعيب عند البيع أو القبض رضاء به. 
والرابع أن لیکو م ازا بلا مدب وان ن ا 


والنامس : - آلا ته تشترط البراءة من هذا الس خصو صا أو سالرت غوا 
والسادس : أن لا يز ول العيب قبل الفسخ. ينظر ینظر : «البحر»(٩‏ : ۴۹). 
)7( يا : «ولمشتري). 


(۳) الجنون: والجنون اختلال ألقوة الميزةٍ بين الأمور الحسنة والقيحة المدركة للعواقب» بأن لا يظهر 
آثارها» وبتعطل أفعالها ٠‏ اسا للقصان جيل عليه الذماع في أصل الخلقة . واا خروج سراح الدماغ ٣‏ 


الاعتدال بسب خلطر وآفة راما لأستيلاء الشبطان عليه وإلقاء الخبالات الفاسدة إليه بحيث يعر 


ویغزع من غير ما بصلح سببا. ينظر : : «التلويى)(۲ : (rT:‏ 

)4( البْحْر: a‏ : ت الم ؛ وبابه طرب» فهو فهو أَبْخْرٌ. ينظر : «ختار»( ص۲۲ ). 

.) ۹۹۴ وبالسكون اللي اسع هه ؛ . يلظطر : (دا مغرب( ص‎ ٠ لذو : مصدر دفر إذا خبشت رائحته‎ (e) 

() لان ذلك يحل بالقصود د فيها . وهو الاستفراشٌ وطلب الولد؛ والمقصود من الغلام الاسنح 2 > وهده 
الأشباءٌ لا تخ به إلا أن بفحش الأولان: : أى البخر والذفر فبه حيث ينع القرب من المولى . والأصح 
أن الأمرد وغيرء سواء. أو يكون الزنا عادة له : : أي بعكرّر منه الزنا أكثر من مرتين. پنظر : انح ۸ی : 
4¥ -) 


۲ ناب البيع 
والكفرٌ عيب فيهماء والاستحاضةء وارتفاغ الحيض في بنتٍ سبع عشرة سنة لا آق' 
برضا بالعه» كثوبٍ شراء فقَطْعَةُ فظهر عيب؛ ولبائعه أاخه كذلك فلا برجع مشتربه 
إن باعَه» فإن خاطه» أو صبغة حر أو لت السويق بسمنء ثم ظهرّ عيب لا ياح 
بألعه ررضم بقسابب کنا لواف بد ر ييه أو اعتقَة قبلّها مجاناًء أو دبْرَهُ أو 
استولًدهاء أو مات عنده قَبلَها 

والكفرٌ عيب فيهماء والاستحاضةء وارتفاع الحيض في بشت سبح عشرة سنة لا قل 


1#( 
سے . 


ر 


فان ظهرَ عیب قدیم بعدما حدث عنده عیب ٠‏ خر فلةٌ نقصائة لا رَذهُ إلا 
برضا بادی» کدلوب شرا ققطمَة فظهرّ عيب ولباتعهِ آ ه كذلك فلا يرجع مشتریه 
إن باعه) : أي لا يرجم | شتري بالقصان إن باعه ؛ لأ البائع كان له أن يقول : انا 
د سا فالشتري بالببع کون حابسا للمبیع فلا برجع بالتقصان. 

(فإن خاطه» أو صبغة ار او لت السُويق بسمن» ثم ظهرَ عيب لا ياح 
بالعه ورچم بنقصاني) : : أي رَجَع المشتّري بنقصان العيبو» ولا يكون للبائم ان 
آنا آخده معا ؛ لاخلاط ملاك الشتري باليع؛ وهو الخيطء واليع» والسمن 

(كما لو باعَة بعد رؤية عيبه): ١‏ أي كما يرجع المشتري بنقصان العيب إن باع 
الوب المخيط أوالمصبوغ غ أوالسويق لنوت بعد رؤيةٍ عيبه ؛ لاله بالبيم لم يصر حابسا 
س > إد قبل قبل الببع لم يكن للبائع أخذة معيبا ؛ لإاختلاط ملك المشتري به» فلم ببطل 

حق الر جوع إليه بالنقصان» (أو اعتقَة قَبلها جاناًء او دبره»آو استولدهاءآو مات 
عنده قبلها): :أي قبل رؤية العيب» صورة المسائل :أله عَتَقَ المشترى العبد جانا n‏ د 


(۱) لان استمرار الدم وارتفاعه علامة الراء» والمعتر في الارتفاع أقصى غاية او > وهو عند الإمام سبع 


مره سين ١‏ وعيتل هيا : : خمس عشرة سء وبضولہما یی .بنظر د حاشة الطخطاوي». ۳(7 ES‏ 
ورد الیتار»( غ :¥( 


(۲) زيادة من م. 
(۳) فيد به لتکو ن 1 
e‏ ايع ثابنة اتفاقا؛ لان لو صبغه أسود يكون نفصانً عنده كالقطع وفالا: پکن 
زيادة. ي بنظر : (مجمم الانهر »×۲۲ : (f0‏ 
(4) زيادة من ف. 


ڪتاب !لبي 
ارفا 
ران أعتثة على ماله او لث او اكل العام كل او بعفتةء او ليس اقرب حرق 
ا شتری بیضاء او پطیخاً آر اء أو ارا او جوڑء فَكَسن فَوجَدَه 
فاسدا فله نقصالة ې افع به وکل مه في خیره. ومن باغ شري ورد ملي 
یی بقضاء اتراه او ية ا کول ر علی ابه وإن ر برضاو ا 
او استولد المشتراة» أو مات المشترى في يد امشتريء ثم طلم على عيب رجح بالقصان. 
لوإن أعتقة على ماله او قعل أو اكل امام كل أو يمفتةء اويس اللو 
فتخرق م پرجم): الحاصل أن اموت لا عل الرجرع بنقصان العيب؛ ١‏ لاه لا صنع 
FO ENT OEE‏ أنه ببطله ؛ لان 
الإعتاق بصنجه فصارً كالقتلٍ » وجه الاستحسان أن الإعتاق له شبهان: 
شبة بالقتل في أنه بصنع المشتري. 
وشبة بالموت في أن الأصل في الآدمي الحريّة » فكان املك مؤقتاً إلى زمان العتق› 
فهو عودٌ إلى الحالة الأصلية » فإن كان بعد رؤية العيب اعتبرً ذلك الشبة» فلا رجوع له 
بخلافو الموت بعد رؤية العيبء فإِنٌ حن الرجوع فيه ثابت وإن كان قبل رؤية العيب 
اعتبر هذا الشّبه حتى يكون له فيه حق الرُجوع» وأمًا المسائل الأخر فلا رجوع بالقصان 
(وإن اشتری بيضاً او بطیخا: او ا آو يارا آو جوزاء فَكَسَرَ؛ فَوجَده 
فاسداً فله نقصائة ني القع به" وکل تُمَبِهِ في غيره. 
ومن باع مَشكرَيَة ورد عليه بعيبٍ بقضاء بإقرارء أو ببينة» آو بنكول» رذ على 
بالیِه» وإن رد برضَاءِ لا) : : أي إن اشترى شيئاء تم باعه» فادعى المشتري الاني عي 
على المشتري الأول؛ وأثبت ذلك بالّة» أو باللكول» أو فقضى القاضي فرد 
على بائيه» کان له أن بخاص البائم الأول > قال فى «الہداية»: معنى القضاء بالإاقرار: 
أ أنكر الإقرارً فأليت بالة". 


1( يعني لو ينتفع به به مع فساده بان بصلح للعلف أو لاگل بعض الفغراء لم يرده ؛ لتعدره بالكسر ؛ لاه 
عیب حادث ولكن يرجم بنقصان العيب دفعا للضرر بقدر الإمكان؛ وكل مته لي غير التتقع به لبطلان 
البيع ؛ لان المبيع ليس بمال. ينظر: : «شرح ابن ملك»( ق۱۹۹ /1. 

) آنتھی سن (دالہدایة ۲(۲ : ۳۵). 


فإن قيلً: الشتري اَل إا أنكرإقرارة بالعيب u‏ کا ا 
عند القاضي» فان الثابت بالَنةٍ كالابت عباناء فينبغي أن لا يكو له ولاية ار علي 
البانم الأول سواءٌ أقرٌ عند القاضي › أو أنكر إقراره» فيثبت بالبينة ؛ أن الاقرار حه 
قاصرة» فأ فائدةٍ فى قوله : معنى القضاء بالإقرار أله أنكرٌ الإقرار؟ 

قلنا: غ لم تل الاقرار حكني ولم :ارد على الشتري زر 
رَد على باثيه» بل له أن بُخاصم بائعة» فان المشتري الّاني إذا ابت أن العيب كان في يد 
المشترى الأول ورد عله ال ا ف دو ت 
عليه » وإلا فلا. 

والفرق بين إقرارء عند القاضي وبين إثبات إقرارء بالبينة أل إذا أقرٌ عند القاضي 
يكونٌ طائعا في أخذ الببع» > فصر كما إذا اشترى من المشتري الّاني» فلا يكون له ولاب 
الد على البائع الأول ما إذا أنكر إقرارةٌ بالعيب» > فشبَّت بالبيّنة» لم يكن طاثعاً ف 
الأخذء فيكون أخةُ حكم الفسخ كاله لم يبع فيكو له المخاصمة مع بائيه. 

وقد قيل : هذه المسألة فيما إذا عى المشتري الّاني على المشتري الأول أن الميب 
کان في بد البائم الأوّلء فحينئن للمشتري الأول أذ يُخاصم على البائع الأول آم إذ 
ادعى أن العيب في يد المشتري الأول فليس له آن بحاصم بائعه. 

قول : فيه نظرٌ ؛ لائه إذا اذعى أن العيب في يد البائع الأول؛ وأقام عليه عله الله 
وقضى على المشترى الأولء فهذا القضاء ء ليس قضاء على البائم الأول ا 
تقم على البائم الأول ولا على نائبه ؛ لأنً ما يدعى على الغائب ليس سببا لا يدعى 
على الحاض ". 


)١(‏ تعليل لقوله: ولا على ناثبه» يعنى أن القضاءَ على الغائب وإقامة اله لا يصخان إلا حضرة ناه 
وهو على ثلاثة آنواع: ۰ 

١‏ حقيقي ؛ وهو من کون بأمره وإنابته» وهو الوكيل. 

وشرعي: وهو الوصي الذي نصبه القاضي. 

.٣‏ وحکمي: وهو أن يكون بنيابة الحاضر عن الغالب حكما؛ ؛ بان يکون ما يدعي على الغائب سيا ٺا 
بذعي على الحاضر على كل حال» وهو ميث لا بنفك. قفي هذه الحالة ينصب الحاضر خصما عر 
الغالب؛ ويقضى عليهما جميعاء > کما إذا اڏعی على رجل آله کفیل عن فلان با بحب له عليه وآقام 


[ ر شريه ودی عيبا م يجِبْرُ على ع پلف بال 
أو بقيم بينة) ٠ ٠‏ فقوله : أو بقيم ؛ ؛ عطف على قوله : : لم بجبر. ولیس عطفا على قوله! 
يِف بائعه ؛ ؛ لاله حينثار يكون إقامة الي غابة لعدم الجبر. > فإن أقام البينة يتتهي عدم 
الجر فيلزم الجبر على دفع لثمن عند إقامة مةٍ البينة على العيبو؛ وهو غير صحبد. 

فالحاصل أن المشتري إذا اأعى عيبا يقيم بينة على دعواه ويرده» وإن لم يكن ل 
َة بُحَلِْف بائعة باه لا عيب» وحينئذٍيُجَبَرٌ على دقع اللَمن لا قبل الخلف فأحد 
الأمرين ثابت: 

1 إما إقامة السة على وجوب العيت. 

۳ أو عدم الحبر على دفع اللّمَّن حتى يحلف بائحه. 

وإن نصب قوله : أو يقِيم» فله وجه؛ وهو أن يكون المراد بعدم الجر على دفع 
للننٍ عدم الجبر على دفبه بشرط أن يكون واجبا بعكم البيع» وهو معني باحد 


الأمرين 


الأعى عليه بالكفالة» وأنكر الحق» فأقام المذعي البينة عليه أنه وجب له على فلان ألف دراهم ؛ فاته 
ي ا ر ج ال ار وني حى الغانب جميماء حتى لو حطر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى 
إنكاره» وكل من هذه الأنواع منتفو ها هنا. 
آما الأول : فلحدم كون المشتري الأول وكيلا من البائع ؛ ولا وصيًا من جائب القاضي. 
وأا الثالكت؛ فلاأن العيب الذي اذعى المشتري الثاني على البائع الأول الغائب لایکون سا لازا 
ما ادعاء على المشتري الأول الحاضر؛ لان العيب المذكور قد يتحقق عند الباثم الأول ولا ينحقق عند 
لشتري الال كما ي المعائب التزاثلة وقد يكون متحققاً عندهما معأ عيث يكون الأول سبا لاني , 
كما في المستمرة مثل الأصبم الزاندة؛ ولزوم السبيبة شر شرط للتيّابة الحكمية. يتظر : ««ذخيرة العقى لص 
(A‏ 
)١(‏ صورة التحلف : أن بعل الباثمٌ ان هذا العيبً لم يكن فيه عنده؛ وذلك بعد إقامة المشتري الينة أنه 
وجد فبه عنده: : أي المشتري وإذا لم يقم بينة على ثبوته عنده ليس له ليف البائع لي الاصح ! ؛ لأر 
التحليف يترب على دعوى صحيحة ولا نصح إلا من خصم ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام اليب 
علده. ينظر : «الشرنبلالية»(۲: .)١١٤‏ 
() سیورد الشارح ما استشکل من هذه العبارة ويؤرلاء وكذا فعل أصحاب شروح «المداية» ٠‏ ومهم 
البابرني لي «العتاية»)(٦:‏ ۲۳) وبعد أن أورد التأويل الثاني الذي دكره الشأرح. قال : واليق أن 
الاستشكال إا هو بالنظر إلى مغهوم الغاية ‏ وهو لبس بلازم 


۳ ڪتاب البيع 
ERE FEN ANG e e‏ فإن ادعی إبای 

اقام بين ارلا آله آبق عنده» ئم حَلَّف باه : باثه لقد باعة وسَلْمَةُ وما أبق قط او 
باله ما له حق الرُدٌ عليك من دعواه هذه أو باله ما أب عندك فط لا باله لد 
باعَةٌ وما به هذا العيب» ولا باه لقد باعَه َه وسَلْمَةٌ وما په هذا العيب 


إا الحلف على أنه لا عيب فحيئئار بجر على دفع اللمن. 

أو إقامة اليّنةٍ على وجود العيب» > فحينثار فسح البيع» ولا يبقى اَم ا 
فينتهي عدم احبر بشرط کونه واجبا. 

(وعند غيبة شهودو دفع امن إن حَلّف بالخه ٠"‏ ولزمة مه عيبةٌ إن نكل): آي 
إن قال المشتري : شھودق غ دفع الكّمَنَ إن حلف بائعه أن لا عيب وإن نكل ال ع 
ت الت 

(فإن اڏعى إباقه آقام بَيْنة أولاً آله آبی عنده م حَلَف بائعة: بالله لقد باعَهُ 
EKE EEE‏ عليك من دعواه هذه أو بالله ما أب 
عندك قط لا بالله لقد باعَةٌ وما به هذا العیب» ولا الله لقد باعَة وسسَلْمَةٌ وما به 
هذا العيب): وإِلّما لا يَحْلِف بهذين الطريقين: 

إذ ني الأول يمك أن لا يكون العيب وق ت البيم» فيحدث بعد البيم قبل 
اليم » وعلى هذا التقدير للمشتري حق ارد أيضاً. 

وأما ني لاني ؛ فلا البائع بُمكنْ أن وول كلاه » بان يكون ا مراد أن العيب لم 
يكن موجودا عند البيع والتسليم؛ > معنى أن وجو العيب عند ك وأحد منهما متفر 
فیمکن أنه كان موجودا عند التّسليم لا البيع. 

فان قلت : هذا الاحتمال ثابت في قوله O gT‏ : أى وج 
كل واح منهما» وما أَيقّ عند وجود كل واحار فيُمكن أله قد ايق عند وجود اليم لا 
البيع. 


E SE لان في الانتظار ضررا على البائم وليس فيه فيه كثير ضرر على المشترى‎ (١( 
٠ :۲٠»زمرلا«‎ : عليه المبيع وآخذ منه اللمن؛ وإن نكل البائ لزم العيب ؛ لأن اللكول حجَّة فيه .ينظر‎ 
E GPE يعني إن اشترى عبدا فاع أنه أيق وأراد تحليف البائع.‎ )١( 
له ؛ ؛ لان القول وإن كان قول البائع لكن إنكاره إلّما يعتبر بعد قبام العيب به فى يد المشتري ومعرفه‎ 
.)۱14 : کون بالبینة. ینظر : «الدرر»»۲‎ 


ڪتاب البيم 
¥ 


وعند عدم بينة المشتري على العيب عنده اة" يحلف البالع عندهما أله ما بعلم اله أ 
عنده» واخحتلفو! ل ا ۴ 
و على قول أبي حنيفة 4# ولو قال البائ بعد الكقابفى: : بثك هذا 


المعيب آحرء فقال المشتر هذا وحده. فالقول له 
قلت : : كلمة قط تنافي هذا المعنى ؛ لأنّها موضوعة لعموم السب في الماضى . 


وذلك المعنى هو سلب العموم. 

(رعند عدم ية المشتري على العيب عنده يلف الباقم عندهما أله ما 
اله ابق ن عنده» واختلفوا على قول آي حبغة ).قد دان لسري او و 
أبن عنده» فإن لم يكن له ية حف بائ عندهما بالك ما تعلم هبق عند 
المشتري ؛ لقَولِه ظط ٠‏ «البينة على المذعيء » واليمين على من أنكن" SC‏ 
بالبينة فعند العجز عنها يتوجة اليمينْ على المنكر. 

واختلف المشايخ له على قول أبي حنيفة فإك ٠‏ ووجة عدم الاستحلاف أن 
المد لا وجه إلا على الحم وا بعر سا الا بد وام اليب عه فاي 
إثبات هذا با لحلف ااا ف ها لص ا لکن لا يحلِف 

والفرق أن وجوب الحلفر ضَرَر» فإذا لم يكن خصما فلا وجه لإلزام الضرّر عليه 
بخلاف إقامة البيَة إذ ا لمعي مختار في إقامة البينة؛ فهي أهون من إلزام N‏ 
فجعل إقامة اة طريقاً لإثبات كوه خصما لا الحليف. 

(ولو قال البائع بعد التقابض: : بعك هلا ا لمعيب مع آخرء فقال المشتري: : بل 
هلا وحده» فالقولٌ له): أي إذاظهر في المبيع بعد السَفابض عيب فيرده الشتري 
ويطلب التّمن» فيقول البائع : هذا التَمر مقابلٌ بهذا الشيء ۽ مع شيء آخر؛ ویقول 
المشتري : بل هو مقاب بهذا الشّيء وحده» فالقول له مع البمين ؛ ؛ لأن الاختلاف وقع 


() سیق ترجه (۲: .)4١‏ ۳ 

7) لان نحق اليمين في هذه الصورة وفوف على كونه خصها؛ وکونه خصما موقوفً علی 
تلو وتحقق العيب عنده موقوف على اليمين بشرط الكول فيكون دوراء . فان الذور هو توقف الشيء 
على ما بتوقف على ذلك الشيء ء. ينظر + «الزیدة»(۳: ۳۳۳). 

(۳) صورنها؛ أن من اشترى جارية وقبض فوجد بها عيبا فقال البائع : بعتلك هذه وأخرى معها؛ وقال 
المشترى بعتنيها وحدهاء فالقول قول المشثري ؟ , الان الاختلاف في مقدار المفبوض فيكون القون للقابمس. 


بنظر : (دالہداية»(۳: ۴۹ .)٤١-‏ 


۲۸ تاب البيع 
وكذا إذا اتفقا في قدر المبيع» واختلفا في المقبوض» ولو اشترى عبدين صفقة 
رقېض أحتهما ووج به أو بالآخر عيبا آخحذهما أو رذهماء ولو قبضهما ر 
لمعيب خاصةء وكيل آو وزني قبض إن وج ببعضيه عيباً رد كله او أخده ولر 
يرد باقبه جلاف الوب 
في مقدار المقبوض ؛ فالقول للقابض » كما في الغصب 

(وكذا ذا اتفقا في قدر المبيع؛ واخحتلفا في المقبوض) : أي اتفقا ي أن اليم 
شيئان» واختلفا في المقبوض؛ فقال المشتري: قبضت أحدهما فقط ؛ وقال البائم: بل 
قبضتهما فالقول للمشتري على ما مر. 

(ولو اشتری عبدین صفقة: وقبض آحذهما ووج به آو بالا خر عيبا أخذهما 
أو ردهُماء ولو قبضَهّمًا رَد المعيب خاصة) : لان الصَفقة إلّما تتم بالقبض . فق 
القبض لا جوز تفريق الصفقة » وبعذ القبض جوز 

(وکيلي أو وزني قيض إن وج ببعضه عیباً رد کله آو آخ3ه): لاه إا 
NA SEET‏ هدا إدا كان قي وعاأء واحل حتى لو 
كان في وعاءين » فهو مَلْزلة عبدين ؛ فيْرد الوعاءً الذي فيه المعيب". 

(ولو استحَق بعضته | يرد باقيه بخلاف الأوب): لاله لا بضرة التبعبض ؛ 
والاستحقاق لا ينع مام الصمَقَة ؛ لأن تمامَّها برضا العاقدين » وهذا بعد القبض ‏ أما لو 


() أي إذا اختلف الناصب والمغصوب منهء فقال المغصوب مثه: غصيت غلامين. وقال الفاصب: 
حصت غلاما واحداء فالقول فول الغاصب ؛ لأنه القابض. بنظر : دالبتاية»(1: ۳۵۷ -۴۸). 

(۲) ذكر المصتف هذا القيد كسا ذكره صاحب «المدابة»(۳: ,)١‏ وقد صرح فی «الکاؤ ٢‏ باه سوا 
كان قبل القبض أو بعده. وبالنّظر إلى هذا الُصريح لم يذكر هذا القيد في «المختصر» و«الكذز صر 
۰ وقال في «حمع الانهر»(۲: :)٥۰‏ لو ترکه لكان أولى. اء لكن قال الملامةً لعجي ف 
«البناية»(1 : )۳٠١‏ في فائدة هذا القيد: إله إذا كان قبل القبض لا باوت الحكم عندنا بين المكبل 
والموزون وغيرهما في أنه لا جور تفريق الصفقة برد المعيب خاصة. وأمًا إذا كان بعد القبض فيحور 
تفريق الصفقة فيما عدا ا مكيل والموزون» وما فيهما فلا جوز إذا كان لي وعاء واحد على ما هو اعنار 
المشايخ طت . ينظر : درد المحتار »ع : 4۳). 

(۳) قال العلامة قاسم : إن هذا القول أرفق وأقيس. ولذا مشى عليه قي شرح الطحاوي». وأقره أبن عابر 

فی «حاشیته)(4 : 4۲۳). 


ڪتاب البيع ۳۹ 
ومداواءٌ عیب ورکوي في حاجبٍه رضا؛ ولو رکب لرذه او سيه أو لشراءِ عل 
بد له منه فلا. راو قلع ب بعد یشب او ل بسر کان عدبا رک رغه 
تنه ولو باع وبرئ من کل عيب ن م يعد 
ET PETE TE THT PT TTS‏ 
امام أمَّا في الوب فالتّبعيض يضرهُء فله الخيارٌ في الباقي. 

(ومُداواة المعيب وركوبُة في حاجيِه رضأء ولو ركبَةٌ لردّه أو لسَقَيه أو لشراء 
عَلْفِه ولا بد له منه فلا. 

ولو قُطِع يده بعد قبضه» آو فَيِلٌ بسب کان عند بالبه رده واخ تمّه)"'. 
الردُني صورة القطع » أمّا ني القتل فلا رَد بل أخة اَمَنْ عند أبي حنبفة ثه ؛ لأن هذا 
منزلة الاستحقاق عنده» فأمًا عندهما فيرجع باللقصان ؛ لأن هذا عَنُزلة العيب. فيقوم 
بدون هذا العيب» ثم بهذا العيب» > فيضمنٌ البائع تفوت ما هما كما إذا اشترى جارية 
حاملا فمائت في يده بالولادة؛ فاه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا؛ وغير حاملٍ . 
ولأبي حنيفةً فة إن سبب اللاك كان في بد البائم » فإذا هلك في ي المشتري يكور 
مضافا إل ذلك السب لاف الحمل» فاه ليس سببا للهلاك. 

(ولو باع رئ من كل عيبو صح وإن لم يعذها): : وعند الشافجي ل 
يصح بناءٌ على أصله أن البراءة عن عن الحقوق الجهولة لا تصح عنده» وعندنا مح إذ 
اسقاط المجهول لا بضره ؛ لاله لا يفضي إلى المنازعة؛ كم هذه البراءة تشمل العيب 
الورجود» وأيضاً العيب الحادث قبل القبض عند أبي يوسف که وعند عمد ك لا 
عمل العبب الحادث. 


(۱) قال في «مجمع الآنهر»(۲: (O04:‏ ظاهر كلام الصف فاه اله ليس خير بين اساك والر جوع م" 
اللمن» ولبس كذلك» > بل عر فله إماكة وأخڈ نصف التمن ؛ ؛ أله بملرلة الامتحتاق لا المبب . 
حى لو مات بعد القطم حتف أنقه رجع بنصف المن گالاستحقاق. وینظر : «الرمز(۲: .)۴١‏ 
و«(البجر) 1۸ : ؛ ۱ ورد افتار) .)4٩ : ٤‏ 

(۲) في «المنهاح »۲۲ : : (or‏ ولو باع بشرط براءنه من اعيوب فالاظهر آنه ببرأ عن عيب باصن ایو !ل لھ 
بعلمه دون غیره. وینظر : «الام»(۷: ۵ و«مغتي الحتاح ۲۲ : ۳ وغیرها 

(۳) دکره ء مع الإمام في «المبسوط ٠١۳٠»‏ : )و «الاتة)»۲ : :)۲۱١‏ انه ظاهر مدهبهہ ! ؛ لان 
لزوم العقد بإسقاطر عن صفة السَلامة ٠‏ وذلك بالبراءة عن الموجود واحادث 


اراد 


كباب البيع 
باب الييع الضاسد 
بطل بیع ما ليس مال: كالدم والميتة والح والبيعٌ به وكذا بيع أم الولد والمدبر 
والمكائب» وببع مال غير متقوم: كالخمر وال خزير باللَمّن 
باب البيع الفاسد 
(بطل بيع ما ليس بال: كالذم والميتة والحرٌء والبيع به» وكذا بيع ام الولد 
والمدبر والمكائب» وبيع مال غير متقوم ٠‏ کالخمر والخنریر باللمن). 
اعلم أن امال عينْ محري فيه النُنافس والابتذال» فيخرج منه الثراب" وغوه. 
والدَمٌ واليتة التي ماتت حتف ألفه. 
أمّا الميتة التي حُيْقت: أو جرحت في غير موضيم البح كما هو عادة بعض الكفار 
وذبائح الجوس فمالء إلا ألّها غير متقومةٍ» كالخمر والخثزير. 
وخر مله ا لحر ؛ لاله لا ججري فيه الابتذال» بل هو مينذل. 
والمال الغير المحقوُمٌ مال امنا بإهانته » لكنّه في غير ديننا مال متقَوم. 
فكل ما ليس بال فالبيمٌ فيه باطل سواءٌ جعل مبيعا أو ممنا. 
وكل ماهو مال غير متقوّم» فإن بيع بالتّمن ‏ أي بالدراهم أو الاير - فاليع 
باطلٌ» وإن بيع بالعَرّض أو بيع العُرّض به فالبيع في العَرَّض فاسة”. 
فالباطل هو الذي لا يكون صحيحا بأصلِه ووصفه. 
والفاسد هو الصحيح بأصله لا بوصفه. 


)١(‏ آي غير مباح الانتغاع به ١‏ والتقوم ضربان: عرق ؛ وهو بالإحرازء فغير الحرزٍ كالصبد واخشبش لبس 
بمتقوم. وشرعي : وهو بإباحة الإنتفاع. كذا في «التلويح»(٠: .)۳١۷‏ والثاني هو المراد هاهنا مقي 
بنظر : «الر بد۳ : ۳۹). 

(۲) أي القليل ما دام في محله. وإلاً فقد يعرض له بالنقل ما يصير به مالا معثبرأ ومثله المال. وأيضا عو حبة 
من حنطة والعذرة الخالصةء جلاف المخلوطة بتراب؛ ولذا جاز بيعها كسرقين. ينظر: درد انار« : 
ا( Î‏ 

(۳) أي آن بيع الخمر باطل مطلقاً وإغا الكلام فيما قابله فإن ديناً كان باطلاً أيضا إن عرض كان فاسدا 
فيملكه بالقض بعيمته. بنطر : «الدر المختار »ا٤‏ : .)٠١٤‏ 


كناب البيم 


فن غم لل تا ار ن غور مما a‏ ود ع 
العَرّض بالخمر؛ a‏ 
ؤخ منها بلا حيلٍءوصح إن نيد منها بلا حيلّةٍ إلا إذا دحل بنفمبه و يُسَذ 
مدخله 

وعند الشافجي # لا فرق بين الباطل والفاسد» ونحقيق هذا في أصول الفقه“ 

(وبیح قن ضم إلى حر وذْكيةٍ متا إلى مبتةه وإن مى ثمن كل واحد 

وصح في قن ضُم إلى مَدَبْرٍ أو ِن غيره بحصيه): Ey‏ 
ا فبطلالة لا يسري إلى غيره» (كملك غم إلى وقف في المأحيع "". 

ودبع العرض بالخمر؛ وعكسه): أي البيع فاس في العَرّضٍ حتى يجب 
قمنّه عند القبض ؛ ا > لكن البيع ني الخمر باطل حتى لا بلك عينْ 
ا 

(ولم جز بيع سمك م يُصدء أو صيد وألقي في حَظيرَةٍ لا يؤخ منها بلا 

حل وصح إن أن منها بلا حي إلا إذا دل بنضيه ول سد مدخلة) : حتی ولو 
و اع ؛ لان سَدّ الدخل فعل اختياري وجب الملك فيصير 
محررًا. 

واعلم َه تم كثيرا من المسائل في سلو واحد وقال: : لم جر لکن له صن ا 
لبي باطل أو فاسدٌ» وأنا أبن ذلك إن شاء الله تعالى : 

في الماك الذي لم يُصد ينبي أن يكوت البيع فيه باطلا إذا كان بالذّراهم 
والدٌنانير» ويكونٌ فاسدا إذا كان بالعَرّض ؛ لاله مال غير متقوم ؛ لأن التقوم بالإحراز. 


)١(‏ ينظر: «التوضبح(١‏ : و«البحر الحیط »۲ ۲۵). و«الكوكب النيرا(ص ٠)۱۸‏ وغيره 
() زبادة من ب. 

(۳) مثل الشافعی ف کما فی «الأم»(۷: ۲۵۷). 

(4) لان املك والوقف» روايتان: في رواية : تفسد في املك ٠‏ ؛ لان الع لا ينعقد على الوقف ! فصار 


. ذكره الفقيه أبو الليثر في «نوازله»؛ والاصح انه يجوز في املك ۽ ر الوقف 
E i‏ 


کب 


لو جمع بين عبار وخر 
مال N SE‏ 


(F* Th دا‎ : 
أرصز؛‎ e TEPER 


۲ تاب البيع 


ااا ا و الحمل والاج واللْبَنٌ في الضرعى والصوف على ظهر 
م من ثوب كر فُطْعَةٌ آو لا 


ولا إحرارً فيه" 

وأمّا السّمك الذي صيد وألقي في حَظبرَة؛ لا بوخد منها بلا جيلة ينبغي أن يكون 
البيمٌ فيه فاسدا؛ لاله مال ملوك» لكنٌ في تسليمه عسر. 

(ولا بيع طير في المواع): فينبغي أن بون باطلا كبيع اليد قبل أن يصطاد 

(وبيع الحمل والشاج) ": ينبغي ن يون باطلا ؛ لان الاج معدوم» فلا يكون 
وا محرا الور 6 کا 

(واللَبَنٌ في الغرع): ذكروا فيه علتين: 

أحدهما: إِنّه لا غلم أله لبن أو دَمٌ؛ أوريح؛ فعلى هذا يبطل اليم ؛ لأ 
مشکوك الوجود» فلا پكونٌ مالا. 

والّانبة : إن ابن بُوجَد شيئا فشيئاء فمك البائم بختلط بلك المشتري. 

(والصوف على ظهر الغنم): لاله بقع النازع في موضع القطعء وکل بیع 
يفضي إلى المنازعة فاسد. 

(وجذع في سْقفٍ٬‌وذراع‏ من ثوب ذَكَرٌ قَطْعَهٌ أو لا) : فإ اليم فبهما فاسد» 


)١(‏ وقع الاختلاف في بطلان أو فساد بيع السمك الذي لم يسد بالعرض؛ فوافق صدر الشريعة صاحب 
«الدرر»۲٠:‏ ١1۷)؛‏ وبرالدر المختار»(٤: .)١۷١ :٠(»ةيلالبنرشلا«و ,)٠١١‏ وغيرهم. فال 
بالبطلان صاحب مع الأنهر»(۲: ٤‏ 0)» وابن عابدين إذ قال في تحرير هذه المسألة في «رد المحتار( : 
1 الحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض يبغي أن يكون البيعم باطلاً من الجانين كيبع مينة 
بعرض أو عكسه» ولو كانت السمكة معيّة بطل فيها ؛ لها غير ملوكة وفسد ف العرض ؛ لأن المكة 
مال في الحملة » ومثلها ما لو كان البيم على لحم سمك؛ لأنه مثلي ؛ ولو باعها بدراهم بطل اليم لتعين 
كونها مبيعة » وهي غير ملوكة ؛ هذا ما ظهر لي في تقرير هذا امحل » ولم أر من تعرض لشىء منه 

(۲) الحملٌ: ما ف البطن: والنتاج ما يحمل هذا الجحملء وهو المراد من حبل الحبل في الحديث كما ل 
البخاري (۲: ۳١۷)؛‏ ومسلم (۳: ١۳١٠١)ء‏ وغيرهماء وقد كانوا يمتادون ذلك في الماهلبة فأبطل 
ابي 4# ذلك بالنهي. ينظر: «الكفاية»(٩‏ : .)٠١‏ 

(۴) أي ذكر موضع القطع من الثوب أو لم يذكر. 


مكتاب البيع اوش 
والمرابنة: ف aE E‏ واللامة 
وإلقاء الحجر رهي أن يتساًما سلعة لم البيعٌ إن متها المشتريء ار 
وضع عليها حصاةء أو نبڌها البائع إليه ولا بيع توب من وبين إلا بشرط أن ياخد 
أيهما شاءء ولا المراعي› ولا 
وا مرل ثوب يضرة القطع» (ويعودٌ صحيحاً إن فلح» او قطع الثراع قبل فسخ 
المشتري)" : لأن المفسد قد زال. 
انا ي را و ا وهلا 
ا ا بُ اللمر على اللخيل بعمر مثو مدل كيلو خرصت منز ما 
کبله: حال من اللّمرٍ على اللٌخيل» وخرصا: رغ ا E‏ 
التّخيا مثلا بطريق ا خرص لكيل الَمَرٍ الجْذوذ: فهذا الببع من من البيوع الفاسدء بشبهة 
الرّبا. 


(واللامسةء وإلقاء احج والنابذة: وهي أن ينساوّما سلعة لم ابيع إن 
لها المشتري› أو وضع ر عليها اة آو نیذها البائع إليه) : فهذه البيوع قاسدة ؛ 


لن انعقَاد ابيع متعلق باحد هذه الأفعال فیکون کالقمار 1 
(ولا بيع توب من ٿوبينِ إلا بشرط أن يأاخة آبُهما شاء » ولا المراعي › ولا 


)١(‏ حاصل المسالة: ١‏ إذا باع جذعاً في سقف أو ذراعا من ثوب : : يعني ويا يضر البعيض كالقميص لا 
الكرباس ؛ فالبيع لا يجوز ذكر القطع أو لا إذ لا بمكنه التسليم إلا بضرر لم يوجبه العقد. وملله لآ 
یکون لازما قينمكن من الرجوع وتتحقق المنازعة؛ وبهذا التقرير بندفع ها يقال إن هذا الضرر مرضي 
ه٠‏ فيبغي أن لا يكون مفسداً ولو لم يكن الجذعٌ ما لا بجو للزوم الضرر وللجهالة أيغا ١‏ ولو قطم 
البائم الذراع أ فلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري عاد ابع صحيحا لزوال الفسد قبل اثر اطي 
ر«الدرر»(۲: ۱۷۰). 

(۲) القانص أو الغائص : وهو الصائد» بأن يقول: بعثك ما بخرج من إلقاء هذه الشيكة رة بك وهو بیع 
باطل ؛ ؛ لعدم ملك البائع الميبع قبل العقد فكان غررا | ولحهالة ما ڪخرح. بنظر : : ممع الا تهر : 07{ 

() وهو فی عرف زماتنا كز لعب يشرط فبه غالا أن ياخة الغالب من الخلاعبين شيتا. نظر' : الريدة ۴٠‏ : 


۹ 


إجارتهاء ولا إل مع الكرّارة» ودود القَرٌ وبيضّه والابق إلا من زعم 1 
عنده» وليَنْ امراة و 
إجارئها) : PTE‏ أي الكلاً باط" ؛ لاه غير حرز؛ وأمًا اجارتها ؛ فلانيا اجار 
على استهلاك غ ٠‏ 

OIE‏ مع الكوارة)ء الكوارة: بالضم والتشديد : معسّل اللحل إز 
e COS SE OOS EL‏ 
عندهما ؛ لدم الال الوم وعند محمد هه والشايعي” که جور إذا کان عرزا 

(ودوذ الق وبسغته)ء فعند أبي حنيفة غه بيعهما باطل» وعند أبي بوسف ج4 
جور إن طهر الق ياء وإلا لاء وعند محمد" هه جور مطلقا 

(والابق إلا من زعم ائه عنده)» زَعَم: أي قال فهذا بيع فاسة؛ لوجود لاز 
محقم إلا أله لا قدرة على تسليمهء > فإذا قال المشتري : اله عندي فحينئا جوز 

(ولَبَنْ امراة في قدح)ء لما قال في قح ؛ لان بيع اللبنٍ في الضرع قد ذكر". 
فلبن المرأة إنّما يبطل بيعه لأه من أجزاء الآدمي» فلا يكونٌ مالا وفيه خلاف 
الشافعي” وعند أبي يوسف" ظا يجوز بيع لن الأمة اعتبارا للجزء ء بالکل. ولأبي 
حنيفة طظإه أن الرَّق غير نازل في ابن ٠‏ فهي فيه على أصل الآدمية. 


)١(‏ أي لان الإجارة عقدت على استهلاك عين غير ملوك ولو عقدت على استهلاك عين ملول ؛ بان 
استاج بقرة ليشرب لبها لا يجوز فهذا أوّلى. بنظر : «المداية»(۳: .)٤٤‏ 

(۲) والفتوى على قول محمد كه كما في «الدر المختار»(٤‏ : ١١١)؛‏ و«رمز الحقاثق»(۲: ۲۵)؛ وامجمم 
الأنهر»٠۲:‏ 0۸). و«الدر المنتقى»(۲: 0۸)؛ وغيرها 

(۳) ينظر: «الغرر البهية»(۲: ١‏ و«حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة الحتاج»(1: .)۲٣١‏ 
وداحاشیتا قليوبي وعمیرة)۲۲: ۱۹۹)؛ وغیرها. 

٣» والفتوی على قول محمد ڪه کما فی «الرمز»(۲: 7( و((جمم الأنهر»(۲: 9۸) » ودالدر المقى‎ )٤( 


0۸)؛ ودا ملتقی»( ص٤‏ ١۱)؛‏ وغيرها. 
(TT :۳( )۵(‏ 


(1) ينظر: را شاه والنظاثر)( ص ›)۲۹٦‏ وغير+. 
)۷( وهو المختار للفتوى كما ق تار الفتاوی». بنظر: «الفتاوی الہندية»(۳: ۱۹11). قات : لکنه طاهر 
المحون وعليه الشروح أنها على قول أيي حنيغة كله والله أعلم. 


كتاب البيع 
وشعر الجثزيرء وإن حَل الانتفاع به للخرز ضرورة. ولا شعرٌ الأدميء ولا الانتفاغ 
به. ولا جلد اليتةٍ قبل دبغهء وإن ّح بيه والانتفاع به بعده كعظيهاء وعصبهاء 
وصوفهاء وشعرهاء وقرنهاء ووبرهاء والفیل کالسبع پباع عظمه خلافاً محمد چ 
ولا بیع علو بعد سقوطهء وبيع شخص على آله أمة وهو عي 

(وشعرٌ الينزير) ء فان البيع فيه باطلٌ» (وإن حل الانتفاع به للخرز ضرورة 

ولا شعر الآدمي)؛ فان بيعة باطلٌ» (ولا الانتفاع به. 

ولا جلد الميتة قبل دبغه)ء فإ بيه باطل› > (وإن صح بيعة والانتفاعٌ به بعده 
كعظيهاء وعصيهاء وصوفهاء وشعرهاء وقريهاء ووَبّرها): فان بيع هذه الأشياء 
صحيح؛ وكذا الانتفاع بها ؛ لأن الموت غير حال في هذه الأشياء. 

(والفيل كالسبم "باع عظمه" خلافاً محمد 4)ء حتى جوز بيع عظبه 
والانتفاعٌ بعظمه خلافا محمد ظك فإِلّه كالينزير عنده. 

(ولا بيع علو بعد سقوطه): حى إذا كان العلو لرجلء والسفل لرجل 
فسقطا؛ أو سقط العلو وحدةً فباء صاحب العلو علوه وحده بطل بيعه ؛ اذ بعد 
السقوط لم يبق إلا حق اللي وهو ليس بمال ٠"‏ 

(وبيع شخص على اله أمة وهو عبذ) : فإن البيع باطلٌ جخلاف ما إذا اشترى 
كبشا فإذا هو تفجةء فإ البيع ُء وللمشتري الخيار. والأصل ني ذلك أن الإشارة 
والسَسمية إذا اجتمعتاء ففي مختلفي ا لجنس يتعلق العقد بالْسّمًى» ويبطل لانعدام 
الى » وفي محدي الجنس يعلق بالمشارٍ إليه» ينعد لوجود المشار إليه» لكن 
الشتري بالخيار ؛ لفوات الوصفب؛ فالذكَرٌ والأثشى في بني آدم a‏ 
التفاوتيء والاختلاف ف الأغراض› وفي غير بني آدم جنس واحد. 


)١(‏ قال صاحب «الدر النتفى»(۲: 0۹): ولع هذا فى زمانهم ؛ رأما في زماتنا فلا ضرررة بل لا حاجة 
إلبه كما لا يخفى. وقال الطحطاوى في «حاشبته»(۴: :)۷١‏ للاستفناءِ عنه بالمخارز والإر. 

(۲) زیادة من ص و ق و م. 

(T)‏ لان حن التعلي يتعلقٌ بالہواء. والہواء لبس بال ؛ لان امال ما يمك فة وإحراز». وإلما حور البع 
قبل الانهدام» باعتبار البناء القائم » ولم يبق. بنظر : «البنابة »1 : )٠١‏ 


۳٦‏ ڪتاب البيع 
وشراءُ ما باخ باقل ما باح قبل تقار تمو اول» وشراة ما بلع مع شي آغر | ن 

شمه الأول فيما باعء وإن صح فما م بيع وزیت على, أن يوڙن بظرفهء ويطرّح 
عنه يكل غرف كذا رطلاً لاف الشرط طرح وزن ارقي عنه» وإن اختلفا ل 

الظرف وقدره» فالقول للمشتر 

(وشراءٌ ما باع باقل عا باع قبل نقد ثميه الأول : أي باع شيا مخمسة عشر 
ولم يأخزٍ النّمَن؛ لم اشتراه بعشرة؛ فيقاص العشرة ة بعشرة من خمسة عشر. فقو 
للا ئم على المشتري خمسة؛ فهي ي ربح ما لم يضمن : اى ان وهو خمسة عشر؛ 
لاله لالم يقبط البائع لم دحل في ضماته» وإلما الم بإزاء الفزم: فیکوں الرن 
حراماء فيكو هذا البيع فاسدا خلافا للشافيي”" ن 
E e CO‏ 
٣‏ من" باع شيا خمسة عشر ولم يأخذ المن م اشتراء مع شيء خر بخمسة 
عشرء فاليم فاسد ف ليع الاول» جاتر ق الي ء الآخرء فيقَسّم الثّمن على قيمتها: 
فيجوز في الشيء الآخرٍ بحصيه من المن» وهو خمسة عشر. 

(وزیت على أن يُوزن بظرفِه فورح عنه بکل ظرف, کذا رطلا) : اّما 
A EDE EEE‏ بل مى العقد أن يطرح باراء الط رد مار 
وزنه» كما في المسألة الثانية وهي ما قال: : (بخلاف الشرط طرح وزن الظرف عنه 
وإن اختلفا في نفس الظرف وقذره» فالقول للمشتري): آی اشر ست وزو" 
ورد الظرفا» وهو عشرة أرطال > فقال البائع : الرَق غيرّهذاء وهو خمسة أرطال؛ 
فالقول للمشترى". 


ع 


(1) أي لا جوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من المشتري أو من وکيل أو من وارثه ما باع بثمن حال أو مؤجُل 
بنفسه آو بوکیله إن كان الببع لم ينقص ذاته وانحد المنان جنساء وقيّد الشراء بكونه بأقل عا باع ؛ ؛ أنه 
لو كان بثله أو أكثر منه جاز؛ لأن الفضل في الأكثر بحص للمشتري والمبيع داخل في ضمانه. بنظر: 
(«فتح باب العناية»(۲ : ۳۳۹). 

(۲) في أسنى لمطالب»(۲: :)۸٤‏ البيع من البائع قيل القبض لا بصح إلا أن كان الاعتياض عنه بعين البح 
أو بمثله إن تلف أو كان فى الذمة. وينظر: «حاشيتا قلبوبى وعميرة»(۲: )۲٠١‏ وغيرهما 

(۳) غير موجودة في أ. 

(4) الرق: الگر الظرفی. ينظر ؛ («المصباح المئیر»( ص٤ .)۲١‏ 

(۵) لاله ينكر الزيادة؛ والقول للمنكر مع بيه ولا بتحالفان» وإن اختلفا في التمن ؛ ؛ أن اختلافهما ف 
اللمن ثبت تبماً لاختلافهما في الرقء والاختلاف في الزق لا يوجب التحالف ؛ لانه ليس عقوم به؛ 
ولا معقود عليه وكذا الاختلاف فيما تيت عا ؛ لان حكم التبع بالف حكم الأصل. بنظر 
درالکمایة)( 1 : ۷٤‏ -و). 


ڪتاب البيع بت 
س ن 
وبطل بيع المسيل وهبّه» وصحا في الطريقء (وأمْرٌ المسلم بيع خرء أو خزيرء أو 
شرايهما ذماًء وأمْر الحرم غير ببيع صياه» وصح ابيع بشرط يقتضيه المقدذ: 
كشرط الملك للمشتري» أو لا يقنضيه ولا نفع فيه لأحد: ر 
البيعةء جلاف شرط لا يقتضيه العقد» ورفيه زه م لأحد العاقدين أو : 
[ (وبطل بيع المسيل وهبتهء وصحا في الطريق): : أي صح اليم والبة ني 
الطريق» قبل : إن أريد رقبة المسيل والطريق فمفدار ما يسيلة اماء جهو فلا يجوز فيه 
البيعٌ والببة» وأمًا الطريق فمعلوم؛ وان لم پبین > فهو مدر بعرض باب الَا کذا في 
««باب القسمة)؛ فيجوز فيه البيع والببة وإن أريد حق اسيل و 
فمجهول لِمَا مر وإن كان على السطح» فهو ح الي فهو حن متعلَقّ بعين لا 
يبق » وحق المرور فيه روایتان : 

|. وجه البطلان E‏ 

1. ووجه الصحة الاحتياج بهء وهو حق معلومٌ متعلیٌ بعین باق" 

(وأضر a‏ یع خمر؛ آو زیر أو شرائهما ذمياًء وام الحرم غيرَه ببیع 
صیده) و وأمر ؛ عطففٌ على الضّميرالمرفوع لقصل في قول : وصحاء فهذا 
العطف جائر ؛ لوجود الشصل؛ وهو قوله : في الطريق ؛ وهذا عند أبي حنيفة ض» 
وعلدهماً: لاوز ل E‏ وله: إن العاقدء وهو 
الوكيل يتصرف بأهلييه'". 

(وصح ابيع بشرط يقنضيه العقذ: كشرط املك للمشتري» أو لا يقتضيه ولا 
نفع فيه لأحار:كشرط أن لا يبيع الدّابة المبيعة»بخلاف شرط لا يقنضيه بقتضبه ألعقد › وفيه 


} ا و ا فكذا هذاء وهذه رواية «الرّبادات» وصكُحها الفقية أبو ليث ف 
باه حق من الحقوق» وبيم الحقوق بالإنفراد لا جوز. ينظر: : «الدرر»(۲ : ۱۷۳). 

(۲) وهي رراية ابن سمأعة هه ٠‏ وفيها يجوز: ووجة الصحة الاحتياج به وهو حن معلوم يتعلق بع 
تبقى ؛ وهو الأرض ؛ فأشه الأعيان» وفيه نظر ؛ لان التُكنى من الدار مثلا حق يعلق بعين تبفى وهو 
مال » ولا جوز بيعه. ينظر : : «العنابة)(1 : .)1١1‏ 

(۳) أي إن الوكيل إنما بملك التصرف لكونه عاقلا بالغا؛ ولمذا يستفني عن الإضافة إلى الموكل؛ 
وترجع الحقوق اليه : والحاجة إل الموكل ؛ ؛ لانثقال حكم التصرف اله رالو کر أهل لاتغال ملل 
الخمر إلبه إرثاء وصورة اللأرث بان أسلم النصراني وله خنازیر وخمور. ومات قبل تسپیب اځنازیر 
وتخليل الخمر وله ارت ملم بملكها . كذا في االكفاية)»(1 : : ¥{ 


۳۸ تاب البيم 
نفع ر لاحل العاقدين؛ او بيع يستحقه کشرط أن يقطعَه البائع ويه قبا أو 
بحل وه نعلا او بُثركة» وصح في اللعل استحساناًء أو يستخدمة شهراً أو يعق 
او بره أو يُكاتبةء وبيع آمة إلا حملهاء وإلى الليروزء والمهرَجّان. وصوم اللصارى 
وفطر اليهود إن م يعرفا 

نفع لأحد العاقدينء أو لمبيع يستحقه): أي يكون البيع أهلا لاستحقاق الہ 
بان یکون آدمیا > فظْهر أن قوله : ولا نع فيه لأحا أراد به لأحد من العاقدين, وال 


لمستحق لللّفع حتى لو كان الُم للمبيع الذي لا يستحق اللّفع : كشرط أن لا يبيم الدب 
المبيعة لا يكون هذا الشرط مفسدا. 


(كشرط آن يقطعَة البائ وبخيطة قباء ٠‏ او بوه نعلا أو بُشرگ): أي 
حمل للنعل شراكاء هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع امش ب٠‏ (وصح في 
النعل استحساناً) ا بجو في النعل للتعامل والقياس أنه لا جوز" . 

(أو يستخدمَة شهراً): : أي يستخدمه البائم شهراء وهذا نظیر شرط لا قَتضيه 


العقد وفيه نفع الب 
(أو يعتقة» أو بره أو يكابِبة): : هذا نظير شرط لا يقضيه العقد وفيه نفع 
للمبيع ؛ وهو أهل لاستحقاق ق النغم. 


(وبيع أمة إلا حلها) E a E GS‏ والأصل في ذلك أن 
كل ما لا يصح إفرادة بالعقا لا يصح استناؤه من العقد» > فإ كل ما لا يصح إفراد, 
بالعقد فإنه من توا بع الشَيءٍء فیکون داخلا في المبیع نَع له › قاسىتشناۇە من العقد شرط 
لا يقتضيه العقد فيكون مسدا. 


(وإلى اليروز ٠‏ والَهرجان ٠“‏ وصوم التصارى وفطر اليهودٍ إن لم يعرنا 


.)١١۴ القاء: : ثوب يبس فوق اللاب أو القميص. ينظر: «المحجم الوسيط)( ص‎ )١( 

(۲) وحذا لعل : : فدرها وقطمها على مثال. ينظر : «المعجم الوسيط لص .)١١۳‏ 

(۳) أي فإن الييع لا يقسد استحسانا للتعامل ولتعارف التاس على شراء النمل علي أن عذوء أو یشرکه 
البأئع ٠‏ وهو حجة بترك بها القياس. بنظر : : «قتح باب المناية)( ص ۲ : {TET‏ 

)٤(‏ اليروز: وهو معرب» وهو أول السنة» لكل عند الفرس عند نزول الشمس أل الحمل» وعد اة 
ول بوت. ینطر : الم صباح))( ص ,)0۹۹٩۹‏ 

)ه )٥‏ الهرجان: : عيد للفرس› وهي کلمتان مَهْرَ وزان حمل وجا لکن ترکبت الکلمتان حن صارة 
كالكلمة الواحدة وعمتاها: : حبة الروح» وفي بعض التراريخ : كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم تمده 


عند إهمال ال۶" حتى بقي في ألخريف› وهو اليوم السادس عشر من مهرماه وذلك عند نزول الشمس 
أول الميز ان . ينظر : («المصباح))( ص .)٥۸۳‏ 


تاب ! 
ب البيع ۳4 


وصح إن أسقط الجا“ قبل حلوله. 
[قصل بے اأحكامه] 
ذلك“ وقدوم الحاج» والحصادء والدياس" والقطاف وال يراز ): القطا 
جلي الُمر عن الأشجار» وال يزار: قطع لصوف عن ظهر الم 
(والتكقل إليها جاز): أى جور الكفالة إلى هذه الأوقات ؛ لأن الحهالة اليسبرة 
ا في الكفالة دون البيع. 


(وصح إن أسقط الأجل قبل حلوله) : أي إن أسقط هذه الآجال الجهولة قل 
حلولها ينقلب البيع صحيحا"٠‏ 
افصل 2 احكامها] 
ثم اعلم أن الحكم في البيم الباطل أن ابيع إن هلك في يد المشتري» فعند 
البعض *“: 


)١(‏ أي التعاقدان المذكور من الليروزٍ والْهرَجان رصوم الثصارى وفطر اهود ؛ لان التيرورً والمهّرّجان 
ا يتمينان إلا بظن ومارسةٍ بعلم النجوم؛ فريما يع الخطأ فيكون مجهرلا. فيؤدي إلى 7 وکذا 
صوم التصارى وفطرٌ البهود ؛ فان التصارى يبتدؤن من ليروز؛ ويصومون خمسينٌ بوماء فيوم صويهم 
جهول. وأما يوم فطرهم يعدما شرعوا في صومهم فمعلوم؛ فلا جهالة فيه ولا فساد؛ واليهودٌ يصومون 
من أول شهر إلى تام عشرين من شهرٍ آخر؛ ثم يقطرون» فوم صويهم وفطرهم مجهولان ؛ لاختلافهما 
باختلاف عدَةَ الشهرء هذا إذا لم يعرفا هذه الآجال؛ وكذا إذا لم يعرف أحذهماء أا إذا كان ذلك 
معلوماً عندهماء فيجور ابيع لعدم الّزاع .ينظر : «الزبدة»(٣: .)٤١‏ 

(۲) في أ : رالد پاس)). 

(۳) أي لو باع شيثأ بتأجيل الشمن إلى هذه الأوقات المذكورة : ا ا و ا ا 
الفسد للبيع قبل حلوله: أي قبل الحصاد والدیاس ثلا صح البيع ؛ لأن الفساد كان للمنازعة؛ وقد 
ارتفع قبل تقرره؛ وهدذه الجهالة هي شرط زاند لا في صلب العقد لاف بيع الدرهم بالدر هم لا 
بنقلب صحيحا بإسقاط الدرهم الزائد ؛ SS o‏ وغنلاف إسقاط الأحل قي النكاح 
المؤفت ال ف وهو غير عقد اللکاح. بن ينظر : «المنح))( ی۲ : : uf‏ 

)٤(‏ وهو أبو تنصر ابن أحمد الطواويسي وهو رواية الحسن هه عن آبي حنيفة ع ؛ لان العقد غير 
معتبر فيقي جرد القبض بإذن امالك وذلك لا يوجب الضمان. ينظر : القت 1 : .)٤٤‏ 


١‏ ڪتاب البيع 
فان قيض المشتري ابيع عا فاسدا برض ياليو صرجاء ار دلالة كفبغيه في مجلس 
عقده» وکل من عوضيه مال بملكه» ولرمَه مثله حقيقة حقيقة أو معلی» ولکل منهما 

Na‏ وكذا بعدَة ما دام في مك المشتري إن كان الفساد في صلب 
العقَد بدرهمین 
ET‏ مضمون بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. 

رانا حك الیم الاس قشي الان شرع فی اکايه» قال : 

(فإن قبض المشتري البيع بَيْعاً فاسداً برضى بايه صرياء أو دلالة كقبضيه في 
مجلس عقلاه» وكل من عوضيه ضيه مال يَْلْكة) فان قيل كلامنا في البيع الفاسد» فيكون 
كل من العوضين مالا البتة» إذ لو لم يكن الببع مالا لكان البيع باطلا. 

قلنا: : قد يكر الفاسد؛ ويراد به الباطل > كما أن في أل «كتاب القدوري»" 

َل البيع بالميتة فاسداء وهو باطل ؛ فلهذا قال : وکل من عوضیه مال ؛ احتیاطا حتی 
لو اشتمل الفاسد الباطل يكون هذا إلقيد رجا له عن هذا الحكم» وهو أن يصبر اليم 
لکا علی انه قد یکون البیع فاسداء مع أله لا یکون کل من عوضبه مالا ا 
وسكت عن الّمنء > فالبيعم فاسد عندهما حتى يَمّلِك بالقبض وبحب التّمن؛ وهو 
القيمة. 

(وَلَرْمَةٌ مثله حقيقة أو معنى) : أي إن هلك في يد المشتري وجب عليه ا ممل 

حقيقة في ذوات الأمثال ا : وهو القيمة وقت القبض في ذوات القيم. 

(ولكل منهما فة فسخه قبل القبض؛ وكا بعدة ما دام في ملك المشتري إن کان 
الفساد في صلب العقل کبیم درهم بدرهمین)" ا بالفساد في صلب العقلرء 


)١(‏ وهو شمس الأثمّة السْرحْسي ه» وهذا رواية أبن سماعة ك عن محمد ه» وقيل: هذا قولہما 
مضمون بالقمة ؛ لأله يصير كالمقبوض على سوم الشراء؛ وهو أن يسمي الثْمن فبقول: اذعب بهذاء 
فاي رضيت. أما إذا لم يسمه فذهب به فهلك عنده لا يضمن نمر عله الفقية أبو الليثء وقبل: 
وعليه الفتوى ؛ كما في «العناية»(1 : .)٤٤‏ 

(۲) أي «مختصر القدوري»(ص۳1). 

(۳) يعني على كل واحد منهما فسخه ؛ لآن رفع الفساد واجب عليهما واللام تكون بمعنى على ويتمكن 
كل واحد منهما من الفسخ قبل القبض بعلم صاحبه ؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض فكان 
بمرلة البيع الذي فيه الخيار» فكان كل واحد مهما بسييل من فسخه من غبر رضا الآخر لكنه ينوقف 
على علمه لأن فيه إلزا م الفسخ له فلا يلزمه بدون علمهء وأما بعد القبض فإن كان الفاد في صلب 
العقد بان کان راجعا إلى أحد البدلين كاليع بالنمر أو الخثزير فكذلك ينفرد أحدهما بالخ لقوة 


كناب البيع ١‏ 
ولِمَن له الشرط إن كان بشرط زائلرء كشرط أن بُهّلبى له هديةء فإن باعَةُ المشتري. 
او وهَبَهٌ وسَلمَهُء أو أعتقة صح» وعليه يمه وسقط حق الفسخ» ولا ياخده البالع 
حتی يرد مه فان مات هو فالمشتري آحق به حت يأخڌ تمه وطاب للبائم ربح 
تمه بعد التقابض لا للمشتري ربح مبيعه فیتصدق به 
الفسادٌ الذي يكون في أحد العوضين» (ولِمَّن له الشرط إن كان بشرط زالل كشرط 
آن لى له هدية): ذكر فى «الأخيرة»: إن هذا قول محمد كه وأمًا عندهما فلكا 
واحل منهما حق الفسخ ؛ لأ الفسخ حى الشرع لا لحق أحد المتبايعين» فإنّهما راضيان 
بالعقك. 

(فإن باعَهة المشتري» أو وهب وسَلْمَهُ» أو أعتقَه صح» وعليه قيمتةُ» وسقط 
حل القسخ)؛ لاله تعلق به حق العبد» وإلّما يفسخ حقا لله تعالى» وإذ اجتمع حق الله 
تعالى» وحق العباد يرجح حق العبد خاجيه. 

(ولا يأ خحده البالمٌ حتى يرد ثمه) : أي البائ إذا فسخ البيع الفاسد لا يأخد 
اليم حتى برد اللّمّن ؛ لان ابيع حبوس بالَمَنِ بعد الفسخ. 

(فان مات هو فالمشتري حو به حتی پاد مَئه): أي باع شيثا بيع فاسدا 
ووقع الَقابض» ثم فسح ابيع » ثم مات البائح» فللمشتري حق حبس البيع حتى ياخذ 
لمن ولا يكونٌ أسوة لخرماء البائم. 

(وطاب للبائع ربح ئَمَبْهِ بعد التقابض لا للمشتري ربح مييه فیتصدق به)› 
صورة المسألة : باع جارية بيعاً فاسداً بالدًراهم أو بالدنانير وتقابضاء فاع المشتري 
الجارية وربح ؛ لا یطیب له الربح؛ وإن ريح البائع في اللّمنٍ يطيب له الربح. 

والفرق أن المبيع متعيْنْ ني العقد فيكون فيه خبث ؛ بسبب فساد املك ٠‏ ولي ف 
الل شبهة عدم املك ؛ فالشبهة ملحقة بالحقيقة في الحرمة ؛ فإن الي 4# :ّى عن الرب 


الا اة عاد غ را اون ال ا ع ا ر ا ن 
لن له منفعة الشرط الفسخ دون الآخر عند محمد ؛ لان منفعة الشرط إذا كأنت عاتدة اليه كان افدر 
على تصحيحه بحذف الشرط ؛ ؤكان ف حه بذزلة الصحيح لقدرته عليه فلو فسخ الأخر لابطل حف 
عليه ...ينظر : «النبيين))() : غ ).دا حط )ص ۲۷۲). 
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2 وأمًا الدَرَاهم والدنانير فغير متعبنة في العقدد» ولو كانت فيه متعينة كانت 

هة الخيث بسيب الفساد» فعند عدم العيين يكون في تعلق العقد بها شبهة. 
فيها شبهة الشبْهة: »> ولا اعتبار لهاء هذا في الخبث بسب فساد الملك. 

أمًا الخبث بسبب عدم الملك فيشمل النوعين هذا عند أبي حنيفة ف٠‏ يعني : إن 
ربح في المغصوب لا يَطِيب سواءٌ كان المغصوب ما بتعينْ كا لجارية مثلا أو مالا يت" 
کالدراهم والدنانیر» حتى حتى إن باع الذراهم أو الدنانير الغصوبةء وحصل فبها ربخ لا 
یکون طيبأ ؛ لان في الأول حقيقة الخبث وي اللّاني شبهة» والشبهة ملحقة بالحقيقة. 

(کما طاب ربح ما ادعاءُ فقضي باالء ثم ظهر عدمة بالتصادق) FATE‏ 
على رجل مالا فقضاء» فرَبح فيه لدعي ثم تصادقا على أن هذا الال لم يكن على 
عى عليه فالربح طب ؛ لأ الما الفضي به بَدَل الدَين الذي هو حق الذعي. 
ولمعي باع ديل جا أخذ فإذا تصادقا على عدم ابن صارً كاله استحق ى لك البائم؛ 
يدل المستحق ملوك ملكا فاسداء فيكون البيع في حق البدل بيعاً فاسداء فلا يؤر 
الخبث فيما لا يتعين بالعيين. 

فان قیل: ذكرّ ني «المداية» في المسالة السّابقة : م إذا كانت دراهم امن قائمة 
اشاقا اء لاا تتعين بالعبين في البيع الفاسد» وهو الأصح ؛ لأله مَنرلة 
الغصب"". فهذا يناقض ما قلنّم من عدم تعيين الدراهم والدنانير. 

فلنا : بكي الوفيق بينهما بان لهذا العقا شبهتين : 

.١‏ شبهة الفصب. 

. وشبهة البيع. 

فإذا كانت قائمة اعتبرً شبهة الغصب سعيا في رفع العقد الفاسد» وإذا لم نكن 
قائمة فاشترى بها شيئا» يعتبر شبهة البيع ؛ حتی لا یسری الفساد إلى بدلِهِ کما ذکرنا من 


)١(‏ هو عن عمر بن الخطاب عله إذ قال : «إن آخر ما زل من القرآن آية الرباء وإن رسول الله ف ققض ولم 
يفسرها فدعوا الربا والريبة»ی «مسند أحمد»(۱: ۹٤۳۹۰)؛وداسنن‏ ابن عاجه٣۲: .)۷٦٤‏ قال 
الڪتاني ي «مصباح الزجاجة)(۳: :)۳١‏ هذا اسناد صحیح رجاله ثقات. 

(۲) انٹھی من دالہداية»(۳: .)٥١‏ 


اع r‏ 
ا ل E‏ 


ولو بی في دار شراها شراءٌ فاسدا رَه قيمئهاء وشك آبو يوسف ڪه فيا 
شبهة الشبْهة. وأيضا لنداول الايدي تأر ف رفع ا لحرمة على ما عرف . 

(ولو بی في دار شراها شراءٌ فاسداً لَرْمَةٌ قيمتهاء وشك آبو يوسف 4# 
فيها) : هذا عند أبي حنيفة فه» وعندهما ينْقضر البناء. 


n: 


٤ e ۴ ov (PD e 
وهذه المسألة من المسائل التي ألكر أبو يوسف كه روايتها عن أبي حنيفة خهء‎ 


«(û قال في «الدرر»(۲ : ¥0( إن مادکره صدر الشريعة لا يميد التوفيق بي كلامى «المداية۴۲:‎ )١( 
(e باد للمسألة لا یرد عليه ما يرد على «الہداية»؛ فال وجه ما قال فى «العناية»(1:‎ 
تما يستقيمْ على الرواية الصحيحة لأبي حنص ف وهي أنها لا نتعيْن لا على الأصح كما في رواية‎ 
:)14- ٩۷ : ۲۸ أبي سليمان ك وهو أتها تتعين في البيع الفاسد. انتهى. قال صاحب «جمع النھر‎ 
ويمكنْ الدفع بوج آخر وهو أن المراد بالعقود العقود الصحيحة ؛ أن المطلق يتصرف إلى الكامل ء‎ 
فحينثنر عدم التعيين سواء كان في المغفصوب أو ممن البيع بالبيع الفاسد إتثما هو في العق الثاني فلا بض‎ 
بلا حصر. تدبر.‎ (٤ : ١))ةياتعلا« تعيّنه ثي الأول» فعلى هذا ينبغي أن يكون جواب صاحب‎ 

(۲) نوا على أتها ست مسائل » وذكرها اين نجيم نقلا عن الراح البندي لكن لم بذكر فيها هذه المسأئة. 
وهذه المسائل هي : 1 

الأولى: رجل صلى التطوع أربعا وقراً في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين لا غير؛ روى عمد 
أنه يقضى أريعا؛ وقال أبو يوسف : إنما رويت له ركعتين» واعنمد مشايختا روابة حمد. 

والثائة : مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس تصلي حتى يخرج وقت الظهرء قال بو يوسف : 
إا رويت لك حتى بدخل وقت الظهر. [ 

والثاكة : المشتري من الغاصب إذا أعتق لم أجاز امالك البيع نفد العتق ء قال: إنغا رويت لك انه 
ا ينفد. 

رالرابعة : المهاجرة لا عدة عليها ويجوز نكاحها إلا أن تكون حبلى فحينثذ لا يجوز نكاحهاء؛ قال: 
إنغا رويت لك أنه يجوز نكاحها ولكن لا يقربها زوجها حتى تضع الحمل. 

والخامسة : عبد بين اثنين قتل مولى لهما فعفا أحدهما بطل الدم كله عند أبي حنيفة ' وقالا: يدفع 

إغا حكيت لك عن أبي حنبفة كقولا واا 


a‏ شر يكه أو يفدبه بربم الدية» وقال أبو يوسف: 
ربعه إلى شري ج فعا أحدهما إلا أن سحمدا ذكر الإختلاف 


الاختلاف الذي رويته في عبد قتل مولاه عمد وله ابتان 
فیهماء؛ وذکر قول نفسه مع أبي یوسف ف الاولی. a.‏ 

السادسة: رجل مات وترك ابا له وعدا لا غیر فادعی المد أن الت كان ا ته : 
وادعی رجل على الميت الف دينار وقيمة المبد ألف» فقال الابن : صدقتما. يسعى العبد في قبمته وهر 
حر ؛ وياخذها الغريم بدينه؛ وقال أبو يوسفه: إنما رویت لك ما دام يسم في فيمته أته عد يلطر: 
الجر الرائق»٠۲‏ : 16 واالعتاية»(1 : ۳ و«النافم الکبیرا:( ص ۳۳). 


tt‏ تاب البيع 
وره اللْجَّش والسوم على سوم غيره إذا رضيا شمن وتلقي ا لجحلب المضر باھل 
البلد 


فان أبا يوسف ف قال حمر ف: ما رويت لك عن أبي حنيفة هن أنه يأخذه 
بقيميهاء بل رويت أله ينقض البناءء وقال مد هه : بل رويت الأخة بالقيمة لكن 
نسيت. فشك أبو يوسف فل في روايته عن أبي حنيفة ظلاه» محمد ذه لم يرجم عن 
ذلك» وحملة على نسيان أبي يوسف ف#ه» فاه ذكرً في (كتاب الشفعة): إن المشتري إن 
اشر نر ن اا ج ان ا آي ا ا ریا ا د 
له؛ وهذا یدل على انقطاع حق البائع “ ببناءِ المشتري عند أبي حنيفة ف خلافا لما. 
لقصل قيما يكرا 
(وگرة التْجَش)» نج نجش الصيد : بسكون الجيم : إثارثه» واللجش جاء بفتح 
O ORA‏ 
فيه. 
(والسُوْمٌ على سوم غيرء إذا رضيا بشمن" وتلقي الجلب المضر بهل 
البلد)ء ا لجلب الجلوب» فان الجلوب إذا قرب من البلد تعلق به حق العامة ء فيكرة أن 
يستقبل البعض ويشتريه » ويمنع العامة عن شرائه» وهذا إِنّما يكره إذا كان مضرا باهل 
البلدء وقد سمعت أبياتا لطيغة لمولانا برهان الإسلام ف44 فكتبتها أحماضا » وهى: 
اسۈيڭرالو كدالب أراد ا لخروج لأمر عجب ۰ 
فقال إي عزمت الخروج لكفتارة هي لي أم أب 
فقلت : ألم تسمعن يا بي بنهي أي عن تلقي الجلب 


(1) اذ بوت حق الشفعة مبني على انقطاع حقالبائع في الاسترداد؛ فيكون نصا على الاختلا في انقطاع 
حن البائم بالبناء ؛ ا ق د د ا 
الغرع. ينظر : ((زبدة النهاية»(٠‏ : 

(THY : ۲۲٠: ؛ لأنه بيع من يزيد. بنظر : «فتح باب العناية‎ EET 

(۳) أي إظهارا للملاحة والاستطراف. بنظر : (ذالزبدة)( ۴ : .)0١‏ 


ڪتاب البيع . 


e gg TOTES 
وبيع ر الحاضر اللبادي طمعاً ف اللمن الفالي زمالن الفط والبيعم لد آذان عة‎ 
وتفريق صغير عن ذي رحم حرم منه بلا حق مستحق» لا بيع من زیڈ الأمن. والله‎ 
أعلم.‎ 
: (وبيع الحاضر للبادي طمعاً في امن الغالي زمان القحط). صورنه‎ 
البادي يجب العام إلى البلد فيطرحة على رجلي بسكن البلد ليع را‎ 
غال» فهذا يكره في أيام العسرة".‎ 
وتفريق صغير عن ذې رحم عرم منه بلا حق‎ En 
وأمًا عند أبي يوسف ك إذا كان القرابة‎ ٠ مستحى) : هذا عند أبي حنيفة ك ومحمار طه‎ 
قرآبه ولادة لا جور بيع أحدهما بدون الآخرء فإلة # قال لَعَلِيٌ فه: «أدرك‎ 
أدرك» . ولو کان البيع نافذا لا بك الاستدراك ولو کان عق مستحق کدفع أحدهما‎ 
عن الآخر با لجنابةء والرد بالعيب لا يكر‎ 
{ } (e) م ب‎ 
( من يزيد الكمن والله اعلم'‎ 
وقال بعضهم : صورئة أن الرُجل إذا كان له طعام وأهل المصر في قحط وهو لا ييعه من آهل المصر‎ )1( 


حتى يتوسعواء؛ ولكن يبيعه من أهل البادية بشمن غال» واهل المصر يتضررون فلا بجوز؛ وإذا کانوا لا 
ينضررون بذلا فلا باس بہیعه منهم › وإلن هذه الفرزة ذهب صاحب «رالہدابة )۳ : 4۳). 


(۲) زيادة من ص و م. 

(۳) عن على طن قال : وهب ئي رسول الله 4 غلامين أخوين قبعت أحدهماء؛ فقال لی رسول الله 40ا : 
الا لات فأخبرنه؛ فقال «رده رده» واللفظ للترمذي (۳: 0۸۰)؛ وقال حسن غريب ولي 
سنن سعید بن منصور»۲ : 4 بلفظ : «أدرك آدرك»؛ وی «سنن ابن ماجه»۲: ۷۵۵) بلفظ : 
«ارده))ء وقي الاب حديث أخر ئۆيدە. 

() لان التفريق لما نهى عنه لدفع الضرر عن العغير! . ولس من شرط دفع الضررٍ عن شخص الحا 
الضرر بخيره فإذا تعلو بأحدهما حق فالنع من إيفاء ا لحن إضرار بصاحب الحق » وإلما حصل الإضرار 
افير ضما حو سنح فلا بتفت إليه؛ لاله كم من شي بيت ضمت ولا بيت صدا . بئظر : 
«البناية»(1 : .)٤۷4‏ 

() ويسمى بيع الدلالة. ينظر: ررالدر المختقى »۲۸ : .)۷١‏ 


(1) ساقطة من أ وق و ص. 


٦‏ ڪتاب البيع 
باب الإقالة 
م في حق التعاقدين بيع في حن الثالث» فبطلت بعد ولادة المبيعة 
باب الإقالة 
اهي فسخ في حت المتعاقدين بيع في حى الشالث). الإقالة فسخ في حو 
المتعاقدين ؛ بيع جديد في حق غيرهما عند أبي حنيفة 4 فإن لم بمكن جعلها فسخاً ي 
حقهما تبطلٌء وفائدة أله بي في حق الثالث : أنه يُحب الشفعة بالإقالة » قان الشغيم 
اهماء ويب الاستبراء ؛ لأله حق الله تعالى» فاه ثالهماء وعند أبي يوسف كه هى 
SE E CO Gk‏ 
عکس هذا" . 
(فبطلت بعد ولادة المبيعة)ء هذا تفريع كونها فسخا إذ بعد الولادة لا كن 
الفسخ فتبطل عند أبي حنيفة"" هه » وعندهما لا تبطل ؛ لها تكو بيعا. 


)١(‏ أي إن كانت قبل القبض في النقول؛ أو كانت بعد هلال أحد المعوضين في القايضة » تجعل فسخا! 

لأنّها موضوعة له أو يحتمله؛ فإن لم يمك جعلها فسخاً وبيعا بأن كانت قبل القبض في اقول باكر 

من الثمنٍ الأول أو بأقل منه» أو جنس آخر؛ أو بع هلال السلعة في غير المقايضة تبطلٌ الإقالة 
عنده» ويبقى البيع الأول على حاله ؛ لأن ابيع المنقول قبل القبض لا بجوز؛ والفسخ يكون باللمن 
الأول. ينظر : «الزبدة»(۴: .)٥١‏ 

(۲) أي فسخ إن كانت بافُمن الأول ؛ لان الإقالة موضوع للفسخ والرفع يقال ف الدعاء: الهم أقلني 
عثرتي ۽ فيعملٌ بمقتضاه» فإن لم يمك جعلها فسخا بأن كانت بعد القبض بان الأول بعد الزياد 
المغصلة. أو بعد القبض يلاف جنس الئمن الأول ؛ أو بعد القبض بأكثر من امن الأول فتجعل بي 
حملا على عتمله ؛ صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء» ولمذا صار بيعا فى حى غيرهما لعدم ولاتهما 
عليه ؛ فإن لم بمكن جعلها ييعاً وفسخا بان كانت قبل القبض خلاف جنس الثّمنٍ الأول تبطل الإقالة. 
ويبقى الع الاو على حاله ؛ لأب الفسخ لا يكون على خلاف امن الالء واليبع لا جور قبل 
القبض ؛ وبالأقلٌ من الثمن يكون فسخا عنده بام الأول ؛ لاله سكوت عن بعض المسن» ولو سكت 

عن الک کان فسخا فکذا إذا سكت عن البعض. بنظر : دمم الأنهر ۲٣‏ : ۷۳). 

(۳) هذا إذا ولدت بعد القيض أما إذا ولدت قبله فالاقالة صحيحة ١‏ إذ يتعدر معها الفسخ حقا للشرع 
كلاف ما قبل القبض فلا تمنع ٠‏ وكذا الزيادة المنفملة ؛ وأما الزيادة المتصلة كالشمن لا تع سواء كانت 
قل القبض أو بعده. پنظر : «الشرنبلالية »۲ : ۱۷۹). 


ناب الييع 
¥{ 


وصحت بمشلٍ الأمن الأولء وإن شَرَّط غي جني أو أكثر منه» وكذا في الأفلٌ منه 
إلا إذا تعيب فيجب ذلك» ول ينها هلاك الأمن بل المبيع» › وهلاك بعضه يمم 


باب المرابحة والتولية 
المرامحة :بيع المشترّى بشميهٍ وفضلءواّولية:بيعة به بلا فضلء وشرطَهّما شراؤ. 
(وصحت مثل الأمن الأول وإن شَرّط غير جنه آو أکثرّ منه)» إذا تقايلا 
على غير جنس الُمن الأولء > أو على أكثر منه» فعند أبي حنيفة له يب لمن 
الأول ؛ لأنٌ الإقالة فسح عنده» والفسخ لا يكون إلا على امن الأولء فذلك الشرط 
شرط فاسد» والإقالة لا تد بالشرط الفاسد» فصحّت الإقالة وبَطَل الشرط؛ 
ي 
(وكذا في الآقلٌ منه إلا إذا ْب فيج ذلك)": أي يحب اللَمن الأول إذا 
تقايلا على أل منه» إلا إذا تعب فحيتئار بب الأقل وهذا عند أبي حنيفة هه وعند 
أبى يوسف ف يكون بيعا بالأقل» > فإك الأصل عنده أنه بيع؛ وعد حمل ج تكوب 
فسخ بالكّمن الأول ؛ لاله سكوت عن بعض امن الأوّل؛ ولو سكت عن الكل وأقال 
کان فسخا اء فهذا أولى إلا إذا دحل عَيْبٌ» فإئه فسخ بالأقل. 
(ول مها هلاك اللمن بل المبيع» وهلاك بعضيه يَمّْع بقدره) . 
باب المرابحة والتوليه 
(المرايمة: EE‏ والولية: بيع به بلا فضل). 
الراجحة هي a‏ ط أن المبيع بالمن الأول الذي اشتری به مع فضل معلوم. 


والتّولية: أن بشترط أله بذلك امن بلا فضي 
(وشرطهًّما شراۋه مغلی)" ؛ لن فائده هذين البيعين أن الغبى يعتمد على فعل 


)1( نقل عن تاج الشتريعة هنا اذا كانت س ي العسي مقدارَ احطوط أو زاندا او ناقصاً بقدر ها يتابن 


الناس فيه. بنظر : :+ اة : (EAY‏ 
(۳) لقبام المبيع فيه وإن إن تقايضا تجوز الإقا 


فان ا اا ینظر : TT‏ 2 
م میم ل لغار 


۽ فاك ر هة 
کاخبوان | اھ , بون اة بالقيمة: وهی جهو لة ؛ ا ور : 
4 ى الدل إلا بس من الأسباب . كداو ممم 
مرابة إلا إذا كان الشتري مراب عن بلك ذلك من ' ن 


{Y9 yg : ۲۲: اللأنهر‎ 


اة يمد هلاك أحدهما ولا تبطل بهلاك أحدهما ! لان کل واحد 


{A۸‏ كتاب البيع 
. 9 ا ۲۳1 
وله ضم أجر القصارء والصباغ» والطرازء والفثل› والحمل إل تمبهء لکن يول فام 
علي بكلا لا اشترية بكذاء فإن ظَهَرَ للمشتري خيانة في المرابحة أخدة بشمبه أو 
رده وفي النّولية حطةٌ من ثميِهه وعند آبي يوسف 4 حط فيهماء وعنل محمد ل 
حير فيهما. فإن أذ شتری ثانیاً بعد بیع بربح» فان رابح طْرح عنه ما ربح؛ وان 
استغرق الرّبح امن ل يرا 


الدكي» فيلطب نفس مل ما اشترى به هو» أو بمثله مع فضل؛ وهذا المعنى إلما يظهرُ 
a‏ ؛ لأنٌ ذرات القيم قد ثُطلْب بصورتها من غير اعبار 
ماليّها > وأيضا القيمة مجهولة» ومبنى البيعين على الأمانة". 

اوله ضم أجخر" القصارء والصثباعء والطرازء والفتل؛ والحمل إلى ثمنه 
لكن يقول قام علي بكلا لا أشترر يئه بكذاء فإن ظَهَرّ للمشتري خيانئة في المرايمة 
اة بشمبه أو رده وني الُولية حطًةٌ من ثمنه» وعند أبي يوسف 4 حط فيهماء 
ود عند # د في 

فإن اشتر شتری ثانباً بعد بیع برب Age Ag‏ 
الرُبح الكُمَنَ ا يرابح) أي إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر؛ لم اشر 
بعشرة؛ فإلّه إن باعَهٌ مرابحة طرح عنه ما ريح» ويقول: فام علي جخمسة . وإن اشر 
بعشرةٍ وباعه بعشرین › اا و غ ا وعندهمايقول : قام 
علي بعشرةٍ في الفصلين i i ae a‏ 
ولأبي حنيفةء#ه أن قبل الشراء الّاني نَمل أن يَْلِع على عيب رده علبه» قط 
ارح الذي رَيحه» فإذا اشتراه ثانيا تأكد ذلك الربح ؛ فصار للمشتري الّاني شهة أن 


(1) المعتبر في المرابحة ما وفع العقد الأول عليه دون ما دقع عوضاً عنه. حتی لو گان بعشرة دراهم فدقع 
عنها دينار! أو ويا قيمّه عشرة أو أفل أو أكثر كان رأس الال هو المشرة دون ما دفع. ينظر : «ألفتح × 
OT:‏ 

(۲) فيد بالاجر؛ لاله لو فعل شيثا من ذلك بيده أو بإعارةٍ لا يحور أن يضمّه إلى راس الال. وكذا إن 
تطوع متطوعَ بهذه الأشياء المذكورة. بنظر : «الزیدة»(۴: .)٥1‏ 

(۳) آي جير فيهما جمیما إن شاء أخذ بجميع اللمن وإن شاء ترك لأنهما تراضبا فلا معنى للحط ‏ إلا ى 
المشتري صار مغرورا فتخیر. بنظر : «الرمز ۲(۲ : ۳۷). 


ڪتاب البيع ۰ 
ورابح سید شری من ماذونه الحیط دینه برقیه علی ما شری بایته» کماذون شری 
من سياده» ورب الال على ما شرا ضصارتة بالأصف الا ونصف ما ربح بشرايه 
ثانيا منه» فان اعورت المبيعةء أو طت یباً رابج پلا بيان 
الربح قد حصل به» فلا کون منقطع الأحکام عن الأرل“ 

(ورابح سید شری من ماذونه انحیط دینه برقب على ما شر ی بائعه) : | 
اشترى العبد ا مأذون الحيط ديه برقب وبا بعشرة؛ فباعَة من مولاه تخمسة عشر. 
إن باعه مراعحة؛ يقول: : قام علي بعشرة. 

(کماآذون شری من سیدره): أي إذا اشترى امول بعشرة > ٹم باعه من مأذونه 
امحيط دينه برقبيه عمسة عشرء > فالأذون إن باع مراجة يقو فام علي بعشرة ؛ لأن ي 
امولى من عبنده المأذون وشراءه منه اعتبر عدمأ في حق المرابجة لشبوته مع النافي. 

وانشافال حيط ديه بريه لاله حرا يكوت للعبد الاذون ملك أا لاذ 
الذي لا دين عليه » فلا ملك لهء فلا شبهة في أن ابيع الّاني لا اعتبارً له أَمّا اذا کان 
عليه دين حيط فحينئلر يكون البيع الّاني بيعاء ومع ذلك لا اعتبارً له في حى المراعة 
فيثيت الحكم بالطريق الأولى فيما لا دين علي. 

(وربُ المال على ما شراءٌ ضاربَة بالأصف أوَلاء ونصف ما ربح بشرايه ثانيا 
صنه) : أى اشترى المضارب بالتُصف ثوبا بعشرة وباعَةٌ من رب المال جنمسة عشرء 
الوب قا على رب الال بائني عشر ونصف ٠"‏ 

(فإن اعورت المبيعةء أو وُطبَّت يبا راح بلا بيان) : أي لا يجب عليه أن يقول 
إلى اشتريتها سليمة فاعورّت في يدي» وعند أبي يوسف اه والشافيي فی ن لزمه بيان 
هذا؛ لاله لا شك أهُ ينقص امن بالإعورارٍ» وما قيل: : إن الأوصاف لا يقابلها شيء 

من اللّمن» فمعناء أ الأوصاف لا يكون لہا حصة معلومة من القّمن لا أن التَمَنَ لا يزيد 


(۱) أي أن شبهة حمول الربح الأول بالعقد الثاني ثابنة؛ لأنه پتاكد به بعدما كان على شرف الزوال 
الظهور على عيب والشبهة كالحقبقة في بيع امرابعة احتباطا. ينظر : رالتع)(£ : ۷7). 

)١(‏ لآن الربح إنما بحصل إذا بيع من الأجنبي ففيه شبهة العام ؛ لان المضارب وكيل عن رب امال في البيع 
الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدمأً في حق نصب الربح. ينظر : : «الدرر»(۲: ۹۸۴). 

(۳) پنظر : «التنیه( ص 1۷)؛ ودالنهاح)۲ : : ۷۹ ودامحلی»(۲: ١۲۷)؛‏ وغیرها. 


١‏ س ي 
وإن فقات» أو رطعت بكرا لزمَة بيائه» وقرض فار» وحرق نار لوب المشترى 
کالأولی»› وتکسره ه بنشرء ۽ وطيه كالتّانية. ومن شری بس ورابح بلا بیان ع 
مشتريه» فإن أتلفة د ئم عَلِم لَزْمَه كل تَمَبِه را و . فان ولٰی ہما قامٌ عليه رز 
يعلم مشتريه قدرّه فس الببع» فإن عَم في امجلس, خير 
افصل بل بيان التصرف ب امبيع والثمن قبل قبضه! 

بل قبضبه إلا في العقار 

ي الوص رل فص براه ٠‏ على آف عت اال م على الامان 
فالاحتياطات السًابقة لا تناسب هذا 

لکنا جيب بأنه لم يأت من البائعم غرور» فإلّه صادق قي قوله : قامت علي بكذا. 
لكن المشتري اتر فيه جحماقيه فعليه أن يسألة أك اشتريت بكذا سليمة أو معورّة ؛ لس 
له ا لجال فإذا فصر في ذلك لا بب على البائم كشف حال لم يسال عنها. 

(وإن فقات» أو وَطِكت بكرأ لزمَة بيائه» وقرض فأر» وحرق نار لوب 
المشتری کالاولی''» ونکسره بنشرء وط کالئانی". 

وسن شری بسا وراب بلا ببان حير مشتریه فن اتاق م حلم رة كرا 
تُمَبِهء وکذا الثولية . 

فإن وَلى مما قام عليه» ولم يعلم مشكريّه قدرّه فس البيم» فإن عَلِمٌ في 
ا مجلس خير ۳ 

افصل 4 بيان التصرف 2ے المبيع والثمن قبل قبضه! 
وم جز بيع مشترى قبل قبضه إلا في العقار) : والفرق بينهما «أن هي الي 


)١(‏ في ب: لفراته. 

(۲) أي كالمسألة الأولى ني عدم لزوم البيان... 

(۳) أي كالمسألة الثائية في لزوم الببان ؛ لان الأرصاف صارت مقصودة بالاتلاق. 

(4) أي التولية مثل المرابحة فما ذكرنا من الخبار ما دام البيع قائما وبعد اللاك أو الاإستهلاك لا خيار له. 
بل بلزمه - EE‏ (بالیجر »)(1: ۷۹4). 

() لجهالة اللمن جهالة تفضي إلى المنازعة. 

0 و غير متقرر ؛ لأن ساعات الجحليس كساعة 
واحدة دفعا للعسر فصار التأخير إلى المجلس عفوا. .. وتاه قي «البحر)(1 : .)۷٩‏ 


ڪتاب البيع 
وهن شری کیلمیا کیلا | يبع 


0 دل اکل حتی یکیل وشرط كيل البائع بعد بيه 


ن 
ي المقار تادر وعند محمار ف لا جور في العقار أيضاً عملا يإطلاق ال . 
ومن شی کیلیا کیلا): أي بشرط الکیل» () بیع ول یاکلة تی یکی 
انه ة هى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع"» وصاع المشتري ٠‏ 
(وشرط كيل الباع بعد بيه بحضرة المشتري) حتى إن كاله البائع قبل اليم فلا 
البائع بحضرة المشتري وكذا إن كاله بعد البيع بغيبة المشترى. (کفی 
به ي الملحيح) : أي إن كال البائع بعد البيم بحضرة المشتري فهذا كاف» ولا بش مز 
أن يكيل المشتري بعد ذلك؛ وحمل الحديث ا مذكور ما إذا اجتمع الصفقتان بشرط 
الكيل على ما سيأني في «باب السلم»» وهو ما إذا أسلم في كر بر فلسًا حل الأ" 
اشترى المسلم إليه من رجل كراء أو أَمَرَ رب الم أن يقبضة له» ثم يقبضة لبه 
فاکتاله له تُم اکتاله لنفسیه جاز. 


(۱) من حديث حزام بن حكيم ين حزام هه قال : «قلت با رسول الله إني رجل أشتري الماع فما الذي بعل 
لي منها وما يحرم علي؟ فقال : يا ابن خي إذا ابتعت بیعا فلا تبعه حتی تقبضه» في ((صحیح این حبان؛ 
ر ۱ ۴ ) واللفظ له و«ستن النسائي))٤‏ : ۷ واامجتبى»)(۷: 1۸47)؛ ودالمنتقی )۱۲ : 
٠٤‏ و«مصنف ابن آبي شیبة»(٤‏ : ۳۸۷)؛ و«مصنق عبد الرزاق»(۸: ۲۳)؛ وغیرها. 

(1) ومثله الموزون بشرط الوزن والعد؛ لاحتمال الزيادة وهي للبائع بحلاف انجارفة غير الدراهم والدنانير 
وار التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن. ينظر: «الدر المختار»(4 : .)١١١‏ 

(۳) اراد بصاع البائع صاعه لنفسه حين يشتريه » وبصاع المشتري صاعه لنفيه حين ييه ؛ لإجماعهم على 
أن البيع الواحد لا بحتاح إلى الكيل مرتين. كذا ني «البنابة»(1 : .)١١١‏ 

)٤(‏ من حدیٹ جابر وآبی هريرة وأنس واين عباس في سنن ابن ماجه)۲: ١۷9)؛‏ واسنن اليهفي 
الكيي»(٥:‏ ١٠۴)ء‏ قال البيهقي :رري موصولا من أوجه إذا صم بعضها إلى بعص فقوي مع ما ت 
عن ابن عمر هه وابن عباس ك ؛ وينظر: «المصباح۴۲: ١۲)؛‏ و«التلخيص»٠۳:‏ ۲۷). و«نصب 
الراية»(٤‏ : ٤۳)ء‏ وغرها. 1 

(0) رذ لما قيل : شرط كيلان» كيل البائم بعد العقد بحضرة المشتري ‏ وكيل المشتري قبل النصرفو فيه ولا 
یکتفی بکيل الباتم فقط ؛ لظاهر الحدیث: فاته اع عصاعین. بطر : «الربدة) ۴۲ : ۵۷). 


o1‏ ڪتاب البيع 
وکذا ما پُورَنُ آو يعد لا ما بذرع» وصح الصرف في المن قبل قبغيه» والحط مى 
i Ore‏ وف ألبيي وپتعلْق استحقافة باجم 

۾ ويولي على | 

وکام یڑ آو یما : آي ل یسا ولا یاک ی بز ار بع ا 
وز إن وزنة أو عده بعد البيع بحضرة المشتري. 

(لا ما يذرع) : أي لا يشترط ما ذُكِرّ في المذروعات ثا ان" 

(وصح الفصرف في الكمن "قبل قیضه) ؛ مشل أن يأخذ البائع من الشتري 
عوض اسن ثوب (والحط عنه وامزيد فيه حال قيام ابيع لا بع هلاك قول 
ا ؛ متعلق با مزيد فيه » فإك الرّيادة على القن لا تصح بعد هلاك المييم لك 
الحط عنه يصح. 

(وفي المبيع): أي صح الریاد: قي المبيعء (ويتعلق استحقافةُ ق با لحميع) ': كن 
أن يراد به أن البائ يكون مُسسحقا بجميم الكّمن من الزائد والمزيد عليه ؛ والمشتري 
يستحق جميع المبيع من الرًائد والمزيد عليه ويك" أن يراد أله إذا استحق مستحق 
البيع أو النُمنَ ؛ فالاستحقاق بتعلق جميع ما يقابلة من الرأئد والمزيد عله فلا یکوك 
الرّائد صلة مبتدأة كما هو مذڏهب ٠‏ فر ظ والشًافِعى 4ء (فيرابح ويولي على الكل 


مکو“ 


)١(‏ لان الذرع وصف له ولیس بقدر فیکون کله للمشتري بلا زیادة مو قان ن وخا ا 
ناقصاً. هذا إذا لم يسم لكل ذراع نمنا. وإن سمّى فلا يحل له التصرف فيه حتى يذرع. ينظر : «التبين 
{AY : €)‏ 

(T})‏ اللمن ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة» وعو النقدان والغليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان ‏ “و 
غير معينةٍ وصحبها حرف الاءء وما ابيع فهو القيميات والمئليات إذا قوبلت بلق أو بين وهي غير 
معينة شل : اشتريت كر بر بهذا العبد. ينظر : «رد امحتار))( : ,)١١١‏ 

(۳) أي بكل ما وقع عليه ني العقد من الشمن والزيادة عليه حنى لا يكون للمشتري آن يطالب بالميع حنى 
يدفع الزيادة وللبائع أن جحبسه حتى يستوفي الزيادة» ويلك المشتري المطالبة بتسليم المييع كله بتسليم م 
بقي من الحط وإذا ظهر للمبيع مستحق يرجم المشتري على البائم بالزيادة. بنظر : «الرمز»(۲ : .)٤١‏ 

() اعترض عليه صاحب «الدرں »۲۲۸ : )۱۸٤‏ بأئه لا يمك ذلك ؛ لان مدار هذا الاستحقاق على الدعرک 
رالبينة فإن اأعى المستحق مرد المزيد عليه وأئبنه أخذه. وإن اأعاه مع الزيادة وأثته أخذه. ركذا إن 
ادعى الزيادة فقط 


ڪناب البيع er‏ 
إن زيد» وعلى ما بقى إن حط والشَغيع ياخة بالق في الفصلين» فلو قال بع 
عبد من زيا بالف على الي ضام كلا من اللمن سى الألفء انحة الألفة من 
زيل والرّيادة منه» ولو م يقل من امن اا ولا شيءَ عليه. وکل 
دين أجل إلى أجل معلوم صح إلا القرض 

باب الريا 


خال عن عوض شرط لأحد العاقدين ز 
إن زيد» وعلى ما بقى إن حط( : فان الريادة والحط التحقا باصل العقك. 

) والشفيع يأ خد بالأقل في الفصلين): : أي في الريادة على الّمن والحط عله. 

ما ني الحط ؛ فلاله التحقَ بأصل العقد. 

وأمّا في الريادة ؛ فلأل حقة تعلق بالتّمن الأول عل الت اال > 
الثابت. 

(فلو قال بع عبد من زيار بالف على آي ضام كذا من الأمن, سوي 
الألف» اعد الألف من زي والريادة منه» ولو م يقل من المنء فالألف على زيا 
ولا شيءَ yT‏ 

وکل دين" أجل إلى اجل معلو م" صحالا القرض): فإلّه يصير بالأجل بيع 
لرام بالدراهم نسينة » فلا بجو ؛ ؛ لاله صي ربا ؛ لأ النقد خير من السيئة. 
e‏ 


أحد ابوا را ي لکا الوزنُء ى 
الشعير على قفیز بر لا يكن من باب الرباء وكذا فضل عشرة أذرع من الوب البردي 


الضمان. قلا: ا ا على أله قال بم 


(۱) فان فیل: فکف لا شيء عليه وعبارئة صرجة في MT‏ 


عبد من زي على آي ضامن سوی اللالف. فالضمان إذن غير متعلق باللمن؛ فلا يء 
اللمن. ينظر: «تجمم ائھ (۲: {AY‏ 
(۲) أي کل دين حال. ینظر : «الہداية»(۳: ٠٠١‏ 
(r)‏ أو مجهول جهالة بسيرة کالتاجبل إلى الحصاد 
«دالدری:( ۲ : ۱۸۵ ). 


عزلاف ما إذا كانت فاحئة كهبوب الريح ينظر 


êt‏ ڪتاب البيع 
وعالغة الار سج رر فحرم ‏ بيع الكيلي والوزني #نسه متفاضلا ولو في 

متماثلاء وبلا معيار كحفنة مفتين› 
على خمسة آذرع من لا یکو من هذا اباب 

وإنماقال : خال عن العوض ؛ احترازا عن بیع کر ر وکر شعیر بكري بر وکري 
شعير؛ فإ لاني فضلا على الأولء لكن غير خال عن العوض لصرف الج ا 
خلاف انس 

وقال: : شرط لأحد العاقدين ؛ ؛ حتی لو شرط لغیرهما لا یکون من باب الربا. 
وقال في المعاوضة : حتى لم يكن الفضل الخالي عن العوض الذي هو في الجبة ربا" 

(وعلعُة القدرٌ مع الجنس) : المراد بالقدر الكيل في المكيلات؛ والوزن ف 
الموزونات. 

وعند الشافعى ف العم في الطعوماتء والمنية في الأمان» والجضية 
ر والمساوات خلص› والأصل الحرمة. 

وعند مال" طن : عله الطعم والإذخار. 

(فحرم ب بيمٌ الكيلي والوزني نيه متفاضلاً ولو غير اطعوم : کالحص: 
والحديد)ء ال من الكيلات» والحدية من الوزونات» وفيهما حلاف الثفر ا 
ف ومالك" فاه بناءٌ على ما ذكرّنا من العلّة. 

(وحل متماثلا) : أي البيع في الأشياء الم كورة. 

(ويلا معيار) : أي حل البيع متفاضلا فيما لا يدخل في المعيار'"'» (كحفنة جفنتين؛ 


)١(‏ كما لو قال : وهبتك كذا بشرط أن تخدمني شهراء فان هذا شرط فاس لا تبط الهبة به. کما نقرر ل 
موضعه ‏ وإن أشثرى عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم» وزاذه دانقا إن وهيه مته اتعدم الرباء ولم يد 
الشراء» وهذا إن ضْرّها الكسر؛ لاأنها 8 مشاع لا يقسّم. بنظر : «المنح»(ق۲ : (i01‏ 

(۲) ينظر: «المنهاج» وشرحه «المغني»۲۲: ۲۲)؛ و«التلبيه(ص٤1)؛‏ وغيرها. 

(۳) بنظر: «ختصر خلیل»(ص۱۵۹). و«التاح والإکلیل»(1: ۱۹۷)؛ و«شرح الخرشي×٥: .)٩۷‏ 
وعغيرهاً. 

(4) في ب : «للشافعي)». بنظر : «الأم»(۳: 1۵)؛ و«الحلي»(۲: ۲۰۹ ۲۱۰۰)؛ وغیرهما 

(ه) ينظر: «المدونة»٠(۳:‏ ١١١)ء‏ وغيرها. 

(1) آي في المعيار الشرعي؛ فمثلا لا ببلغا حد نصف الصاع جاز الييع ؛ لأنه لا تعدير لى الشرء ك 
دونه ١‏ وأمًا إذا كان أحد البدلين بلغ حد نصف الساع والآخر لم يبلغه فلا بجوز. بنظر : «الماية ' 
0۲( 


كاب البيم 


وبيضة ببيضتين؛ ولمرة بتمرتين» فإن وجذ الوصفان حرم الفضل والنساء وإن 
عُلرما حلاء وإن ود أحذهما عر حل اض ل اقسا کلم روي ي 


هروي وبر سعیر 
و 
ويبضة ببيضتينء وتمرق بتمرتين): وعند الشافِعي" خه لا بحل ب يع الطعومات حفنة 
فتن بنا على ما كرا من العلة» ونا على أن الاصل عند لحز وعنده اخربة. 
فعندنا ما يدخل في الكيل يبت ينبت فيه الحرمة» وما لا يدخل فيه يى على أصله. وهو 
الحلء وعند الشَافِعِيً ظ# الأصل هو الحرمة » والمساواة مخلصٌ فيما لا يَذْخْلٌ في اللسوى 
الشرعي» وهو الكيل يبقى على الأصل؛ > وهو الحرمة» وما جعلَ الحرمة أصلا ؛ لقولِه 
#: «لا يعوا العام بالطعام إلا سواء بسواي»" ر را نجه 
قلنا: المعنى لا تبيعوا العام الذي يدخل في المسوى الشرعي إلا سواءً بسواء. 

كما إذاقيل: لا تقتلوا الحيوان إلا بالسّكين يكون المراد الحيوان الذي يكن قتله 
بالسكين لا القمل والبرغوث. 

(فإن وجك الوصفان حرم الفضل والنساءء وإن دما حلا ون وڃد 
أحذهما لا الأخر حل التفاضل لا افأ کسلم هروي ي هروي وبر ي 
شعیر): : أي إن جد القدرٌ واجنس حرم الفضل كقفيز بر بقفيزين منهء والساء وان 
کان مالساو کقفیز بر بقفيز بر أحدهما أو كلاهما نسيدة 

وإن عُدِم كَل منهما حل كل واحد من الفضل والساء. 

وإن جد أحدهما لا الخ حل الفضل لا الشاء» كما إذا باع قفي حنطة يري 
کا د فان أحد جُزأي العلةَ وهو الكيل موجود هاهنا لا اجزء ء الآخرء وهو 
اة وان پيم سا رع من الوب الپزوي پڌ انوع مته يدا د جل ي ر 
الجنسية موجودة دون القدر ولا يعور اسب في الصورتين مع المسادي, ولا معه 
وذلك لأن جز لعل وإن كان لاوجب لمكم كن ور اله و 
ا ا الل ها أدون من الحةبقة فلا بذ من اعتبار الطرفين. 


س 


{1T4 ّ i‏ ولفظة : ررالصعام العا م غا 
0 ف ((صحيح EVN : e‏ وا(صحيح آ 


(۳) في ب زيادة: صح . 


8٦‏ عتا البيع 
والشعير والبُرءوالكّمر٬والملح‏ كيلي»والڈهب»والفضة وزني ابدأءوإن : رکا فبها 


وجمل في غيرها على العرف» و يَجُز بيع الْرٌ بالبْرٌ متساوياً وزناء والذهب جن 
متساویاً کیلاً کما جز مجازفة. e‏ تعيين الرّبا و خر صرفربلا شرع تیر 

E‏ وبع المعدوم غير جائز» فصارً هذا انى 
مرجحا لتلك الشبهة فلا جحل وفي غير اللُسيئة لم يعتبر الشبهة ها قلنا أن الشبهة أدوز 
من الحقيقة > على أن الخبر المشهور > وهو قوله َه : «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف 
مو بعد ان کون ا ا وا 

ق الشافعي"" ته انس بانقراده لا يحرم التساً. 

(والشعيرٌ والبْرء والئمرُ والملح كيلي» والذهب والفضة وزني أبداأًء وإن 
ثركا فيها) : أي وإن ترك الكيل في الأربعة المنقدمة» والوزن في الآخرين ؛ لقولوة: 
«الحنطة بالحنطة»" الحديث» (ويُحْمَل في غيرها على الحُرف» فلم يَجْز بيع ابر بار 
متساوياً وزناًء والذهب بجنسيه متساوياً كيلا كما لم يجز مجازفة. 

واعتر د تعيينٌ الربا في غير صرفو بلا شرط التقابض) EN‏ 
الربويّةٍ أن يكون ابيع معينا » کی لو ل کن سا کان ا > فلا بد فيه من 


)١(‏ ورد بلفظ قريب هنه من حديث عبادة بن الصامت فة قال قال رسول الله کک : «الذه بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتعر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يداید فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبیعو! کیف شئتم إذا کان يدا بید)) فی ««(صحیح مسلم)۳۲: ١١1۲)؛‏ وسن 
أبي داود))(۴: ۸٤۳)؛‏ وغيرهماء؛ ووردت لفظة : «اختلف النوعان» قي «المعجم الکہیں:(۱ : ۳۹۹)؛ 
و«الآئار»(1 : 1۸۷). وينظر : (انصب الراية))(£ : ٤)؛‏ و«الدراية)(۲: :)1٤۷‏ وغيرهما. 

(۲( ينظر: «عفة انحتاج»(٤‏ : ۲۷۳):؛ ودنهاية امحتاح»(۳: 4 ) و«قتوحات الوهاب»(۳: 45) 
وغيرها. 

)ہ( لأن النص قاطم وأقوى من العرف ؛ والأفوى لا يترك بالأدنى. ينظر: «مجمع الأنهر »۲۸ : .)۸١‏ 

(t(‏ من حديث عبادة بن الصامت وأبي سعید الخدري ویلال ڪه قال رسول الله 8 : «الذهب بالدهب 
والفضة بالفضة والر بالر والشعير بالشعير والتمر باللمر والملح باللح مثلا شل سواء بسواء ا 
فاذا اختلفت هذه اللأصناف فبیعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا» في ((صحيح الخاري)۲' : : (Yes‏ 
را(صحیح مسلم»(٠١١1).‏ واللفظ له وغيرهماء ولغظ : الحنطة بالحنطة» في رتد أحمدا" 
۲ و«مسند یي یعلی»(۱۱: ۳۱)؛ و«شرح معاني الآئار»(٤‏ : ٤)؛‏ وینظر : «نصب الراية×؟ 
9). و«الدرایة »۲ : :)۱0١‏ وغرهما. 


کک 0¥ 
والرطب بالطب ويالم ٠‏ 
شرائطه» وإذا لم يُوجذ شرائط السَلّم كان العقد بيعاً غير سم فلا بد من العيين. فلا 
بشترط التقابض فی اجلس إن لم یکن صرفا» حتی لو کان صرفاً بشترطُ 
وعند الشافِيي' “ له يشترط التقابضٌ في الجلس في بيع العام سواء بيع نجنبه أو 
خلاف جنسيه » هذا في الاأموال الربوية. 
أا في غبرها إن لم يكن معيناًء ٠‏ فان كان ما يجري فبه الم > فان وڃد فبه شرائط 
لسم يصح بشرائطه بطريق الس > فان لم جد يُفسُدُ البيم» وإن لم بجر فيه السلم 
يفسند البيع لعدم التّعيين. 
(وجاز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما) : خلافاً محمد طك له أن اغلوس أا 
فلا تتعين بالتعيين فصارً كما إذا كان بير أعيانهماء وكبيع الدرهم بالدرهمين. 
ولهما: أن مُنيتها بالاصطلاح» واصطلاح الغير لا يكونُ حجة على المتعاقدينء 
وهما أبطلا تُمنيّها ؛ لألهما قصدا تصحيح العقد؛ ولا وجه له إلا بتعينها وخروجها 
عن الّمنبة » لألّها إذا خرجت من اللَّمنة تكون أعياتها مطلوبة لا مالّها» فيمكنٌ أن 
بطي فلسين ويأخة يلسا طلبا لصورته. 
(واللحم بالحيوان): خلافا محمد ظه فان عنده إذا بيع الحيوان بلحم حيوان من 
جيه لا جوز ”ابيع إلا إذا كان الحم ' أكثر من لحم ذلك الحيوان ؛ ؛ ليون الرّائد ف 
فاب الط و غتهما غور ملعا ؛ لأنه بيع الوزون با ليس بموزون ٣‏ 
(والدقيو نميه كيلا الطب بالرطب وبالئمر) : هذا عند أبي حنيغة ڪت 


ي ص a‏ 


وأمًا عندهما وعند الشافعي" له لاوز إن قمر الطب بالجفاف. 


(1) ينظر + «النهاج» وشرحه «مغني الحتاج»۲: ۲۲( اتبيه( ص ٠)٠٤‏ وغيرهها. 

0ا 

(۳) ما لو کائت الا مذبوحة غير مسلوخة فاشتراها بلحم الان فالجواب ف قولہم جمیعا کما قال عمد 
غه وأراد بغير المسلوخة غير المصولة عن السقط ء ولو اشترى شاة حية يشام مذبوحة يجوز تي قولهم 
جمیعا. ینظر : «الرمز»(۲ : .)٤۳‏ 

(4) ينظر: «المنهاج» وشرحه «المغني »۲۱: ١۲)؛‏ وغیرهما. 


0A۸ 
والعنب بالرْبيبي والبْرٌ رطباً أو مبلولاً مله أو باليابس؛ والّمر › والربيب واأة” ا‎ 
بالق منهما متساوياًء ولحم حیوان بلحم حیوان آخر متفاضلاًء وكذا ابن وکا‎ 
حل الدقل جخل العنبي وشحم اليطن بالإلية او باللخي وا بز بالبْرٌ و الذقیق. او‎ 
بالسویق وإن كان أحذهما نسيعةء وبه یفُی‎ 

(والعنب بالرّبیبي والُْرٌ رطباً او مبلولاً مثلِه أو باليابس» و 
والزبيب والنقع“ بالنقع منهما متساويا) : والدَليلٌ في جميع ذلك أنه کان ب 
ال با اختان الصفة جوز متساوياء وكذاممع اختلاف الصفة ؛ لقرله فت 4 
دا ورا را ا راان کی ار ا کن عر غار :ا 
: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيفما ششتم»". 

(و لحم حيوان بلحم حیوان آخر متفاضلاًء وکذا الب وکلا خل ا 
ل العنبي وشحم البطن بالإلية أو باللخي والخبر بالبُرٌ أو الدقيق 
لرن :زان ان اخفعا نة وة ا واا م اه ا را 
صارَ عدديا"“» هذا إذا كانا نقدين ؛ وإن كان البز نسيئة » والب أو الدّقيق نقدا يجو 


و 


(1) في ب زيادة: بالتعر. 

() اقم : من أنقع الزبيب في المحابية إذ ألقاه فيها لينل وتخرح منه الحلاوة. ينظر : « كمال الدراية) ق١١1‏ 
)» و«الفتح))(۷: ۳۰): غیره. 

(۳) قال الريلعي في «نصب الراية))(٤‏ : ۳۷)؛ وابن حجر في «الدرأية»(۲: :)٠١١‏ لم تقف عله بهذا 
اللفظ » ويوخذ سن حديث أبي سعد الخدري قال رسول ال هه : «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلا بمثل» يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى 
الآ خذ والمعطي فيه سراء» قي «مسلم»(٠:‏ ۱  ))‏ وغیره. 

.)0١ :۳( سبق تخره‎ )٤( 

(ه) الدفل : نوع من آرداً التمر. ينظر : :(الطلبة))( ص .)١ ٠١‏ 

.)1۸٠ :۲۵۸ السويق: ما يعمل من الحنطة والشعير. ينظر: «المصباح)۲۹۱۸)؛ وتاج العروس‎ )١( 
وغیرهما.‎ 

(۷) سافطة م ب 

ED‏ ؛ كما عند عمد فت : أو موزونا كما عند ابي يوسف هه فخرج من ان یکون 
مکیلا من کل وجه. ٠‏ والبر كيلي بالنص؛ وكذا الدقيق ولم بجمعها القدر من كل وجه فلم نوجد عله 
الربا. وعن أبي حنيفة غه آله لا ججوزء وذلك يورت شبهة الجانسةء والفتوى على الجواز » وهنا إذا 


كناب البيع 
9۹ 


السب 9 ین لن متفاضلا او منساوباً: والزيتور بالرٌیت» e‏ 
السا 
i ETN‏ ا ويستقرض ابر 
عند أبي يوسف ڪه » وبه بُفتّی. 
e‏ بالرديء من الربويء والبْسر ' بالمر إلا متساوبً. وال 
قڀق أو بالسويق؛› أو الدقيق السويى متفاض له أو مساوياًء والریتون 4 
یوغل ی کرد ت را کز تا ارد وای اه 
بعض الزيت بالزيت الذي في الزيتون؛ والباقي باجير". 
(ویستقوضس اب وزتا لا عدداً عند آي پوسف هه وبه نی » أا عند 
أبي حنيفة هه لا يجوز لا وزنا ولا عددا؛ للتفاوت الفاحش: وغل حماس خن جور بهما 


کانا نقدین : اي حکم اواز إذا ا ی ر أ الي رالد 
وان کان الخبر نسيثة والبر والدقيق نقداء أو کان البر أو الدقيق نسيئة والب نقدا. فعلی الثاني . ڪا 
أيضا ؛ لأنه أسلم وروا ف مکل ا ف و ة مقداره؛ وعلى الأول جور عند أي 
يوس خه إذا ذكر وزنا معلوما ونوعا معلوعا» وبه تی ؛ لحاجة الاس إليه. ا 
وقت القبض› > حتى يقبض من الجنس الذي سمّى ؛ لكلا بصير مستبدلا لسم فيه قبل القبض. ودگ 
ابن رستم طه في «نوادره»: أن على قول أبي حنيفة اه ومحمّد ظه لا يصح السلم في الخبز لا وزنا ولا 
عددا؛ لانه بتفاوت بالعجن ؛ والنضج؛ ويكون مته الثقيل والنقيف ؛ ولہذه الل أقفد أبو حبفة 
استقراضه ! لان السلم أوسم بابا من القرض؛ حتى جار السلم في الثياب؛ ولم جز القرض فبها. . کدا لي 
دركمال الدراية»( ق۲١٤ )٤1۳-‏ 
)١(‏ البسر: التمر قبل أن إرطابه لنضاطه» وذلك إذا لون ولم ينضح؛ وإذا نضج فقد أرطب. بنظر : «تأج 
العروس»(۱۰: ۱۷۴)؛ وغيره. 
(۲) هذه صورة الجواز» و ثلاث صور لا جور ؛ وهي : 
الأول : أن يعلم أن الزيت الذي في الزيتون أكثر لتحقق الفضل من الدهن و العل 
واكانبة أن بعلم التساوي لخلو الثقل عن العوض. 
الثالخة أن لو بعلم آنه مشه أو اکر آو أقل. ينظر : مجعم الآنھر »۲ : .)۸٩‏ 
(۳) الُجير: فل کل شيء ۽ يعصبر. بنظر: ce‏ کک وزنا وعدداء واستحسته ابن الجمام لي 
e Sa‏ . 4 وقال صاحب «الدر المختار ا : 
«فتح القدير»( : ۷٩‏ وأقره صاحب االشر 
(AY‏ وعليه الفتوی» وابن عابدين في ««رد اتان( : > {AY‏ 


ولا ربا بین سبد وعبد بډو» ومسلم وحربي في داره. 


باب الحقوق والاستحقاق 
افصل ب الحقوق] 
يذل البناء والمغتاح والعلوء والكنيفة في بيع الدارء لا الطَلة إلا بذكر كز ر 
هو اء أو بمرافقهاء أو بكل قليل وكثير هو فيها أو منها. 


للتعامل» وعند أي يوسف ڪه يجوز وزنا للشعامل راخ لادد للتفاوت فی آحاد 
(ولارتابن وف لأن العبد وما معه لولاه» (ومسلم وحربي ني 
داره) أي في دار الحرب" بو ا اي ق کان خلافا لأر 
بوسف ظ4 والشاؤع ر ته اعتباراً بامستامن في دارنا. "والله أعلم". 
باب الحقوق والاستحقاق 
افصل 2 الحقوق] 


(يذخل البناء والمفتاح؛ والعلوء والکنيف ف بيع الذار) ٠‏ المستراح '» 
(لا الظلة): : في «المغترب»: ظلة الار: السدة التي فوف البات“ ٠‏ وعن صاحب 
«المحصر»: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الذارء وطرفها الآخر على حائط 
اجار المقابلء (إلا بذکر کل حق هو هماء أو رافقهاء آو بکل قلیل وکثیر هو فیھا ار 
منها. 


(1) لا فرق بين أن باخ المسلم الأرهمين بالدرهم ٠‏ أو الدرهم بالدرهمين في دار الحرب ؛ لاه طيب نفس 
الكافر با أعطاه » وأخ ماله بطريق الإباحة. ينظر : «المبسوط»(٤۱‏ : 0۹). 

(۲) ينظر: الام »)۷ (TY‏ ا 

(۳) ساقطة سن أ 

.)0 وهو المرحاض. ينظر : «المغرب»( ص ۱۷٤)؛ و«المصباح»( ص4۲‎ )٤( 

0 تھی سن «المفرب»( ص ۲۹۹). وادعی صاحب ااإيضاح الإا صلا ح))(ق۹۹/ب) أن هذا وهم وقال' 
بل هي الساباط الذي أحد طرفيه على الدارء والآخرٌ على دار أخرىء أو على الإسطوانات اللي ل 
الكة. وعلیه جری ف («فتح القدير»(1: )۱۸١‏ وغيره.والساباط : وقي ال 
الساباط : سقيفة تحتها م ناف . ٠‏ والحمم : سوابيط. اه وقي «القاموس)(ا : :)٠١‏ والظلة أبطفا: شي 
كالصفة بسر به من الحر والبرد. 


تاب اليسمع 
۹١‏ 


a r TES 
a Eg TT 
ي و فص‎ 
في شراء بیت بکل حق» ولا في شراء مزل إلا‎ . 
كر ولا الطّریق؛ والشرب؛ والمسیل في البیم إلا بكر ما ذز ايضاً لاق‎ 
رة.‎ 
أقصل بے الاستحقاق]‎ 
وبؤخذ الولد إن استحقت أَمَه ببينةء وإن أفْرٌ بها لا‎ 
والج” لا‎ 
فيه ثم الا رش طه‎ FERES FIT 
وإن دك الحقوق والمرافو. ي بيع شجر ثمر | بشر‎ 
ر‎ ) 
ا ي شرا پیت یکل حق؛ ولا في شراء مزل لا بلکر ما فک‎ 
فالحاصل : لعلو دحل فی يع اثر وإن لم يذكر الحقوق والمرافقء ويدخل في‎ 
زلا يددل زع البتر واا در اقرف رااان‎ ٠ بع ازل انكر ألقون والراو‎ 
فاأثزل فما بين التو والثار لا يكوت نيه ريط الراب بل یکون فب ینان آر‎ 
البيت ؛ لأن الشيء لا يستضيع م بل دول‎ 
اجار انرب ران الیل بل ق ااجاو یل ترق وارد"‎ 
فإن الإجارة تقع على المنفعة ولا تقع النفعة بدون هذه الأشياء. وأما ايع فيرد على‎ 
الرقبةء وأيضا يُمْكنْ أن ينتفع المشتري بالجارة ولا كذلك في الإجارة.‎ 
إأفصل ے الاستحةاقا‎ 


(ویوخ الولد إن استحقت أُمّه نة وإن آقر بها لا)» صورها : اشتری ر جر 


)١(‏ أي لو ذكرٌّ في بيم الأرض أو بيع الشجر الحقوق أو لمرافق لا يدخل الزبع ولا الشمر حبنث ؛ لاهم 
ليسا من الحقوق والمرافق؛ وکذا إن قال: بکل قلیل وکثیر هو فیها؛ أو منهاء وقال : آثر دل من 
حقوقها؛ أو قال ؛ أ ذلك من مرافقهاء . وإن لم يقل: : ألر ذلك دخلا يي الع ؛ ؛ لأهما من القليل 
والكثير الذي هو فيها آو مها للاتصال في الحال . بنظر : : «ركمال الدراية :ف ۱۷ (1A ٤‏ 

) ا) حاصل ما هنا أن اللأسماء يلاثة: الت والازل والدار؛ . فالبيت أصغرها رهو اسم لسقفر واحد خير 

أقإذا باع ايت لا يدخ العلو ما لم يذكز اسم العلو صركا, و 


لیات فيه ٠‏ رذ له دهليزا 
۽ ومنهم من بز أدنی مه . بطر : دالت ا : {YA‏ 


العلو مثله فی آله مسقفٌ یبات فبه ؛ . والشيء , ليتع مثله؛ ۽ بل هو 


شخصر” قال لآخر: اشترني فإني عبد فاشتر ری بان را تین ان ا در 
بائیهء ورجع ر عليه وإن علم لا. ولا ضماڻ في الرهن اصلا. ولا رجوع فې دعری 
حق جهول في دار صولِح على شيءٍ راستحق ستحق بعضهاء ولو استحق لها رذ ې 
العوض؛ لان ال به داخ فی المستحی 
جارية» فولدت عنده فاستحقها رجل بء فاه يأخڈها وولدهاء وإِن أقرٌ بها لاء لال 
الله حه مطلقة فيظهرٌ ملكة من الأصل؛ والإقرار حجّة قاصرة» فيثبت الاك 
ضرورة صحة الإخبارء فيندفع الضرورة بثبوت الملث بعد اتنفصال و 

(شخص قال لآخر: اشترني فإئي عبد فاشتر شتری» فبان حُرَاء تِن إن ا يدر 
مكان بائيو) ؛ لاه بالأمر بالشّراء صر ضامنا لمن عند تعذرٍ الرجوع على البائع دف 
للضرر؛ وعند أبي يوسف هه لا ضمان عليه وإن علم لا > (ورجع عليه): أي رجم 
هذا الشخص با ضَمِنْ على البائم » (وإن علم لا 

ولا ضمان في الرهن أصلا) : أي إن قال : ارتهلي فاي عبدء فارتهة. فان 
حُرا» فلا ضمانَ عليه سواءُ عَلِمٌ مكان الرّأهن»ء أو لا؛ لان الرَهنٌ ليس عقد معاوضة 
فلا يكون الأمر به بضامن للسلامة» وقال في «الہداية» في صورة المسألة: : ضرب 
أشكال: ؛: وهو أن الدعوى شرط عند أبي حنيفة هه لحرية العباد والناقض منم صح 
ا çivê‏ 

(ولا رجوع ئې دعوی حق مجهول في دار صْولِح على شيءٍ واستحنق 
بعضها) : : أي ٳذا عى حقا جهولا في دار فصولح على شيءِ» ثم احق بعص الدار 
فالأعى عليه لا يرجع على الذعي بشيء؛ لأن للمدعي أن يقول: دغواي'" في غيره 
استحق» (ولو استحق ق كلها رة كل العوض ؛ لأن المعي به داخل في المستحق). 


)۱( اتتھی من ددالپدابة »( ۳ : ۸ بتصرف سیر 

(۲) جاب صاحب (المداية»(۳: 1۸) عن هذا الإشكال فقال: قيل : إذ! كان الوضع في حرية الأصل 
فالدعوى فيها ليس بشرط عنده لتضمنه تحريم فرج الام . وقبل هو شرط ؛ لكن التناقض و 
الملوق وإن كان الوضم في الإعتاق فالتناقض لا ينع لاستبداد المولى به فصار كالمختلمة تقيم الب 
على الطلقات الثلاث قبل الخلع والمكانب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة. والتفصيل في شردح 
«الہداية»(٩:‏ ۱۸۵ -۱۸۹). 

(۳) العبارة لي أ: لان المدعي يقول دعوى. 


ڪتاب البيح 1۳ 
منها. 
قصل 4 بيع الفضول 

ولالكٍ باع غير ملک فسخه» وله إجازئة إن بي العاقدان والمببع» وكذا المن إن 
كان عرضاً» وهو ملك للمجيز» وأمانة عند بائعه» وله فسخة قبل الإجازة» وجاز 
إعتاق المشتري من الغاضبٍ لا بيعْة إن أجير بيم الغاصب 

(وفهم صحة الصلح عن المجهول): أي دلت هذه المسألة على أن الصلح عن 
الجهول على مال معلوم صحيج ؛ وإنّما يصح ؛ لأنً الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى 
النازعة؛ وقد يلْمَل عن بعض الفتاوى أن الصلح لا يصلح إلا أن يكون الدعوى 
صحبحة» فهذه المسألة ندل على أن هذه الرُواية غير صحيحة ؛ لأنً دعوى الح امجهول 
دعوی غير صحيحة› وكثير من مسائل «الذخيرة» تدل على عدم صحة تلك الرواية. 

(ورجع محصته في دعوی كلها إن استح شيءُ مثها) : أي إن ادعى كل الدار 

فصل 4ے بيع الفضولا 

(ولالكٍ باع یره ملکة فسخه"“ وله إجازئة إن بتي العاقدان و ابيع وكذا 
الكمن إن کان عرضا) : فسځه مبتداًء ولال خبره مقدّماء وهذا بيع الفضولي› وهو 
منعقد عندنا خلافا للشافعي'" هه ا 

(وهو ملك للمجين وامانة عند بافعه) : أي إن أجاز امالك فالثمن ملك له ؛ 
ويكونٌ أمانة في يد البائع» (وله فسخة قبل الإجازة): أي للبائم حق الفسخ قبل إجازة 
الالك دفعاً للضرر عن نيه فإنٌ حقوق العقلد راجعة إليه. ا 

(وجازً اغاق المشترى من الغاضب لا بيعة إن اجيرّ بيع الغاصب): أي 
الغاصب العبد الخصوب فأعجقة المشترى .فأجارَ امالك اليم ينمد الإعتاق؛ وعند مار 


(1) ساقطة من أ 

(۲) آي إذا باع شخصٌ ملك غیره انعقد بیعه ؛ ویسمی ج 
باب العناية»(۲ : .)۳۷٤‏ 

(۳) بنظر : «أسنى الطالب»(۲: ٠)٠١‏ و«الغرر 


الفضولي ؛ ولكن لالكه فسخ الببع. ينر : فح 


الهة)»( : و وافتوحات الو هاب۸۲ ۳ : )و غیرها. 


8 ڪتاب الب 
ولو قُطِعٌ يده تم أجيز فارشة للمشتريء وتصدق ما زاد على نصف لمن 
1 شتری عبداً من غیر مده اقام َة علی [قرار بالجه او سیده بعد أمره ردا ر 
لا تقبل. ولو آقرٌ پائعه به: آي بعدم أمر امالك بالبيع عند قاض به وطلب مشن 
رده رد بیعه 

لا ینف ؛ ؛ لقوله ظا : : «لا عق فيما لا َلك ابن آدم»" و وای د 


(1) 


مستنداء وهو ثابت من وجه دون وجه 
ولہما : إل املك لبت موقوفا تصرف مطل موضوع لإفادة اللاك فينرفر 
الاعتاق رتبا عليه كإعتاق المشتري من الراهن ؛ ولو باع امشتري من الغاصب. لم اج 


IH 


e‏ > فإداط 
على املك الموقوف للمشتري التّانى أبطله' . 

ولو فطع نة زاره للمهتري : أي قطعَّت يد العباد فأخذ رشي 
تم أجار امالك البيع» > فإرشه للمشتري ؛ لان الك قم له من وقت الشراء. ف٠‏ 
القطع وقح على ملاك المشتري ؛ فالإرش له» (وتصدق مما زاد على نصفب ثمب): ا 
ا فالزيادة لا تطيب له» فوجب تصدة 
الزيادة شبهة عدم الماك" . 

(ومن اشتری عبداً من یر سياه فاقام نة على إقرار باه آو سه بعلم 
أمر مُريداً رده لا تقبل. 

ولو آقر بائعه به : أي بعدم آمر المالك بالبیع عند قاض به وطلب مشتریه رده را 
بيعه) ٠‏ الفرق بين الصورتين : أن النة لا تقبل إلا عند صحة الدعوى؛ ولي الأ 


(۱) من حدیٹث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال : قال رسول الله #: دلا نذر لابن آدم به آ 
ملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا علك » في «جامع الترمذي۴(۲: 1۸1). واله» 
له؛ وقال الترمذي: حسن صحيح.واامسند أحمد»(۲: ١۱۹)؛‏ و(استن سعيد بن منصور ٠۸1 : ٣‏ 
وغيرهاء وينظر : نص الراية»(] : .)٤٤‏ 

(۲) والاعتاق عند لا بصح إلا في الملك الكامل. 

)"( اي آبطل املك البات املك الموقوف ؛ ك اجتماع البات مع الموقوف في محل واحد. . والبه 
بعدما بطل لا يلحقه الإجار: ينظر: «الزبدة»(۳: .)۷١‏ 

(4) لأن املك غير موجور حقيقة وت القطم . ا اليا الواحدة نص الدية» وق المد نمف الفبعه 
والذي دخل في ضمانه هو ما كان بقابلة اللمن فبما زاد على نصفر امن شهة عدم املك بنصدد “ 
وجوبا. بنظر : «البحر»(1: .)۱۹١‏ 


i 
18 ڪناب البيم‎ 


باب السلم 
صح فيما بعلم قد وصفًة: کالمکیل؛ واموزون مممناًء والملروع كاللوب بين 
طول وعرضُة ورقعحةء والمعدود مُتقارباً: كالجوزء والبيض» والفلس» واللبْن 
والآجر بملبن معيّن. فصح في السمك المليح والطري في حينه فقط 
لارلى لا تصح الأعوى الشنانضء وني الصورة الانية: الاقضن لا ملع صح الإفرار 
فللمشتري أن يساعد البائع في ذلك» فيتحقق فتحقَق الاتفاق بينهما. 
باب السلم 
للم بيع الشيء ء على أن یکون دينا على البائع الشرائط العتبرة شرعا . فالمبيع 
يسمّى سلما فيه » واُمَنٌ رأسٌ المال» والبائع لما إلبه» وامشتري رب السَلم 
(صح فيما يلم قدرء وصفنة: : كا لمكيل والموزون مُشمُنا) : إلْما قال : مشمنا 
احترازأ عن الموزون الذي يكون ما : كالدّراهم والدنانير فإنّهما أمان فلا جوز فيهما 
اسم" (والمذروع كالوب سينا ينا طول وعرضبة ورقعة): : أي غلظّه وسخافه. 
(والمعدوة متقارباً: کالجوزء واليض» والفلس› واللبّنء والآجر ملين معين. 
فصح في السمك الع : أي القديد" با لملح» يقال : سمك ملح ومَْلوح. 
ولا يقال : مال إلا في لغةٍ رديثةٍ رة » (والطري ني حینه فقط)"': : أي السَلمّ في السمك 


(1) لان اسم فبه ل بد له أن يگون سيا ا بالنعن: والدراهمٌ والدنانيرٌ ليست كذلك. ولو ألم لي 
ا لۇ ر ا وبيعاً صحيحا بئمن مجُل عند آبي بكر الاعمث 4 
حملا لكلايهما على الصحة بقدر الإمكان؛ وقول ابن أبانٌ ظهه أصح ؛ لان المعقود عليه هو الْلم 

فيه » و[تما يصح العقد في عل أوجب فب وصح ق دالہداية»٣۳‏ : > )و دکمال الدرابة(ف ٣١‏ ۴)؛ 
ورجح فی «الفتح»)(1 : )۲٠١‏ قول أبي بكر الاعمش وها الخلاف فما إذا أسلم غير 
شيءِ من التقدين في أحدهماء وآمًا إذا أسلم ا فى الآخر؛ فاه لا جوز بالإاجماع ؛ > لان اعد 
بانفراده بحرم اشسا. ينظر : : دالبحر»(1 : + 174( 

(۲) قذد اللحم : : قطعه طولاً وملحه وجمفه في الجواء والشمس. . بنظر ٠‏ : «المعجم الوسيط)( ص ۷۱۸). 

(۳) له لغة لا تبكر وإن كان قليلة :أي لم جى على فِعله؛ . وهو لغة أهل الحجاز. ينظر : «النصباح 0۷۸۸ 
4 

(6) يعني أن بكون السلمٌ مع شرو ل 
جا مالا .فما المليح فاه از ر ويباع ي 
تجوز بنظر : «رد امحتار»)() : (Tet;‏ 


حه كلا ينقطع بعد العقاد والحلول ٠‏ . وإن کان نې پالم لا ینقطع 
الاسراق فلا قط حتی لو کان بنطقع في بعض الاحبال ر 


8 ڪتاب البيم 
E. BE. TE AS... A‏ 
وزنا وضربا معلومين» والطست» والقمقمة» والحفين إلا إذا م يعرف بهء لا فيا ب 
1 رةو اا کالحیوان. وأطرافهء وجلوده عددا» والحطب حرماء والرطي 
ززا والجواهس وارز وبصاع وذراع معن ۾ در قدر» وُر قري وثمر نون 


لطُري لا ور إلا ني حين يوجة السك ف الاء؛ (وزنا وضرب معلومیي. ای لا بد 
أن يکر وزنُ معلوم» ونوع معلوم» (والطست”'» والشمقمة" والقين ,إلا إا 
يعرف به ) : ؛ أي بالصفة. 

(لا فيما لايُعْلّم قدرهُ وصففة كالحيوان)ء وعند الشافعي م جوز ز 
الحبوان؛ أله بنعين بذكر الجنس والنوع والصفة. PT BS‏ 
(واطرافه) : كالرؤس والاکارع» (وجلودو عددأء والحطب حُرمًاء والرطبة ‏ جرز 

الحزم: - و وهي بالفأرسية «بندهيزح». 

والحرز: جمع الجرزة: وهي بالهارسية «دسته تره». 

NS Sa N 

(واجواهر. واخرّز وبصاع وذراع معین م يدر قدرّه» وبر فرية وثمر نجل 
معینتین " ۽ وفيما ام پوجد من حين العقدر إلى حين الحل) : وعند الشافیي ب جور 
إذا كان موجودا وقت امحل للقدرة على اليم حال وجوده. 


)۱( لطت : من آنية الصفر: اش وقد تذكرء قال الجوهري: انط : الطر“: بلغة طيء آبدل عن 
إحدى السينين تاء للاستقال؛ فإذا جمعت أو صغرت رددت السين ؛ لأتك فصلت بنهما بألف أو ياء 
فقلت : طساس ؛ وطسیس. بنظر : دداللسان {TY ٤»‏ 

(۲) القمقم : آنية المطار؛ رالقىقم أيضاً : آنية من نحاس يسخن فيه الماء ويسمى الحم وهل الشأم بقولون 
غلايةء والقمقم رومي معرب وقد يؤنث بالماء فيقال قمقمة» والقمقمة: بالاء وعاء من صفر له 
عروتان بستصحبه المسافر والجمع القماقم. بنظر : «المصباح)(ص۷١٠٥).‏ 

(r)‏ ینظر : «دالام)(۸ : ۹ و«حاشيتا قلیوبي وعمیرة)(۲: .)۳١۳‏ ودحغة انعتاح::(0 : ا 
وغیرهاً. 

.)۲٤۹ الرطبة: : القضبة خاصة مادام رطباًء والجمم رطاب. ينظر : «مختار):( می‎ )٤( 

DT اي لا ڪور الم فيهما؛ ؛ لاحتمال أن يعبر بهما آفة فيتفطعا عن أيدي الناس؛‎ )٥( 


نسليمهماء ولو أسلم في بر ولاية يجوز؛ لان وصول الآفةٍ لر كل الولاية نادر. ينظر : «الفتس×ا: 
1( 


() يلظر : د«امنهاج »۲ : .)٠١١‏ ورأسئی الطالب)٠: ,)١١١‏ ودنهاية الحتاح)» ا : :)1۹١‏ وعيرها 


¥ 


ولا فى اللحمء وشروطة: | بيان جنس كبر أو شعير. ونوعه: كسقبة أو َة 
ولا : قولە ڭڭ : : «لا تسلموا "في اللّمار حتى يبدو صلاحها""» , Ne‏ 
الفالبس فلا بذ من استمرار الوجو في مدو الأجل ليتمكَن من الأحصبر ” 

ويا هذا عند أي حنبفة ظه؛ وقالا": يصع إن بين جد 
ونوعه وصفتّه وموضعه وقدرَه كشا خصيةٍ وثني سمين من ا جنب منة مر e‏ 

(وشروطة: 

ا بیان جشمیو کبر آو شعي 

۲ ونوعه: كسقية آو ب بەخسىة) أىنخنطة ةة ی ا 
السمى ا : أي التي لا سلقى منسوبة إلى البخْس» وهو الأرض التي قى اء 
السماءَ ميت بذلك لأنها مبخوسة الحظ من الاء: 


)١(‏ فى أ: تسلفوا. 

(۲) من حديث النجراني » قال قلت لعبد الله بن عمر: ألم في نخل قبل أن يطلمء قال: لا. قلت : لِم 
قال : «إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول اله 8# قبل أن بطلع النخل فلم يطلع النخل شيا 
ذلك العام » فقال المشتري: هو لي حتى يطلم » وقال البائم : إنغا بعتك النخل هذه المنة فاختصما إلى 
رسول الله ##؛ فقال للبانع : أخذ من نخلك شبنا قال : لا. قال: فبم تستحل ماله» اردد عليه ما أخذت 
منه» ولا تسلموا في نخل حتۍ يبدو صلاحه» في «سنن آبی داود»(۳: ۲۷۱)؛ و«ستن ابن ماجه»)٣۲:‏ 
۷). واللفظه له» و«المعجم الأوسط»(ه : )؛ و«مصنف ابن بي شيبة »1 : ١‏ ولي («صحيح 
البخاری)(۲: ۷۸۳): عن أبي البختري فال سألت ابن عمر فاه عن السّلم قي النخل؛ > فقال: «نھی ها 
عن بيع اللخل حتى بصلح؛ وعن بيع الورق نساء بناجز». . وسألت ابن عباس عن السلم في النخلء 
فقال: («نھی النبي ا عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأل منه وحتى پوزن». وینظر: «نصب 
الراية»(٤‏ : 6۹). 

(۳) يعني أن المسلَمّ فيه وإن وج عند لحل لكن من الجائز أن لا يقدر لسم إلبه على اكتسابه حيتار. 
فيشترط الوجودٌ فى جملة اة » حتى لو لم بقدر بعض الزمان يقدر لي البعض الا خر. ينظر :طلز بد۴ : 
¥4( 


a :‏ 
)٤(‏ والفتوى على قولہما. كما في «البحر)ا : ۲ ودالفتص))۱ : ) و«الدر المختار:Nل(!:‏ ۵*) 


وغیرها. 
)٥(‏ ر : aA, Û‏ غرام. پنظر: زدالهأدیر الشرعبة»( ص ۷۸)؛ وااالعقه السلا مي وأدلته »۱ : ETT!‏ 


ار٣ل‏ مجم الففهاء)) س + 4( 
() ساقطة من ب. 


1A‏ كباب البيع 
وصفته : کجيار آو رديءٍ. وقدر معلوماً حو کا کیلا لا پنقبض ولا بنہسط أو 
وزناً. اڭ معلوماًء واقلة شهر في الأصح؛ وقذر رأس ,لمال في الكيليء 
والوزني» والعددي» فلم پُجُز السَلْم في جنسين بلا بيا ن راس مال کل واحډ 
منهما 

. (وصفته: کجير آو رديءٍ. 

؛. وقدرءِ معلوماً حو کذا كيلا لا ينة ينقبض ولا ينبسط)ء فلا بجعل الرّن" 
کیلاء (او وزئاً. 

ه. وأجله معلوماً)» هذا عندناء وأمًا عند الشاذ في ظه جوز السَلم ني الخال , 
(واقلة شهر في الأصح )؛ وإنما قال في اللأاصح: لاله قد قي“ : قله ثلاثة ابام. 
وقيل “: أكثر من نصفه يوم. 

1 . (وقدر راس لمال في الكيلي» والوزني» والعددي) ان الفقد فياش 
با لمقدار: فلا بد من بيان مقداره» وهذا عند أبي حنبغة ف وعندهما إذا کان رأس لمال 
معنا فلا يتاج إلى بيان مقداره ؛ لان القصود بحصل بالإشارة كما في امن والأجرة 

ولأبي حنيفة #ه أله ريما يكو بعص رأس الال رَيُوفاء ولا يدل في الجلس. 
فلو لم بعلم در لا يدري كم بي وريما لا يدر على تحصيل المسلم فيه فبحتاح 
إلى رد رأس المالء فيجب أن يكون معلوما بخلافٍ ما إذا كان رأس المال ثوبا معنا فإن 
العقد لا يتعلق بقداره» فلا يحب بيان قذر رأس n‏ 
مسالتین» فقال: (فلم يَجُز السَلّمٌ في جنسین بلا بيان راس مال كل واحاٍ منهما 


)۱۸١۸ الرلبيل : الجراب. وقيل : الوعاء يحمل فيه. والقغة والجمع زنابیل ؛ . ینظر : «اللسان»(۳:‎ )١( 
و«التهاح»(۲ : ۵ ). وغره.‎ c{OY ; ينظر: (حاشية فة الحتاح»(0 : 1°( و«الإقناع)(ص"۴:‎ )۲( 
.)١٠١ :٥(ناتحنا وعلیه الفنوی. کما في «فتح القدیر »۲ : ۲۱۹)؛ وارد‎ )۳( 

)٤(‏ وهو ما ذكره أحمد بن بي عمران البغدادي غي اسار الطحاوى غ عن أصحابا: ٠‏ اعارا باز 
الشرط ؛ وليس بصحيح ؛ فأمًا أدناه فير مقدر. بنظر : «العناية(1: .)۲١۸‏ 

(ه) قاثله أبو بكر الرزاي طڳ. ينظر : «الوط (n‏ ۱۲: 1۲۷). 

(1) صورته: آله أسلم مئ درهم فی کر پر ور شعیر؛ ولم بن راس مال کل واحار منھاء فلا جود 
الإمام ؛ لان إعلاعم شرط ‏ فينقسم اللة على ابر والشعير باعتبار القبمة وهي تعرف 
بالظن؛ فلا یکو مقدار راس مال کل واحاږ منهماء حتی لو کان من جن واحد بصع ؛ لان رام 
الال منقسم علبهما على السواء؛ وعندهما: يجوز ا لأن اللإشارة إلى العين تكفي لحواز العقد؛ وف 
وجلات. ینظر : دالرہدة»(۳: ۷۵). 


ڪتاب البيع ۹۹ 
ممه مونه» ور المنء والأجرةء والقسمةء وما لا حمل له بوفيهِ حيث شاي هو 
الأصح» وقبض راس المال قبل الافتراق شرط بقائه: فلو ألم مئه نقدأء ومئة دين 
المسلم إليه في كر بر بطل في حصة الذين فقط 
ولا بنقدین بلا بيان حصةٍ كل منهما من الْسَلّم في" . 
۷ ومان لاء مسلم فيه إن کان لحمله مۇنة ومفله الگمنء والأجرة 
والقسمة): أي إذا كان المسَلمٌ فيه شيثا يمه مؤنة جب بيان مكان إيغائه عند أبي حنبفة 
هه وعندهما يوفيه في مكان العقد» وعلى هذا الخلاف: الكَمنُ والأجرة إذا كان 
ليها مؤنة» والقسمة : أى إذا اقتسما الدار» وجعلا مع نصيب أحدهما شيا لحمله 


(-, 
4 


Fp ٠‏ ص 
(وما لا جل له يوفيهِ حيث شاءَ هو الأصح)ء وني رواية «الجامع الصغيره ‏ 
بوفيهِ فى مكان العقد“. 

ُه نافرع من بيان شروطه صحة السلم ذكر شرط بقائه» فقال: 

(وقبضص راس الال قبل الافتراق شرط بقائه: فلو ألم مئه نقدأ» ومئة دينا 

+ د بر ۶ م„ "“ “ # 1 ب ۳ 
على المسلم إليه في كر بطل في حصَة الدين فقط) : أي لا يشيع الفساد ؛ لان 
(۱) صوره: آنه أسلم عشرةٌ دراهم وعشرة دنائير في عشرة قفيز بره لم يج عند الإمام ؛ لان الدراهم 
والدتانير المذكورة إذا لم تع وزناً يازمٌ عدم يبان حعة كل واحار منهماء من المسلم فيه و | 

: العقل. بنظر : «الزبدة )۳ : (Y0‏ وافتح باب العنابة ۲٤‏ : 


يجوز ؛ لأنً الإشارة وجدت» وهي كافية لجواز 
{TA‏ 

(۲) صورتها: ن الثم إذا باع ثوب مد حنطلة موجلة فإنه بشترط بيان مكان إيقاء المنطة عه لي م 
وعندهما يتعين للإيفاء مكان العقد فق اللمن. وفي الأجرة: کا لو استأجر دارا أو دابة مكيل أو موزوت 
موصوف يالذمة فاه بشترط بیان مکان الإيفاء رده خلافا لما ؛ ويتعين في إجارة الدار 8 الدار 
للإيفاء وموضع تسليم الدابة فى إجارة الدابة. وف ال مة: بأن اقتما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما 
شیثا له حمل ومۋنه؛ فعنده يشرط ان مکان الإيماء وختدهماً يتعین كان العقد. بنظر : ممم 
الأنهر»(۲: .)٠١۲‏ 

(۳) «الجامح الصغیرص۴۲۳). 

(4) صحح الرخْسي في «حبطه» [یغاءه في مکان ا ا ب بل الأول وصححه صاحب «اليدابة ا 
وجزم به صأاحب ««الفتح )12 : ۹ لک أصحاب اتون على الاوك؛ : 
(Yt:‏ ودا ملتقی:( ص .)1۲١‏ 

(ه) مفاده أن البطلان هنا معني الاد فتنبه ولو أحدهما دنائير 
المنتقى»(۲ : .)٠١۴‏ 


أده ابن گال باشا فی «الایضاح ق .1 


ر على غير عاقد فد في الکل. بطر : ادر 


ولم جز اصرف في رآسٍ لمال والمسلم فيه كالشركة OFT‏ 
المسلم إليه براس الال بعد الإقالة حتى بقبض 
لعقدً صحيح وهذا الشرط شرط البقاءِ فيكو ضعيفا: 

م من تفاريع قبض رأس الال أن السّلم لا جوز مع خبار الشرط وخيار الرؤية. 
لانّهما يَمْنعان تام التسليم جخلافٍ خيار العيب > فاه لا يملع مامه فلو اسقط ي" 
الشرط قبل الافتراق صح خلافا لرفرَ خاه. 

(و ل جز ز اصرف في راس المالر والمسلم فيه كالشركة والوليةٍ فبل 
قبضه)"» صورة الشركة ٠‏ أن يقول رب السَلّم لآخرً؛ أعطني صف رأس ,المال؛ 
ليكون نص الْسَلمٌ فيه لك. 

وصورة اللولية أن يقول: أعطني مثل ما أعطيت للمسَلّم إليه حتى يكون الم 
فه لك. 

ومن صورة الْتَصرَّفو فى رأس الال : أن يُعطي بدلَ رأس المال شيا آخر. 

ومن صورة اصرف في اسم ف : أن يعطي بدلْهُ شيا آخر. 

(ولا تجوز شرا شيءٍ من السلّم إلبه برس الال بعد الإقالةٍ حتى يقبف 
قال السب ل : «لا تأخة إلا سلمك أو رأ مالك" ': أي لا تأخذ المسلم فيه على 
تقدير المضي على العقدء أو رأس مالك على تقدير إقالة العقد. 


(1) لان المسلم فيه مبيم والتصرف فيه قبل القبض لا جوز ولراس الال شبه بالمييع فلا يجوز التصرف فل 
الق لقبض › ففي التولية نمليكه بموض › وني الشركة ليك بعضه يعوض فلا يجوز بنظر : «جمع الأنهر٠'٠‏ 
Dı‏ 

(۲) من حديث ابي سعيد الندري ڪاه قال: : قال رسول الله ۸# : «من اسلف في شىء فلا بصرفه !ي 
غبره)) في ((سنن آٻي داود)»)(۳: (TY‏ وا(سشسن این 17 ¥( وق «الدارقطنی ۴۱۰ : e‏ 
اللفظ السابقء ولفظ : «فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأ س ماله»»؛ قال الترمذي : لا أعرفه مرفوعا ! 
من هذا الوجه وهو حديث حسن» فال ابن حجر ني «التلخيص)»۴: :)۲١‏ فيه عطية بن سعد العو 
وهو ضعيف وأعله أبو حاتم والبيهقى وعيد الق وابن القطان بالضعف واا ضطر اب. وقي املف أبن 
يي شيية»( ۽ i ERE E NY‏ 
الطعام وافياء E E Mi SM a‏ ء ف 
نأخذ إلا رأ رأس مالك أو الذي أسلقت فيه . والاتار في ذلك كشرة ة. وبنطر : انب الر ايق : Ko:‏ 


ڪتاب البيع 


¥۷1 

ولو شری کراء وا ۴ 
کذا لو أ للم بقبغیه فضاء | ټصح» ولو آم مقرضنة ب 
. لو أمرٌّ رب السلّم بقبضه له» ڈ م لنفسيهء فأکتاله له 
إليه في طرفو رب السلم باس بد فور 
به لي يزب السلم بامرى بغيبتِه أو كال البائع في ظرفِه آو ظرفٍ بَيبِهِ بأمر 

(ولو شَرى كرأ وآمرَ رب السلم بقبضه قضاءً | يَصح) ؛ لاله اجتمہ 
م فقتان : السَلم وهذا الشرإء فلا بد من أن يجري فيه الكيلان. ب 

(ولو آصر مقرضَةٌ به صح) : آي لو استقرض برا ا فاشتری من آخر راء فأمر 
القرض بقبض بره منه قضاء لقرضيه صح ؛ لان القرض عارية فكالة يقبض عن حقه 

ورد عليه أن ما يقبضة في السّلم أيضا عين حقه ؛ تارم ادال 

فاجاب في «الہداية)": بان ما يقبطة ف اسم غر حم ؛ لان لين غير العين. 
فالشرعٌ وإن جعلَة عي ضرورة ؛ ثلا يكو استبدالا؛ فلا یک ون عینه في جمیع 
الأحكام» قفي وجوب الکیل لا بکون عینّه؛ نكر قابضا خا العين غوضا عن الذين 
لذي له على المستلم اله 
سوک س و اه وله وهي اا ری ن 
إلبه كرا أمر رب السَلم بان بقبضة لأجل المسّلم إلبه» ثم لنش . فاكتالة للمسلم إليه 
ثم اکتاله لجل تفه يصح» وإلْما يصح ؛ له قد جرى فيه الك 

ولو كان ال إل في ظرف رب الم بار بغيته آو كال البالع في شرن 
ار طرف جه بسر المهتري م يكن قيضا ؛ لان ني اسم لم بص آمر رب لم 
لكيل ؛ لال حمة ف الين لاي المين» فأمة لم يصادف ملكهء لملم اه جل 
ی ار اس ي لاه استعار 
طرف من البائع» ولم بقطة؛ فیکون فی یدد البائع؛ فكزا الحنطة التي فيه » وإِنما قال 
یه حتی لو کان حاضراً یکو قبضا ؛ لان فعلة ينتقل إليه 
د 
رن کان سابقا لکن قيض السام فيه لاحق واه کف 


(1) وعارة «الدابة»(۴: )۷١‏ هي: والسلم 
ا کک خا وجو ج ادا ی 


البيع ؛ لأن العين غير الدين حفيقة» وإن جمل 
البيع بعد الشراء. 


۷Y‏ ڪتاب البيم 
بخلافِ كيه في ظرف المشتري بامره» ولو كال الذين والعين في ظرفب المشتري: ol‏ 
rO E o DE EY‏ 
وقَبِضَّت فتقايلاء فماتت نت في يده وبقي؛ چب قيمتها يوم قبضيهاء ولو ماتت 
تقایلا وكذا المقايضة ‏ وجهبه 

( حلاف كيل في ظرف المشتري بامره): : أي إذا اشترى حنطة معينة فام 
الشتري البائع أن يكيلَةُ في ظرف المشتري بغيبته » ففعل بصيرٌ قابضا OE‏ 
بالشراءِ» فامره صادف ملکه: 

(ولو کال الدين والعين في طرف المشتري: إن بدا بالعین کان قابضا؛ وان بدا 
بالدين لا عند أبي حنيفة ): : آي ذا اشتری الرَجل من آخر كرا را و 
معينا بالبيع > فام المشتري البائ أن يَجمَل الكرينٍ في ظرف المشتري» إن بدأ بالعين كاذ 
قابضاء أمًا في العين فلصحة الأمرء وأما في الدين فلاتصاله ملك المشتري. 

وإن بدأ بالدَينٍ لا يصيرٌ قابضا؛ لان الأمرّ لم يصح في الذّين. فلم يصر قابضا 
له E NER Ag‏ > فصار مستهلكا عند أبي حنيفة . 

سض القبض والبيع » وعندهما المشتري بالخيار» إن شاءَ نقض البيع؛ وإن شاء 
شاركة ي الخلوط ؛ لان الط ايس باستهلال عتدهماء 

(ولو اسلم آمة في کُر وفبضصّت فتقايلاء فماتت في يده و بقيء جب قيمئها 
يوم قبغرها): : أي اشتری كرا بعقد السَلم وجعل الأمة رأس المالء وسلم الأمة إلى 
السَّلم إليه» م تفايلا عقد السّلم؛ ثم مانت الأمة في يد المسلم إلبه» بقي انبل 
فيجب قيمة الأمة على الْسَلّم إليه برها إلى رب السلم. 

(ولو ماتت» تم تقایلا صح) : أي فى الصّورة المذكورة إن كان الموت قبل التقابل 
صح التقايل ؛ ؛ وذلك لان صح الإقالة تعتمد بقاء المعقود عليه » وهو الْسَلّمٌ فيه 

(وکذا المقايضة في وجهيه ) ۹ :أي إذا باع أمة بعرض فهلك أحدهما دون الآخ 
فتقابلا صح التَفايل » ولو تقايلا تم هلك أحدهما بقي تقايل ؛ فقول : وكذا... إلى آخره؛ 


)١(‏ ساقطة من ب. 
)١(‏ المقايضة: هي بيع العين بالعين؛ والمراد هاهنا آنه نبقى الإقالة وتصح بعد هلاك أحد العوضين ؛ لان کل 


واحد منهما مبيع من وجه ومن من وجه» فغي الباقي يعتبر الببعة» وف الهالك الثمنية. ينظر : «الدرد* 
{YAY‏ 


ڪتاب البيع 
لائر الشراء بان ھا 

ف لشر لمن فيهماء ولو اختلف عاقدا السلم في شرط الرداءة والأجلء 
فالقول للمأعيهما. 

اقصل ب الاستصناع] 

والاستصناع باجلٍ سم تعاملوا فبه أو لاء وبلا أجل فيما يتعاملٌ كخف وقمقمت 
وطتوصحييعالاعة | 
تقد تقديره بقي تقايل المقايضة ؛ وصح تقايلها في كلا الوجهين» أن البقاء ففي صورة تقذّم 
تقايل على الہلاك . وأما الصحة ففي صورة تأخرء عنه. 

(مخلاف الشراء بالئمن فيهما): اي إن اشترى بالدراهم أو الدنار أمة ا 
تقايلاء ثم مانت الأمة ني بد المشتري لم يبق التقايل» ولو ماتت ثم تقايلا لا يصح 
التقايل. 

(ولو اخحتلف عاقدا السّلم ني شرط ا والأجل» فالقول لڏعيهما): أي 
فال الْسلْم إليه : شرطًا الرّديء» وقال رب السّلم :الم تشترط شيا حتى بكون العقد 
اا فالقول قول الم إلبه ؛ لأ رب السَلم متعّت متعنّت" في إنكارء الصحة لا 
لسم فيه زائ على رأس المال عادةء اکا الھک دغری مر یکن ضرا ی حه 
فکان مستا 

او ایت ووا یت ی 
أن يكون القول لرب السّلم عند أبي حنبفة ف ؛ ؛ لأله يدعي الصحة؛ فالحاصل أن في 
الصورتين القول لدعي الصحة عنده» وعندهما القول للمنكر. 

ولو اختلفا في الأجل؛ فقال أحدّهما: شرطا الأجل» وقال الآخْرٌ: لم نشترط 
فأيهما اذعى الأجل؛ فالقول قوله عند أبى حليفة ظن ؛ لاله يدعي الصحةء و عندهما 
القولٌ للمنكر. 

افصل 2 الاستصناع] 

(والاستصناع پاجل سَلم تعاملوا فب فپه أو لاء وبلا ال فیما يتعامل 

وقمقمة» وطستو صح بيعاً لإ عة الاستصناع: أن يقو لضانم كالخقاف مثلا: 


وقوعٌ الإنسان فيما لا يستطيع الخردج عله والراد بالتعنت 


e‏ من يطلب العنت؛ وهر 
. بطر : رار ید۴ : ۸۶ 


عا :من ینکر ما ينفعه؛ والمخاصة من ينك ما بضرةٌ ذكرء ء العلامة اللخناقي 


ميجر الصانِع على عملِه» ولا يَرْجِع الآمرُ عنه٬‏ والمبيع هو العينْ لا عَمَلّه» فإن جا, 
ما صنعَة غير او صنْحَةٌ هو قبل العقده فاده صح» ولا يتعين له بلا اختيارى 
فصح بيع الصانع قبل رؤية الآمر» وله أخكةٌ وتركه» ول يصح فيما لا عاي 
کالوب. 
مسائل شتی 
صح بيع الكلب والفهد والسّباع عَلَمَّتا آو لا 
اصع لي من مالك حا من هذا الجنس بهذه الصَة بكذاء قإن أجل أجلا معلوما كاز 
سلما سواء جَرّى فيه التعامل أو لاء فيعتبر فيه شرائط السلم وإن لم يؤجل» فإن كان 
ما بجرى فيه العام صح بطريق البيع لا بطريق العدّة"» فإن لم بجر فيه العام لا 
جور. 
لم ذكرّ فروع أنه بيع لا عدة فقال: (فيْجَبَرٌ الصابِم على عمله ولا يرجم 
ار هرا م ا ف ا ا ن ارا ر 
العقدء فاخدة صح؛ ولا يعن له بلا اختياره» فصح ببح الصانع قبل رؤية الآمر ‏ 
وله اخڈۀ وترکه» ولم بصع فیما لا عامل کاللوب): أي إذا لم يؤجل كما شر حتاه. 
مسائل شتی 
(صّح بيع الكلب والفهد والسام لت او لا)ء هذا عندناء وعند أبي 
يوسف ظ4 لا جور بيع الكلبب العقور» وعند الشافعر" له لا جور بيع الكلب أصلا 
بناء على أله نجس العين عنده» وعندنا إلّما جور بناءً على الانتفاع به وبجلده". 


)١(‏ كما ذهب إليه الحاكم الشهيد كه قاثلا إذا جاء مفروغاً عنه ينعقد بالتعاطي ؛ ولذا بت الخار لكل 
واحد مهما : لكن الصحيح من المذهب جوازه بيعأ ؛ لأن حمدا ظه ذكر فيه القياس والامتحان وهه 
لا جريان قي الموأعدة. ينظر : (جمع الانهر»(۲: .)٠١١‏ 

(۲) أي المستصنع لعدم تعينه حيعذ؛ لأن تيه باختيار الآمر» واختيار الآمر بعد رؤيته ولا بشت 
للمستصنع خيار الرؤية إذا جاء به الصانع على الصغة المشروطة عند أبى حنيفة كه خلافاً لما بنظر 
««فتح باب العناية »۲ : ۴۸۴). 

(۳) ينظر : لام۲ : ۲ و«روض الطالب ۳٠٠‏ : ١۴)ء‏ و«الغرر البهية»(٠: ٠١‏ 4) وغيرها. 

(+) أما اقتناء الكلب للصيا أو لحفظ الزرع؛ أو الواشيء أو البيوث فجائرً بالإجماع. ينظر؛ «كمال 
الدراية))[( ق٣۲ .)٤‏ 


ا ¥ 


في عقد المسلي ومن زوج مشريتّةُ قبل فبضرها صح فان وُطئت فقد فيضت وإلا 
لاء ومن اشتری شیتاء وغاب غيبة معروفةء فاقام بالعُهٌ بينة على آله باعَةُ منه )بيع 
ف ڏینهء وإن جهل بیع وإن أشتری ائئان وغاب واحد فللحاضر دفع تمه 


وقبضة وحبسَةً إن حَضَرٌ الغالب إلى أن ياخا حصَّهُ 

(والڈمي ي البيع كالمسلم إلا في الخمر والخنزيرء وهما في عقد الذمي 
کا خل والشاة ل صو المسلم)؛ حتی یکون الخمر من ذوات الأمتال : والخنزیر من 
ذوات القيم. 

(ومُن زوج مشريكة قبل قبضها صح» فإن وطئت فقد قَيضّتاء وإلا فلا) : أي 
باٌزویج» وجه الاستحسان أن الَعيْب الحقيقي استيلاءٌ على الحلٌ» فيكون قبْضا خلاف 
الع الحكمى. 

(وصن اشترى شيغاًء وغاب غيبة معروفة» فاقام بالعْة بينة على آئه باعَة منه م 
يع في ديه : أي في تمن امييع» بل يطلب امن من المشتري» فان مكاه معلوم» (وإذ 
جَهل مکانه بیع)": أي يع وأوفى الم 

(وإن اشترى اثنان وغاب واحد فللحاضر دفعٌ لمنه» وقبضة وحبسة إن 
حَضصَرَ الغاب إلى ان يأخڏ حصة) : هذا عند أبى حنيفة ظه وحم خت ؛" وذلك لاه 


(1) لآنه مكلف عو جب المعاملاتء فما جاز للمسلم من البياعات جاز له وما لا فلا۔ ینظر: «فتح باب 
العناية»(۲ : ۳۸۵). ٠‏ 
البانع البينة أنه باعه منه؛ فان القاضى لم يبع في دين البائع ‏ لانه پتوصل إلى حقه ا و ر ل 
حاجة إلى بيعه ؛ لان فيه إبطال حق المشتري لي العين؛ نان جهل مکان المشتري بان لم پلر اين هو ٠‏ ۲ ) 
القاضي المبم لدين البائع. ينظر : («منح الغفار»)(ف' : ۹۸ /ب) 
(۳) الخلاف هاهنا في مواضم : ) [ 
أحدها: ن قبض جميم اليبع على تفدير إيفاء اللمن كله 
والثانی : فی حيس نميب الغائب عله إذا حطر 
اثالث : من الرجوع عليه با آدى. 
والرابع : لي إجبار البائ على قبول ما 
العندهما: را وغتده: لا. بطر : درالر )۲۸ : 04( 


فأقام 


a RT‏ پر دو یله : ا 


الغائب من اليم الى اخاضر عند إيماء اللمن كله 


۷ تاب البيع 
وإن اشترى أمة بالف مثقال من ذهب وفضة يجب من كل نصفهء وني بالف م 
لعب والفضة يجب من اللحب مثاقيل» ومن القضة درام وزن سبع ولو زر 


زيفه» ویر جع جیه 
2 ر لا ية الانتفاعٌ بمصييه إلا بأداء جميع يع اللّمن؛ فإذا أداه لم يكن مسبرّعاء فن 


حَضرَ الغائب لا یأخڈ حص إلا إن سَلم من حصَيه إلى شريكه» وعند أبي یوسف مچ 
هو متبرع في أداءِ حصة شريکه ؛ لاله دَفع دين غیره ب بغير أمره. 

(وإن اشترى أمة بالف مثقال من قخبر وقضة ب من كل نصفه: وز 
الف من الثعب والفضة جب من الذحب مثاقيل؛ ومن الفضة دراه وزن مب 
ورت اله قكد جى فی «كتاب الزكاة»' 

(ولو قبض زيغا بدل جيل جيل - جاهلا به وانفق أو نفو) : أي هلك (فهر 
قضاء "» وعند ابي يوسف  "‏ برد مثل زيفه» ویر جع میاه “: لألحقة ل 
الوصف مراعا ولا قيمة له» فوجَّب المصيرّ إلى ما ذكرناء قلنا: اليف من جنس حقه 
ووجوب الريف عليه ؛ ليأخة الجيد إيجاب له عليه» ولم بهذ في الشرع مثله. 

ویرد عليه : أن مثل هذا في الشرع کشر » فان جميع تكاليف الشرع من هذا 


(£: )1( 

)١(‏ أي فهر قضاءً لحقه ؛ فيكون مودَياً عليه من تلك الدراهم ٠‏ ولا رجو عليه بشيء عند الطرفين. بنظر 
«الریدة(۳: ۸۳), 

(۳) والفتوی على قوله كما في «العيون»» وأفرّه صاحب «الايضاح»( ق۲٠٠‏ /ب)؛ و«الشرنبلالية" 
۹ وقال صاحب «الدر المنتقی)»۲ : :))٩۰‏ وبه یفتی. 

(4) حاصل المسألة: إذا كان له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاء زيرفاً وهو لا يعلم فانفقها أو هلك 
فهو قضاء عند أبي حنيفة هة ومحمد ظا . وقال آبو یوسف فاه یرد مثل زیوفه ویرجع بجیاده ؛ لآن <“ 
في الوصف مرعي كحقه في الأصل ولا بمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف: اذ لا قيمة له عند القاب 
بجنسه فوجب الرجوع إلى ما فلنا. ولہما: الا چ خا و و ا ا غ ا 
جاز فيقع به الاستبقاء ولا يبقى حقه إلا ف الحودة ولا يمكن تداركها باججاب ضمانها لا مر ولا اجات 
ضمان الاصل ؛ لأنه إجاب له عليه ولا نظير له. كذا ني الكتب المشهورة. ینظر : «الدرر ر۲ ٠۱۹۹‏ 


ڪتاب البيع ا 


بدبکة نصبت للجفاف» آو دراهم آر دنانی او سک ر ار وقح على ثوب م يعد له 
ولم يکف. 
القيل ؛ لاتها إبجابُ ضرر قليل ؛ لأجل نفع كثير". 
(ولو قرخ آو باض طير في أرضء أو تكسْرَ ظَبي" فيهاء فهو للاخذ): أي لا 
کور لصاح الأرض ؛ لأن الصيد لمن أخذه؛ ولا ك اللي انسار رجله. 
راا قال: كر ؛ لاه لو كَسَرّها أحد يكون له لا للأخذ؛ وقي بعض الروايات 
بک : أي دحل في الكناس: وهو مأواه» بنلاف ما إذاأُعدٌ صاحب الأرض 
أرصَةٌ لذلك» وجخلاف ما إذا عسل اللحل في أرضه. 
(کصید تعلَقَ بشبكة نصبت للجفاف» أو دراهمٌ او دنانیر أو سكرٍ ير فوقع 
على ثوب لر يعد له و يكفأ) حتى إن اعد الوب لذلك. فهو لصاحب الوب 
وكذا إن لم يعد له» لكن نّا وَقَعَ كفةٌ صارً بهذا الفعل له. 


وه له و 


1 . عاف إا a.‏ 
(۱) واجاب ملا خسرو في «درر الحکام» ۲ 5 A SD‏ 
الفبيل قان الضرر فيها دنيوي داشح اخروي !ر 4 u‏ لك اله اران ی ؛ لأنه حقّه ؛ ولہنا 
لاف ما کن فيه ؛ فان الضرر والنفع فبه دنيويان؛ وور للعبد نر لمع اديو 
جاز التجوز به. 
(1) الظبى: الغزال. ينظر : «حيأة ا لجوان» ۲ : (e‏ 
(۳) کس ؛ أي استتر. بنظر : رگ {E RP IFEY‏ 


(4) ناس الظبى: به بنظر : «المصباح»( ص۲٤٥‏ 


ڪقاب الصر 
كڪتاب الصرف 


عر بيع الكمن باللمن جنساً جنس أو بير جنسء وشرط فيه الشفابض 
ساو اة اعلا جود وصيافة ولا ع اقرف ي عن لار بو 
قبضيه» فلو شَرَى به ثوبأء فس شراءٌ الأوب» ومّن باع امة تخل الف در 
طوق الف بالفين» وقد من المن ألا أو باعها بألفين الفا نسيئة والفاً ندا ر 
باع سيفاً حليئة مسون وتخل ص بلا ضرر ية 
كتاب الصرف 

(هو بيع امن بالئمن جنساً جنس أو بغي جنس): كبيع الذهب بالدّهب. 

وشرط" فيه التقابضل قبي الافتراق ٠"‏ وصح بيع الذهب بالفضة بفضل 
وجزافي. لا بیع اجن اجر e‏ س م E‏ 
الفضل والجزافر فذكرهما 

9 يصح اصرف في من اصرف قبل قبضيه فلو E‏ شی به 
ثويا » فسا شراءُ الگوب) PO Beg‏ 
التوب. 

(ومن باع آمة غدل الف درهم مع طوق ألف " بالفين»ونقَد من المن الفا أر 
اعها بالفين ألا نسيتة والفاً قدا أو باع سيقاً حلي مسون ومخلصر بلا ضر بغ 


(1) فيه ثلالة شروط : 
١‏ أن لا يفترقا إلا عن تقابض. 
٣‏ . أن لا يكون في هذا العقد خيار الشرط لأحدهبا. 
۳. آن لا بكون في هذا العقد أجل. ينظ : : «امحیط)( ص1٩‏ -۷۰). 
أي بالأبدان بإجماع العلماء ء. ينظر : : (دفتح باب المایۃ)(۳: ۴۸۹)۔ 
۳ في ف زيادة: : باع ذهبا بفضة. 
(4) العبارة قي ف : ١‏ وشرى بها قبل قبضها. 
)٥(‏ أي مع طوق قيمته تعدل الف درهم. 


كتاب الصرف 


ولق خسين فما نقذ تمن الفضةء سكت أو قال: حل هذا من ثميهاء فإن افترقا 
بلا قبض بطل في الحلية فقط؛ وإن م يتخلص بلا ضرر بطل أصلاء ومن باع إناء 


نق سين فما نق نقد تمن الفقفضة)؛ وهو ألف في بيع الأمة؛ والخمسو: ي ع 
الف (سكت أو قال: حل هذا من ثمتها)» أمّا إذا سكت فظاهر ؛ لاله لما باء 
فقد قَمَدَ الصْحَة » ولا صِحَة إلا بأن بجعل المقبوض في مقابلة الفضة. 

وأمّا إذا قال : oS‏ 
لان كم امجموع ألفان في الجارية» والمغة في اليف » > فمعناه خذا هذا على أنه بعض تمن 
مجموعهماء ومن الفضة بعض تمن امجموعء > فيحمل عليه تحريا للجواز. 

(فإن افترقا بلا قبض بطل في الحلية فقط وإن م علص بلا ضرر بطل 
أصلا): : أي إن لم يتخلّص الحية من السَيف بلا ضررء وافترقا بلا قبض بطل في 
کلیهما > ووجدت في «حاشية نسخة الصّف» ڪه مع علامة صح ؛ لكن لا عط الصف 
E‏ وهو هذا التفصيل : : إذا كان الثم أكثر من الحلية ؛ وإِن لم يکن لا 


a‏ وإن لم يکن ؛ ؛ بشتمل ما إذا كان امن مساويأ للحلية. . أو أقلٌ منهاء أو 
لا بُذري» فإنّه لا جور البيع ء إا لتحقق الب أو لشبهته " 

(ومَن باع إناءَ فة وقبض بعض ميه ثم ثم افترقا صح فيما قيض قط 

شتركا في الإناء): : أي صح البيع فيما قيض مه » وفسد فيما لم يقبض ولا شیع 
EN e‏ لأنٌ الفساد طارئ. 


(1) المسألة على أريعة أوجه: 
فان الثم إمّا أن يكون أكثر من الخلية ؛ اانا , أو أقل. أو لا يدري. 
ې اوور زدیا ر 
ولي الصور الباقية : لا جوز 
ئا ن صررة الساواة ؛ فلا الجفن والحمائل فضل خالع عن 
في البیع یکو بالاجزاء. 


| الا عن العوص 
0 ل صور؟ لمن E a‏ الفضل . بطر : ار ية الهاية؛ 


(AT :F} 
04 ۳77 


A:‏ اسرد 

a E‏ ا ا 
0 
ودپنار» وبیع در ودرهمین غين بدذرهمن صحيحين ودرهم غل 

(وإن استحق بعضَه خد المشتري باقيه جحصيّه آو رده) أي إن استحي بعض 
لإناءء فامشتري بالخيار ؛ لان الشركة عيب في الإناء. وني صورة لض بعض ا ق 
ا بت الشركة لكن لا يكون للمشتري الرد بهذا العيب ؛ لاله يبت برضا المشترى ؛ 
ا ا 
مخلاف الامتحقاقي إذ الشتري لم برض به» فله ولاية الد 

(ولو استحق بعض قطعة لقرة بيعت اخ ما بقي مجه بلا خيار) ؛ لأب 
الشركة ليست بعيق قطحة اللقرة ١‏ لأت اللبعيض لا يضره. 

(وصح بيع درهمين ودینار بدرهم ودينارين؛ وبيع کر پر وکر شعير بكري بر 
وکري شعي): : هذا عندناء وأما عند زفر طب والشافعی" ڪه فلا جور ؛ لاه قاب 
لجملة بالجملةء ومن ضرورته الانقسام على الشيوع» وني صرف الجنس إلى خلاف 
اج تر 

فلنا: المقابلة المطلقة بحتمل الصرف المذكور» وليس فيه تغيير صرفه ؛ لأ 
موجبه ثبوت الملل في الكل بمقابلة الكل» فيكون الدرهمان في مقابلة البنارين. 
والدّينارٌ في مقابلة الدّرهم » ويكون كر ار في مقابلة كُرّي الشعير» كر الشعير في مقابلة 
کیال 

(وبيع أحد عش درهما بعشرة دراهم ودينار) بأن يكونٌ عشرة دراهم بعشرة 
دراهم بي درهم بمقابلة دينار. 

ريع درمم صحیح ودرهمین غين بدرهمين صحيحين ودرهم غلة) 


.)٦۳۱ وقبل الذوب هي ببر. ينظر : «المصباح؛۲ ص‎ ٠ النشرة : القطعة المذابة من الفضة.‎ )١( 
ارغرشم.‎ iE E : ۲ و«اسنی اْطالب:)‎ {EN ; : ينطر : : «دالعرر الهية)»(۲‎ )( 


(۳) يعني لیس فبه تَغيیر کلامه بل هو تعيين أحد الحتملين؛ ولئن كان فيه نغيبر. فقيه عيبر وصفه. بنظرا 
«الريدة) )A۷ : ٣‏ وااالشرنلالىةN؟:‏ 4 ؟). 


تاب الصرف 
A۸1‏ 


وبي من عليه عشرة دراهم تمن هي له ديناراً بها مطلقة إن دفع الذبنارً وتقاصا 
العشرة بالعشرة؛ فإن غلب على الدراهم الفضةً وعلى الذبنار الذهب» فهما فخ 
وذهب حکماًء فلم يمز بيع الخالصین به» ولا بيع بعضيه ببعض إلا متساوباً وزنا؛ 
وإن علب عليهما الغش فهما في حكم العرضين» فبيحة بالفضّة الخالصة على 
وجوه: حلية السيفي ويجنسيه متفاضلاً صح بشرط القبض ف الجالس 
لفات ت الل ورور ار فو ا ود 
الوزن» وسقوط اعتبار الجودة. 

(وبيع من عليه عشرةٌ دراهم تمن هي له ديناراً بها مطلقة إن دف الدينار 
وتقاصضًا العمشرة بالعشرة) : أي لزيا على عمرو عشرة دراهم ؛ ا 
زي بعشرةٍ مطلقة : أي لم يضف العقد بالعشرة و التي على عمروء صح المع ان اع 
مرو الذبنار فصار كل واحار منهما على الآخر عشرة دراهم فتقاص م 
ا فیکون هذا لاص فسخا للبيم الأولء وهو بيع الدينار بالعشرة و المطلقه . 
وبيماًللينار بالمشرة التي على عمرو إذ لو لم يحمل على هذا لكان استبدالا يدل 
اصرف وهذا إذا باغ الدينار بالعشرة امطلقة. وأمًا إذا باعَة بالعشرة التي له على عمرو 


ا ويقم المقاصّة بس العقد. 
(فإن علب على الدراهم الفضة وعلى الذينار hr‏ 
حکما؛ فلم بیز بیع الخالصین ب» ولا بیع بعفیه ببعض إلا اويا وزت؛ وان 
عليهما الشش فهما في حكر العرضين» فييئة بالففةة الخالصة على وجري حلية 
السيفر) : أي إن كانت اة الالة مغل الفضة التي في الدراهم ؛ أو أقل أو لا يدري 
لا کانت ا إن لم یفترقا بلا ر 
ر وان انت ی 
ا PST‏ 
خالاو ا کر وصاةر 
E‏ ۱ ها وأة وت الال لا حه 
آي ۷ نة بل لاا درت مقطا رةه کون اقلا عا قل 
إلا المالي . نظر : رحاش الد ا مځار »(۴: ٠1۴١‏ 
() الصفر : : اللعاس . بنظر ؛ ا 


AT‏ ا 
NETE N Fele rya‏ 
آو دانی فلوس» آو قيراط فلوس صح وعلیه ما باع بنصف درهې > أو دانیء آو 
ا 
کستدت"" بطل): آي كدت الفدوس قبل تسلمها بطل عند أي حننة ڪه 
وعندهما: لا يبطل› > فعند أبي يوسف كه بحب قيمتها يوم البيم» وعند حمر غه آخر 
ما يتعامل به الناس. | 

(ولو استقرض فلوسا فکسدت يج بحب مثلها)» هذا عند أبي حنيفة خڅ » وغد 
بي يوسف عه يب قيمها يوم القبض » وعند عار ڪاه بوم الكساد" كمامر 

(وصن شری شیتاً بنصف درهم فلوس» أو دانق فو أو قیر اط 
فلوس صح وعلیہ ما ا بنصف درهم» أو دانق؛ أو قیراط منهاأ) : : أي اشترى 
 .‏ صف درهم أو دائق و قيراطر على أن يُعطى عوض ذلك المي فلوسا صح. 
وعلى المشتري من الفلوس ما يعطى ف مقابلة ذلك امن والقيراط عند الحساب 
نصف عشر المثقال ٠‏ : وعند زفر ضه لا يجوز هذا البيع 0 الو غد :رها 
بالدّانق ونحوه ينب عن الوزن ولا : أن النّمن هو الفلوس»› وهي معلومة . 


(1) حل الكساد أن تترك العاملة بها في جميع ايلاد وإن كان يروج في يعض البلادء لا يطل الع . لک 
تعيب إذا لم تروج في بلدهم؛ فيتخير البائع إن شاءَ اوران اء اغد ق و الانقطاع أن لا 
يوج ف اسوق وان كان يود ف يار الصيارفة ون الوت ينظر : ارمز )»۲(۲ : .)1٦‏ 

(۲) قول أبي يرسف هه أيسر للفتوى بأ يوم القبض يعلم بلا كلفة» وقول عمد ك أنظر في حن 
المستقرض ؛ ؛ لان قيمنها يوم الانقطاع أل > وكذا في حى المقرض بالنظر إلى قول الإمام لا إلى المتي ؛ 
لان يوم الكساد لا يعرف إلا بحرج. ينظر: : «جمع الانهر ۲١»‏ : ۲( وددرد امتار)( ٤۳ : ٤‏ ۲). 

(۳) الدانى: فيراطان أو سدس الدرهم› والجمعم دوانق ودوانيق. ينظر: «المغرب)اص11۹). 
و«الصحاح)۱۸ : ,)٤۱۸‏ و«رالفتح)(1: ۲۸۰)۔ 

.)۷۸ غم. ينظر : «المقادير الشرعبة ص‎ ٠.0۸۸۲۸ غم‎ ٠,۲۹٤ : القيراط : 4 غم؛ إذن فالدانق‎ )٤( 
.) + ] وارمعجم المقهاء))( ص‎ 0 : ٠١» واالفقه الإسلامي وأدلته‎ 

(۵) ي م زيادة : شا 


(1) المثقال: ۸۸ غم » إذن فالقيراط : 0.۸۸ غم + ٠.۲۹ ٤5۲٠‏ غم. ينظر : «المقادير الشر عة( ص ۷۸). 


(۷) حاصل الجواب آله لا ذكر الدرهم ثم وصقة باله فلوس وهو لا كن . عرف أن المراد ما باع به من 


الملو س ؛ اوهو معلوم عند الناس , فأغنی عن ذکر العدد. له تلزم ا اللسن. بنظر : ر«الفتج 1 : 
(TA‏ 


ڪتاب الصرف AY‏ 


رر قال لن اعطا درھما: اعطق پتستو فلوسا سقو نمطا 9 ج تة ال 
صلا خلاف: E PE O E‏ 
آ 

(ولو قال ن اعطاء درهما: أعطيي بنصيه فلوسا وبنصفه نصفاً إلا حب 
الببمٌ اصلاً): : أي قال: ا 
صف درهم إلا حب فيلزم الربا. 

(جغلاف: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفاً إلا حبةً): أي إن أعطاه الدرهمء 
وذ الكَمنَ ولم يقسمةٌ على أجزاء الدرهم» (فالصف إلا حبة بمثلوء وما بقي 
بالفلوس. 

ولو کرر: اعطني اعطتي صح ني القلوس, فقط) : أي كرر لفظ أعطني في 
الصُورة الأولى» وهي تقسيم الذرهم؛ > صح في القلوس» ولم يصح في نصفب الدرهم 
إلا حه ؛ لاله لما كرّر أعطني صارَ بيعين . 


() في أ: بيفين. 


۰ ناب اكمار 


كتاب الكفاله 


َم ذمَة إلى ذمّة في المطالبة لا في الذينء هو الأصح؛ وهي ضريان: بالتفس. والال. 
فالاآَول بنعقد: بكفلت بنفسيه ونحوها ما يعبر به عن بديه» وبنصغه» وبثله 
وبضمتته» أو علي أو إليٰ» آو آا به زعیم» أو قبیل. ويلزمة إحضار المکفول به إن 
طلب المكفول له ا . وإن عين وقت التسليم لز 
ذلك. وپراً: موت هن به ولو انه عبد 


كثاب الكفاله 


.فم ذمة إلى ذمَةٍ في المطالبة لا في الذينء هو الأصح)ء وعند البعضر 
صم الذمَة إلى الدَمَة في الدين ؛ لله لو لم يشبت الدَينٌ لم ثبت المطالبة » والأصح هو 
الأول ؛ لأن الذي لا يتكرر؛ E‏ 
ر ضربان: . 
بالفس. 
1. والمال. 
فالارلٌ ينعقة: بحفلت بتفسهء ونحوها ما بُعبرٌ به عن بدێه وبنصفهء وبثلثِه» 
وبضمتته " او علي أو إلي» أو آنا به زعيم» آو قبيل. 
ويلزمه إحضار المكفول به إن طلب المكفول لهء فإن ل محضرةٌ به الحاكم. 
وإن عين وقت السليم لزمَةُ ذلك. 
ویراً: 
5 موت من کفل به ولو آنه عبك) ؛ وإنّما قال هذا دفعا لتوهُم أن العبدً مال 
فإذا تعدر تسليمه لزمه قیمه. 


ف ج رم وص و م زيادة: هي. 


ÎT} 
ضمنت لك فلانا؛ أله تصريح مقتضى عقد الكفالة . قله بصي به ضامنا للبم . . والعفد‎ ٠ : کي بقوله‎ 


e hg SERE ES‏ : كلمة : علي للالترام. 
به قال آنا الملترم تسليه» وأا إلي فلان: كلمة إلي عى : علي > وأما أنا به زعم ؛ لان الكفيل 
ا ١‏ وكذا القيل » ولمذا سمي الصك: : قباله ؛ انه محعفظ محفظ احق كالكفل. بنظر : ررد المجتار :۸ 


(Tor :Ê 


ڪ تاب الكفالة 
A‏ 


فيه إلى من كفل له حيث يُمكيئة خاصمئه وإن لإ يقل إذا دفعت إليك فانا 

ريت بان شط تسايتة في جل الاضي» وة في الوق او في مسر ار 
پرئ وإن سَلّم في بريةٍء او في السوادء او في الجن > وقد حبسّه غیره لاء وبتسلیم 
من کفل به نفسةٌ من کفالته 

(وبدفيه إلى من كفل له حيث بُمْكة خاصمئهء وإن ا يقل إذا دفعت 
إلبك فاا بسريء؛ فإن ترط تسليمة في جلس القاضي» وة في الوق أو في 

مصر آخر برئ وان ملم في پریق او في اواد او في السجنٍ وقد حېسّه غره 
ل۷): قیل : :في زماننا لا يبر بعسلييه في السوق ؛ لأه لا يعاونه أحد على إحضارء في 
مجلس القضاء» فعلى هذا إن سلَمَة في مصر آخر إنّما برأ إذا سمه في موضع يقر على 
إحضاره في مجلس القاضي» حٌى لو سلْمَه في سوق مصر آخر لا بر ني زماتنا ؛ لعدم 
حصول القصود. 

: وقد حبسّه غيرة ؛ أي غير هذا الطالب »> قیل ّما لا يرأ هاهنا إذا كان 
السْجِنْ سجن قاض آخرٌ؛ أا لو كان السجن سجن هذا القاضي راء وإن كان حبسة 
غير هذا الطالب ؛ ؛ لان القاضي قادر على إحضاره من سج 

(وبتسلیم من كفل به نة من كفالته ‏ ): أي بتسليم المكفول به نفسه من 
كفالةٍ الكفيل. 


و اک ام الح باثا 
)لحمو القصودء فإ القصود من اساي في اس الفا ررر ر نان ا ب 
اا وهذا الإمکان حاصل من تسلمة في مكان آخر؛ وقال السرخسي : فی زماننا لا يبرا إدا رط 
التسليم في مجلس القضاء بالتسليم في مکان آخر ؛ لان الظاهر آله لا يعار احد من أهل الطريق, والسود 
| 
على إحضار الكمول به في مجلس القاضي؛ بل بعاونونه على الامتع ‏ ؛ لغلة الفاق والمقسدين؛ 
وقیل: جب أن يغتى بذلك . وني «الملتقى))( ص 
التسليم ني سوق ذلك المصر أو ني سوق مر 
که وه تی فی زعا ی , {Y4‏ 
لخصم ازنى»(1: ۲۸۹). والبحر : 
سن يد ا . بنظر : (زالفتح)؛ 0 E‏ 
(۳) هذا قد في الحميع ؛ بعنی لا پیر الكفیل حتى يقول الغو e E‏ 
والرسول كا مكغول لا بد من التسليم عنها؛ , إلا لا يبرأ. بلظر : : «منح الغقانق" ٠ ٠ ٠‏ 


{11é‏ الختا في زماتنا آله لا يبرأ. اتتھی. آی سواء کان 
مصر آخر. ر ررالمنح))( ف۲ : ورا -ت): وهو قول فر 
ف إقامة احق وع الاختلاف نې بللږ لم بعنادوا نزع الغريم 


٦ھ‏ عڪناب السوازږ 
ر 
وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله إليهء ولو مات المكفول له فللوصي والوارث 

سکاب وة کاو ییا مل 3[ براقا ب غا اھر فاد اما ودر 
يسلمْة غداً لزْمَةٌ ما عليه ول يبرا من كفالته باللفس وإن مات المكفول عنه ضَمً 


الال 

؛. (وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله إليه)» إليه : متعلق بالسليم» والضمير برج 
إلى المكمول له. 

(ولو مات المكفول له فللوصي والوارث مطالبئة به ) : أي مطالة 
الكفيل بالمكفول به. 


(فإن كفل بنضسيه على آئه إن لم يواف به غداً): أي أن يأتي به غداء (فهو 
ضام لما عليه » ولم يسلمة غداً لزمَةٌ ما عليه) : خلافا لشفي" ف له أل 
إيجاب المال بالشرط » فلا جور كالبيع. قلنا: إلّه يشبه البيع ويشبه الّذْرَ» فإن علق 
بشرط غير ملائم لا بصح»؛ وملائم يصح عملا بالشّبّهین» (ولم يرأ من كفاله 
بالفس) لعدم سيب البراءةء بل إنّما يبرا إذا أذّى الال ؛ لأنه لم يبق للطالب على 
الكفول عنه شيء؛ فلا فائدة في الكفالة بالنّفس. (وإن مات المكفول" عنه ضَمِن 
المال): لوجود الشرط: وهو عدم الموافاة. 


)١(‏ حاصله : حاصلة أن الكفالة ا تتهاء» باعتبارٍ رجوع الكفيل على الأصيل با آدی عنه ادا 
کان بأمره. :ضار ادل المال بالمال؛ ويشه النذر ابتداء ياعتبار الالترام؛ إذ لا يقابل شيء فقا إن 
كان تعليق الكفالةٍ بشرط غير ملاتم ؛ ؛ كهبوب الريح ونزول المطر وخخوهاء > لا تصح كاليع» وإن كاز 
برع ملائم متعارف مثل : : عدم الموافاة في وقت كذاء نصح كالنذر؛ والتعليق بعدم الوافاةٍ متعارف. 
قان الاس تعارفوا تعليق الكفالة بالال ؛ ؛ لعدح الموافاءٍ بالنفس . ٠‏ ورغتهم في ذلك أکر من رغجھہ د 
جرد الكفالة بالنفس ء ولا نلم أن هذا تعليق سب وجو الال بعر متردد ١‏ وقد کون وقد لا یکو 
حتى لا جوز كالبيع ء يل إنما هو تعلبق وجوب المطالية. ينظر : «زيدة النهاية»(٠۲:‏ ۳). 

الام للعهد؛ وامعهود هو الكفول بضيه الذي شرط كنب آله إن لم يواف به غداً خمليه ما عليه مر 
المال. ينطر : « كمال الدراية اى ۹۸)). 


(۳) وون أبطلل الكفالة , فإتما هو في حق تسلييه إل الطالب. لا في حى المال. بطر (#حاشة الحهاو ي" 
۳7! %44{ 


ڪتاب الكفالة 
AY‏ 


ك 
ومن اڈعی علی رجل مالا یگه او لاء فکفل بتفسیه عر علی آله إن | براق ب 
ضداء فعليه الال صحت»؛ ويب عند الشرط ولا جير على إعطاء الكفيل ني حد 
وتف 

(ومّن اذعی علی رجل مالا که آو لاء فکفل بنغسیه آخرٌ علی آله إن ) پواف 
به غدأء فعليه الال صحت» ويجب عند الشرط): : صورة المسالة عى رجإّ على آخر 
ئة دينار؛ فکفل بنفسیه رجل علی آنه إن لم یوافی به غدا فعليه الuثة.‏ 

فقولة: مالا : : أي مالا مقدرا. 

وقولة : به أوّلا : أي بيْنَ صفتَةُ على وجه تصح الأعوى» أو لم بن 

وفي المسألة خلاف حمٍَ #ه؛ فقيل : عدم الجواز عنده مبنى على أنه قال : فعله 
لثة؛ ولم بغرل العة التي على اللدعى عليه » فعلى هذا إن بين المدعي المثة لا يكو كغالة 

E‏ كما إذالم بن إلا آنيقول : فعليه المثة التي يدعيها. 

وقيل: : اله مبني على أنه لا لم بين لم بصح الدٌعوى» فلم بستوجب احضاره 
إلى مجلس القاضي؛ ١‏ فلم يصح الكفالة بالنفسٍ» ولا يجوز الكفالة بالمال» فعلى هذا إن 
اک الا و 

ولہما :اه قال: : فعلبيه المثةء أو عليه المال؛ فيرادً به المعهود؛ قإن بين اندعي 
فظاهر؛ وإن لم يبين فبعد ذلك؛ » إذا بين التحق البيان بأصل الدعوى» فتبين صحة 
الكفالة بالنفس فيترتب عليها الكفالة بالمال. , 

(ولا جير على إعطاء الكفيل ف 8 وقصاص)؛ هذا عند عند أبي حنيفة عله . 


)١(‏ تقريره أن محمد ف ني هذه المسألة وجهين: 
أحدهما : ما فاله العلامة أبو متصور المانريدي عه وهو 
یکون وقد لا پکون؛ حبث لم يقل : : عار نة التي على المأعى علبه. | 
لن ۽ فكانت هذه رشوة التزْمها الكفيل له عند عدم الموافاة به ' فوا ر حت ن لا بصم . وان 
المدعى ١‏ لان عد RES‏ 
ي ۳ E‏ م 
والئاني : ما قاله الشيخ أبو ابو الحسن الكرْخي هه : A‏ ا 
۴ 

يستوجب إحضارة إلى مجلس القاضي ‏ لفسام الدعوى. فلا تصح الكفالة بالصس : 

1 تعس , فادرا 1 
الدعوى؛ ولا تصم الكقالة بالال إبضا ؛ لاله نة على الكمالة بالنعس ٠‏ ر 8 

الفرع ؛ رهذا الوجة ١‏ يوج أن نصح الكفالة إذا بين الال عند الداعوى. يقر املعم العفار؛ 

i 


ار الكل علو مالا ملق مر متردن فه 
. ولم ينه زى ف على الكمول 
به 


AA‏ كناب الكزالن 
الرَهنٌ والكفالة اکر وألجڏ الكفیإ” بالف ار وهما کفیلان؛ ون جي 
الكفول به إذا 
وعندهمايجبر فى حا القذف ؛ لأ فيه حق العبدد» ولي القصاص ؛ لاله خالص ا 
المبدء ولأبي حنيفة غه أن مبناهما على الدرء» فلا يحب فبهما الاستبثاق لرل 
سمحت فة صح) : : أي لو سمحت نفس مَّن عليه الحد» أو القصاص فأعطى كفيك 
بالتفس صح. 
(ولا حبس فیھما حئی يشهذ مستوران أو عدل): ارغان 
الكفالة عند أبي حنيفة طن ذكرّ ماذا يصنع صاحب احق فعنده یلازمة إلى وقت فبام 
القاضي عن امجلس› فإن أحضر الينة فيهاء وإن أقام مستورين أو شاهداً عدلاً لا يكف 
عند أبي حنيفة هه » بل يحبسة للهمة حى يتين الح ء وال عر ال نه 
(وصح الرُهن والكفالة بالخراج)؛ لاله دين مطالبٌ بخلاف الزكاء ؛ لاه 
جرد فعلٍ؛ > وإلما أورد هذه المسألة هاهناء وإن كان الحق أن نُذكرٌ في الكفالة بامال؛ لان 
في زكر الكفالة باللّفس في الحدود والقصاص؛ وللخراج eh‏ 
أصول الفقه : أن فيه معنى العقوبة ؛ فلهذه المناسبة أوردها هاهنا لِيَعلم أن حك 
كم الأموال حى بُجبّر فيه على الكفالة فس بناء على صحُة الكفالة فبه. 


(وألجة الكفيل بالنغس ثم آخر وهما كفيلان): أي ليس اخ الكفيل الاي 
نرکا للاَوّل. 


(والكفالة بالمال تص: 
1 وإن جهل المكقول به إدا صح دينه) : الدير الصحيح دين ا يسمَط إلا 


{j2 » 


(1) أي عبر المدعى عليه على إعطاء الكفيل ؛ وليس تفسير الجبر هاهنا ا لحيس » لكن يأمره بالملازمة ٠‏ وليس 
تفسير الملازمة انع من الذهاب ؛ لاه حبس , ٠‏ لكن يذهب الطالب مع المطلوب» فيدورٌ معه أينما دار 
کیلا بتغيب ٠‏ وإذا انه إلى باب دارء وآراد الدخول يستاذئة الطاب في الدخول. فان أن له يدخل 
معه ؛ ویسکن حیٹ سکن › ١‏ ون لم يأذن له به في باب داره وة من الدخول. بنظر : «الكقاية 1 
EL‏ 

(۳) أي الموظف ؛ ؛ انه ا e‏ ينظو : «الدر المتقى)»(۲ : ١١١‏ 

۳ لان سه الاشتغال بالزراعة» وهى الل في الشريعة. وگل واحد منهما شرع مونة لحفظ الارص 
وإنزاِها ؛ لالت لاا عل ان رجا الت عن لائها لا تردد لا يجب بالشك ولم ببطل به. 
ينظر: «أصول البزدوي»(٤‏ : : ١ (1T4‏ التو ضیح )۲۲ : )۳١‏ وغیرهما. 


پڪتاب إالكضفالة 
۸۹ 


E O o GS ROG TSE OCT ETE 
أ عليه ار ها يدركك في هذا اليعء أو عل الكفالة بشر بشرط ملائ‎ ٠6 وة كغالت‎ 
نحو: ما بایعت فلاناًء أو ما ذاب لك عليهء أو ما غصبّك فعلي» وإن علقت جرد‎ 
الشرط فلا : كن هبت الريحء أو جاءَ المطر. فإن كفل ما لك عليه ن قَذرَ ما‎ 


F ۳ ت‎ 3 


قامت به بينةء وبلا بينة صْدّق | 


بالأداء أو الإبراءء وهو ر احتراز عن بدل الكتابة» فإلّه دين غير صحي . اوی لا 
بستوجب على عباده ديناء وهو يسقط بالعجز. (محو: كفلت ما لك عليه). تصد هذه 
الكفالة وإن كان الال المكفول به مجهولا. 

.١‏ (آو بمايدركك في هذا البيع)ء هذا الضمان يسمى ضمان الدركٍ. ون 
ضمان الاستحقاق ؛ أي يضمن للمشتري برد اللَمنِ إذا استحق ق المبيع مستحق. 

۳ (أو علق الكفالة بشرطر ملائم جو: ما بایعت فلانا""» او ما ذاب لك 
عليه» آو ما غصبّك فعلي) : ما ذاب: ا ا ارط 
ا ف > فیکون في معنى التعليق؛ وعنی باللائم ‏ ال اشا قان ا 
الأشياء أسباب لوجوب المال» فيناسب ضم م الدمة إلى الذمة. 

ففرا : ما بایعت فلاا : : أي ما بایعت منه» فاي ضامن بثمنه لا ما اشتريت هنه» 
إئي ضامن للمبيع ؛ > فإن الكفالة بيع لا جوز على ما ياتي 

(وإنڻ علقت جرد الشرط فلا“ : كإن هَبْتٍ و الريُ أو جاءَ المطر. 

فإن كفل ا لك عليه ضَمِنَ قَذَرَ ما قاست به بيئة ٠"‏ وبلا بينة صق الكفيل 


() قيد: بغلان ؛ إشارة إلى أن المكفول عة تت أن کون سلوا لان جهالنه قنع صحة الكفالة. بنظر : 
ا باب العناية)»۲۲ : .)٤۹4‏ 

() فسروا اللائم : بجا یون شرطا لوجوب الح : كإن استحق غات ريد عن البلد؛ وهو المكفرل عه 
قدم زيد» وهو المكفول عنهء أو شرطا لتعذر الاستيفاء: كإن غاب زد 
بنظر : دا لملتقی»)( ص .)١١ ٤‏ 

{4r :}(T) 

() أي فلا تصح الكفالة ولا بجحب 
التاجيل وتصح الكفالة وجب الا 

0۳)؛ ودالفتې1)۳ : ۲ ای)1 : 


(r ٠ 
ATT: 
فإن الثابت بالبرهان کالثابت بالعبان. بنظر : «درر الحكام‎ 


المييع؛ أو شرطاً لامکان لاء قاد 


ب | ۾ ال 
الالء إما لر جل الأجل ني الكفاة اى رر لریح وغو 
u‏ سالا . بنظر : : اليوط C¥E : N)‏ وارلتاو ی فا صي خان :م 
1e4‏ ودالرمزا۲۸: ¥( ودرالمنح اق" : A‏ 


فما َر به مع حلفِوه والأصیل فیما يقر باکثر منه على فيه فقط؛ وال 
مطالبة من شاءَ من أصيله وكفيلهء ومطالبئهماء فإن طالب احدهماء فله مطال 
الأخرء وتصح ۾ بامر الأصيل وبلا أمره» لم إن مره رجع عليه بعد أدائِه إلى طالب 
E FT TCE TU TT FT TE‏ 
فيما قر به مع حلم والأصیل فیما ب يقر باکثر منه على نفبه فقط): IE‏ 
اليّنة صد الكفيل في مقدار ما يقر به مع أنه بحلف على نفي الريادةء وينبغي أن 2 

على العلم باك لا تعلم أن أكثرَ من هذا واجبٌ على الأصيل؛ > فان كفل أو قر بالرابر 
لزم عليه » وإلّمايمحلف على العلم ؛ لأن الحلف فيما يجب على الغير ليس إلا علر 
العلم. 

وإن أقرٌ الأصيل بأكثرً ما أقرٌ به الكفيل يكون ذلك مقتصرا عليه ؛ ؛ لأن الإفرار 
حجة قاصرة. 

ا : ما ؛ ف قولِه : فیما قر به ؛ موصولة» والضميرٌ في به راجع إلى: ما 

وفى قوله ما باک مر أي صدق الأصيل في إقراره بأكثر منه: 
أي ما يقر به الكفيل» ولو جعلت موصولة يقس المعنى ؛ ؛ لاه حينئفر يصير نقدير الكلام 
صدق الأصيل في الشّيء الذي قر بأكثرَ منه : آي من ذلك الشيء» فالشيء الى بر 
الأصيل بأكثر منه» هو ما أقر به الكفيل» والغرض أن الأصيل يصد يصدق في الأكثر لا أ 
يصدق فيما أفر به الكفيل. 

(وللطالب مطالبة مَن شاءَ من اأصيلِه وكفيلِهء ومطالبتهماء فإن طالب 
أحدهماء فله مطالبة الآخر)» هذا لاف الال إذا اختارَ أحد الغاصن ؛ لأ اخبارء 
أحدهما يضمن قليكة: يعني إدا قضى القاضي بذلك. كذاق «مبسوط شب 
الإسلام»" فإذا ملك أحدهما لا بنك آن ملك الع“ 

(وتصح بام الأصيل ويلا امرء ثم إن مره رجع عليه بعد آدا إل طالب 
ولا يطالبه قبله ) جلاف الوكيل ف الشراء 4 فاه إذا اشترى كان له مطالبة امن 


(۱) وهو علي بن محمد بن إسماعيل الإسييجًايي السمرقي. أبو اخسن ؛ المعروف بشيخ الإسلام؛ ن 
إلى إسبيجاب: بلدة من غور الترك؛ ٠‏ قال الكفوي: لم يكن أحد بحفظ مذهب أبي حنيفة هه وبعرك 
مثله لي عصرء > عمر العمر الطويل في نشر الملم من مؤلفاته : «شرح مختصر الكرخي». واالسرط 
8 ١۳ھ‏ ینظر: «الجواهی»(۲: .)0۹١‏ «هدية العارقین »۱۸ : 1۹۷). «الفر اند( ص ٠۹‏ 

(۳) في ب زبادة: آي الكفالة. 


كڪتاب الكفاله 
۹1 


E 
وان م يأمره م برجع. فن لوزم الكفيل بالال فله ملازمة اصيلهء وإن ېس فله‎ 
a حبسة» وإن رئ الأصيل أو آوفے ا‎ 
وفى لمال رى الكفيل» وإن أبرئ هو لا يرا‎ : 

الأصيل؛ as‏ صيل تحر عنه بخلافٍ عكسيه» فإن صالح الكفيز' 
اا ا الكفيل ورجع على الأصيل بها إن كَفِلْ 
بامره» وان صا على جنس آخر رَجَمٌ با 
من مو کله قبل أدائِه إلى البائِع ؛ ؛ لاله ا (وإن ۾ 
يأمره ۾ يرجم. ۰ 

فان لوزم الكفيل با لمال فله ملازمة آصيلِه ون حيس فله N‏ 
لحقه هذا الضررٌ بأمره فيعاملة بمثله. 

(وإن أنرئ الأصيل أو أوفى الال بَرئ الكفيل وإن آبرئ هو لا يبرا 
الأصيل) ؛ لان الدَينَ على الأصيل» فالبراءة عنه وجب البراءة عن المطالبة عخلاف 
العكس» (وإن أخَرَ عن الأصيل تأخْرَ عنه خلاف,ٍ عكسيه)ء اعتبارا للإبراء القت 
بالۇبك. 

(فإن صالح الكفيل الطالب عن الف على مث برئ الكفيل والأصبلء 
ورجع ,على الأصيل بها إن كفل بأمره) ؛ لاه أضاف الصلح إلى الألف الذي هو 
الدين. وهو على الأصيل › E‏ وبراءته توجب براءة الكفيل › > فان کانت 
الكفالة بأمره» رجع الكفيل با أدى» وهو المة. 

(وإن صالخ على جني آخر رجع ر بالألف)" ؛ لاله میا دل" فيملكة الكفيل؛ 


فاد قلت : إن لين على الاصيلل. فكيف علكة الكفيل ؛ لان تعليك الدين من 


غير من عليه الدين لا یصح. 


أصول الدائن ‏ فاذا كان الدين أصلا لا 


(1) فیده فی دا اة ۲ : Ile (Pe:‏ يكن الكفول عنه من 
لر 3 : (احاشة الطحطاوی»۴۸: 


حبس کفيلةُ ولا يلازم» ا يازمٌ من فعل ذلك بالأصيل؛ , وهو تمتنم. ينظر: 
08{ 


ا لأن هذا الصلح يكون مبادلة فيصير 


: ((تجمم الآنھرں)(۲ : .)۹۳٤‏ 
کښالټه. ولو صالخه على 
7 ولبذا لو صالم رب امال الاصبل على غير جنس الذّين خرج الكفيل من 


جسن الدين آ فرج . . ينر - «القنية))(ف * aT‏ 


الألف عقابلة الوب فيملك ما في ذمة الأاصيل فيرجع بكله عليه 


A1‏ تاب انكر 
الي من امال رجع إلى اصیله» وکا في رلت عند آبي يوسف ڪه خلا حمر چې 
وني ابرائك لا يرجع» ولا يصح تعليق الإراءة عن الكفالة بشرط كسائر البراءات, 
كما إذا قال: إن قدم فلان من السفر أبرأتك من الدين لا ي الراءءة سنه. 

قلت : ١‏ أمّا عند مّن جَعَل الكفالة ضم الذمَة إلى الذمَة في الدَينِ فظاهر» وأا عر 
الآخرينَ؛ فان الكفول له إذا ملك الدّين من الكفيل إما بالمبة > أو بالمعاوضةء فالدي 
بجْعَل ثابتا في ذم الكميل ضرورة صحَة الّمليك. كذا قالوا. 

ران صالح عن مرجب الكفالة م بر أ الأصيل) ؛ لأن هذا الصسَلح إبرا: 
الكفيل عن المطالبةء > فلا أيوجب براءة الأصيل. 

(وإن قال الطالب للكفيل: برت إلي من المالب رجع إلى أصيله): لان البراء: 
التي ابتداؤها من الكفيل وانتهاؤها إلى الطالب لا تكوذ إلا بالإيفاء كانه قال: برت 
بالأداء إلي؛ فيرجع با لمال على الأصيل إن كانت الكفالة بأمره. 

(وكذا في برت عند أبي يوسف ڪه خلافاً حمر ه)» له : إن البراءء تكوذ 
بالأداءء أو الإبراء» فيثبت بالأدنى. ولأبي يوسف ظ: إِله إن أقر بالبراءءٍ التي ابتداؤها 
من المطلوسي؛ وهي بالاداءِ فيرجع. 

(وفي آبرآئك لا يرجع)ء قيل في جميع ذلك إن كان الطالب حاضرا يرجم إل 
ف البيان. 

(ولا يصح" تعليق البراءةٍ عن الكفالة بشرط" كسائر البراءات» كما إذا 
قال: إن قدمٌ فلان من السفر أبرأنك من الذّين لا يص البراءءً منه. 


(1) في !: ولا 

(۲( اساك ٠‏ والتمليك لا يفيل اتعليق بالمرط ؛ لكوبه فماراء وهذا على القول 
شوت الذين على الكفيل ظاهرء وكذا على الفول الآخر؛ ؛ لان الكفالة عله نملك المطالبة. والطالة 
کالدین ١‏ لأنها وسيلة إليه. > وقیل: : يصح لان الصحيح أن الات في الكفالة على الكفيل الطالبة ددن 
الدين؛ فكانت إسقاطاً حضاً كالطّلاق والعتاق ؛ ولہذا لا يرتد إبراءٌ الكفيل بالرد ؛ لان الإسقاط ينه 
بالمسقط . وقال صاحب «الفتح ۱ : ۱ عن عن القول الثاني : : وهو أوجه؛ وقال صاحب«الملتقي' :ص 
9 والمختار الصحة. 

(۳) ي ب: بالشرط. 


ڪتاب الكفاله 
۹۴ 
رلا الكفالة ما تعر استيفاوة عن الكفيل؛ كالحدودٍ والقصاص, وبا بيع بحلاف 


الگمنء > وبالمرهون» وبالأمانة: : كالوديعةء والمستعار» والمستاجر ومال المضارية 
والشركةء وبا علي دابة مستاجَرة معينةٍ خلا غر اة 


ولا الكفالة ما تعدر اسستيفاؤء من الكفيل »> کاللحدود والقصاص وبالبیع 
لاف چ ١‏ اعلم أن الكفالة بتسليم المبيع تصح > لكن لو هلك لا ْب على 


الكفيل شيءَ : فمراد دامن الكفالة بمالة ١‏ المبيم ؛ وذلاك لان مالت ‏ غر مرن عل 
الأصيل فإله لو هلك ينفسخ اليعء يحب رذ اسن بحلاف اللمن. 

وعو أي جاليتء لكن يصح بتسليم المرهونء فلو هلك لا َب علب 

شىء فالخحاصل أن الكفالة بمالية الأعيان المضمونة بالغير لا تصح» فامًا بالأعيان 
لوت ها تم ندا حلاقاً ”جه وفلن مثر ء۴ : المبيع بيعا فاسداء 
والغصوب» والمقبوض على سوم الشراء؛ فإله مضمون بالقيمة. 

(وبالأمانة: كالوديعة» والمستعارء رالمستاجر ومال ألمضاربةء والشركة). 2 
قالوا الكفالة بالبة الوديعة والعارية لا تصح» أمّا بتمكين امالك من أخذ الوديعة يصح» 
وكذا بتسليم العارية. 

(ويا لحمل على دابَةٍ مستأجَرةٍ معينة)"» إذ لا قدْرّة له على تسليم دابة الكفول 
عنه؛ (خلافٍ غر المعيّنة) : فإن المستحق هاهنا الحمل على أي داب كانت فالقدرة 
افا 


() أي إن ماليتَة غير مضمونة على الأصيل؛ . فاه لو هلك الميم قبل قبل القبض في يد البائع لا تحب على انبائع 
شي»» وما سقط حه ني الثمن ونا ان الیئ شونا عل لاع سقو ل ر ر 
بكر حمق معنى الكفالة إذ هي ضم الذمَة إلى الذمة في الطالبة ٍ ولا بحن 
ثبت على اليل وهو سقوطً حلفي لثمن لا يكن إثائة ي حن الكفيل؛ وها امك ابا على الكل 
من كوه مضموناً عليه بالقيمة لا يكن إثبائة على الاصيل؛ لاف الكفالة بتسليم المبيع ء SE‏ 
تح معن الضم فبا وتظلرًالكفال باليع اكنال يدل اة حي لا يلجب عار على الكفبل 
بملل ما وجب على الأصيل. ينظر: : «الحر»(1 : , 0 ). ودالكفاية)1 : (TIE Ir‏ 

۲ ینظر : «استی الطالب ۲(۲ : ۱۰۰ ~10{ «حاشيتا قليوبي وعمیرة»۲ : : ٢‏ وافة 

۲ 

E a eT 

ألصورة بالطرورة. ينظر ينظر : «مجمع الاأنهر»×۲ : + (IPT‏ 


٩ احتاح‎ 


1 ڪتاب الكمار 


إذا FE?‏ شیب غرمایه وبمال الکتابة س > 

(و#خدمة عبد مستاجر ها معين) : لا كر فى الذابةة 

E ETE‏ هذا عند أبي حنبفة ظه بناء على أن ذمَةَ ان قر 
ا لا علا لاان نى ا ارت 

۰ إما بأن يبقى منه مال.‎ .١ 

۲. أو یبقی فيل کل عنه في بام حیاټه» فیکون الدين حينثل, دينا صحيحا 
فيصح الكفالة. 

وعندهماً: إذا ت ادبن ولم يوجذ مسقط يكوك دينا صحيحاً نيصح الكفال 

(وبلا بول الطالبي في الجلس)» وعند أبي يوسف” مه إذا بلغه الخبرء وأجاً 
جازء وهذا الخلاف ني الكفالة فس ولال معاء (إلاً إذا كَل عن مورثه في مرفي 

غيبة غرمايه)» صورته : أن يقول المريض لوارثه في غيبة الغرماء : كفل علي با 

علي من الدین» كَل جاژت؛ وإلما بف لأن ذلك ف الخقبقة وض ؛ ولہذالا 
يشترط تسمية ا مكفول له. 

(وبمال الكتابة حر تفل به أو عبة) ؛ لأله دين ينبت مم المناني» وإنّما قال: حر 


(۱) آي لم يترك مالا ولا کفبلاً عنه وعلیه دين؛ سواء کان الكفيل أجنياً أو وارثاً. ينظر: «فتح باب 
العناية»)(۲ : ٠۲‏ 06), 

) قدت السالة بالكفالة بعد موته ؛ لأله لو كفل في حياتو ثم مات فلس لم تيطل الكفالة؛ وکنا لو ك 
به رهن ثم مات مفلسا لا يطل الرهن ؛ لان سقوط الدين عنه في أحكام الذنيا ضرورة» فبتقدز 
بقدرها؛ قأبقيناه في حق الكفيل والرهن ؛ ؛ العدم الضرورة. ينظر : «البحر»(٦: )۲٠١۳‏ 

(۳) ی«الدرر»(۲: :)۳۰١‏ إن الفتوى على قول الثاني وقال الطرسوسي في «أنفم الوسائل ص۷۹" 
بعد أن ذكرٌ الخلاف بين أبي حنبفة جه ومحمّد غه ٠‏ وبين أبي يوسف ڪه كما ذكرناء» والفنوی على 
قولبماء ولي لصحي الشيخ فاسم»؛ وامختار قرأهما عند الو واي وغيرهما بطر : «س 
الغفار)(ق۲ : ۸۳/|). 

ن الريض في هذا امخطاب لورتب قا مقام الطالب لخاجته إلى تقريغ ذمنه بقضاء الدين من ترك 8 
نفع للطالبء > فصار كما لو حضر الطالب بنفسيه وقبل كفالة الوارث عن مورثه » وإنغا لم بنج الى ا 
القبول + لان فول المريض لوارثه في هذه الحالة: تكمل علي ؛ لا يراد به المساومةء بل فين الكفاة 
وتعل الأمر منها تحقبقا لا مثورة . ينظر : كمال الغدراية »)ق .)١١۲‏ 


تاب الكضالة ۵ 
فهو له؛ ولا پتصدق بهء ررح کر مل به وقبِضَة له» رده إلى قاضيه احب 
كفل به أو عبد ؛ لرفع توهم ان كفالة لعب به ينبغي أن تصح ؛ لاله لا جوز ثبوت مثل 
هذا الدين عليه ؛ لأن العبد محل الكتابة فخصةٌ دفعا لہذا الوهم. 

(ولا يرجع أصيل بالف أذى إل كفيلهء وإن ل يعطلِها طال): أي إذا عَجْلَ 
الأصيلٌ» فادى امال إلى الكفيل الذي كفل بأمره ليس له أن يستردها مع أن الكفيلٌ لم 
رعطها للطالب e‏ إدا عجل أداء الركاة للساعي ؛ لن الكفالة بأمر اللكفول غله 
انعقدت سببا للدينين : دين الطالب على الكفيل» ودين الكفيل على امكفول عنه 
مۇجلا ى وقت أدائِه» فإذا وڃد ال وعجل صح الأداء وملكه الكفيل»› فلا 
رده اللكفول عنه» وهذا بخلاف ما إذا اداه على وجه الرسالة ؛ لاله حينثنر مخض 
أمانة في يدده. 

(وما ريح فيها الكفيل» فهو له ولا يتصق به): أي إذا عامل الكفيل في 
الألف التي أذّى الأصيل إليه ورَيح فيهاء فالربح له حلالا طيباء لا يجب تَصدقه لما أنه 


ر 


ملکه. 


NE‏ ال له ب حنطةء فأدًاءُ الأصيل إلى الكفيل؛ فاعة الكفيل› 

أی إن كانت الكفالة له بكر ۽ فاداه بل إلى الكفيلي؛ فب عه ن 
ور نت تال ریخ لوکرد ای اکت ورا ی ر ےر 
اسا جو ری لی یر یی و ر 
حز الأصيل متعلقاً به» فهذا الخبث يعمل فيما بتعين باتع ٠‏ | 


فانا أقضيك الال قبل أن 
= 1 ہآ أن باخ منك الطالب حهه ” 1 

(1) أى على وجه القضاء بأن قال له: إني 2 من ٠٠‏ ۶ پا ۲ . غ ها الال وادففه ! 

توديه ‏ عخللاف ما إدا دفع ۳ ر اة ف دہ ولکن لا یکون للأصیل آن یستردء من 

a‏ ہر لدی ملک ل ر ررر را ید ابطال فلا من ته ما لم بف ا 

E 2 2 اك‎ “ ۴ 4 3 _ 

يد الكفيل ؛ لانه تمل باودى حن الطالب؛ وشو ! بسار ا e‏ الرسالة فله 
ل و + 1 أا 

كالسالة الأرلىء هذا إذا کان دفعه إلى الکفیل ۶ ى e Ea‏ و«الرمز»×۲: ۷١‏ ˆ 

. وو ر أمائة في يده. پنظر ؛ «النح؛ 3 , (FT 1- Pres‏ 

الاسترداد ؛ أيأنه حيار محعصس : 

¥)؛ و«التیی»(£: ۱۱1 و«الہداية»۲: 


(«حأاشة يعقوب باشا))(ق AT ٩‏ 


4٦‏ تاب الکزارږ 
کنیل مره اصيلَة بان يعن عليه ثوباً ففعلء فهو له» وما ربح باش فعلیه» ولو کی 
ما ذاب له» او ا فی له عليه وغاب اصيلهء فاقام مُذعیه بین على کفیله آن ل 
على اصیلِه کذا ردت 
كالدّراهم والدنانيرء كما في اللسالة السابقةء وهذا عند أبي حنبفة ظله؛ وام عندهما: 
E‏ 

A‏ بتعبُن عليه ثوباً ففعل» فهو له): : أي أمر الأصيل 
الكفيل بان يشتر ي ثوا بطريق لين وي الينة: : آن يستقرض رجل من تاجر شيا 
ولا يقرضةُ قرضا حسنا » بل يعطيه عينا؛ ويبعها من المستقرض بأكثر من ا 
E E‏ ؛ لاله إعراضٌ عن الدَين إلى العين > فالاصيل أمر 
کفبلة بأن ره يشتري ويا باکر من القيمة ليقضي به دينه ففعل› > فالشوب للكفيل ؛ لأن هذه 
وكالة فانندة عدم تن ارب وامن. 

(وماريح بائځة فعليه): أي إذااشترى التب عخمسة عشر؛ وهو يساوي 
عشرة؛ فباعة بالمشرة» فالريّح الذي حصل للبائع» وهو اللنمسة التي صارت خسران 

على الكفيل ء فعلى الكفيل لأ الوكالة لا لم تصحٌ صر كأنّه قال له : : إن اشتریت ثوا 
ی م بعنَهُ بأقل من ذلك فأنا ضامنٌ لذلك الخسران فهذا الضمان ليس بشي۽ٍ. 

(ولو كفل با ذاب لهء أو ما قضی له علیه؛ وات اض فأقام مُذعيه ب 
على کفیلِه آن له على آصيله كذا ردذت)؛ لاله إذا أقام البية أن له على أصله ؛ ولم 


(1) قال ابن الجمام في «فتح القدير»١‏ : ٤‏ ) بعد أن ذکر عد صور يكون فيها بيع العينة : إن الذي بقع 
في قلبي أنه إن فعلت صورة يعودٌ فيها إلى البائم جميع ما أخرجه أو بعصضّه كعود الوب إليه قي الصورة 
المارة» وكمود الخمسة في صورة إقراض الخمسة عشر. فیکره يعني ترياً. فان لم يعد كما إذا باعه 
المديون في لي السرق فلا كراهيّة فيه » بل خلاف الأرلى؛ فإن الأجل قابله قسط من الكمن » والقرض غبر 
واجب عليه دائما, ؛ بل هو مندوب وما لم يرجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمًى بيع المية ؛ لا 

من المين المسترجعة لا العين مطلقاء إلا فكل بم بيع الجينة اه. 

(۳) اما كونه وكالة ؛ ؛ فلانه أمره بالشراء على وجه مخصوص» وأمّا فادها ؛ فلجهالة الوب قإن الثرب 
اجناس مختلفة ولم يمن نوعاً منه ٠‏ ولجهالة اللمن فإن بيع الهينه لا بتحقق إلاً بازدياد اللمن من قي 
اللعةء > وتلك الزيادة تجهولة ٠‏ فإن كان الدين معلوما وقدر الدين مع تلك الزيادة من اللعة فيكون 
لثمن جهولا. بنظر : «الزبدة»(۳: .)٠١۴‏ 


كتاب الكفالة 
¥ 


اد اا میم انه مل تهر کله وملا ارو هی په میا مق 
مرءِ فضى علي الكفيل فقط؛ ولو ضَين الدرّك بطل دعواءُ بع 
بتعرض لقضاء : القاضي به لا بجحب على الكفيل ؛ لاله كفل بما قضى القاضي به. ولم 
يوجد هذا في الکفالة بما قضی له عليه ظاهر» وکذا ما ذاب له عليه ؛ لأن معناه 
وهو بالقضاء. 

(وإن أقام بینةٌ على ان له على زیا کذا» وهذا فيل بامرء قضى به عليهما). 
هذا بدا مسال لا تعلق له ما سق وهو الکفال ما ذاب له أو یا قضی له علب 
صورة المسالة أقام رجل ينة أن له على زيد لاء وهذا كفيلة بهذا الال بامرٍه قضى 
علنهماء > ففي هذه الصورة" ' قد كيل بهذا امال من غير اللُعرْض لقضاء القاضي بخلاف 
السالة المتقدمةء فإذا قضى عليهما يكون للكفيل حق الرجوع على الأصيلء وهذا 
عندنا» وعند فر ڪه لا يرجم عليه لاله لا انكر كان زْعمة أن هذا الو اا 
الذعي ظلمَه > فلا يكون له أن يظلم غيره. قلنا: الشرع كذبه" فارتفع إنكارو. 

(وفي الكفالة بلا أمره قضى على الكفيل فقط): أي أقام الينةَ على أله كفبلة 
بلا أمره يقضي القاضي بالمال على الكفيل فقط. 

(ولو يِن الدرك بطل دعواءٌ بعد : لاله ترغيب للمشتري في الشراءء 
فيكون نة الإقرار بلك البائم» فلا يصح دعوى ملكيته. 


(1) فى هذه المسالة قيودٌ معتبرة : 
الأرّل: أن الكفالة مقّدة بهذا الال. 
والثاني : : أن هذا الال امقول به غير مقبّدٍ انه قضى به على الكفول عنه بعد ا ٠ ٠‏ بل هو مال 
مطلق؛ وبهذا الفدر عتا هذه المسألة عن ا إذ a‏ 
والثالث : إن هذه الكفالة مقيّدة بآنها بامر الأصيل إذ مر يتضمن e‏ 
عليه وآمًا اذا لم یکن بأمره؛ هي لا تتضمن الإقرار؛ فالقضاءٌ على الكقيل لا يتضمن 
الاصيل. بنظر: «مجمع الآنھر»(۲: .)٠٤١‏ 
TT (j‏ وار أن البائع باع ملك تفه ثم م جا سان امسق باه ۷ بعلن جنه ل 
الرجوع على الاثم باللمن ؛ ۽ أنه سار مدا شرغا. ينظر: : «الكفاية 1٠»‏ 
(۳) صورته : ب كق ر ی یی وا وهو طمان الحمن عند سنحقاق ايع . 


ECS 
sS | نکماله‎ 
: وافرار‎ a e 
جاره نسمع‎ . 


. يلظم E J:‏ 9( 
لکا ب فا ط * رل * j‏ 
لانم للعقا و ر بلا شرط | 1 لط یر 


لو ادعی + بد ذب ان 2 


۹A‏ سناب الكنارر 
ولو شه وختم لاء قالوا: إن كيب في الصك باع مِلكة أو بيعاً باتاً نافذاء وهو ك 
شه بذدلك بطلت؛ ولو كتب شهادئة على إقرار العاقدين لا. 
اقفصل 2 الضمان] 

ولو ضَمِن العهدةء أو الخلاص 

(ولو شه وخكُم لا): وإنّما قال : وختم لأن المعهود في الرّمان السابق کان 
الختم في الشّهادات صيانة عن التغيير والتبديل. 

(قالوا: إن كب في الك باع مِلكةُ أو بيعاً باتاً نافذاً وهو كتب شَهد بذلك 
بطلّت) : أي بطلت دعواءُ بعد هذه الشهادة؛ لن شهادئة يكو إقرارا بان البائع قدباء 
ملك أو باع بيعا باتّا نافذاء فإذا عى الملك لنفسيه يكونٌ مناقضا“ 

(ولو کتب شهادئه دئه على إقرار العاقدين : أي لا يبطل دعواه بعد هذ, 
الكثابة ؛ لعدم التناقض. 

لقصل ے الضمان] 

(ولو ضَمِنٌ العّهدة): أي اشترى رجل ثوباء فضَمِنَ آخر بالعهدة فالضمان 
باطل ؛ لأ العهدة قد جاءت لمعان: 

1 للصك القديم. 

. وللعقدډ وحقوقه. 

۳. وللدرك. 

فلا ر ينبت أحد امعاني باشل 

الخلاصس) : أي إذا ضين ضهن الخلاص فلا يصح عند أبي حنيفة خا وهو أن 


NES‏ خلصّة ويسلم عينَةُ إليه باي طریق کان وهذا باطل إذا لا 
قر له علی هنا 


() بخلاف جرد الكتابة ني الصك ؛ ؛ لأنه لا تعلق به حكم وإما هو مرد إخبار» ولو خب بان فلاا باع “ 
شبتا کان له أن يدعیه. بنظ : «التبيي (N)‏ : 14 1), 
لانه جرد إخبار فلا تناقض. بنظر : : ((الدر المنتقى)»» ۲ : .)١6١‏ 


(۳ 1 
) لاأنه إن ظهر مستحقا فريما لا يساعده الست" أو حرا فلا يقد مطلقا مطلقا؛ والتزام ما لا يقدر على الوف؛ 
به بالطل . ينظر : «دالزیدة)(۳: ٩۰٩‏ 


ڪتاب الكفالة 
۹4 


e r mee UL EM Ho‏ ر ل 
أو المضأرب الئّمن لرب الالء آو الوكيل بالبیم وکل أو حك البائعين حصنة 
صاحبه من تمن عبار باعاةُ بصفقة بطل» وبصفقتين صح كضمان الخراج والوالب 
والقسمة 
وعندهما بصح» وهو محمول على ضمان الدَرد© 
(أو المضارب الكمن أرب أال): أي باع الضارب» وضَمنَ اللَمنَ لرب الال 
(او الوكيل بالبيع لموكله) : أي باع الوكبل وين للموكل امن وألا لا عجو:. 
١‏ لأن امن أمانة عند المضارب والوكيلء > فالضمان تغبير حكم الشرع. 
۲ ولأنٌ حق الطالبة للمضارب والوكيل > فيصيران ضامنين لنفسهما'". 
(أر أحذ البائعين حصَةٌ صاحيه من من عبار باعاةُ بصفقة بطلء وبصفقتين 
صح) أي باعا عبدا صفقة واحدة» وَين أحذهما لصاحبه حصت من اللَّمنِ لا 
يصح ؛ لاله لو صح الضمان مع الشركة بصير ضامنا لنفسيه» > ولو صح لي نصيب 
صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبطبه» > وذا لامجور"" بخلاف ما لو باعاه بصفقتين؛ 
فاه يصح الضّمان ؛ ؛ لاله لا شركة. 
(كضمان الخراج (O‏ والوائى(“ والقسمة): أي صح ضمان هذه الأشياء. 


آما الخراح a‏ 

)١(‏ وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع؛ فجوازه عندهما محمول عليه ؛ لأنهما فسرا الخلاص : أنه لو 
استحق ابيع فعليه شرؤء وتلسيمه إلى المشتري أو نخليصه إن قدر عليه ورد امن اك لم يعار دار 
ضمان الدرك قي المعنى؛ آما لو ضبن تخليصى ابع أو رد إلشسن جاز عند آبي حنيفة غه د اانه شمن ر 
ملك الوفاءٌ به » وهو تسليم ا مبيع إن أجاز المستحق الييم ورذ اللمن إن لم جز . کذا قی‌ددرمز الخحقائق ×۲ : 
¥8{ ٍ 

(7) أي لأن الكفالة التزام امطالبة» وهي إليهما فيصير كل واحد منهما ضامنا لته إذا حقوق الما ر حع 
إلبهما فلا بضد ضمانهما. يثظر : «مجمع الأنهر»٠۲‏ : (1t‏ 

(۳) لأن القسمة عبارة عن الإفراز والحيازةء ا 

لا المي ؛ ؛ لان الفعل الحسي يستدعي علا حسا ٣ 7 ٠‏ 

ر ء رہ إل شریکه مشترکا بینهما: فيرجع المؤدي 

الفصل الحسي؛ فان لم تصح قسمته یکون کل شي؛ 3# u‏ 

بنصف ما دی لکونه مشت رگا بینهما لم برجع أیضاً بنصف الباقي إلی آن لا یبفی لی پارہ ي فيۋدي 

تجویزه ابتداء إبطاله انتهاء. بنظر : «التبیین»( : ٠٠١١‏ 
(4) أي الخراج م الموظف. ينظر : «الرمز»(۲: ٠)۷۷‏ و«الح 
(۵) النواٹی : : جمع نائبة ‏ وهي النازلة. . ينظر : : راباح ص ۱۲۹) 
(AA TT}‏ 


(FTT : 1× ودالكفاية‎ : Tk 


11۰ کناب الكذال 


N RE O E 
وإن قال: ضمتة إلى شهر صدق هوء وإن اد الطالب آنه حال‎ 

اا فهي إمّابحق ككري الهْرِ > وأجر الحارس > وما وظف لتحهیز 

الجيش Ey‏ : کالحبابات قي زمانناء والكفالة بالاولى صحيية 


(Tj 7F 


تماقا ء وف الَانية خلاف" والفتوى على الصحة > فإتھا صارت کالدیون اا 
حى لو أخذت من الأكار" فله الرجوغ على مالك الأرض. 

وأمًا القسمة فقد قيل: هي الُوائب بعينها بعينهاء أو الحصّة منها. وقيل: هي النالة 
وة الراب والوائب هي غير اموظفةء وأا ما كان» فالكفالة بها صحبحة 

(وزن قال: ضمتۀ إلى شهر صدق هوء وأن اذعی الطْالبُ أنه حال( : أي فل 
الكفيل : كفلت بهذا الال ك المطالبة بعد شهر؛› وقال الطالب : لا بل على صف 
الحلولء فالقولٌ قول الكفيل مع الحلفيء > وهذا خخلافو ما إذا أقَرٌ بدين مؤجل › وفال 


(1) أي فيها اختلاف المشايخ : 

.١‏ فقال بعطهم: لا جوز الكفالة» ومنهم صدر الإسلام الرْدوي كه ؛ لأنها ضم ذمَة إلى ذمة ا 
الطالبة أو الدين» وهاهنا لا مطالبة ولا دين شرعيان على الأصيل فلم بتحقق معناها. 

۲ وقال بعضهم: تجوز ؛ NE N I BEN N‏ 
امطالبة مثل سائر الديونء بل فوقهاء والعبرة للمطالبة ؛ لأنها شعت لالتزامهماء والمطالبة 
كالطالبة الشرعية ؛ ولذا قلنا من قام بتوزيع هذه النواثب على المسلمين بالقسط : أى a‏ 
كان الآخد بالأخة ظالم. وقلا: من قضى ناثبة غيره بأمره رجم عليه» وإن لم بشترط الرجوع وهر 
الصحیح. کما فی «اخانیة)»(۳: )٩۲‏ کمن قضی دین غیره بأآمره» وقي «المنایة)(٩‏ : ۳۳۲) : قال شم 
الأئمة فة : هذا إذا أمره به لا عن إكراه آما إذا كان مكرهاً في الأمر فلا يعتبر مره بالرجوع. 

(۳) قال في «البحر»(: :)۲١١ ۲٠١‏ ظاهر كلامهم ترجيح الصحة في كفالة اللوائب بغير حق؛ و 
قال ي «ايضاح الإصلاح»(ق1١٠/):‏ والفتوى على الصحةء ولي «الخانية»(٠: :)١١‏ الصسحح 
الصحة ويرجم على المكفول عنه إن كان بأمرء. انتهى. وعليه مشى في باللاختار ٤1۴ ٠:۲‏ 
و«المختار»(۲: )1٤۳‏ و«اللتقی»(صض١۱۲)؛‏ نعم صحح صاحب «الخانبة» ني شرحه على احا 
الصخیر» عدم الصحة» وكذلك أفثى ٿي (اخیرية» بعدم الصحَة مستتندا لا في «الزازية؛ 0t‏ 
ود الخلا صة)) من أنه قول عامة اا ولما في «الممادية)» من أن الأسير لو قال ليره ل د 
المأمور مالا وخلصّه قال المرخيي يرجم ؛ وقال صاحب «احيط»: لا ؛ وهو الأصح وعلبه العثوك 
اه. وقال ابن عابدين في «رد احتار»(۵ : :)۳۳١‏ غاية الأمر أنهما فولان مصححان ومشى على المح 

بعض التون وهو ظاهر إطلاق «الكنّزص؟١١)‏ وغيره لفظ النوالب فكان ؟ رجح 
)۳( ال ر: الفلاح. وأكرت الارضر : : حرتها. ينظر : «المصباح :ص .)1۸١‏ 


ڪتاب الكضالة 


ولا يؤخ ضامن الدرَك إن أستحق البيعّ ما | يقض بشمِه على بائعه. 
افصل 4 كفالة الرجلين] 
دب على ان كفل کل عن الآخرء ل یرجم على شریکه إلا ما ادى زائداً على 
الصف 
ال له: لا بل هو حال؛ فالقول للمقرٌله. 
والفرق : أنه إذا أقرٌ بالدينء ثم اذى حقا له: و تاش اال وال 
منك فالقول قوله لاف الكفالة » فإِلّه لا دين فيهاء فالطْالب يدعي أنه مطالب ني 
الحال»؛ والكفيل يكره" ۰ 
(ولا يؤخ ضام الدّرّك إن استحق المبيع ما ) يقض بثمنِه على بائيه)؛ إد 
جرد الاستحقاق لا ينتقض البيع في ظاهرِ الرواية ما لم بقض بالمن على البائع » فلم 
بع على الأصيل رد الكّمن فلا بحب على الكفيل. 
افصل ل كفالة الرجلين 
(دبے على اشنین كَل کل عن الاخ م برجع على شریک إلا ما اذى 
زالداً على الأصف)» اشتريا عبداً بالفو وكفل كل منهما عن صاحبه بأمرء للبالع ؛ 
فک ما اء أحدهما لا برجم به على صاحیه إلا ن يكو زائدا على الصف ؛ لأن 


(1) توضیحه ٠:‏ أن اة بالدين افر ا هو سب المطالبة في الخال إذ الظاهر أن الدينَ كذلك ؛ لا اا ت 
بدلا عن قرض أو إتلاف أو ببع ووه ؛ والظاهرٌ أن العاقل E‏ 
فی الحأل : فکان الحلول الأصل؛ والأجل عارض؛ فكان الدير الؤجل معروضا بعارض و نم 
E‏ وهو تأخير الطالبة والآخر ينكره. وني الكفالة ما أقر بالدين غا اهو بل 
الطالة بف : والمكفول له يدعيها ف ا لمجال والكفيلٌ بنكر ذلك؛ فالقول له + وھ 2 
ERS GE kG‏ 
بلزم بالنوع الآخر. ينظر: «الفتح ۱۱ : (TFTo- FF‏ 


َ 3 نا فة کان ما على ب 
0) إسارة إلى اسواء الدينين صفة وسبباء فلو ٤‏ وله وعلی عکسه لا برجم 


ل ررض روج مستحقه في الخال إلا یدل 


خالا فان ای ی د لی کرک ف ی کن کان على أحااهما فرضا 
E‏ اسل قبل الول ولو اختلفا سیا کا ر فر 
دينا مؤجلا لبس له الرجوع على الال | الختلغين معتبرة. ولي لجنس 


a 1‏ اڈ البة في الحنسين 
۴ 7 , فاله ټین الۆدی ' - 
ا على الآخر لمن بيع اه پعن و«البحر(1 ؛ (TY‏ 


الواحد لغو. ينظر : «الفتح»0 : A- TTY‏ 


1¥ ناب الکن رر 
ولو كفلا بشيءِ عن رجلء وکفل کل به عن صاحيه يه رجع عليه بنصف ما آڏّی وإن 
» وإن أبرأ الطّالب أحذهما أخد إلآحر 
وقوع الى عا عليه أصاةأولى من وقرعه عا علب كنال 

(ولو كفلا بشيءِ عن رجل؛ وکفل کل به عن صاحبه به رَجَع عليه بنصف ما 
دى وإن قل)» على رجلٍ ألف فكِفِل كل واحا من شخصين آخرين عن الأصيل بهذا 
الألف» ثم كفل كل واح من الكفيلين عن صاحيه بأمره بهذا الألف. فكل ما أذا, 
أحدهما وإن قل رجع على الآخر بتصفه بخلاف الصُورة الأولى» فان الأصالة رج 
على الكفالة» أمّا هاهنا فالکل كفالة فلا رُجحان. 

وقال في «المداية»" : الصحيح أن شور المسألة على هذا الوجه احترارً عمًا إذا 
كفلا بالف حى كان الألف منقسما عليهما نصفين؛ م كفل كل واحا منهما عن 
عاي ار رهي هاه العررة ا برع عل ر ا ا ا عاي اا 

أقول: ف هذه الصورة كل ما اداه يد بغي أن یرجع بنصفه على شریکه ؛ ؛ له لال 
يكن لإحدى الكفالتين زجحا على الأخرى. لتا ابرا شا فیجب أن 
يرجع بنصفب ما دی » فلا فرق بين هذه الصورة والصورة التي خصّها بالصحة". 

(وإن ابرا الطًالبُ أحدهما لحد الآخرّ بکلّه)؛ ؛ لأ وضع المسألة فيما إذا كل 
كل منهما بالألف عن الأصيل. ١‏ ثم كفل كل منهما بالألفو عن صاحبهء فإذا أب 


اا ر وني الصورة التي احتررً بالصَحَة عنها إذا أبرا 


(1) سيذكر الشارح ظه ما فهمه من عبارة «المداية»(۴: ۷ والتي نصها: ومعتى المسألة في الصحبح أن 
بكرن الكفالة بالكل عن الأصيل؛ وبالك عن الشريك. والطالبة متعددة. فيجتمع الكفالتان على ٠‏ 
ر وموجبها التزا م المطالبةء فتصح الكفالة عن الكفيل كما تصح الكفالة عن الأصيل . وما تصح 
ا لحوالة عن لمحتال عليه وإذا عرف هذا فما آداه أحدهما وفع شائعاً عنهما إذ الكل كفالة فلا ترحيح 
للبعض على البعض بفلاف ما تقدّم» فيرجمٌ على شريكه بنصيه وإلاً يودي إلى الدور ؛ ا 
الاستواء؛ وقد حصل برجوع أحدهما بنصف ما آى فلا ينقض بر جوع الآخر عليه خلاف ما تقد 

() ما توصل إليه الشارح هه خلاف ما نص عليه صاحب «الدرن »۲ : : ۳( ودالکفاية ل( : ۳۲۸ ` 
۹ ودالتبیین))(1 : ۱1۸)؛ و«الایضام» ق۱۰1 /1)ء وددالرمن ×۲ : ۷۸( ودالعنایت ۰۱۸ ۰۳۳۸ 
إذ قالوا؛ أنها تكون كالمسألة الأول » فلا برجع على شريكه با أدى ما لم يزد على التصف. 


تاب الكضالة 
۳ 


ولو فسخت الفاوضة اخ رب الذين اا شاءٌ من شريكيها بكر 
احذهما على صاحبه إلا ما أذى زائداً على الصف 

(ولو فخت المغاوضة اخ رب الین آیاً شاء من شریکیھا بک دینه) ؛ ل 
عرف أن شركة الفاوضة يضمن الكفالة (ول يرج احدهما على صاحيه إلا ا 
اذى زالداً على اللصف)؛ لما عرفت أن جه الأصالة راجحة على جهة الكنالة 


په ؛ وم پر جع 


أقول" ': في هذه المسألة إشكال وهو أن أحد الفاوضين زد اشری شد ف فا 
المفاوضة» فالبائم إن طلب لمن من مشتريه » فلا تعلق لذه السألة بمسالة الكفالةء بل 
الشتري ف الصف أصيلء وف الصف ..." ركيل» فكل ما ّى ينبني أن يرجه 
تصغ على الراك أنه اشكرى المد صففة وأخدة ‏ قصار ال ديا عله ول 
يُهْكِنْ قسمتَه » فكل ما يؤدّیه الأصيلٌ » يديه منه ومن شریكه . » فيرجع عليه باللصف. 

وإن طلب البائع اللُمنَ سن شريكه يكون ذلك بسبب أن المفاوضة تضمّت 
الكفالة » فيكون كفيلاً ف الك إلا أن كفالة في الصف الذي هو ملك العاقد مخضت 
كفالة» وف الصف الذي هو ملك أصيلٌ من وجه وكفيل من وجه» فباللّظر إلى أن 
حقوق العقد راجعة إلى الوكيل» يكون الشريك كفيلا لمن فمطالبة امن وجه إل 
بعكم الكفالة » وبائّظر إلى أن الك ني هذا الصف وع له» فيكون لي أداء نصف الم 


(۱) هنا کلام من وجوه: 
الأرل: . آله جور 


مسألة المتن على هذه الصورة. [ ١‏ [ 
4 ا 8 لد 
الثاني : ٠‏ أنه لزم قسمة الدين قبل القبض في الصورة ا | لاان غير العاقد كيل جحي ین 


الذي على الاقد. فعندما أذى يكوت المؤدى على العاقد؛ وهو مشترك بين الشريكين على مفتضى 


تقدیره؛ كما لا في . a E‏ 
sS‏ . فعلى الثاني لا بصح 
اثالث : إن الدين الذى على العاقد بنا أن يکون مشتر 


. لإ رص اعتبار الكفالة ؛ ؛ لآنها إا أن بمح 
ركه وعلى الأول: ج 
PE A‏ اما القمة فبلزم قسمة الدين قبل القبض. فليمل. 
مم الشركة > فلیزم آن یکون کفیلا عن نمسه؛ ب مح 
ينر : «حاشة يعقوت باشا»(ق1/۱11). 
() لي م زيادة: الأخر. 


أن يشتريا معا صفقة واحدة وحينتلر لا إشكال كما لا جخفي على ادير . فليجمل 


عبدان کوتبا بعقار واحلر» وکفِل کل عن صاحبهِ رجع كل على الآخر بنصف م 
آداه. 
اقفصل ے كقالة العيد وعنه] 

فإن أعتق ق الستيد أحدهما قبل الأداءِ صح» وله أن ياخد حصنة من ) يعتقة من 
اصالة ومن الآخر ضماناء ورجح الق على صاحيه حیه ہا آڏی عنه لا صاحبَةُ علب 
ا آڏی عن نقضیهء ومال لا يجب عبد حنّی یعیّی ی حال م 
ا ف کر رن ا اا اکر رج ال ماقت رفا 
الصف يرجع. 

(عبدان کوتبا بعقار واحا» وکل کل عن صاحیه ...۰ رجح کل على 
ااحر و : أي عبدان قال لما المولى: ٠‏ كاتیتكما بالالفی إلى سنة. وقلا 


TT 


وكيل کل عن صاحبو. فكل ما أذ أحدهما رجع على الآخر بنصف ما أذى. 
وإْما قي بعقار واح ؛ حتى لو كاتّهما بعقدين فالكفالة لا تصح أصلا مادا 


کانت بعقا واحاٍ لا تصح قیاسا لاله كفالة ببدل الكتابة» وتصح استحساناً بان يجفا 
كل منهما أصيلا في حق وجوب الألفٍ عليه » ويكون عتقهما معلا بادا . ويجعل 
فيلا بالألفٍ فی حق صاحيه؛ فما أداه أحدهما يرجم بنصفه على الآخر لاستوائهما. 
[فصل ے كفالة العبد وعثها 

(فإن أعتن اليد أحدهما قبل الأداء صح» وله أن يأخد حمنة من م يعتقه 
منه أصالة ومن الآخر ضا" ٠‏ ورجع المع على صاحيه ما أى عنه لا صاب 
عليه ما آڏی عن نفسیو)؛ ؛ لأن المال في الحقيقة مقابل برقبتهماء وإلّما جيل على كل 
منهما تصحيحا للكفالة. 


(ومال لا یب على عبار حى يُعْيق" حال على من كفل به مطلقة). أةر عه 


(1) في ص زيادة : فكل ما أدى أحدهما 

)١(‏ أي للمولى أن يأخذ حصة من لم يعتق منه بطريق الأصالة مه إ أو من المعتنى بطري الكفالة ؛ لأه كعبل 
عن صاحبه . ینظر : شرح ابن ملل »)(ق ۱۸۹ /1) 

(۳) أي إن أخذ المولى حصة الآخر من من المعتق رجع المعتق عا يودي على الآخر؛ لأنه مؤدى عه نأمره فان 
أخذ الآخر لم يرجع على العتق بشيء؛ لانه اى عن ننه ينظر : «جمع الاانهر ۲(۰ : .)٠1١‏ 

() رمو دين لم يظهر ني حن امول كما إذا لزمه يإقرارء 1 و استفراضه أو وطله بشهة أو استهللاكه وديهه. 
انها لا تظهر تي حى المولى , ١‏ بل يؤ خذ بها العبد بعد عتطه. ينظر : درز الجکام )۲ : ۰۷ ۳). 


ڪتاب الحوالة 


۱.۵ 
ِن فيل قیمگه فڑن كَل سيد عن عباه» آو هو غير مدیون عن ساره فطق فما 
اڏى کل لاپرجع على صاجپه ا 
محجور عال» فالمال لا يحب عليه إلا بعد العتق. وان كفل ب كان د ا 
يتعرّضْ للحلول والًأجيل يحب عليه حالاً ؛ لأ امان من الحلول في ذمَّة العبد له 
معسرٌ؛ لأ جميع مالي بده لمولاه» ولا مانع في الكفيل» (ولو دى رجع عليه بعد 
عتقه): أي إن أدى الكفيل› وكانت الكفالة بأمر العبد رجع عليه بعد عتقّه. 

(ولو مات عبد مکفول برفبێهء وأقيم نة آله لدعي ضَمِنْ كفيلّةٌ قيمته)ء 
رجا ادعى رقبة عبلرء فكل آخْر برقبته » فمات العبد. فأقام المدعي بينة أله له ضَمِنَ 
الكفيل قيمَة ؛ لأنٌ الواجب على ذي اليد رده على وجه تخلفه قيمّه» فالكفيل إذا كفل 
فالواجب عليه ذلك جلاف ما إذا اذعى مالا على العبد فكفل آخر برقبة العبد فمات 
العبد فلا شىءَ على الكفيل"'. 

(فإن كَل سيد عن عبل او هو غير مدیون عن سيّارهء فعتق فما دی کل لا 
يرجم على صاحيه) ؛ لأ الكفالة وقعت غير موجبة للرجوع" ؛ لأن أحذهما لا 
تن جت دينا على الآخر؛ وعند زفر فك إن كانت الكفالة بالأمر يثبت الرجوع ؛ لان 
امانع قد زال؛ E IT‏ قال ا لیصح کفالته» فان المولى إن أمرّ العبد 
المديون بالكفالة عنه لا يصح الكفالة. 


eT‏ ا ان ا ا غ اله غاي 
() بيانه : إن الكفيل قد كَل عن ذي اليد بتسليم رقبة العبد ؛ لان المدعي ياعي e‏ 
a :‏ الكفيل رد العين؛ ا 
ليد؛ والكفالة بالاعیان الضمونة نفسها جائزة عل ا ر رو ر ر رې رین انیو قان 
هلکت يج عليه قيمتّهاء فكذا على | لكفيل إذا أثبت الدعي باليينة أن الب ملكه لكون الكثيل 
e. ٍ TT‏ اى فة المد فمات العد فيل 
مقام الأصيل » بخلاف ما إذا اذّعى أحد على العبا مالاء فكفل رجل آخر بر a‏ 
: ۰ ر ےس ت رجليم تفهه؛ د س 
التسلىم ال أل فلا راھ ت ء على الكفيل ؛ لأن الكفيل تكمل عن الع | و 
2 ی عي ؛ يلرم شي : ا اء الكفا کا اذا اقول تسه حرا حیث بجر 
العبد وهر المكقول به بر هو؛ u E‏ و وددرر الحکام ۲۸۲ ' 
لاصيل گل اها أبضاً بنظر : «جمم الأنهر))(' : ټ الىلىي 
لکا ببراءة | 5 ) ابا , 
(Fe¥‏ 
(۳) آی کما لو كفل رجل عن رجل بغیر آمره 
المتقى)»(۲ : 10( 


زأحا: الكفالة لم تكن كفاكه موجبة للرجوع. ينر «الدر 


تاب الحوارږ 
كتاب الحواله 

ی بالدين برضاءِ الحيبلء والحتال» والحتال عليه وإذا تمت برئ انحل من 

لثبنر بالقبول »ول بزع عليه اتال إل إذا ثرى حف جوت الال علي 


مُفلِساًء ار 
ڪتاب الحواله 
(هي تصح بالدين برضاءٍ الحيل» والحتالء والحتال عليه)» الحوالة : نقز ال 
من ذم إلى ذمة. 


قولةُ بالدين : أي دين امحتال على امحيل. 

هدا الذي ا روایه «القدوري» ‏ وف روابه «الریاداتي» : تصح بلا رصى 
اى 

وصورنّة : أن يقو رجل للطالب إن لك على فلان كذاء فاحتلة علي فرض' 

٤ OE caf‏ ّ ا 

وصورة اخریى: كفل رجل عن آخر بغر آمره بشرطر براءةٍ اللأصيل › أو قبل 
الكفول ذلك صحت الكفالة ؛ ويكون هذه الكفالة حوالةء كما أن الحوالة بشرط أن لا 

(وإذا ئلمت برئ الحيل من الين بالقبولء ول يرع عليه الحتال): أي لم 
٤ J ۴ * g~‏ * أ 
يرجع امحتال بدینه على احيل ‏ ([لا إذا ئرى" حقة موت الحتال عليه مَقْلساًء أو 


ر( ((ختصر ألقدورري»( ص ۵۷), 


راغا بشترط للرجوع عليه ٠‏ أو لسقوط دينه على امحتال عليه ؛ لان اخوالة فيها نفعه؛ وهو فوط ما 


(0*4 


(۳) وى : هلك. ينظر : «ا لماح( ص ۷۹) 


كتاب الحوالة 
حَلمُه مُلكِراً حوالة لا بينة عليهاء وقالا: : أو پان فَلَسَةُ 
الودبعةء ويبرأً بهلاكها 
حل شترا حوالة لا نة علبهاء وقالا: ر بان فة القاضي* فإ تفلي 
القاضي معتبر عندهما وعند الشافعي"" خب وعند أبي ھ طن اه اد لاه 
حنشه 1 اد وفوف 
لاح على ذلك إلا بالشهادة ء فالشّهادة على أن لا مال له شهادة على ال “٠‏ 
(وتصح: ۰ 
أ بدراهم الوديعة 
الحوالة بهلاك الوديعة قي يلره. 


القاضي. وتصح: بدراهم 


ا 


۴ ۾ بي ا 
ورا بھلاکها) : أي يبرا المؤدي › وهو امحتال عليه من 


(1) أي يرجع امحتال على الحيل في حالتين عند الإمام وثلاث حالات عند الصاحبين والشافعي , والمالتان 

هما : 

أحد الأمرين عند أبي حنبفة ضله وأحد الأمور الثلائة عند صاحبيه ؛ أما الأمران: 

أحدهما: موت المحتال عليه مفلساً بأن لم يثرك مالا عا ولا دينا ولا كفبلا. والمراد بالمين: ما 
يفي بامحال به» وكذا يقال في الدين» ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلا بجميعه ؛ فلو كفل البعض فقد 
نوى الباقي» كما صرّحوا به » والرادٌ بالدين ما يمكن أن يثبت في الذمة ٠‏ فيشمل : النقود؛ والمكبلات. 
والموزونات. 

والثاني: ٠‏ أن جحد الحال عليه الحوالة» ويحلف ولا بيه للمحيل ولا امحتال على انحتال عله قإن 
هلاك دين الحتال يتحقق يكل واحاد من الموت والحلف المذكررين؛ ولو اختلفا؛ فقال امحتال: مات 

مفلساء وقال المحيل نلاه » فالقول للمحتال مع اليمين على العلم ؛ ؛ لاله متمسك بالأصل وهو 
المسرة؛ كما لو كان حا وأنكر اليسر. 

وأمّا الأمورٌ الثلاثة التي يثبت التوى بأاحدها عند صاحيه ؛ 
آن يفلس القاضي : آي حکم بافلاسه في حباته. ل - وركمال الدراية»( ق6 .)0١‏ «المبسوط ل۲۶ : 44). 
«الفتاری العالکےة»(۳: ۲۹۷). «النح»(ی۲: ۱ب( الفتے»(1: ۳۵۱۹( 


(۳) ینطر : («المنهاج» وشرحه ««مغني اتاج »۲ : %0{ 
(۳) أي لاله عجر عن ذلك عجرا بوهم ارنفاعة عدوت مال ٠‏ , فلا يعود بتفليس القاضي على امحبل ؛ 


ولان الال غاد ورائح ' فقد يصبح الل نّا ومسي فقيرا و بالك ينر «الزہبدة ٣۸‏ : ۰ 
ي e‏ رجلا القت ا e‏ انه اقدر على 


فالاثنان منها ما مر ؛ وأمًا الثالث : فهو 


۱۸ تاب الحوالة 
E CEI TIS EDET‏ 
وبا لمغصوبة ول يرا بھلاکهاء وبالدین؛ فلا يطالب ايل اتال عليه مع أن الحتال 
از لغرماء الحیل بعد موه وي الطلقة له الطْلب من انحتال عليهء وم تبطل بال 


ما عليه أو تله 
و ہے 

۴ (وبالمضصوبة ول يرا بهلاکها)'' E‏ لیر الات بھالاك الدراهم 
المأخصوبة ؛ ات اي 


۳. (وبالدین): أي بدين امحيل على الحتال عليه. 

(فلا يطالب الحيلء الحتالً علیه)"؛ لاله تعلق به حق الحتال» (مع أن لمحتال 
اسوة لغرماء لحيل بعد موته)ء إلما قال هذا؛ لدفع ئُوعُم أن الحتال لما كان أو 
غرماء احيل بعد موت يكو حق لحيل متعلقا بذلك الین , فينبغي أن یکوت للمحبل 

حق الطلب من الحتال عليه. 

فا حاصل أن الحوالة بالدّين وإن كانت موجبة ة لتعلق حق المحتال بذلك الدينء 
لكنّها أدنى مرتبة من الرَهنٍ» حى لا يكونَ امحتالٌ أحق به بعد موت الحيل. 

(وفي المطلقة" له الطْلبُ من الحتال عليه) : أي إذا كانت الحوالة مطلقة غير 
ا أو فصوب أو الدينء فللمحيل طلب الوديعةء والمفصوب 
والذين من الحتال عليه. 


(1) آي وتصح الحوالة بالدراهم الغصويةء فإذا هلكت لا تبطل الحوالةء ولا ر برا ا محال عليه لان الواجب 
على الغاصب رد العين؛ ؛ فان عجر عن رد العين رد المثل أو القيمة فاذا هلك ف يد الغاصب لا يبرا به ! 
لان لفرت له الف > والفوات إلى خلف كعدم الفوات» فبقيت متعلقة بخلف فيرد خلفه على 
احتال عليه يلظر : كمال الدراية»( ق1٠‏ 0). 

() في ب زيادة: لا. أي إذا قيدت الحوالة بالدين الخاص أو العين مثل الوديعة أو النصب صحت وحكمها 
أن لا يطالب امحيل الحتال» وليس للمحتال عليه دفعها للمحيل» فلو دفع إليه ضمن. ينظر: «الدر 
المنتقی )۲۲ : ۱4۹). 

(۳) المطلقة : هي أن بقول ا لمحيل للمطالب: : أحلتك بالألف, التي لك على هذا الرجل؛ آو) لم بقل لبؤدبها 

من المال الذي لي عليه . فلو لم يكن عنده وديمة أو مغصوية أو دير کان له أن يطا به ؛ لاله لا تعلق 
للمحتال بذدلك الذين أو العين ؛ لوقوعها مطلقة عله ء بل بذمَة الحتال عليه » وي الذة سمةء فيأخذ ديه 
a‏ ومن الطلقة: : آن بل على رجل لیس له عنده ولا علبه شي“ 
: ينظر : «الفتح»( : (T90‏ 


گ 1a‏ ا .4 ا i‏ 
ر کس 
4 ي إ 3 
اټ ي 


كتاب الحوالة 
۱۹ 


عليك ولا قول الحتال ين کان لي 
EET 0‏ 

السفكجة: وهي إقراض لسقوط خطر الطريق : 
امحتال عليه» أو عندهء وهو الدينء والمغصوب والوديمة سواء کانت الحوالة ف 
مقيّدةء ففي المطلقة ظاهرء وأمًا في القَيّدة؛ ؛ فلان الحيل ليس له حق الأخذ من الحتال 
عليه ؛ فإن دفع إليه احتال عليه» فقد وقع ما تعلق به حق الحتال» فيضمن الحتال عليه 

(ولا يقبل قول انحيل للمحتال عليه عند طليه مثل ما إحال: احلت بین 
كان لي عليك): : أي أحال رجل رجلا على آخر بمئة» فد فدقع الحتال عليه إلى امحتال ا 
طلب امحتال عليه تلك ا ئة من امحيل» فقال ا لمحيل : إْما أحلت بثة لى عليك» والحتال 
عليه يكر أن عليه شيئا يكو القولٌ قوله لا للمحيل » ولا يكون قبول الحوالة إقراراً من 
امحتال عليه بئة ؛ لأنٌ الحوالة تصح من غير أن يكون للمحيل على الحتال عليه شىء 

(ولا قول انحتال للمحيل عند طلبه ذلك احلتني بدين لي عليك): أی أحال 
فأخة امحتال ا لمال من امحتال عليه فطلب احيل ذلك المال من احتال» فقال الحتال 
للمحيل : ٠‏ قد أحلتيي بالدّين الذي لي عليك» واحيل بكر أن له عليه شينا فالقول له 
لا للمحتال» ولا يكون الحوالة إقرارا من احيل بالدين للمحتال على امحبلء فان الحوالة 
مستعملة فى الوكالة. 

(ويكرة السفجة: وهي إقراض لسقوطٍ خطر الطريق ): في «المغرب» ٠‏ 
ERT‏ : بضم السّين» وفتح الناء: : أن يدفع إلى تاجر مالا بطريق يق الإقراض لبدفعه إلى 
صديټه في بلا آخر› وإلما يقرضًةُ لسقوط حطر الطريق» وهي تعريب سفتة 

وإلما سمي الإقراض المذكور بهذا الاسم تشبيها جو الدراهم والدنانيرفي 
السفاتح: : أي في الأشياء الجوفة» كما جعل العصا جوفا و با فيه امال وإنما شبه به ؛ 
أن كلا منهما احتيالٌ لسقوط خطر الطريق؛ أو لان أصلها أن الإنسان إذا أراد اسر 
وله نقد أو أراد إرسالة إلى صديقهء فوضحة في سفتجةٍ ثم مع ذلك خاف الطريق 
فأقرضر ما ف الفتجة إنسانً آخر. فاطلق السفتجة على إقراض ما في السفتجة ‏ تم 
شاع في الإفراض لسقوط خطر الطريق. 


و«الملتقی))( ص ٠)۲۷‏ ودرالتنویر)( ص )۱٤٥۹‏ انها مکروها مطلة'. 


8 
1( ظاهر کلام «الکنز))( ص ٤‏ ! { 01( وار هن۲۸ : (AT‏ وا(حاشبه رد 


ولکن صا حب اتن( : ¥( و 
امحتار )۳۲ : (۷١ ٠‏ أنه [ذا لم تكن النفعة مشروطة فلا ياس به 
«المغرب»( سر ۲۲۹( وینظر : «امصباح»( ص۲۷۸ 


11۰ كناب الفضاء 
ص a a‏ ج چ ر 


كتاب القضاء 
الأمل” للثهادةٍ أهل للقضاء › وشرط أهايتِها شرط أهليته › والفاسن اھ لی 
يصح قليدة ولا يقلّد» كما صح قبولٌ شهاده» ولا تُقبَل» ولو قَسَقَ العدل استمء 
العمزل ف ظاهر الملذهبي وعليه مشاينا ا والاجتهاد شرط للأولويةء فلر 1 


جاهل صح ويُختارُ الأقدر 
كتاب القضاء 

(الأهل للشهادةٍ اهل للقضاءء وشرط أهلينها شرط أهليته» والفاسق أه له 
يصح تقليدة ولا يقلّد)"': أي بحب أن لا يقلد حٌى لو قد يأثم» (كما صح قبول 
شهادێِهء ولا قبل). بالمعنى المذكور. 

(ولو فس العدل استحق العزلٌ في ظاهر المذهبي وعليه مشايخنا 4) ؛ 
وعند بعض المشایخ ڪه ب ينعزل". 

(والاجتهاد“ شرط للأولويةء فلو فُلّذَ جاهل“ صح ويُختارُ الأقدر 


(1) آي يحب أن لا يقلد إذ لا يمر عليه ؛ لقلة المبالاة بواسطة فسقه: حتی لو قلد یأثم كما يصح فول 
شهادته + لوجود أصل الأهاية للشهادةء ولا تقبل لما ذكرء حتى لو قبل القاضي وحكم بها كان آنا 
لکته ينفذ» کذا قي «المح»(ق۲ : 7/44{ وقال ئ «الدرر»(۲: :)٤١٤4‏ هذا إذا غلب على طت 
صدقه» وهو عا محفظ. 

(۲) آي صار فاسقا باخ الرشوةٍ أ و الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك بعد کونه عدلا استحق القاضي 8 
وخزيا: أي بجحب على السلطان عزله. واستحقاق العزل ثابت في ظاهر المذهب. وعلبه مشا 
البحاريون والسمرقنديون. يتظر : «العتاية»(1 : : ۳ ), واالفع)1 : {TOA‏ 

(۳) آي ممجرد الفسق› واختاره الكرخي والطحاوي وعلي الرازي صاحب آي يوسف ڪه وهو اختار 
حسن لعدم اتمان الناس على حفوق الناس. ينظر: «الشرنبلالية»»۲۲: .)٠١4‏ 

() وأصح ما قيل في حد الجتهد أن يكون قد حوى علم الكتاب ووجوه معاه؛ وعلم السنة بطرفه 
ومتونها ووجوه معانيها؛ وكذا علم الآثار المتقولة عن الصحابة؛ وما أجمموا! عليه وما اخنلفوا فيه 
وان یکون عالا بالقباس وعرف الناس. ينظ : : (فتح باب العناية)»۴: ٠١۷‏ -وها) 


)٥(‏ لانه بمكنه أن يقضي بفنوى غيره ومقصود القضاء بمصل به وهو إيصال الحو إلى مستحقه. بطر: 
«دالپداية)( ۴ : ١١١‏ 


. O 
HT 


کاب الفضاء 
4۹ 


رالاولى و r‏ وصح الدخول فيه لن يق عدله» وکره لمن حاف 
م س م از فضي قبل والزم عبوسا افر ن لا قن انکر 
إلا ببينة وإن أخبرَ به المعزولء وإلا ينادي عليه ليه 
رالآولي) الشافيي"' # لا يصح تقليد الفاسق والجاهل واعلم أنه قد كان 
ا الشافبي هه لکن بحسب الرمانء لو شرط العلم والعدالة لارتفم أمر 
القضاءِ بالكلية؛ ووقع الشر والفساد أعظم ما احترر عنه. 

(ولا يطلب القضاء » وصح الدخول فيه لمن يَيِق عدلَه» وكُرة لمن خاف 
عجزه وحیفه. 

ومن فُلدَ سال ديوان قاض قَبْلَه): وهي الخرائط التي فيها الصُكوك» 
والسجلات"» (والزم محبوساً أقر حمق لا مَّن أنكر إلا بيّْنةٍ وإن أخَ به 
العزول)“؛ لاله بالعزل التحق بواحا من الرعاياء وشهادة الواحد لا تقبل» (وإلا 
ينادي عليه» ثم بخليه) : أي إن لم يقم اة على احبوس انكر ادى : إن كل من له 
حق على فلان ابن فلان احبوس فليحضر مجلس القاضي» الغو احا غل 
أب و و 2 


() ینظر: «الننہه))( ص ٩١۱)؛‏ ودالتهاج)»(٤‏ : ,)٥‏ وادفشوحات الوهاب»(۵: ۳۳۷): و«التجرید 
لنفع العبيد»(٤‏ : 0٥0)؛‏ وغیرها. [ ا 

(۳) أي من صلح للقضاء ينبغي آن لا يطلب بقلبه ولا بسأله بلسانه, وما ذا تعين بان لم يکن أحد غير 
يصلح للقضاء وج عليه الطلبُ صيانة لحقوف المسلمين ودفعا لظلم الظالين. ينظر: «البحر»( : 
(TAY‏ و«تجمم النهر»»۲۲ : 00{ 5 

(۳) احضرَ والسجل: ما كي فيه ما جرى بين الخصمين من إقرار أو إنكار. والحکم ية آو نکولٍ على 
وجه يرفع الاشتاء. والمصك: ا فيه البيم والرهن ؛ واللاقرار وغیرهاً؛ والحجة والوئيقة يتناولان 
الثلانة. بنظر : «الدرر»(۲: .)٤۱١۵‏ 

)٤(‏ يعن نظر القاضى المحديد في حال الحبوسين الذين هم لي س 
e‏ المعزول» وقال: حبته ق 
E TEE‏ # و“ ره وان آخبر به القاصي اول وفال: ج . 
آلزمه القاضي » ومن نكر ذلك الحق الذي E‏ 

:و زا إلا إذا قامت البينة على د 
عله ؛ أو قال: كنت حکمت عله لفلان بخدا:ة : 


جنه ؟ يعت فة حصهم قي السحن؛ 


1 


(9) زيادة من م. 


11۴ کناب القضا, 


وعمل في الودائم وغلَةٍ الوقوف بالبينة أو بإقرار ذي اليد لا بقول المعرول إلا إن 
أقرٌ ذو اليد بالتسليم منه» ومجلس للحکم ظاهراً في فى السجل والجامعم ول ؛ ولو 
جلس ني دارءِ وان بالدخول جاز. ولا بقبل هدية الا من ذي رحم مرم من او 
من اعتاد مهادائة قَذرَاً مُه إذا يكن هما خصرمةء ولا يحضر دعوة إلا عاي 
(وعمل في الودائع وغلة الوقوفب بالبيُنةء أو باقرار ذي اليا لا بقول 
المعزول): e‏ : هذا وديعة فلان دفعتها إلى هذا الجر 
وهو منکر؛ لا إذا قر ذو | ليلد بالسليم منه)' : : أي من القاضي المعزول. 
(وبجلس للحكم ظاهراً في المسجد والجامع أولى): أي جلوساً ظاهرً. وهو 
الحلوس الخو الذي يأتي الاس لقطح الخصومات من غير اختصاص , بعض الاس 
بذلك الجلس» وعند الشافيي ف یکره الحلوس به في المسجد؛ ؛ لاله قد بحضر 
لرك واا وك ٠‏ جلو اليم 4# "في المسجد“» وأيضا القضاء غاد و غات 
الشرلر من حيث الاعنقادء والحاثض لا تدخل بل يفضل خصومتها على باب 
السجد“» (ولو جلس في دارءِ وأذِڻ بالدخول جاز. 
eT‏ رحم مُحَرم منهء او من اعتاد مهادائة درا 
ذا 4 يکن هما خحصومة › ولا يحضر دعوة إلا عامة ) : العامة : هى 


(1) أي إلا أن يعترف الذي في يده أن القاضي سلمها إليه فيقبل قول المعزول في الودائم وغلات الوقف ؛ 
لانه يثبت بإقراره أنه مودع القاضي ويد المودع كيده فصار كانه في يده فيقبل إفرار به وتامه ل 
ارهز )۲(۲ : ۸0). 

(۲) ينظر : « حلي( : ۳ ونهارة اتاج »۸ ٩‏ )؛ و((مغفني استاج ٩۹ : ٤»‏ وغیره. 

(۳) ريادة من أ. 

() زيادة من م. 

(ه) فلا ينع المشرك من دخوله للقضاء ؛ لأن غجاسته خجاسة اعتقار على معلى التشيه؛ رأنًا الحائض تخر 
الا ؛ رج إليها القاضي؛ أو يرسل تابه كما لو كانت الدعوى في داية. ينظر: «حالية 
الطحطاو ئ٠٣‏ : {YAY‏ 

() وذكر الہدية ليس احترازيا إذ رم عليه الاستفراض والاستعارة من يرم عليه قبول عدية. باظر 
«النانية »)۲ : ۳ ودالیحر) 1N‏ ۳۰4 -۳۰۵) 

(۷) فلو زاد لا بقل الزيادة؛ وذكر فخْرٌ الإسلام عة : إلا أن یکون مال اهدي فد راد , فغدر ما زاذ ماله 
إذا زاد ف الدية لا بأس بقبولہا. ینظر : «الفت»(1 : ۴۷۲). 


enn‏ 7 2 ا 


ہاں الفضاء 


1۹۴ 
ویشهد اجمنازة؛ ويعود الريض؛ ويسوي بین الخصمین جلوسا واقبالاء ولا ي" 
احدهماء ولا بضيفةُ ولا يضحك» ولا مزح معه» ولا يشير إلپه» ولا يله حجة. 
وكرة تلقين الشاهد بقوله أتشهد بكذا وکذاء واستحستَة أبو يوسف ه فیما لا 

تهمة فيه. 


التي بتخذها الناس وان لم يحضر بحضر القاضي ؛ وعند حمر ف الخاصة إن كانت من 
قريبه بجيبه كالمدية. 

(ويشه المحنازةء ويعودٌ المريض» ويسوي بين الخصمين جلوساً وإقبالاًء ولا 
بسار احدهماء ولا يضيْفة» ولا يضحك) ولا مزح معه» ولا بشيرٌ اليه ولا قله 
حجةء وكرة تلقين الشاهد بقوله أتشهد بكلا وكلاء واسشحسلَةُ أبو يوسف ه فيما 
لا تهمة في" ) ؛ وذلك فيما لا يستفيد بتلقينه زيادة علم. 


[فصل 4 الحبس! 
(ويُحبْس النص مده رآها مصلحة في الصحيح) : ألما قال هذا لاخلاف 


(1) زيادة من ب و م. 

۴ ادنم و 

(۴) لان الشاهد قد بحصر لهابة الجلس فكان تلقينه إحياء للحق بزلة احضار الخصم والتكفيل. وأا لي 
مو صم التهمة ٻان ادعی مدعي الفا و خمسمئة ؛ والعى علبه ينكر الخمسمئة ؛ وشهد الشاهد بألف. 
فبقول القاضي ؛ : حنمل آله إبراء من الخمسمنة ؛ واستفاة الشاهد بذلك علا فوفق به في شهادته كما 
رفو الفاضي ؛ فهذا لا جور بالاتفاق؛ كما فی تلقين أحد الخصمين. بنفر : «ردرر اخکام:(۲ : ۲٤١۷‏ 
و«الشرنلالة»(۲: .)٤١۷‏ 

() الفتوى على قول آبي يوسف ڪه 

() فيشمل الح المديون» والعبد N.‏ والصبي 
الاستهلاك »بل ببس والده إو وه فإن لم يكونا أمر القاضي جخ 


IN 


فيا تعلق بالقضاء ؛ لزياد؛ تهر بته. بنظر : «القنية ق٤‏ ١٠آ(‏ 
المىجور؛ فإئھم یسون ولک الصي لا کبس ابن 
ماله في دپنه. بنظر: : البو ارية 0 ' 


2, 


114 کتاب الف 
لزمَة بعقا كمه وكفالةٍ وبدلاأً عن مال حصل له كثمّن مبيع؛ ولي نفقة مري 
وولډه لا فې دیڼه 

الرُوايات" في تعيين مد الحجبس» والأصح أن الاد و لى رأي القاضي 
لتفاوت أحوال الأشخاص فى ذلك (بطلب ؛ ولي الحی ذللی" إن آم القاضي ال 
الاياء فامع او ثبت الحق ببيئةٍ) : أي إن بت الحق ببينةء وطلب ولي الحو الي 

يحبسه القاضي من غير احتيا- ج إلى أن يأمرٌ القاضي بإيفاء احق فيمتنع » وإن نبت بالإقرار 
ان يأمرة ليمتتم؛ إذف صورة الد همطل يانكاره؛ ون الإفرار مانغ 
مطل بأن نع من الإيفاء بعد الأمر» قان ا لحيس جزاء المماطلة. 

(فيما لزمَةُ بعقار كمهرء وكغالة) : المراد المهر المعجّلء (وبدلاً عن مال حصل 
له كلمن مبيع» وني نفقة عرمه ؛ ووللره لا في دینه): أي لا حبس في دين الولد”. 


() اختلف الرُوايات فى نقدير تلك الدّة : 
فعن محمد ڪجه أنه قذرها بشهرين إلى ثلاثة. 
وعنه أيضا: أنه قدّرها بأريعة أشهر. 
وعن أبي حنيفة غه برواية ا لحسن فاه : أنه قذرها بسَة أشهر. 
وغته برواية الطحاوي هه : أنه قدرها بشهر» وكثيز من مشاختا أخذوا برواية الطحاوي. 
وبعض مشايخضا قالوا: القاضي ينظر إلى المحبوس إن رأى عليه زي الفقراء» وهو صاحب عبال 
یشکو عیاله إلى القاضي البؤس وضيق النفقة؛ وکان ليا عند جواب خصمه حبستّه شهرا: ثہ پال 
وان کان وقحا عند جوا خصمه» وعرف تمرّده» ورأى عليه إمارة اليسار حبه أريعة أشهر !ى 
أشهر؛ ثم يسال وإن کان فيما بين ذلك حبسه شهرین إلى ثلاثة آشهر ما ەكا 
ظهير الدين الرغيناني وهو بحكي عن عه شمس الأئمة الأوؤزجلدي. > وكثير من المشايخ قالوا : 
ي هذا نقدير لاز م. ينظر : «الفتاوى المندية)»(۳: ١١‏ 4). رالخانة»(۲: .)۳۷٣۳‏ 
() أي يحب القاضي ضي الخصم إذا طلب صاحب الحق حب ؛ لاله بس لاجل حقه. فلا بد من طبه 
سوا کان ذلك ای قلبلا او کشیرا . ينظر : «الفتاوى الرندية»(۳٣: .)4١١‏ 
(۳) آي لا حبس في دين عليه لولده ؛ ؛ لآن الحبس عقوبة فلا يقم من الولد على والده إكراما له وكه 
الوالدة والحد والحدة . ينظر: «فتح باب المناية»(۴: .)١١١‏ 


E e re 


کاب القضاء 


وني غیرها لا إن ادع فقَرَةٌ إلا إذا قامت بن بض 


افصل 2 كتاب القاضي إلى القاضي! 
فإن شهدوا على خم حاضر حکم بهاء وكتب بهء وهو السجل» وإن شهدوا 
على غالب م بجكم» وكتب بالشهادةٍ ليحكُم المكتوب إليه بهاء وهو الكتان 


لفصل 2 كتاب القاضي إلى القاضيا 
م شَرَعٌ بعد ذلك فيما يفعلة القاضى إذا كان الخصم حاضراء أو لم يكر» 
فقال: (فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بهاء وكتب به» وهو السجل): أي 
حكم بالشهادةء وکتب بالیکم › وها المكتوب هو السجل» فيكتب حكمت بذلك» أو 
بت عندی ؛ فان هذا حکم. 
(وإن شهدوا على غائب لمكم" وكتب بالشهادة لبحكم المكتوب إليه 
بها“ وهو الكتابُ الحكمي › وكنابُ القاضي إلى القاضيء وهو نقل الشهادة 


ي ي غیرد | اللأغاء المذكورة لا عبس ؛ ؛ أن الآدمى بوڈ بوا لا مال له واي ا ا 
۽ لان فار کته کال تی بغر ۰ ANTE: Deu:‏ 


ا : {TY‏ 
(۳) ولو حکم به حاکم یری ذلك؛ ل نقل إليه ننه بخلاف الكناب الحكمي ۰ 


i‏ الغا 

لأذ الأول كوم به فلزمّه» والثاني ابتداء حكم؛ فلا جوز له وهذا یدل على آن الخاکم اى تب 
: إن القضاء 

إذا کان حنفيا فان حكمّه لا بنذ لقوله: : رى ذلك . وهو مقيّد ؛ ؛ لان معنى فولجم: !د على 

«رالتيي )۹۸ : ۰ 4 لبج ۷X‏ : ۴). 


الغانب ينغد في أظهر الروايتي ؛ إذا كان القاضي شافعبا. ينظو 


+ 
زيادة من أوب» و م. 


1۹7٦‏ كتاب الفسء 
والنسب» والمغصوب والأمانة والمضاربة امجحودتين 
حققة" ويقبلٌ فيما لا بسقط بشبهة) : أي فيما سوى الحدود والقصاص - ذا 
شهد ره عثله کالدین؛ والمقار» والتكاح»› واللسب؛ والمغصوب› والامانة والمضارية 
الجحودتين) فال الأمانة» ومالً المضاربة إذا لم يجحدا لا يحتاج الى كتاب القاضی . 
وإذا جُجدا صارا مفصوبين» وفي الغصوب تجب القيمة» وهي دي فيجري فب 
الكتاب الحكمي»› إذ لا احتياج إلى الإشارةء بل يعرف بالصفة بخلاف العين النقولة. 
فإلةُ يتاج فبها إلى الإشارة» وهذا عند أبي حنيفة طه» وكذا عند أبي يوسف ڪه إلا 
العبد الآبق فيقبل فيه. 

وقد ذكر في كيفيَجه هكذا: يكثب قاضي بُخارا إلى قاضي مرد : إن فلاا 
وفلانا شهدا عندي أن عبد فلان المسمى با مبارك الذي حليةٌ كذا وكذاء أن من مال 
ورقع بسمرق في يا فلان إلى آخرٍ الكتاب» ويختمه» فإذا وصل إلى قاضي سمرقد 

بخضر الخصم مع العبدء ويفتكة بشرائطه فان لم یکن حلئة کما کنب ينرک وإن 
كان فاص إن ذهب "مع العبار إلى بخارا فبها: إلا فيْسَلم العبة إلى المدعي لا على 
وجه القضاء» ويأخڈ منه كفيلا بنفس العبد» ويَجْعَلٌ في عنقه شيئاًء ويم صباناً عن 
التبديل عند شهادة الشهود» ويكتبً إلى قاضى بُخارا جواب كتايه» وأله أرسل إل 
العبد. 

فإذا وصل إليه الكتاب بُحْضر الشهود الذين شهدوا ني غيبة العبد ؛ ؛ ليشهدوا ل 
حضوره» ويشمروا إليه أل ملك المأعي. ٠‏ لکن لا حکم ؛ لأ الخصم غائب ثم بكب 
إلى قاطي سَمَرقْد أن الشهُود د شهدوا بحضوره ؛ ليحكم قاضي سَمَرقلْدً على الخصم: 
ويبرأ الكفيل عن كفالته. 


() العلرخ الخمسة شرطً جواز كاب القاضي إلى القاضي ؛ وهو أن يكون الکتاب : 
أ من معلوم: وهو القاضي الكاتب. 
٠"‏ إلى معلوم: وهو القاضي المكتوب إليه. 
ي معلوم : وهو الدع به. 
8 لعلوم : وهو المدعي. 
على معلوم: وهو الدّعي عايه. ينظر : «الغتاوى العالمكيرية »۳(۲ : ۴۸۹). 
و 


یاب القضاء 
ب ۹ ۲ 


س ن خیشد رن تم تزا وام وف هته بشترط شيعا 
ذلك واختار الإمام السرخسبي ه قولةء وإذا ملم إلى الكتوب إليه ا بقبلة إل 
رة به ويها الرجلينء او رجلِ وامرآتین؛ فإذا شهدوا آنه کتاب قاضي 
زلانء قراء علينا في حكمته وختمَة وسلمة إليناء فتح القاضي وقرأ على الخصم 
رالزمة ما فيه إن بقي اتب فاضيأء فيبطلٌ موته وعزله قبل وصوله» وكذا موت 
الكتوب إلبه إلا إذا كتب بعد اسمه: وإلى كل مَن صل إليه من قضاة المسلمين 
(وعن حمر ڪه قبولَةُ فيما ْمَل وعليه المتاځرون لا في حد وقوو 
ويْحِبُ ان يقرا على من يُشهذهم» ويختم عندهم» ويلم إليهم» رأبو يوسف 
چ | بشتر بشترط يئا من ذلك واختار الإمام السرّخسي" طه قولة) ‏ فعند أبي 
بوسف ڪه شهدم أن هذا كتابه وختمه . .. وعن أبي يوسف هه الختم ليس بشرطر 
أقول: : إذا كان الكتاب فى يد المدعي يمى بان الحختم ب رط ون کا ق ن 
الشهود ّى باه ليس بشرط. 
(وإذا سل إلى المكعوب إليه لم يقب إلا مضرة حصي وبشهادة الرجلين أو 
رجل وامراتین» فإذا شهدوا آله کتاب قاضي لان قرا علينا في عکمټه وختم: 
وسلكة إليناء فتح القاضي وقرأ على الخصم والزمة ما فب إن بقي كات قاف" 
يطل مته وعزله قبل وصولي وكلا موت الكتوب إلبه إلا إذا كنب بعد اس 
وإلى كز من ا إليه من قضماة المسلمين)» وعند آبي بوسف ظه: لا يتر ٠‏ 


وقتل موجه مال و وأعبان ولو منقولة؛ وعليه التأخرون: 
ف الخقرل [أحاسة ان الإاشارة اليه 2 الدعویي 
فيه لا في الأمة؛ , وعنه تجويزه لي الكلء فال 
الختار )4 : ۳۵ ) وارد 


(1) أي جوزه محمد ظه فى كل من نكاح وطلاف 
وبه يفتى للضرورة» ولي ظاهر الرواية لا جوز لي 
وألشهادة, وعن الثاني و الد لغلبة الإباق 
الاسبيجابي: وعله الفتوى. وبه يفت في النح»(ق1 ` ۰ /ی)؛ و«الدر 
امجناں»(غ : ۴۵۱). وغیرها. 


)في ا {TY : 14hb‏ 
۳( إشهاد آنه کتابه ا ايتلي بالقطاء؛ وعلبه المنوى 
ي قول آبي يوسف من عدم اشتر شراط شيء سوک 


بنظر : «رالدر المتقی ۲۲۲ : .)١١١‏ 


۹۸ كاب القضء 
وان مات الخصم ينف على وارثه. 
[فصل] 

وصح قضاءٌ امراق إلا في حد وقروولا يستخلف قاض»ولا يول وكيل إلا 
: وض إليه ذلكءففي المفرض نالب ا پنعزل بعزاه وکوټ موكلا بل هو نا 

فع نائبة عنده أو آجاز هو»أو كان قذرَ للم و 
E Re‏ إلى قاض معین» بل يكفي آن یکتب اہتداء: إل كل من بص 
إليه من قضاة المسلمين؛ ؛ أن : تعيينَ المكتوب إليه تضييق لا فائدة في" ۰ (وان مات 


الخصم ينفذ على وارثه. 
افصلا 
(وصح قضاء ءالمرأةإلأني حد وفُو؛ لان شهادتها لا قبل فيهما. و 
يستخلفة قاض» ولا يكل وكيل إلا من وض إليه ذلك" ففي الغوض ناب 


ا نمزل براه ووت موقلا بل هو تاد الأصيل)ء الما ل مرا اذز 
الوكالة ينْعزل الوكيل موت موكله E‏ 
ا ؛ لاله ني الحقيقة ليس ناه بل هو نائب الأصيل» وأما في القضاء فان التائ لا 
يلعزل بوت المنوب عنه» فخص الموكل بالدكر؛ لأن الاشتباه فيه ولا شَبْهة في باب 
القضاء؛ فلم يذكر؛ ثم قال: بل هو نائب الأصيل ؛ ففي التوكيل ينعزل موت 
الأصيل؛ وقي القضاء لا يلعزل. 

(وفي غيرء إن فعل نائبة عنده أو أجاز هوء أو كان قَدَرَ الكَمَنّ في الوكالة 
صح( : أي في غير المفوض ؛ ؛ يعني إذا لم يفوض إلى القاضي والوكيل أن يستخلف الغبر 
فاستخلفاء > ففعل الثائب بحضور انوب عنه صح ؛ لاله إذا فعل بحضوره؛ ففعله بنتقل 
إليه» وكذا إن فعل بغيبته فوصل الخبر إلى المنوب عنه فأجاز ؛ لاله إذا انضم رأيه إلى 
ذلك الفعلٍ صار كاه مَل وكذا إن در الوكيل الأول لمر فباشر وكيله ؛ إذ بتقدير 
الثمن حصل رأيه. 


() زيادة ص. 


(۲) في «الخنلاصة» : : وعليه عمل الناس. ينظر: «مجمع الآنهں»(۲: 1۹۷). 

(۳) آي ولا يوگل وکیز وکیل ؛ لان الوكل إما رضي بتصرفه دون غبرء إلا من فض الإمام اموك : ل 
دلك الاستخلاف؛ بان قال : : ول أر وكل من شثت ٠‏ فإلّه جوز حيتدار أن يمتخلف القاضي فاص أخر 
والمو کل وکبلاً آخر. ینظر : : «جامع الرموز۲۸: ۲۲۷). 

(4) أي إليه الاستخلاف والتوكيل. 


يب الفهاء ۹ 


3 ال إلا ا حالف الكتاب أو السْنَةَ المشهورةء أو الإجا 
(وياضَل رابك وکل غْيرَةٌ" ): أي إذا قال امو كل للوكيل : اعم برأيك کان 
٠‏ أن وکل غیره. 
وْنْغيي حُكَم قاض آخر في تلف فيه في الصدر الول" ر ما حالف 
99 أو السنةَ المشهورةء أو الإجاع) : أي إذا قضى القاضي ورف مةل 


(1) زيادة من حم. 

(۲) فیل: هو زمان الصحابة والتابعين» وفيل : المراذ ما يعم من الصحابة والفقهاء الجتهدين اه ينظر: 
رمع الانهر :۲۸ : ۱1۹). 

(۳) المراد سن خالعة الكتان مخالفة نص الكتاب الذي لم جختلف السلف في تأويلهء . كقوله تعالى: ولا 
توا ما نك آباؤكم من ااء)(النساء: ١ ١‏ فان السلف اتفقوا على عدم جواز تزويج امرأة الاب 
وحاریټه ووطبها إن وطأها الأب › فلو حم حاکم بجواز ذلك نقضه من رفم إليه. بنظر : «العناية»(1 :؛ 
(TAY‏ 

(1) تمصيل الكلام في هن المسألة أن فضاء القاضي الأول لا جخلو : 

1 إن أن يقع ف فصلل فيه نص مغر من الكتاب؛ والسنة التواترةء أو اج 
. وما أن يقع في فصل مجنهد فيه من ظواهر هر النصوص والقياس. 
فان وقع نی فصلل فب مسر من الكتاب» والخبر المنواترء أو إجماع؛ . فان واف قضاژه ذلك تفده 
الداني ٠‏ . ولا ل له القض وان خالف شبثا من ذلك رده. 
وان وقع في فصلل متها فبه فلا ڪاو 

۹ نا إن کان جما على کوند تھا 

1. راما إن کان مختلفاً ني کوڼه جتهدا فيه 

فاں کان جما علی کوبه حل الاجتھاد: 

.١‏ فما إن كان الجتهد هو القضي به. 

٣‏ وإمّا إن كان تفس القضاء. 

فان كان الجتهد فبه هو المقضى به؛ فراع 
القاضي الثاني فر جح إلى قاض ثالثب نفد قضاء القاصي 


1 أم لاء 
ا ۾ نهدا فيه به جور ٣‏ 
الأرّل إذا مال اجتهادة إلى خلافر 


ناء إلى قاض آخر؛ , لم يره الثاني بل ينفده. . فان رده 

الأو وأبطل قضاء الثاني. 

یا لو قضی بالحجر على الحر: , أو قضى على 

إاحتهاڊډ الأول ؛ ا اذا کاب 
ثب يمور للقاضي الثاني أن ينقض 

اقا زک اعرا عل کون عل الاجتهاد 


gouuunanmanmmanaramrenermHrrrnttn Femme mAR Nma FERSAN 
۳م‎ 


قاض خر يَبُ عليه إمضاءء إلا أن یکونٌ: 

ا مالفا لكاب كمتروك السمية عامداء فاه الف لقولة تعال ٠‏ ولا ناكل 
ما لم بذك مم الو علي 

۲. أو السّة المشهورة: كالقضاء ء ميل امطلغة ثلاثا بنكاح الزوج النَاني بلا وط, 
على مذهب سعيد بن المسيب'" ظة؛ فإلّه خالف للسلّة ا لمشهورة» وهي قول #: بل 
حتّی تذوقي من عسلیته ”ویذوق من عسیلتا »ا لحدیٹ. 


کے ا 


. أو للإجماع كالقضاء ء محل متعاة الساء ؛ لأنٌ الصحابة أجمعوا على فساده. 


فحاصل هذا أذ القاضي إذا قضّى في مُجتَهٍَ فيه يصير مُجْمَعَا عليه . فيحب على 
قاض آخر تنفیه » وهذا حکم في وفق مذهبه أمّا إذا حَكم على خلاف مذهيه فسيأتى. 


فام إذا کان في حل اختلفوا أله حل الاجتهاد آم لا: كيم أم الولد آنه هل ينفڈ فيه قضاء القاضي 
عند أبي حنيفة هه وأبي يوسف #: بنفذ؛ لأله حل الاجتهادِ عندهما ؛ لاختلاف الصحابة فك فى 
جواز بيعهاء وعند محم طهه: لا ينفذ لوقوع الاتفاق بعد ذلك من الصحابة وغيرهم؛ على أنه لا جور 
بيعها. فخرح حل الاجتهاد؛ فيتظر إن كان من رأي القاضي الثاني أله جنه فيه نقد قضازء ولا بردهء 
وان کان في ريه اه خرج من حد الاجتهادٍ وصار مقا عليه لا بنفذ» بل يرده. 

وإذا كان تفس القضاء محختلفاً فيه بأن فضى القاضى ق على الغائب أو للغائب» هل بنفد؟ فيه 
روايتان عن أصحابتا: في رواية: لا ينغذ» هكذا ذكرَ الخصًاف؛ وهو الصحيح. ينظر: «البدائم١۷:‏ 
.)١٥- 4‏ «الفتاوی العالمکپرية)(۳: .)۳۵١‏ 

.)١١١( من سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) شكاك الحافظ ابن كثير في صحة نسبة هذا القول إليه » ومال الدكتور هاشم جميل إلى رأيه بتأريل ما 
مح من قول أبن المسيب: أما الناس فيقول: حتى بجامعهاء وأما أنا فإني أقول: إذا تزوجها بتزدج 
صحبح ؛ لا يريد بذلك احلالاء فلا بأس أن يتزوجها الأول. لأنه راوي خديث المسيلة» فبكون قوله 
هذا قبل وصول الحديث له. والظاهر أن هذا لا بقوم حجّة على عدم نسبة القول إليه. والتفصيل لي «فقه 
سعیاہ بن المسیب)۳(۲: .)٣٣۹- ٣۵١‏ 

(۳) زيادة من أً. 

(4) وهو من حديث عائشة كه قال : (جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي ك فقالت : كنت عند رفاعة 
فطلقني فابت لاقي ؛ فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مل هدبة الثوب» فقال: أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة لا حتى نذوقي عسیلته ويذوق عسیلتك) فی ««صحیح البخاري»۲ : ۳۳ راللفظ 
له ول(صحیح سلم»(۲: ۱۰۵7( وغرهما. 


4 


يجب أن يعلم القاضي أن المسالة مختلف فيها, وأیضا هذا إذا کان 
ا ف أما إذا كان نفس القضاء مختلفا فيه : a N‏ : 
E‏ فحد الامضاء ان رفع إل قاض آخر بب علبه نیڈ 


(وفيماً اجتمع عليه الجمهور لا يعت حلاف البعض): TY‏ 
إن العلماء e‏ الاجماع هل ينعفد باتفاق أكثر الجتهدين أو لا بد من اتفاق 
الكل» ففي «المداية» ' : اختارً أن اتفاق الأكثر كاف > ففي مقابلة اتفاق الأكثر لا يعتبر 
خلاف الأقل. 

وقي كت أصول الفقه ‏ : رجحوا ذلك المذهيء وهو أن خلاف 7 
الأكثر معتبر؛ فاب احا ا خالف الجمع الكثير» ولم يقولوا خن 
أك منك > بل اعتبروا خالفتة ". 

2 قال في «المداية»: إن المعتبرً الاختلاف في الصدر الأول" : أي الصحابة 
# لكن الأصح أنه لا يشترط ذلك حكّى يكونٌ اختلاف القَانعي اه معتبرا. 


() دكر الشارح ف معتى عبارة «المداية»(۳: .)۱١۷١‏ وهي : وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة 
البعض» وذلك خلاف وليس باختلاف» والعتبر الاختلاف في الصدر الأول. 

() بنظر: «المنار»(ص۲۱)ء و«اشرح ابن ملك عل المتار»(ص۷١۲)؛‏ و«كشف أصول البزدري»(٠:‏ 
۵)؛ وغیرهم. 

E‏ : إن الواحد إذا خالف 
3 س ا ا ن رھ 
الصحابة في زوج وأبوين وامرأة؛ بأ للام ثلث جميع الال وان لم پر 
فوڵه ؛ ل بت حك الإجماع بدون قوله زاق قول این عباس ڪه فی حل الغا ر و 
فان الصحابة لم يسوٌغوا له هذا الاحتهاد› حتی روي آنه رجع إلى قولہم ء وكان الإجماع ثابتا بدون 
قوله. ينظر : «العناية»(1 ES TAV : VeiliSllng (TAY‏ 

انتهى من «الہداية»(۴: .)٠١۷‏ ومعناه إن الاخلاف الذي 


زا اذا الشا 
كان بين المصحابة والتابمي ؛ للا الذي بقع بعدهم ' وعلى هد ر کک 
إلارّل. ورفع ذلك إلى حاكم لم بر ٠‏ 


أ فيه هو الاختلاف الدي 
أو الالكي برآیه با 
له أن بنقضه. بنظر : 
بخالف رأي من تدم عليه من الصدر 
اة )1 : ۹۷ ۳). 


۲ كتاب القطاء 


والقضاء مجرمة او حل نفد ظاهراً أو باطناء ولو بشهادةٍ زور إدا اا 
معن فلو اقام بین زور آله تزوجها وحکم به حل هما مكيئة والقضاءُ في مير 
فيه جخلاف راه ناسیاً مذهبَة أو عامداً لا يَنْفا عندهماء وبه يه 

(والقضاء بجرمة او حل نفد ظاهراً أو باطناًء ولو بشهادةٍ زور إذا اذعا, 
يسبب معيّن). حى لو ادُعى جارية ملكا مطلقاً. اقام على ذلك نة زور وفطي 
القاضي به لا يحل له وطؤها بالإجماع TC EE‏ 
أولى من البعض » فلا يكن إثبات سبو معين يبت به الحل. 

(فلو آقام نة زور آله تزوٌجها وحكم به به حل ما تمکیئه) ۰ هذا عند أي 
حنيفة فه» وعندهما نفد ظاهرا : أي يسم القاضي الروجة إلى الرّوجء وياسره 
بالسّمکین لا باطنا : أي لا بث يبت فيما بيه وپين اله تعالی» > ومذهبهما ظاهر؛ وأما مذهب 
ای ف ج ا ا اف تن ت ال فاب و 
الله تعالى. 

ووا : إا لم نجعل الحرام الحض: وهو الشّهادة الكاذبة من حيث أله إخباز 
كاذب سيا للحل» بل حكم القاضي صا كإنشاءِ عقر جديد» وهو ليس حراما ٠‏ بل 
هو وأاجب ؛ لأنٌ القاضي غير عالم بكذب الشهود. 

(والقضاءٌ في مُجتهار فيه بخلاف رآيه" ناسياً مذهبَةٌ أو عامداً لا ينْفُد عندهما 
و را عد ای ف کا سا نو 0 


E أي من العقود والفسوخ:‎ )١( 
(¥ : ۲۲») روایتان. ینظر : «جمع الانهر‎ 

(۳) آي لو اعت على زوها آنه طلقها ثلالا» رأقامت عليه شهود زور» وقضى القاضي بالفرت: يهم 
حرم على زوجها أن بطأها ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة ظهء ولو تروجت ازدج اشر رکا 
كذلك عنده. وقال عمد ظهه: : محل للزوج الال وطؤها ما م يدل بها زوج آخر. وإذا دخل بها فالان 
حرم وطوها على الالء ولا بحل للزوج الثاني وطوها إذا كان عالا جقيقة الخال ويل إن ¿ لم يلم 
بها.وعلى قول آبي يوسف ڪه آخرا : ل للزوح الأول وطوها سرا کذا ذكره شيخ الإسلام له 
يتر : ««شرح أبي المكارم للنقاية »اق .)٥٦٥‏ 

(۲) آي آصل مذهيهِ کالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي كه أو وه أو بالمكس؛ أمًا إذا حكم 
الحنفي بمذهب أيي بوسف هه أو عمد ف أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكما عخلاف رأيه 
بنظر : (الدرر»(۲؛ £٩4‏ -٥ا)),‏ 

() قال لي «الفتح»(1 : ۳۹۷): والوجه في هذا الزمان آن يفنى بقولہما؛ لأن التارك لمذهبه عمدا لا بقعله 
إلا لجوى باطل لا لقصد جميل؛ وأما الناسي ؛ لأن المقلد إغا ولاه لحكم عذهب الإمام فلا بلك 
خان فیکون معزولا بانسب ل ذلك الحکم" 


کناب القضاء 
N۴۳‏ 


حقيقة: کالوكیل» آو شرا الق 
یا اوی تاتا شا ارک ار ماري ي 
ويقرض مال الت ویکتب زكر الحق جبر؛ فڑں تان 
عامدا ففیه روایتان» وعندهما لا ينم ني الوجهین ؛ لاله قضی ا هو خملا عند 
SS‏ 
(ولا بُقغبی على غائب إلا بحضرة نائبه حفيفة: كالوكيلء أو شرعاً کوصي 
لقاضي؛ او حُکّماً بان کان ما یُدُعی على الغائب سیا نَا يدع على الحاضی؛ 
کما إذا ادعی دارا على رجلٍ آنه اشتراها من فلان الغائبء فأقام اة على ذي اليد 
إن ا ني يقضي بهذه البينة على الحاضر والفائب جميعا حى لو حضر الفائب وآنك 
فان کان شرطالا می : أي إن كان ما يدعي على الغائب شرطا لما دعي 
علي الحاضر» کما إذا عى عبد على مولا أنه علق عنقة بتطليق زيا زوجته. وأقام 
نة على النّطليق بغيبة زيلر اختلف فيه الشاي ر ف والصحيح أله لا يبل ونما 
قبل في السب دون الشّرط ؛ لن السب أصل بالنسبة إلى المسبب فيكون الحاضر تاثا 
عن صاحبٍ السبب» وهو الغائب كالوكيل؛ ولا كذلك إذا کان شرطا؛ وإنْما لا يقضي 
غن اغائ في صورة اشر اذا کان ف إبطال خی لغار نّا إذا لم یک كما إذا علق 
(ويق ل يقرض i‏ البتي و کب زک الحى)ء جور للقاضي إقراض مال اليتيم' ؛ 
هغاه والقاضي قاد علی آخزه تی شاه ولا و للوي ؛ لدم درت علو 
الأخذ وكذا الأب في الأم"ء فلو فعل يضمن وإذا أقرض القاضي كب في دنك 


ارسفة. 


أفتوا قبه بانتصابر اج حصيو . 


ب ا 
)مز : کی الالام که بل جناي ھم 
2 ن المتاخرين ا ٠‏ ۰ ال ذلك بتوقف عسی ' شر ص 


فالشرط عندهم کال ؛ لان دعوى الذعي كما ينرقف على 
{ior :; e‏ 

لم ب o‏ وهو 

الفصولین »۲ : ۱۸). «البحر»۷: .)۴١‏ , لان ولاية الاب تعم اف والمال. كولاية 


لعجزو الك ۱ وي روايه: نه کالفاصي ٣‏ ` ينر ١‏ ا رق ٣‏ ` 
النظر له والظاهر له بقر ص من بأمن جهود نظر: 2 


له وصي؛ . ولو منصوب الفاصي 


, قان کان 
عدم وي ج . «القة ۹۹٩:‏ /ب). اجام 


ر تو عنه مع وجود وع ب. بنظر: 


القأضي , ٠‏ وشفشته عه من ا 
۷ ب). «الر من ۲ : 4۴( 


2 كاب القضاء 


باب التحكيم 
وصح تحكيم الحصمين من صلح قاضيأً ولزمهما حكمُة بالبينة والنكول 
والإقرار» وإخبارةُ بإقرار أح الخصمين وبعدالة شاهدين حال ولايتهء ولكل منه 
أن يرجم قبل حکیه» ولا يصح حکم الْحكم والمولى لأبویه وولدهِ وعرمیه رل 
اللحكيم في حد وقودٍ 
اباب التحكيما" 
(وصح تحكيم الخصمين مَن صلح قاضياً ولزمهما حكمة بالبينة» والنكول 
والإقرارء وإخبار " بإقرار أحلٍ الخصمين وبعدالة شاهدين حال ولایته): أي ص 
إخباره بإقرار أحد الخصمينِ وبعدالة الشاهدين في زمان ولاييه ؛ لأن إخبارَةُ بإفرار” 
حال ولايتَه قائم مقام شهادة رجلين بخلاف ما إذا خير بعد الولاية ؛ لألّه التحق بواحد 
من الرعايا فلا بد من الشاهد الآخر؛ ولاف ما إذا أخبر أله قد حك ؛ لاله إذا حك 
انعزل؛ فلا يبل إخباره. 
(ولکل سنها أن ارجح قبل حکیه» ولا يصح حکم الحكم والمولى لبوی 
ووللره وعرمیه)ء کما لا a‏ (ولا التحكيم في حد وَقَوَدٍ) ؛ لأ 
لا یملکان دمهما ؛ ولہذا لا بملكان إباحته“ 


)١(‏ زيادة وب وم. 

() أي وصح [خبارٌ الحكم بإفرار أحد الخصمين مثلاً إذا قال لأحد الخصمين: قد أقررت عندي لہا بكه 
وكذاء أو فال: قامت عندي عليك ين بهذا بکذا وكذاء فعدلوا عندي وقد ألزمتك ذلك وحكمت 
ه لمذا عليك» وأنكر القضي عليه ذلك» قبل فول الحكم ؛ ولا يلض إلى إنكار النكر. وينفة انفصا* 

عليه ؛ لأ الحكم يلك إنشاء الحكم عليه بذلك, فيملك الإقرارً كالقاضي» وقد سبق ذكره ۾ فلاف م 
إذا اخبر بالحكم وقال: : كنت حكمت عليك لہذا بكذا لا بصدَق ولا يقبل. بنظر : «الزبدة»٠۴: fro.‏ 

(۳) ريادة من ص. 

(6) بیانه : ٠‏ ك مكيمهما مثرلة الصلح» بدلالة ألهما توافقا على الأضاء يا بعكم به علیهما؛ ولیس نجه 
ولایة على دمهما؛ ولہذا لا ملکان باح . وكذا لا يصح التحكيم في دة على العاقلة ؛ أله لبس 
ولاية لما على المافلة فلا ينف حكم س حكاء + على عاقلنه؛ ولا على الفاتل ؛ ؛ لدم اترام الهاقة 
حکمه. بنظر : «النیپین) ٤‏ ؛ 8 .)۱٩۹‏ 


ڪتاب القضاء ۲۵ 
ی ا س ج و 
قالوا: وصح في سائر انجتهدات ولا يی به دفعا لتجاسر العوام» وحْكم اكم في 
رم خطا بال ية على العاقلة لا يذ وكذا إن حَكّمٌ بالدةٍ على القاتل لا ب 

أ فينقة العاقلة 

(قالوا: وصح في سائر انجتهدات ولا ی به دفعا لتجاسر العوام) ل 
انا فته : إن تخصيص هذه الروايةء وهي قوله: ولا جوز التحكيم في الحدود 
,القصاص يدل على جواز ز الحكيم في جميع الجتهدات كالكنايات» وفسخ البمہن . 
وغسوهماء وتخصبص الجتهدان بالذكر ليس لتفي الحكم عمًا عداه» فإن ما لس 
للاجتهاد فيه مساع: : كالابت بالكتابوء أو الستة الشهورة أو الإجماع لا شك لي 

َة الحكيم في ذلك » وفائدئه إلزام م اخصم › اا ا فالحكم 
۹ جي المشتري على تسليم الثمنء والبائع على تسليم ا يبع » ومن امتنع يسه ؛ فذكر 
ا لدل على غيرها بالطريق الأولى. 

واداً صح اللحكيم في جميع القضايا. الا يى بذلك؛ لأن العوام ah‏ 
على ذلك» فت الاحتيا إلى القاضي؛ فلا مى كام الشرع روق ولا للمحكمة 
جمال 

ر ٠‏ اكم في دم خطا بالدية ت على العاقلة لا ن3)؛ ۽ لان العاقلة لم 

نفد أيضاًء فينقضة الا 
ا کا إن کے باشب ب على القاتل لا e‏ 

علی العاقلة ۲ء لان حم اکم الف ل ر 

ويقضي رج( 0) i‏ زازه على العاقلة أن للمُحْكم لا 
وهو قوله 8ه: راقو موا فدوه ١ء‏ ومعشي 


يكون ولاية طلب الدّبة 


Ns‏ وقالوا: !ی 
۴ مانا ا عن 
حكم الحاکم» كما في الحدود ا كيلا بتجاسر 
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(۲) ہمقطت من ج و ف. 

(۳ )أ 1 د سط + دالتایة»( ۱۶ : ۳۷۴) رث إمرأة صرلها بعمود 
ي اڏوا دیته. ينظر : زډ u‏ : ار e‏ 

(4) وهر حديث حمل بن مالك ظله؛ د ل ابله ظل # 


استهل فما ال ا قان ر ا 0 a‏ 
ملم (۳: 1 (IT‏ واللفط له . وف روايات 5 CAAT . el‏ , وغيرها 

1 
بطواہا وف «مند آحمد×ا : (TIE.‏ والاسنن | ن ماجه 


ues: ` OE 


۲۹ کناب الف 
فإن رَفْع إلى قاض آحر إن واف مذهبَةٌ أمضاه وإلا أبطلة. 
مسائل شتی 


ولیس لصاحب مُفلٍ عليه علو لخر آن بد فی سفلِه»أو پنقب فيه كوه بلا 
الأخر. ولا هل زالغة مستطيلة تنشعبً ایا بی ا 
ى القصوى» وني مستديرة أرق طرفاها بالمستطيلة هم ذلك في القصوى 
من العاقلة» وحبسهم إن امتنعواء (فؤن رفع ى قاض آخرٌ إن وافق مذهبه أمضاه 


وإلا أبطلَة ) : أي ليس حُكم المحكم مثْل حكم المولى في أن المختلف فيه يصير مم 
علية. 


مسائل شتی 


(وليس لصاحب سقل عليه علو لخر آن يبد فی سفلهء أو ينقب فيي" 
کو" بلا بلا رضا الأخر. 
ولا لهل زائغة مستطيلة" قنشعب تنشعب منها مستطيلة ي نافذة فتح باب ني 


القصوى؛ وفي مستديرة رق طرفاها بالمستطيلة" لمم ذلك في القصوى): ی ل 
اللشعبة من الأولى. 


(۱) يبد : آي بضرب وشت وتدا. ينظر : «المصباح»(ص۷٤٦)؛‏ و««طلبة الطلة))(ص .)١١١‏ 
(۲) زيادة من أ. 
(۳) كوة: تقب البيت. ينظر : «المغرب))(ص۱۸)). 
(1) زائغة مسسطبلة ؛ الزاثغة : الطريق الذي حاد عن الطريق الأعظم؛ من زاغت الشمس إذا مالت. 
والمحطلة : مهنى الطويلة؛ من استطال ععنی طال. ینظر : (الیحر )(۷ : (TI:‏ 
(ه) زيادة من م 
)١(‏ تفصيل الكلام في المسالة مع رسم توضيحي لما : 
الذارٌ الثالثة التي في ركن المنشعبة غير النافذة : 
لو كان بأبها في الطريلة يمم صاحبها من فتح الباب في المشعبة الغير التافذة ؛ ۽ لاله لیس له حق 
الأرور فيها. 
ولو كان بأبها في المنشعبة لا ينع من فتح باب في الأولى الطويلة. 
وأعا الدار الرايعة التي في ركن الثاني : 
لو کان بابها ‏ في الطويلة ينم من فتحه في المتشحبة المذكورة. 
وكذا لو كان في الملشعبة بنع من فنحه في الطويلة ؛ لاله ليس له حق الرور في ذلك الجاب: لکن 
هذا إذا كانت الطويلة غير نافذة› لاف النافذة ؛ لأن له حو المرور حيتفر من الجاتبين. 


اب القضاء 
٣۷‏ 


ذلك فاأقام ية علي الشراء بعد رقتو الي فب رة وة ل 

رقولة: لز طرفاما: أي اتل طرفاها بالستطيلة؛ والرابطرفبها تهاب ته" 
وهذا إذا كانت مشل نصف دائرة أو أقل, ٠‏ حى لو كانت أكثر من ذلك لا ينح فبه 
الباب» فلنصور صورتين : : ف الأرى يكون له فتح الباب دون الانيةء والفرق أذ 
الأولى نصيرٌ ساحة مشتركة بخلاف اائية » إل إذا كان داخلها أوسع من مدخلها يصيرُ 
موضعاً آخرَ غير تابم للأولى. 

(ومن ای هبة في وقمتو فسيِل بین فقال: قد جحذنیها فاشتریتها منهء او )| 
يفل ذلك فاقام نة على الشراءِ ٍ بعد وقت اهبة تُقبّل» ويله لا). 


وأمّا الدارُ الخامسة في الركن الأول من المنشعية الثانية النافذة» فلصاحبها فتح الباب فبهاء ولي 
الطويلة بخلاف الدار السادسة التي في الركن الثاني من المنشعبة المذكورة؛ فإنّه لو كان بابه فيها بمنع من 
الغنح في الطويلة لو كانت غير نافذة؛ ولا بنع لو كانت نافذة. 

وأا الدور التي في الزائغة المستديرة فيجورٌ فح بابها في تلك السكة. في أي موضع شاء صاحب 
لدار؛ لانها سيكة واحدة؛ وهي بينهم بالشركة. . ألا ترى أن لهم وجوب الشفعة لهم جميعا؛ لاف 
الدور التي في الزاثغة المربعة ؛ فان الزائغة الربعة كميكة في سيكة فليس لهل الأولى الفنح في المربعة؛ 


الزائغة 
ا1 .عطلة(الطويلة) 


1۲۸ كتاب الفضا, 
FOOT EE I ETE‏ 
صدق دق المقر بقبض عشرة إن أذعی آتها زيوف أو بَهْرَجَة» لا من اذعى آنپا 

سوفة ولا من أقر بقبض اليادي أو خت آو الأمن أو الاستيفاء اليف رد ليت 
لمال كالتبَهْرَجَة للشجارء والسوقة ما غَلَب عليه غشه 

قولة: فاقام نة على الشراء بعد وق الهبة تقبل ٠‏ وقبلة لا؛ يرجم إي 
الصورتين: ىماقال : قد جحدنيهاء وما إدا لم يقل يقل ذلك› ٠‏ فان دعوى الہبة إقرارً 
بأن الموهوب ملك الواهب قبل المبةء فلا تقبلٌ دعوى الشَراء قبل وقت البة. وأ 
دعوى الشراء بعد وقت الہبة فلا تناقض فيها ؛ لأئها: رر غلك اة 

(ومَّن ادع أن زیداً اشترى جاريته» فأنكرَ» وتر المذعي خصومتَةُ حل له 
وطؤها) ؛ أنه إذا تعدر للبائم حصول التّمن من المشتري فات رضاء البائم » فيستبد 
بفسخه لا سيما إذا جحد المشتري » فان جحوده فسح من جهته. 

(وصُدّق المقر بقبض عشرة) : أي إذا قال : قبضت من فلان عشرة دراهم؛ (إن 
اأعى آثها زيوف أو لَبَهْرَجَةء لا مَن ادعى آنها مثوقة» ولا مَن قر بقبض الجيادء أ 
ا أو الكمن أو الاستيفاء ): أي إذا قال استوفيت منه عشرة دراهم ؛ لأن 
الاستيفاء يدل على الكمال. 

(الريف رد لبيت امال كالبَهْرَجَةٍ تة للنجارء والسّوقة ما غلب عليه غ 
ليف والَْرَجَة من جنس الدراهم التي الفضة غالبة على الغش إلا الها بالنسبة إلى 
الحيد يكون فضتهما أقل إلا أن رداءة اليف دون رداءة البَْرَجّة» فالزيف لا برد" 
اجار » ويجري فيه المعاملة إلا أن بيت امال لا يبه » فان بيت ا مال لا قبل إلا ما هو 
جيد غاية الحودة. 

والهْرّجة يده اجار والَهرَج الباطل والردِى من اليء. والترهم اجرج 
و : ما بطل سیکته» وقیل : : الذي فَضَّهُ رديئة» وقيل : اتات ال وهو معرب 


(1) حل عدم قبول دعواه الزيافة في هذه الثلاثة ما إذا فصل وأما إذا وصل ذلك فإانه بعصدف بنط 
««الشر لال( ۲ : ١¥‏ 4). 
(۲) زيادة من أ. 


EEL. 7 mE 


حجة لغو. ان ا الذعی عل فی دعوی اله ماکان لك علي شيط 
اا الذعي ية على الف وهو على القضاء أو الإيراء فيلت هذه وإن زاد 
على إنكاره؛ ولا أعرفك» ردت 
وفي «المغرب»: لم أجده yT‏ 
والسوقة : تعريب ستوية : أي داخله نحاس مطلى بالفضة. 
"(وقولة: : ليس لي عليك شيءٌ للمقر ب لفو يبْطِل إقراره» ويل لي 
عليك آلف بعدةٌ بلا حجة لغو. 

ف ن“ قال المذعى عليه عقيب دعوى مال: ما کان لك علي شيءٍ قط ناقام 
الأعي نة على الف وهو" على القضاء أو الإبراء» قيلت هذه) ۽ خلافا لزفر 
ت ؛ لان القضاء ء يقتضي سبق حق› > وكذا الإبراء» وقد قال : ما کان لك علي شيءَ فلا 

ا 
زلنا: القضاء قد يكو بلا حقّ» وكذا الإبراء» فإ لعي قد بر عن حق ابت 
في زعيه» وإن لم يكن ثابتا في الحقيقة , 
(وإن زاد على إنكاره؛ ولا أعرفك ›رُدّت) :أي قال: :ما کان لك على شي قط » 


زى فطته رديئة» وق ؛ ال 

(1) اتتهى من «المغرب»(ص ٥۳‏ -4ه)ء وعبارته: البهرج: الدرهم الذي فضته رديثة؛ وقبل: الاي 
r‏ ور ا“ 

الغلية فيه للفطة إعراب نبهره» عن عن الأزهري وعن ابن الأعرابي! ؛ اليطل الكة وقد استعير لكل 


ا 
رديء باطل ء ومنه: بهر ج ذهه: ادا إهدر وأبطل؛ وعن اللحياني : درشم مهرم ` : أي بنهرج. ولم جل 


بالنون اللا له. e‏ 
0 قال و مکانه: بل 
(۲) في أ ريادة: ومن قال لخر للك علي آلف ددهم ل : لس لي عليك شي ۳ 
لي عليك آلف درهم فليس على القر شي ار لب يږ ل ل بنظر : دالكفايه» 
لأ الإقرار بالدين برت برد ابر له وكا الإقرار باعي ؛ ولو صدف نم رد * تج ٠‏ 
(7: 17( 


«الداية( : + 1 1 8 


(1) آي ومن ادعی عل آخر مالا فقالك: مالك ۰ ر الإبفاء بعد الإنكار؛ إذ لو اأعاء 


1# ی 
)١(‏ آي والحال ان الع عليه برهن على آله قضاه أو أبعا i‏ و 
بعد الإفرار بالد إن کان کل القولین تی مجلس وان لم ا الإفرار لا يقبل. 
N E‏ ررم التاقسىء وان ادعى الإبقاء فل 2 
اذعاه اقام اله على الإيفاء بعد بهد الإقرار يقبل 1 


تقر : الجر »)(۷ : £( 


۳٠‏ كتاب القطا, 


e EL‏ 0 وار اللو خر ر 
إيضاً؛ لان الهتجبء أو ا لمخدرة قد يأمرٌ بض وكلانه» يارضائه» ولا يغرفه. تہ 
يعرف بعد ذلك» فأمكن الُوفيق. 

واعلم أن إمكان التّوفيق هل يكفي في دَفم الناقض » أو لا بد من أن بصم 
بالتوفيق » اختلف فيه المشايخ ظله: 

وَجْة الأول : أن مع إمكان اللّوفيق لا يتحقق الناقض» فيحمل عليه صباة 


لدعواه عن البطلان. 
وَجْة الاي : أله لا بد للأعوى من الصحَة يقيناء فإمكان الصحة لا يطل حؤ 
الدعى عليه. 


إذا عرفت هذا فأقول : ني كل صورويقعٌ الك في صحة الدٌعوى : : لا نقول إن 
إمكان المح كافوء كما إذا اذعى البة فيل بينة فلم يقدزء فادعى الشراء» فاقام 
نة على الشراء من غير أن بين أن الشراءٌ قبل وقت الهبة» أو بعده لا تقبل ؛ لاله 
يُحّْملٌ أن يكون الشّراءُ قبل وقت المبةء وعلى هذا ادير لا يصح دعوى الشراء على 
ماهر ويْحَْمَل أن يكون الشّراءُ بعد وقت الہبة» وعلى هذا التقدير يصح دعوى 
الشراء كما مر. 

نإذا وفع الك في صحة الُعرى لا نصح بالك ؛ لأ غاية ما فى الباب أن 
رة ن اناف وت فیكون معنى دعوى المبة : ی كنت اشتريتها 
هنه› لكن ارتفع ذلك العقد فم صار ملكا له م وهب مي فلا بد من إقامة الينة 
ا > فإذا لم يكن له بينة على الببة لا يصح دعواء» ولا يبْطْلٌ حق المذعى عله 
بالشك. 

ولي كل صورة لا يكون الك في صحُة دعواه» حى يلرم إبطال حق لدعي 
عليه بالشك. فنقول: : إمكان التوفيق كافر كما إذا أقام ال على القضاء ۽ أو الإبراء بعد 
إنكار المدّعى به وإقامة المدعي البيْةَ عليه » أو اقام مدعي اة على الشراء بعد وقت 
البة تقبل» فاحفظ هذا الضابط » فإله كثير النفع. 


(1) زبادة من أ. 


ومن آفام بي بينة على شراء؛ وأراد ار بميب 
عيب بعد نکار ب بیعه» وذکر إن شاء الله تعالل 


و ردت بینة بالیهِ على براءټه من کل 
ي آخر صك یبطل کله وعندهما 


نم اعلم أن هذا الأناقض إلما هنع صسحة الاعری إ ان لم ا3ت 

لبت لشخص معن حقا حٔی إذا لم یکن ذلك لا ْم صح الُعوی کما إذا ر ل 
اا ادعی شیثا على واحا من اهل سرد ب 
دعواه. 

(ومَن آقام بين على شرا واراد الردُ بعیبِ ردت بين باثيه على براءنهِ من 
کل عیب بعد إنکار بیعه)ء اأعی رجل على آخر. أي اشتريت منك هذا العبد بالف 
وسلمت إليك الألف > فظهَرٌ فیه عیب ارده بالعیب» فعليك أن د ترد امن إلى » فأنکرٌ 
لخصم اليح فاقام المدّعي بين على البيع» فادعى الخصم براءة لدعي من كل عيب 
وأقام بينة على ذلك» لا تمع لتناقض» وعند أبي يوسف ظله: : مع قياسا على 
الملسألة المذكورة : وهي ما كان لك علي شيء قط والفرق لأبي حنيفة فه» وحم 
#: أن في مسألة الدين : إن ادير قد يقَضى وإن كان باطلا وهاهنا دعوى البراءة من 
العيبو تستدعي قيام البيع ؛ وقد أنكره. 

(وذکرٌ إن شاء الله تعافی في آخر صك ببطل کله وعندهما آخرَه وهو 
استحسان): أى إذا كتب صك إقرار» ثه كدب ني آخره كل من أخرج هذا الصك. 
وطلب ' "ما فيه من الحق» ادفع إليه إن شاء الله تعالى. 

فل إن شاء الله تعالى مرف إلى الكل عند أبي حنيفة ظه حٌى يطل جميع 
الصك» وهو القياس » كما فى قوله: عد حر وامرأئةٌ طالق إن شاء الله تعالى» وغندهما 


) زياد 
ليا م أشساءء وي الثاني : ٠‏ الاختلاف . قال 


عاس أطلى المسألة فضمّت ما إذا اشتمل على شيء واحد أ اله تعالل بطل الك قياساً ؛ 
الإمام: إذا كب ييح وإقرارً وإجارة و غبر ذلك ثم کاب ل ر e‏ 
لأ الكل كشيء واحا بعكم العطف؛ ويبطل الأخر ار ا sS‏ 
ای لال لمت لامتاق وگلا لام ا ر ی ینا کوت بطر 
ل (E‏ 

زيادة من | و م. 


۳۲ کتاب الفضا, 
[قصل 4 القضاء بالمواريثا 


نصرانيٰ مات» فقالت عرسه: آسلمت بعد موټه» وقال ورثه: لا بل قبلّه» صاقو 
کما في مسلم مات فقالت عرسّه: اسلمت قبل موټه» وقالوا: بل بعد موته و 
قال: هذا ابن مودعي الت لا وارث له غيرهُ دَفعَها إليه » ولو أقرٌ بابن آخر 
لودعه » وجح الأول فهي لهءولا بْكَفَلٌ غريم أو وارث في تركة فَسَمَّت بن 
الغرماء أو الورثة بشهود لإ يقولوا: لا نعلم له غریاً آخرء آو لا وارثاً آخ › وهر 
احتياطُ ظلم 
صرف إلى الآخر» وهو الاستحسان ؛ لأنٌ الك للاستيثاق ؛ فالاستتناء صرف إلى 
ّ ٍ 
فصل 4 القضاء بالمواريثا 

(نصراني مات» فقالت عرسه: آسلمت بعد موټه» وقال ورثکه: لا بل قبل 

E AN OT E FE e 
ته )» هذا عندناء وعند زفْر ظه ف المسالة الأولى القول قولما ؛ لأ الإسلام‎ 

حادت فيضا إلى قرب الأرقات , ونا: أن سب الحرمان ثابت قي الحالء فيشت فيما 
مضى تحكيما للحال» وهي صح حجّة لدف ". 

(ومسن قال: هذا ابن مودعي الميت لا وارث له غيرة دَفعَها إليه) : أي دفم 
الوديعة إليه (ولو قر بابن آخر لوده وجح الأول فهي له) : أي للمْقر ل 
الأول ؛ ١‏ ل الاق رار الأول لم يكن له مكدب فض > فلا يصح الاني ؛ لأن الأول 
مكدب له. 

ولا كفل غريم أو وار في تركة سمت بين الغرماء آو الورثة بشهود | 
يقولوا:لا نعلم له غرهاً آخر )او لا واراً آخر»وهو احتیاط ظلم)': : أي إذا شهد 
() زيادة من ق. 
(۲) فلا يقال : : إّها مسلمة في الحال» فتكون مسلمة قبل مونه ؛ لان الظاهر لا يصلح حجة للاستحةاق 


والمرأة حتاجة إلى الاستحقاق ؛ ويشهد لمم ظاهرٌ الحدوث أيضاً. بنظر : «المتايةه : ))۲١‏ 
(۳) زیادة من آ و ب و ق. 


(۴) فال أبو حليغة له : هذا شي احتاط به بعض القضاةء وهو طلم وعنی به ابن آبي ليل ع . و 
يفعلة بالكوفة » والرادٌ بالظلم اليل عن سواء السيل. ينظر ' الفت»(1 : 4۳۲). 


وعفارٌ أقامٌ زي حجة آله له ولأخيه إرثاً من آبيهما فض ل 
ذي اليا بلا تكفيله جحد دعصواة أو لاء والمنقول وله 
بالاتفاق؛ ووی لث ماله على کل شی ومالي 
الركاة 
ليرد ترما أ الور ولم بقرلوا: لملم لمت ریا رورت ای 2 
الشركة ينهم » ولا يؤخذ منهم كفيل ؛ وقد احتاط بعض القضاة» فأخذوا منهم كفيلاً. 
هذا الاحتياط ظلم ؛ لأنه ثبت حة a‏ 
وهلا ا حي د م نه نبت حعهم؛ ولم يعلم حى لغيرهم ؛ ولأله لم يوج 
الكفول له وهذا عند أبي حنيفة #» وعندهما: يأخذ القاضي كفيلا منهم. 
(وعقارٌ اقام زيد حجة "ائه له ولأخيه إِرثاً من آبیهما فی له بنصفه 
ونرك باقيه مع ذي اليل بلا تكفيله جَحَدَ دعواء أو لا)» هذا عند أبي حنيفة ظه ؛ 
لأن ذا اليد قد اختاره الميت»ء فلا يقصر يده عمًا ليس مدأعيه حاضراء وعندهما إن 
جحد ذو اليد لا يترك الباقي في يده ؛ لأن الحاحد خائنْ فيؤخذ منه» ويجْعَلٌ في يد 


بنصه» وترك بافيه 
وقیل: يۆ ل هو مله 
أو ما أملك صدقة على مال 


أمين؛ وإن لم يجح ترك القاضى في يده للابن الغائب» وإذا ترك في يده لا يؤخد منه 
فيل ر 
(والمنقول مله وقيل:يؤخة هو مله بالاتفاق) : أي إذا كانت المسألة في ا منقول : 
قيل : هو على هذا الخلاف» فإلَةٌ إذا ترك الباقي في يده إذا لم بجحد» ففي صورة 
ودار + لاه ن ني يډه» ولو وضع في بد آخر كان أمانة فالاول اولى. 
وقيل : يؤخ منه عند الححود انفاقا. 
(ووصَيئة بث ماله على كل شىء ومالي أو ما أملك صدقة على مال 
م ر RTT ٣ ٣‏ 
الزكاة)» هذا عندناء وعند زف ظه بقع على كل شيء كما يي الوصيه فصيه لطي 
اللفظ؛ ونحن اعتبرنا إيجاب العيد باججاب الله تعالى. 


ىة آله له ولأخيه ؛ أن إقامة الحجة يستلزم سب 

ريل حه 
: فال ات آن يبدل قوله: افا 

کسر اا یسیا ل ا 3 وڈ وور ا و ی 

نيد حجة أله له ولأخيه بقوله: ينبت آنه له رلاخیه؛ ل e‏ زا ۳ 

وبال : ااا 4 قولّه : دعواه أو په ؛ بنظر : رزالر بل ة) + 

> ةب وة لے ا و قط . سل 


۳٢‏ وغیرها. 
وا صاح «الدرں»(۲ EIA‏ واللتقى)(ص 


هذا التعميم غير صحيح بعد قوله: أقام 


زيادة من آ. 
زیادة من ب و م 


۳¢ كتاب القس, 
فإن م جذ إلا ذلك امسك منه قوئ فإذا ملك صد ٠ا‏ أح3؛ وم يقدر بشي, 
لاختلاف احوال الناس»ء وصح الإيصاءٌ بلا علم الوصي به لا التوكيلء وشرط 
حبر عدل» أو مستورین؛ ,الوكيل ولعلم السيدٍ #جناية عبده» وللشفيع باليبي 
والبکر بالنکا »و جر بالشرائم لا لصحة الو 

ن ل 1 إل لك اسا تقون ت ملك تما ٤‏ ما خد ' ول پقدر 
بشيءِ لاختلاف أحوال الناس' )ء قيل قيل : الحترف يسك لنغسيه وعياله قوت بوم. 
وصاحب المستغل" ما بُحتاج إليه إلى وصول غللته» وأكثرٌ ذلك شهر وصاحب 
الضياع إلى وصول ارتفاعه؛ وأكثر ذلك سنة› وصاحب التجارة إلى وصول مال تجارته. 

(وصح الإيصاء بلا علم الوصي به لا التوكيل) : أي إن جَعَل شخصا وصبا 
بعد موته» ولم يعلم الوصي بذلك O E‏ 
رجلا بالبيمء > ولم يعم الوكيل بذلك فباع شيثا ”من التركة " لا يجوز بيعه» وعند أبي 
يوسف هه لا جور بيم الوصي أيضا. 

(وشرط حَبَرُ عدل» أو مستورين" لعزل الوكيلء ولعلم السيل ججناية عبده 
وللشفیم بالببعءوالبکر باللكاح»ومسلم ل يهاجر""بالشرائع لا لصحة الثوكيل): 


)١(‏ زيادة من ب وم. 

(۲) صاحب المستغل: صاحب الغلة الذي بلك الدررَ والحوانيت والبيوت التي يؤجرها بشهر ؛ لان بده 
تصل إلى ها ينف شهرا فشهرا. ينظر : ««ذخيرة العضى )ص ٤۴۴‏ ). 

(۳) زياآدة من ص . 

)٤(‏ والقرق آن الوصية استخلاف بعد انقطاع ولاية الموصي» ET‏ على العلم كتصرف الوارث؛ 
والتوكيل إثبات ولاية النصرف في ماله لا استخلاف بعده لبقاء ولابة المنوب عنه ؛ فلا يصح بلا علم من 
یثبت له الولاية. ینظر : «الدرر»(۲ : .)٤١۱۹‏ 

() ظاهرٌ قوله آله لا يقبلٌ خبر الفاسقين» وهو ضعيف» والتصحيح قبوله وثبوت هذه الأحكام؛ لان 
تألير خبر الفاسقين أقوى من تاأثير خبر العدل بدليل أله لو قضى بشهادة راح عدل لم ينف وبشهادة 
فاسقين يثفذ. كما ني «اليحر)(۷: ۰ تقلا عن «الفش»(٩:‏ ۹ ولذا قال في ««الدر المختار ٠‏ 
۷ او فاسقين تي الأاصح. 

(1) ف أو ج وص وق: : الشفيم. 

(۷) وكذا الإخبار بعيبو لري راء أو حجر مأذون, وفسخ شركة ؛ وعرزل قاضٍ. . ومنولي وقف' فهي 
غشرة يشترط فيها أحد شطر ي الشهادة لا لفظها. بنظر : «الدر المختار »ا : .)۳١۷‏ 


حاب القضاء 
1o‏ 


رلا يضمن قاض أو ميته إن باع عبداً للغرماءء وأخد ثمكة فضاء ,ا ٠‏ 
. م : اع راستحی العبد آو 
مات قبل القبض؛ فيرجع المشتر على ال ا 
ي لغرماءِ؛ وإن باع الو بأ 6ا 
فاستحق العبذ أو مات قبل قبضه فضاءَ ثمة رَس إإه- ر ّ 
ع نمه رجع المشتري على الوصي» وهو 
1t ET 1 ٣ 1َ :‏ ي ۽ م 
آي ٳذا e‏ فأخبره بذلك عدل أو مستوران لا يصح تصرف بعد ذلك. 
اة قاس او فور ا تارلاخا 0 ۶ > 4 
ولو a‏ و مستور الحال لا اعبار لإخبارء حتّی جوز تصرفه» وكذا إذا جى 
عبد خطا فعليم السيدٌ جناي يإخبار عدل أو مستورين» فباع السيّدُ عبد يكون عتارا 
للفداء؛ وا ا عم الشفيع بيع الدار فسكت إن أخبره عدل أو مستوران» يكونُ 
سكونه تسليماء وكذا في علم البكر بإنكاجها إذا سكتتء والمسلم الذي لم يهاجر إذا 
أخبره عدل أو مستوران يجب عليه الشرائع. 
ما صحَة التوكيل فلا يشترط لها ذلك حى إذا أخبره فاسق بان فلانا وكله 
اليم ٠‏ فباع » جور بيعة ؛ وذلك لاله إنّما يشترط العد والعدالة في الشهادة ؛ انها إلزام 
حص فلا بد من التأكيد» أمًا السوكيل فليس فيه معنى الإلزام أصلاء فلا يشترط فيه 
شيء من وصفي الشهادة : أي العدد والعدالة. 
وأمًا عزل الوكيل ونحوه فإلزامٌ من وجه دون وجهء فمن حيث إِنه لا يبقى له 
ليس بإلزام » فيشترط له أحدٌ وصفي الشهادة. [ 
(ولا يضمن قاض أو اميه إن باع عبداً للغرماء) : أي باح عبدا للمديون د جل 
الدائنين» (وآحدة ثمكَةٌ فضاع واستخق العبد إو مات قبل القبضصٍ u‏ فیر جع 
٣‏ ے2 ار 1 + ق MM‏ ¢ ر 
المشتري على الغضرماء) ؛ لآل نىدر الرجوع على القاضي فسضمن الغرما ۽ لال 
القاضي قد عَمِل لہم» وأمين القاضي كالقاضي. 
(وإن باع الوصي هم بامر قاض » فاستحق العبذ أو مات قبل فبقى ع 
ETE‏ ا هي) ؛ لأنٌ العاقدً هو الوصي فعلبه 
رجع المشتري على و : 
الرجوع؛ والوصر يرجم عليهم ؛ لاله عمل لأجام. 
TT‏ 
زيادة من آ. 
والتفير بامر القاضي الفاقي ولذا قال الحصيري ' 
۱ ب)» ودالدر الختاں)(٤‏ : ۳۹۸)۔ 


ام القاصي وغدمه سواء. بنظر : «التح)(ف؟: 


۳۹ كاب الففء 


ولو امرك قاض عام عدل بفعلٍ قضبّى به على هذا من رجم؛ آر قطع» او ضرب 
وَسيِعَك فعله» وص مدق عدل جاهل سيل فاحسن تفسيرة وام قبل قول غیرهما 
وصدق قاض عزلء وقال لزيا: اخذت منك الفا قضيت به لعمروء ودفعئة إليهء ار 
قال له: قضيت بقطم يدك في حق» واذعى زيدٌ أخده وقطعَةُ ظلماًء وأقر بکونهما 
في قضابِه 

(ولو آمرك قاض عام عدلٌ بفعل قَضّى به على هذا من رجم» آو قطع؛ ار 
ضرب وَسِعَك فعله» وصُدّق عدل جاهل سيل فاحسن تفسيره ول ُي فول 
ضيرهما) : القاضي : 

١‏ إمّا عالمٌ عادل. 

۲ أو جاهل عادل. 

8 أو عالم غير عادل. 

4 أو جاهل غير عادل. 

فالأول إن قال لك : : قضيت لك بقطع بد زيار فاقطع يده جاز لك قطع يده. 

والقاضي الثاني : إن قال هذا فلا بد من أن تسأله عن سبيه» فإن أحسن تفسيره 
وجب تصديقه ؛» فيجوز لك قطم يده. 

وأمًا الأخيران فلا يمب قولهما. 

(وصدق قاض عزل» وقال لزيد: اخذت منك الفا قضيتة به لعمروء ودف 
إليهء أو قال له : قضيت بقطم يدك ف ي حق» وادعى زيد اخه وقطعَة ظلماء 
وأقر بكونهما في قضائه) : لأنٌ زيدا لا أقرٌ يكون الأخد والقضاء ءٗ بقطع اليد في زمان 
فضائه» فالظاهر أن القاضي لا يظلم. فالقول للقاضي ء > ما ذا لم قر بکونهما ي زمار 
فضايه» بل قال: انما فعلت هذا قبل التقليد. أو بعد العزل؛ إن أقام بينة على هد 
فالقاضي يكونُ مبطلاً في هذا الفعل » > وإن لم يك له بيّنةء فالقول للقاضيء وال 
أعلم'. 


4 ف چ 


() زيادة من ب و م. 


يتاب الشهادة والرجوع عنها 
rv‏ 
كناب الشهادة والرجوع عنها 
همي بحق للغير على آخرَ؛ وجب بطلب المدعي» وسنرها في الحدود أحب» 
ربقو في السرقة: أاخةء لا مسرّق. ونصابُها: للرنا: أربعة رجال. ولقود وباي 
الیدود: رجلان. 
كتاب الشهادة والرجوع عنها 
(همي إخبار بجی للغير على آخر)ء الاخبارات ثلاثة : 
١.إمّا‏ بحق للغير على آخر» وهو الشهادة 
e‏ للمخبر على آخر؛ وهو الذعوى. 
۳. أو بالعكس» وهو الإقرار. 
(وئیب" بطلب المأعي' رها في الحدود اح ): أي أفضلء 
(ويقول في ال آخ3 لا سری) : المأيقول: أخذ؛ لثلا يضيع حق امالك" ولا 
يقول: سق ؛ لئلا يجب الحد. 
(ونصابها: 
للرنا : أربعة رجال. 
ولقود وباقي الحدود: رجلال. 


ن عم أن الفاضي لا بقل شهار 
وان ادعی غیره» ولم نقبل هاده 


الحقوف ؛ وا ادا کان موضم 
راء الشهادة 


(۱) إتما ياء ثم إذا علم أن القاضي بقبلٌ شهادئه وتعين علا عله الأداء» وا 
کانوا جماعة فادّى غیره من قبل شهادئه فقبلت i‏ : لا يأڻم؛ 
ائم من لم یود إذا كان من تقبل شهادة O r‏ 
الشاهد قريبا من موضم القاضي؛ واد 
ويرم إلى آهله في يومه ذلك › قالوا: el.‏ 
E‏ 
بنظر : رامن »تی۲ : 1/۱۱۸). 

(۳) أي إحياء لق المسروق منه 
والستر قي الحدود أفضل ؛ وي قوله: , أخذ مراعاة 


ار ا کین امه وطلاق اهر 


كتاب الشهادة والرجوع مني 
ال او غير مال: ککاې ورضاع» وطلاق ووکالت ووصية؛ ا أو راه 
وامراتان» وشرط للكل العدالةء ولفظ الثهادةء فلم يُيَلْ إن قال: أعلم او 
تيقن؛ ولا يسال قاض عن شاهاء بلا طعن النصم إلا في حد وقود. وقالا: يسال 


لليكارةء والولاد وعيوب الأساء فيما لا يطح عليه ارجا 
نال هذا؛ لأنٌ عيوب الُساء إذا كانت ما يلع عليه الرّجال: : كالإصبم الرائدةٍ مثلا 
يكفي شهادة امرأة. 

(ولغيرها: مالا أو ضير مال: ا ورضاع» وطلاق» ووكالةء ووصية. 
رجلان أو رجل وامرانان) : إما قال : مالا أو غير مال ؛ لأن فيه خلاف الشافعي" 
جه › ان غير امال لا يبل فيه شهادة رجل وامرأتين عنده» بل هذا خصو ص بالال. 

(وشر ط للكل العدالة" ولفظٌ الشهادة ). اعلم أن العدالة شَرْط عندنا 
لوجوبٍ القبُول لا لصحة القبولء فغير العدل لا يجب على القاضي أن يقبل شهادنه. 
ما إن قبل قیل؛ وحکم ! به صح حکمه. 

(فلم بْب إن قال: اعلم» او آتيقڻ» ولا بسال قاض عن شاه بلا طعن 
الخصم) : أي لا بسأل القاضي ولا يفحص أن الشَاهد عدل أو غير عدل إذا لم يطعن 
الحصم فيه (إلأ في حد وقودء وقالا: يسال ني الكل سرا وعلانيةء وبه فی ني 
زمانناء ويكفي میرأ)» فنهٌ فد قيل : تزكية العلانية بلاءٌ وفتنةء > فإ المزكي إن أعلن 
بمساوئ الشَاه بهي بينهما عداوة ويغضاء» وريما نة الخوف أو الخياء أو غيرهه 
عن أن بقول في الشاهد ما هو حو 


() بنظر : {û : ۷Y‏ واا منهاح»(٤‏ : (E41‏ و««امحلي)(2 : ٦٩)؛‏ وغیره. 

(۲) العدالة : هي الائز جار من امحظورات الدينية. ينظر : («التو ضیح ))۲ : 11( 

۳7( سيوضح الشارح غ ما في عبارة المصتف هه من الإجمال في التسوية بين العدالة ولفظ الشهادة لي 
ا تبعا لصاحب «الہدایه»(۳: ۱۸). ولیس كذلك ؛ لان لفظ الشهادة ركن كصحة الاداءء 
والعدالة حت شرطا لصحة اللأداء؛ بل ظهورها ا لوجوب القضاءٍ على القاضي ؛ ولذا قال لي 
««التوير):( ص١ :)١١‏ والعدالة لوجوبه لا لصحتهء فلو قضى بلهادة فاسق نفد. اتهى. وقال ب 
«المداية))(١۳: :)1١۸‏ لو قضى بثهادة الفاسق يصح عندنا. انتهی. وزاد فی «الفنح Kû" - : ٩۱»‏ > وکا 
القاضي عاصبا. انتهى. 


ڪتاب الشهادة والرجوع عنها 
۴۹ 


وكفى زك ر ع لي اصح ولا يصع تعديل لصم ؛ بقوله: هو عدلٌ 
احطا او نسي؛ فان قال: عذال مدق وليت احق وكفى واحد للثزكية وترجمة 
الشاهد والرسالة إلى الُركيء والاثنان أحو طا 

فصل 4 بيان أنواع ما يتحمله الشاهد! 
بيعأء أو إقراراًء أو فاض» أو رآی غصباًء أو فتلا آن يشهد 
(وكفى للتزكية: هو مدل في الاصح)؛ فة قد قيل: : لا بد أن يقول: هو عدل 

جار الشّهادة» لكن الأصح هو الأول ؛ لأن الحرية تنبت تبت بدار الإسلام» فإذا قال: هو 
ا يكن جائر الشّهادةء (ولا يصح" تعديل“ الخصم"؛ بقوله: هو عدل اخيطا 

ت فإن قال“ دل صدق» ویبت اله“ . 

٠‏ وكشي واحنة للزكية ترجا الاه والسالة إل ازى » والاٹنان 
احوط)"» هذا عند أبي حنبفة 4 وأبي يوسف اء وأا عند عر طه بب 
الائنان: وهذاف تزكية السرء أما في تزكية العلانية فقد قال الخصًاف ف : جب 
لاثنان إجماعاً ؛ لأها في معنى الشهادة حى لا يصح تزكية العلانية من العبدء ولا بذ 
أن یکو امز كى عدلا فلا تقل تزكية الفاسق ومستور الحال. 

فصل ب بيان انواع ما يتحمله الشاهد 
ومن سمح بيعاًء أو إقرارأء »أو حكم قاض »أو رای غصباً» أو قتلاً آن يشهد به 


قو له فلا یثانی ذلك ؛ 
)هكا قال آبر حنيفة ‏ ومراده على قول من ری السوال عن الشهود» راما على قوله فلا يتات د 


لأنه لا يرى السؤال عنهم. ينظر: («الرمز» ۲ : 11 
) يشمل المدعى والدعى عليه وإن كان المراد في كلامم 
الأعي بالأولى. ينظر : «امنح»(ق۲: ۱۲۱/ب) ء؛ لأنهم مع کونهم عدولا جوز مهم 
۴ وکنا لو قال: هم عدول ولم پزد عليه حو ر ر ر ل ر پر م 
النسبان وا لطا ان که دل أن یکوت کلامه صر موابا. ینظر :0 
ا باعترافه فبفضی پإقراره لا بالینا عند الجحود. ينظر : ««الدر التق" 


- القاض ١‏ ال6 عد 
س ؛ ايان اة الك o‏ المدالةء تى | وز نیک ط e‏ 
ل اقم مور الین ن تقول ف الأمور الدينة ؛ رالائاں :حر 
؛ لان خبرهم 


الدعى عليه» وهو الظاهر فعدم صحنه من 


رالاعمی والمحدود ق قذف إذأ تاب 
باد طمأنینته. ینظر : «اجمم الأنهر(" ': {Ne‏ 


f‏ كناب الضهادة والرجوع عزني 
رإن ل سهد عليه ويقول: شه لا أشهدني» ولا يهد على الشهادة ما )| پشهر 
علبهاء فلا بَشَهَدٌ عليها مَن مسَمِعٌ شهادة شاهارء أو الإشهاد على الشهادة رل 
بهد مَن رای خَطه» ولم يکُر شهادئه» ولا بالسامع بلا عيان إلا في السب 
والموت» والتكاح» والذخول» وولاية القضاء القاضي» واصل الوقف إذا أخره بب 
عدلان آو رجل وامرآتان 
وإن م يهد علیه) : فقولة : أن يشهد به مبتداً» ولِمّن سمع بره مقدماً عليه» وسماء 
البيع أنه قد سَمِع قول البائع : بحت» وقول المشتري : اشتريت› (ويقول: أشهذ لا 
أشهدني ) : أي في صورة : لم يشهد المشهود عليه. 

(ولا ينهد على الشهادة ما م بهذ عليهاء فلا ينهد عليها مَن َع شهادة 
شاهل» أو الإشهاد على الشهادة): : أي سمع رجل أداء الشهادة عند القاضي لا يسع 
له أن بُشهدَ على شهادټه» وکذا إن سَمِعَ إشهاد الشّاهدٍ رجلا آخرٌ على شهادټه لايح 
له أن شهد على شهادتِه دات ااج ع 

(ولا هد من رای خط ولم يکر شهادئه)» هذا عند أبي حنيغة ضيه ؛ ؛ لأن 
١ TWEE‏ بحل إذا عَلم أن هذا خطه ؛ أن اللَعْيير فيه نادر. 

وقيل: ما دكِر أنه لا يهد لا خلاف فيه » وإلّما الخلاف فيما إذا وَجَدَ القاضي 
شهادئةُ في ديوانه ؛ لأنٌ ما يكو تحت ختمه يمن عليه اعيبر مخلاف الصّك فاه في بد 
الخصم. 

(ولا بالسامع بلا عیان إلا في السب» والموتء والتكاح» والدحول» وولاية 
القضاء الماد ضي» وأصل الوقفب إذا آخبره به عدلان او رجل وامراآتان) : أي إذا 
اوا عدولا دارا باسل لوقف أن ا الضيً وق على ن > فيان المصرف 
داخل في أصل الوقف» وأمًا الشروط فلا حل فيها الشّهادة بالسامم. 


(1) أي لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن بتذكر ولا للقاضي إذا وجد ديوانه مكتوبا بشهادة 
شهود ولا عحفظ أنهم شهدوا بذلك أو کے فضية قضاها أن جحكم بتلك الشهادة ولا أن مضي تلك القضبه 
حتى يتذكر الشهادة أو القضية» وني المسألة تفصيل واختلاف ف الفتوى. بنظر: «مجمع الأنهر٠"'‏ 
(1A‏ 


(۳) زيادة من ق. 


تاب الشهادة والرجوع عنها 
£1 
ا سال ”غ الفا ل اة س ا 
ر رای جالیں چس النفاء يدخل عليه ا لخصوم آنه قاض» ورجل وامرأًة 
کنان بیتاء وبینهما انبساط الأزواج آلها عرسة» وشيء سوى الرقيق في يد 
مف كالملا آره له فإن فسر للقاضي شهادئه بالئسامع» أو ال" 
ن شه ائه شه دفن زيدء أو د 
یه» قیلت» وان فسر وهو عیان 
(ویشهد رای جالس مجلس القضاء يُذخُل عليه ا لصوم أنه قاض» ورجل 
اق أ يسكنان بيتاًء وبينهما انبساط الأ زواج ألها عرسةُ» وشيءٌ سوى الرقيق في يا 
صرف کاللاك آنه له . 
فقو له : ورجل وامرأة عطف على قوله جالس. 
رقرله: نها عرسّة عطفٌ على قوله آله قاض» فهذا من باب العطف, على 
بشهد. ہے کر 
رما قال سوى الرقيق ؛ لأنّ الآدمي له يد على نفسيه فيدفع يذ الغير عن نه 
رالرا د إنسان بر عن ضيه حى لو لم ير عن تفسيه كالصغير والصغيرة» فإنهما ل 
نبريد الغير. 0 }۴ »+ 
(فإن E‏ للقاضي شهادئة بالتسامع؛ أو بمكم الي بطلت), اقول 
و قول آبی پوس :أن جرد الد لا تیل الشهادةء بل ر ر 
مل فاه قد قيل : إن قول أبي يوس خا تفسیر لإطلاف فول و و ی 
ذلك لان َد اليد لو كان سببا لما أبطل إظهار | لسبب الشهادة؛ فإذا بين أنه يسه 
مجر د اليد بطلت شهادته. (Toe, E) 2 ٣‏ 
(ومن شه آله وهه ن زیدء او صلی عليه؛ فيلت ر ل ر 
O O O %‏ آه اثلعن : د ضور الذفن » أو الصلاة 
عيان)؛ لان معاينة اموت لا يكوك إا نا ن ارت 
مله العابنة ‏ ولا رى في مثل ذلك التلبيس عاد واه أعلم . 


ا 


رد آخر والأول يدعي إللال » وسعهة ان 


زك العين لي 
: برأ فاليد بلا منازعة دليل املك فار 


() صورته : رجل رای عتا في ید إنسان ثم دای 
بشهد بأنه للمدعي ؛ پان الرں نی الادیاء لا یعرف یقیتا بل 
بنظر : «الدرر»(۲ : {TYo‏ 

أي ببغى للشاهد أن يطلق ف أداء الشهادة. لا يقو 
بانه شهد بغر غلم ؛ ولان انقاضي إا بلزم بالشه "٠‏ 
الشاهدة فيحمل عليه بنظر : «افتح باب 

۶ زیادة من ف و ف. 

(4) 


ار كم اليد ؛ نه بکون قد افر 


را بالا 
إنها بالتسامع ا 


اذا ازن عن عان او عن 


(o ' ٠۸ العنابة‎ 


EE 


14۲ كناب الشهادة والرجوع عني 
باب القبول وعدمه 

بل الشهادة من أهل الأهواء إلا الخطابية 

باب القبول وعدمه 


(وتقبل الشهادة من أهل الأهواء إلا الخطابية )» أهل الأهواء: أهل القبلة"“ 
الدين ل“ کون معتقدهم فل اهل السنَةّء وهم الحبرية" والقدرية ٠‏ والروافض ”. 


)١(‏ الخطابية : نسبة إلى أبي الخطاب عمد بن وهب الأجدع؛ وهو رجل كان بالكوفة ؛ وحارب عيسى بن 
موسى بن علي بن عبد الله بن عباس» وأظهر الأذعوى إلى جعفر فتبرآ منه جعغر ودعا عليه » فقتل هر 
وأصحابه» قتله وصلبه عيسى بالكناسة» وهي محلة بالكوفة ؛ لاله ادعى أن علا الإله الأكبر» وجعفر 
الصادق الإله الأصغر؛ ويعتقدون أن من اعى منهم شيا على غيره يحب أن يشهد له تفه وقل: 
يعتقدون الشهادة لن حلف عندهم آنه محق» ويقولون: المسلم لا جلف كاذباًء فيتمكن شبهة الكذب ف 
شهادتهم» وقيل: يرون الشهادة لشيمتهم واجبة ؛ فتكمن التهمة في شهادتهم فلا تقبل. بنظر : «الفتح× 
۷ 7) ودالزیدة»(۳: .))00١‏ 

() المراد بأهل القبلة الذي اتفقوا على ما هو من ضرورات الدين؛ كحدوث العالم وحشر الأجساد. 
وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات» وما أشبه ذلك من المسائل المهسّات» فمن واظب طول عمره 
على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم أو نفي الحشر أو نفي علمه سبحانه بال رثات لا بكون 
من أهل القبلة. ينظر : (اشرح الفقه الاکبر)») للقاری( ص٤٥٠ .)٠١۵١-‏ 

(۴) الحبرية : وهم الذين يزعمون أن العبد ليس قادرا على فعلهء رهم أصناف : فالجبرية الخالصة هي الي 
لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل › والحوسطة هي التي لا تشبت للعبد قدرة غير مؤلرة صلا 
بنظر : «داعتقادات))( ص 1۸4). الملل )ص ۲ : „(Ae‏ 

)٤(‏ القدرية : أوصل اللطي فرقهم إلى سبعة؛ فصنف منهم يزعمون أن الحسنات والنير من الله والشر 
والسيثات من أنفسهم» لكن لا ينسبون إلى اله شيثا من السيئات والمعاصي. ينظر : «التبيه »ص ٠١‏ ' 

(1- 

(8) الروافض: سموا بذلك ؛ لأن زيد بن علي خرح على هشام بن عبد الملك فطعن عسكرء في آبي بكر 
فمنعهم من ذلك فرفضوه ولم يق معه إلا مثتا فارس» فقال ليم : رفضتموني. قالوا: تعم؛ فبفي 
عليهم هذا الإسم. وقد أوصلهم الملعطلي إلى ثمائية عشر فرقة وقال: كلهم كفار خرجوا من التوحيد 
ينظر : «التنه»( ص1۸ .)۴١‏ «اعتقادات))( ع .)٥۲‏ 


ڪتاب الشهادة والرجوع عنها 


E ۴‏ 
دار وأحدة» وعدو , بسببٍ الدينء ومن اجتلب اف pi‏ 
علب صوابه 


ب ي س 
واخوارج؛ والعطلة" ٠‏ والشهةء وکل منهم انا عشر فرقةء فصاروا این وسپمی"» 

والبعض فرقوا بین الپوی الذي هو کُر کالفول: اله تعالی جسم. والپری الي 
ليس بكفرء وعند الشافِعي” که لا تقیل شهادهم لفستهم فلا: ل : ليقع في الاعتقاد 
ا والكذب عند الجميع حرام. وأما الخطابية : فهم من غلاة الرُوافضِ 
بعتقدول الشّهادة لكل من حلف عندهم. ويل : : یرول الشهادة لشيعتهم واجبة. 

(والڈمي على مثله وإن خالفا مء وعلى المستامن» والستامن على مثله إن 
کانا من دار واحدة)› شهادة المي تقبل عندناء وعند مالاك“ ظب والشافعي" له لا 
تقبل م عندنا إلا قبل على المي وامستأمنء > وإن خالفا ملة كالتًصارى وامجوس. 
فإن الكفرً كله مل واحدة؛ ولا تقب على السلمء > وشهادة المستأمن تقيل على الستامن 
إن كانا من دار واحدة؛ وإن کانا من دارين كالترك والروم» فلا تقل › E‏ 
على المسلم» ولا أيضا على الذمي. 

(وعدو""' بسببٍ الدينء ومن اجتنب الكبائرء ولم يمير على الصغائر وغلب 
صوابٌه)» اختلفوا فی تفسير الكبائر : ل 


Ei RHO PAE er 
وآنه لیس لہامکون ولا مدبر: وأن هذا الخلق بمنزلة النبات في‎ 
.)۹۲- ٩۱ سنة شيء» وينبت شيء. ينظر : ددالتنیه):( ص‎ 
لحديث: «ستفترق متي على ثلاثة وسبعين فرقة؛ يب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»‎ ) 
وقال: حدیث غر‎ ١ : : رأصحابي» سنن الترعذى))(0‎ 
ينظر : «استی‎ u a 
٠ في كتب الشافعية : تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الطاب‎ ) 
ا(۸ : ۵ ). وتعفة الحبیب»() : ۱)؛ وغیره.‎ 
.)۱۹۲ : ینظر : التق یه‎ )( 
ظر: پر۷ ۱۳ اة ل على قوة به وعدا لاف اعدا‎ 
o العدو : من يفرح لحزنك وجحزن لفرحك ا‎ )( 
الدنيوية فإنها حرام؛ ف ارتکبها لا یمن من التقول‎ 


كلها في النار: إلا ما کان على ما آنا عليه 
وااملرك 


اأطال ۳ {TOT‏ واانهابه 


1t4‏ كتاب الشهادة والرجوع مني 


n TT TTT reg 
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1 . الاشراك بالله تعالى. 

۲. والفرار من الرحف. 

۳. وعقوق الوالدين. 

.٤‏ وقتل الفس بغير حق. 

. وبهت المؤمن. 

.١‏ والرنا. 

۷ وشرب النمر. 

وزاد البعضً: أكل مال اليتيم بغير حن وأكل الرباء وقد ورد في الحديث: 
«اجتنبو! السبع الموبقات : : الشرك بالله » والسحر وقتل الس التي حرم الله إلا باحق 
وأكل الرياء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف الحصنات الؤمنات 
الغافلات» وقد قال # : «الكبائر: الإشراك باه وعقوق الوالدين» وقتل الفس. 
واليمين الغموس» فالصحبح أن هذه الأحاديث ليست لبيان الحصرء فالکبیرة کل ما 
سي فاحشة كاللواطة» ونكاح منكوحة الاب أو ّت لما بص قاطع عقوبة في الي 
أو في الآخرة؛ وقال الإمام الحلواني ظله: ما كان شنيعا بين المسلمين» وفيه هنك حرمة 
الله تعالی والدین › فهي کبيرة. 

م بعد الاجتنابو عن الكبائر كلها لا بد من عدم الإصرار على الصّغيرةء فإن 
الإصرارٍ على الصغيرة كبيرة. 

وقوله : وغلبً صوابةٌ: : أي حسنائة أغلب مسن سيئاته» فإن الإ لام بالصغيرة لا 
مقط العدالة. 

فقوله: ون اجتنب الكبائر إلى قوله: ْلَب صوالة تضسير العدل 

أقول: ولا بد فيه" من قيار آخرء وهو أن يجتنب الأفعال النسيسة الدَّالة على 
الدناءة: أي عدم المروءة: كالأكل في الطريق » والبول على الطريق. 


(1) من حديٹ آبي هریرة غه في («صحیح البخاری (ie 1¥ : ٠٠»‏ و((صجحیح مسلم)۱۸ : ۲ وغپرها 

(۳) من حدیث اہن عمر وآنس که في («صحیح البخاري» (1: ۲ ۹ وامصچیح ملم ' 
1 وغرها. 

(۳) زيادة من ب ر م. 


ڪتاب الشهادة والرجوع عنها 


والأقلف پ وول الرناء وألعمالء ولا حه و مه ومر حرم رضاعاً أو 
ماهر ة. ص عمى»؛ ولوك وغعر 2 #{ a‏ ت ا 

وج في قلاف وإن تاب إلا ل ۹ 
زاسل. م حد ق کفر؛ 


e‏ إلا إذا ترك الاختان استخفاف 0 (والخصي ٠‏ وولد الزن 
و > وعندمالك طولا تقبل شهادة ولد الرّنا على الرنا؛ لاله بج أن 
یکون غیره کنضیه. ) 

وأما العمال: فإن نفس العمل ليس بفسق إلا إذا كانوا أعواناً على الظلم. 
وقيل: العامل إذا كان وجيها ذا مروءة لا جازف في كلامِه تُقَبَلٌ شهادنّه» وإن كارن 
فاسقاء فقد روي عن أبي يوسف فه4: إن الغاسق إذا كان وُجيها لوجاهيه لا يدم على 
الكذب تقبل شهاأديه. 

(ولأخيه وعمه» ومن حرم رضاعاً أو مصاهرة“. 

لا من أعمى)؛ وفي رواية عن أبي حلبغة ا تقبل فيما بجرى فيه شامع » وهو 
قول رُفْرَ » وعند أبی يوسف ‏ والشافیی" اه تقبل إذا كان بصيرا عند احمل 
وإن عمي بعد الأداء قبل القضاء فلا يقضي القاضي عند أبي حنيفة هه وحم فة 
خلافا لأب يوسف ك » وقولة أظهر". 

(وغلوك ودود في قلف وإن ثاب) إّما قال هذا ؛ لاله تقبل عند الشَافِعي 
#" إذا تاب (إلا من خد في كفره فاسلم. 


.)۵٥١٤ الأقلف : الرجل الذي لم بختتن؛ والقلفة الحلدة التي تقطع فى الختان. بنظر: «امصياح) ص‎ )١( 
۱)۔‎ ٤۷ النصي: المأزوع خصیتیه. ینظر : («المغر بص‎ )۲( | 
لي ص زيادة: المراد منهم عمل اللطان. بأخذون‎ )۳( 
الأمراء. وقيل : الذين يعملوك پأبدانهم ؛ وبۆجرون بأنفسهم.‎ 
بنظر: «التاح والإکليل»۸: ۱۷۹)» و«مواهب الجليل »ا‎ )( 
وغيرها.‎ ,)۱۷۴۳ : ٤(»يبكلا‎ 
لن اللاك والنافع متمايزة بينهم رلا سطوة‎ 
.)۲۰١ الانھر(۲:‎ 


0 2 ۽ 4) وغيرهما. 
بنظر : «الام»(۷: ۸ وازكبه الحبیب)۸ الک عدم ار 


الحقوف الواجبة کالخراح : وڪوه وفیل : هم 
{NT‏ و«(حاشية الدسوقي على الشرج 


عضهم في مال اليعض فلا يتحقق النهمة. ينظر : بخ 


ره یعقوب باشا فی «حاشیته»(۱۲۷/): بان الفهوم من سار 
. ها. 
) ينر : ا(1 : {TTT‏ وا( معني اتا) ٤‏ ۸( ویر 


ET TT E E A U CS 
وعدو بسب الدنياء ولا لأصله» وفرغه» ورو جهء وعرمیه؛ وسیل لعبلره رمکائبې‎ 
وشریکه فیما پشترکانه» وخئث پفعل الرديء. ونأالحة» وهمغنية. ومدمن الشرب‎ 
على الهو‎ 

وعدو بسبب الذنياء ولا لأصله وفرعه» وزوچه؛ وعرميه): في العدو لا تق 
شهادنه على صن یعادیه» وتقبل له› وفي الأصل إلى آخره على العكس» وني اروم 
والعرس خلاف الشافيي فل ا . وسيل أعبله» ومکاتبهء وشریکه فیما پشترکاڼه), 
إتماقال هذا؛ E‏ وكذا لا تقبل شهادة الأجبر. 
وقیل: براد به الّلميڈ الخاص الذي يعد ضرر أستاذِهٍ ضرر نفسيه ونفعه نفع نفيه. 
وقيل : يراد به الأجير مسانهة” أو مشاهرة. 

) وى پفعل الرديء) : فانّه ادا لم يفعل الرديء تقبل شهادنه› فان عدم 
القدرةٍ على الجحماع ؛ أو لين الكلامء وتكسر الأعضاء غير مانم للقبول» (ونائحة فة 
ومغنية. 

ومدمن الشرب على اللهو)"“: 1 ي شرب الأشربة الحرمة » فإن الأشربة التي لا 
تحرم إدمائها لا سقط الشهادة ما لم تسكر, بل إدمان السكر يسقط الشّهادة وقد ذكر 
أن المراد "من الادمان" الإدمان في الي" : : وهو آن يشرب ء ویکون في عزیه آن پشرب 
کاضاو جل قال الإمام السرخسي فد : : شط مع ذلك أن يُظْهِرَ ذلك للنّاسء أو حرج 
سکران فيسخر منه الصبیان' “حى إن شرب الخمر فى السر لا سقط عدالتّه » وقد ذكر 


)١(‏ بنظر: «نهاية امحتاح»(۸ : ١ : ٤())يلحما««و (T4‏ ) وادفة الحييب)»(£: ١٠٤)ء‏ وغيرها. 

.)۳۱۷ مسانهة : من سنهة : وهي ألمسنة. ينظر : ((تختار))( ص‎ )١( 

(۳) المخت: بكسر النون وفتحها: فإن كان الأرل؛ فهو بعتى : المتكسر تي اعضائه » ملين ني كلامه. 
تشبّها بالنساء؛ وان کان الثاني فهو الذې يعمل به اللواطة . ینظر : «فتح الباري»(۲: .)٠۱۹۰‏ 

؛)٤۷۳ نأاحتث المرأة على الت :إذا ندبته » وذلك آن تيکي عليه وتعدّد عباسنه. ينظر : «المغرب»(صر‎ )٤( 
,)۲٣۲ : ۱۲) («القاموس‎ 

.)٤٠۰ وكذا لا تفل شهادة مدمن النمر. بنظر : «فتاوی قاضي خان»(۲:‎ )١( 

(1) زيادة من ب و م. 

(۷) ينظر: («نبيين اخقائق .)۳۸١ :٠(»ةيلالبنرشلا«و .)۲۲١ : ٤))‏ والبحر الرائق»۷: ۸۷). واممم 
الآنهر»(۲: ۱۹۸)ء وغيره. 

(۸) اننھی كلام الإمام السرخسي من «الميمسوط:(١١:‏ 41{ 


كناب الشهادة والرجوع عنها 


E‏ > أو الط رک اا 
ومن يلعب بال مورء او الطنبور آو بي للٌاس» آو رئب ما پخ به آر پدعره 
الحمام بلا إزارء أو يأكل الرباء أو يقار بار 


أو ال نس ا ن | 
بهماء أو يبول الطريق؛ أو ر a‏ و تفونه الصلاة 


EOE 4 + .‏ : ء2 
في «الحواشي» إن هدا ي عير الخمرء أما في النمر فلا بحتا۔ ال قر الا" 
اواو و 2 تاج إلى قيد اللهو. 

٠‏ عو * ب ي حمر من فيد الشرب بطريق اللهو أيضاء فإن شربها للنّدارى 
أن قال له الاطباء: لا علاج لمرضيك إلا الخمرء فحرمّها ف د ٠‏ 
الشهادة. 

اومن يلعب بالطيور» أو الطنبور ٠‏ أو عى للناس): إِنّما قال لاس : لأر 
من يعني لدفع الوحشة عن نغسيه لا يسقط العدالة» (أو يركب ما يُحْدٌ به» أو يدخل 
الحمام بلا إزارء أو ياكل الربا) : شرط في «البسوط» أن يكونَ مشهورا باكل الربا؛ 
لال الإنسان قلما ينجو عن البوع الفاسدة» وكل ذلك ربا. 1 

(أو يفام بالنرد › أو الشطرنجء أو تفوئة الصلاة بهما)ء قال في «المداية»: 
أو يقار بالرد» أو الشطرنج. ثم قال : أما جرد اللعب بالشطرنج فليس بغسق ”مانم من 
قبول الشهادة ؛ لأن للاجتهاد فيه مساغا". 

فهم من هذا أن في التُرد لا يشترط المقامرة» أو فوت الصلاق فقيد المقامرة ‏ 
وفوت الصّلاة" في النرد وقع اتفاقاء وقي «الخبرة»: من يلعب بالنرد» فهو مردود 
لشهادة على کل حال. # ۴ و #وه را | TS‏ 
(او يبول على الطريقءأو يأكل فيه أو يهر سب السلف) ‏ : أي الصحابةء 


4¥ 


() بنظر : «الدر المختار»(] : ۳۸۲). 
() زيادة من م. 
: شيعا بي الئاس 
(۳) الطنيور؛ من الات الملاهي ؛ وقصد کل لہو کون يعا بيا 
كضرب القصب؛ فانه لا بنع قبولا 1 أن بتغاحش ؛ بان برقصون به ' 
«المن»( ق۲ : ۰( «الېچی»(۷: ۸۸)؛ الصاح (ص۳۹۸) 
ال الب متررة وهار شر ن ا ا ا 
«القامو س )(۱ : ۳۵۳). 


۱ احترازا عمًا لم یکن شنبعا 
فدخل فی حد الكبائر. ينظر : 


شبر. بنظر : «المصیاح) ص 2۹4)؛ 


(#) زيادة من أ وم 
۳١‏ انتھی من «الہدابة»(۴: (AF‏ 
زيادة من ب و م. سالف» وهو الماضي» وني الشوع : 


(A)‏ ال هر التكلم ف رض EN Ki‏ فاته لاء وال صابة والتأبعول 
اد يإ د ا هه 1 1 
ا اي ا الرموز»×۲'؛ ۴ ۲ «الكفاية)(1 : «البجر۷۸ 
يي حنفة ظا واصحابه يلر ٠‏ 
41( 


a 14۸‏ 
ولو شه انان آن الأب آرصی إلى زیدء وهو يدعیه صحت» وإن انکر لا کشهار: 
دائي لمث ومدیونيهء والموصی هما ووصيه على الإيصاء» وإن شهدا آز اهما 
الغاتب كله بقبض ديه واذعی الوکیلء؛ أو جحد رذت» كالشهادة على جر 
مجرد» وهو ما يُفلق الشاهد و يوجب حقاً للشرع او العبد» مثل: : هو فاس أو 
اکل الرّباء آو آنه استاجرهم 
والعلماء ء المجتهدين الماضين رضوان الله عليهم أجمعين. 

(ولو شهد ابنان أن الأب أوصى إلى زيد وهو يدعيه صحّت» وان انکر 
ل( : أي شهدا أن الأب جعل زيدا وصيًا ني الشركة . وهو يدعي أله وصي صحت 
اا ااال : وهو يدّعيه ؛ رر لاقل ن او 
اليّت» ومديونيه» والموصى هماء ووصيه على الإيصاء)": أي صح شهادة هؤلاء 
إذا ادعی زید أنه وصي. 

(وإن شهدا أن آباهما الغاثب کله بقبض دیڼه» وادعی الوكيل» أو جحد 
ردت) ؛ لد القاضي لا ينيك نصب الوكيل عن الغائب» فلو تبت الوكالة ‏ يبت 
بشهادتهما ٠‏ فلا يكن ثبوّها بها لكان النهمة بخلاف الإيصاء ؛ أن الوصي إذا ادعى 
يکون قبول الشهادة 5 کتعيين الوصي؛ والقاضي يلك ذلك. 

(كالشهادةٍ على جرم مجردء وهو ما يمسق الشاهد ول پوجب قا للش اد 
a‏ هو فاسق؛ أو آكل الرباء أو آنه استاجرّهم): ور الا 
مدعي“ إذا أقام البينة على العدالة فأقام الخصم البينة على الجرح إن کان الحرم . 
جردا لا يعتبر بينة الجرح > وإّما قلت : إن صورة المسألة هذه ؛ لألّه لو لم يقم البينة على 


العدالة > فأخبرً شخبران أن الشهود فسًاق؛ أو آكلو! الرباء > فإن الحكم لا جور قبل بوت 
العدالة لا سيما إذا أخبرّ خبران أن الشَهود فسًاق. 


(۱) اهنا خمس مسائل : ی ا ي والخريمان عليهما للميت دين » والموصي لما 
والموصى إليهماء والوارئان. ٠‏ وشهد کل فريق أن المت أو صى إلى هدا Se‏ جار 
الشهادة استحسانا ٠‏ ولي القياس: لا يجوزء وإن أنكر الوصي ذلك لم تج قياسا واستحساتا ينظ 
«دالزیده»(۳: ۱۹۲۳). 

(۲) زيادة من م. 

(۳) زيادة من آ. 


ستاب الشهادة والرجوع عنها 
۱4۹ 


u O E SE E N E ESE 
ونقبل على إقرار ا مدعي بفسقهم أو على آلهم عبيد أو محدودون في قلف أو‎ 
شاربو ر او قلف ۴ شركاء المعي» او ائه استاجرهم بكذا اء وأعطاهم ذلك‎ 
' یا كان لي عنده» آو ني صالئهم على كذاء ودفعئة إليهم على أن لا يشهدو! ء(‎ 
وشهدواء ولو شه عدل ول پیر مکانه حتٌی قال: آوهمت بعض شهادتی یل‎ 
(وتقبل على إقرار المذعي بفسقيهم) ؛ لان الإقرارً ما يدخل تحت الحكم. (أو‎ 
على آئهم عبید٬ أو حدودون في قذف» أو شاربو خمر» أو فَدَفَة» أو شركاء الذعيء‎ 
او ائه استاجرهم بكذا هاء وأعطاهم ذلك ما کان لي عنده» آو إي صالئهم على‎ 
كذاء ودفعئة إليهم على أن لا يشهدوا علي وشهدوا): أي على أن لا يشهدوا علي‎ 
شهادة الرُور» ومع ذلك شهدوا شهادة الزور» فيجب عليهم أداء ما أعطيُهم › فإن في‎ 
هذه الصُور يوجب اجرح حقا للشرع أو العبد على الشّهود» فيدخل تحت حكم‎ 
القاضي فيقبل.‎ 
(ولو شه عدلٌ ولم يبر مکانه حى قال: اوهمت بعض شهادتي قبل):‎ 
أي أخطأت بنسيان ما َب ذَكَرةُ كما إذا عى المأعي عشرة دراهم» فشهد على‎ 
الخمسة» د قال: نسي البعض» بل الراب عفرة أو قال : أخطأت بزيادةٍ باطلة؛‎ 
ْم قال: أخطات؛ وقلت:‎ 


(i) 


كما إذا اأعى المدعي خمسة دراهم» فشهد على 

العشرة مقام ا لخمسة » فإن كان في امجلس قبلت الشهادة. a.‏ 
ا ea‏ ا E‏ 

لمعي إذا اأعى الخمسة لا تقبل الشهادة على e‏ 

للشّاهد» وني غير هذا الجلس إن كان AGG‏ 8 ا ا 

ر 

م يزيد ني مجلس خر لفظة الشهادة؛ تقبل من 1 


لال 


زيادة من ب و م. 
زيادة من ب و ف و م. 


5 كتاب الشهادة والرجوع عزني 
ص ج ي ي ن , 
[باب الاختلاف 4 الشهادة] 
وشرط موافقة الثهادة للدعوى كائفاق الشاهدين لفظاً ومعنى عند آبي حنيفة 4 
فترد إن ثنَهد أحدهما بالفي والآخرٌ بألفينء أو ئة ومتتينء أو طلقة وطلقتين أر 

ثلاث 


[باب الا ختلاف ب4 الشهادةا 
(وشرط مرافقة الشهادة للدعوی" اغاق الشاهدينِ لفف"“ ومعنی عند 
أبي حليفة 4# ). فإنٌ عندهما لا يشترط اتغاقهما لفظا ومعنى » بل يكفي اتفاقهما 
معنی › (فترد إن شهذ أحذهما بالف والاخر پالفينء أو بمئة ومٿتين› أو طلقةٌ 
وطلقتين أو ثلاث): أي شَهد أحدهما بئةٍ والآخر بمثتين » أو شَهد أحدذهما بطلفة 


(1) هذا الباب مني على أصول مقررة: 

. منها: أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى؛ بخلاف حقوقه تعالى. 

. ومنها: أن الشهادة بأكثر من المدعى باطلة ؛ جلاف الأفل للاتفاق فيه. 

۳. وهنها: أن املك المطلق أزيد من المقيد للبوته من الأصل والملك بالسبب مقتصر على وقت السب. 
؛. ومنها موافقة الشهادتين لفظا ومعنى ؛ وموافقة الشهادة الدعوى معنى فقط » لذا قال يعقوب باشا لي 
««حاشیته))(ق۱۲۸/ب): إن المعتبر ي الاتفاق بين الدعوى والشهادة هو الاتفاق فى المعنى؛ والرافقة 
بين لفظ هما ؛ فلیست بشرط بالاتفاق › ألا ترى أن المدّعي يقول: ادعی علي غريي هذاء والشاهد 
يقول: أشهد بذلك؛ ففي عبارة المت نوع قصور لا بخفی. وینظر: «الدرں»(۲: ١۲۸)؛‏ و«جمع 
الأنهر»(۲: .)۲٠١‏ 
وأجاب ما حب ٤4 N‏ بقوله: لیس المراد تشه موافقة الشهادة للاعوى باتفا 
الشاهدين ؛ ٠‏ ني الاتغاق لفظا ومعن معا ٠‏ بل في مطلق الاتفاق . فلا يظهر قصورٌ العبارة ومخالفة أكثر 
التب ؛ والتعصيل ان الاختلاف بين الشاهدين ليس كالاختلاف بين الأعوى والشهادة ؛ لان شهاده 
أحاد الشاهدين ينبغي أن يكون مطابقة لشهادة الآخر ف المعنى» وق لفظ : لأ يوجب اختلاف العنى؛ 
واما المطابفة بين الذعوى والشهادة فينبغي أن تكون في العنى فقط » ولا عبرة باللقظ. ويوافقه أن كثير 
من أصحاب الكتب لم يعترضوا على عبارتها. 

)١(‏ المراد بالاتفاق فى اللفظ : تطابقٌ اللفظين على إفادة ا لمعنى بطريق الوضع لا بطريق التضْمّن» حنى لر 
ادعى رجل بثة درهم» فشهد شاهد بدرهم؛ وآخر بدرهمين؛ وآخر بغلاثة» وآخر بأربعة؛ وأخر 
بخمسة لم تفبل عنده ؛ لعدم الموافقة لفظاء وعندهما: يقضي بأربعة ؛ لاماق الشاعدين الا خرين به 
معنی. ینظر : دالمن»( ق۲ : .)1/۱۳٤‏ 


ہے ا 


كتاب الشهادة والرجوع عنها 


وقبلت على آلف في بالف وألفٍ و ومثة إن ادعی 
ونصف» ومٿة ومثة وعشرة» ولو شهدا بالف 
e‏ و آلف ورد د وله 
بهد من علمه حتى 
لخر بطلفتين أو ثلاث فإنها ترد عند أبي حنيغة له وعندهما ثبل على الاق إذا 
عى المذعي الأكثر؛ حتى إذا اعى الأقل يكون الدعي مكذبا لشاهد الأكثر: فار 

(وقبلت على الف في بالف والف ومع أي في شهادة أحدهما بألف والآخ' 
بالف ومئة » (إن ادعى المدعي الأكشر)» حتى إذا ادعى الأقل بأن قال لم يكن إلا 
لألف» أو سكت عن دعوى المئة الرائدة لم تقبل شهادة مثبت الريادة؛ وأا إن قال: 
كان أصل حقي ألا ومئةء لكنى استوفيت اة أى أبرانه عنها فبلت شهادنة للوفيق. 

(كطلقة وطلقة ونصف» ومثة ومثة وعشرة) : أي كشهادة أحدهما بطلق: 
والأخر بطلقة ونصف» وشهادة أحدهما ئة والآخر ئة وعشرةء فان الشّهادة مقبولة 
اقا للاتفاق على الألفوٍء وعلى الطلقه وعلى المثة ولا شك أن قولهما أظهر" 
وفرق أبي حنيفة ضه ضيف ؛ وهو ألما مفقان على الألشر ني شهادة أحدهما بألل 
رالآخرٌ بألفٍ ومئة» غير مسين “ فى شهادةٍ أحدهما بألفر والآخر بألفين. 

(ولو شهدا بالف أو بقرض ألف وزاد احدهما فی کذاء فلت بالف 
ربقرض الف» ورد قول قضی کلا)؛ لان سياد لشرد رغوت 5(9 و هد 
مه ار ولا غنهد من علمة حل َر المي ”عند الئاس" ا قٌض): آي یبا 


إ8 
المذعي الأكثرء كطلقة وطلقة 
أو بقرض الف وزاد أحذهما قى 


قضی کلا إلا إذا هذ ممه 1 Yo‏ 
يقر المد عند الاس ما فض 


ا 10( الا شاك أن قولهما أسهل وأظهر في بادي النظر؛ 4 
کا لا فی على من تظره دیق . وقال القهستاني ڪه لي 


وفرق أ حنيفة هه أدو وأقوي دراية: 
له ,داهه 
لہ کہا فی (المضمرات)؛ رالم لف هه ضف قر ٠‏ و 


(جامع الرموز»(۲ : : (To‏ : والصحيح فو 


°7 
نهاية سوء الأدت كما لا قى . و بنظر : : «رالدر المنتعى) ادا يد على اختلاف العاني بالغ رة 
(۲) لیاں الألف مغرد؛ رالألفين تثبة » واختلاف الألفات اني ة وإفرا 


کان گلا م کل واحار س الشاهدين 
الال لار به عن الالفين» لا حقيقة ولا جازا وبالعكس" ر ٤‏ 
مانا لکلام الآخر. ينظر:؛ «زيدة النهاية)(۳ : (1e‏ 


"زياد ة من ب و م. 


1o‏ كناب الضهادة والرجوع عزني 
ولو شهدا بقتل زيلريوم كذا مكة» وآخران بقتله فيه بكوفة رذتاء فإن قفر 
بأاحدهماء ثم قامت الأخرى ردت هي» ولو شهدا بسرقة بَقَرة» واختلفا في لوني 
فطع ولو اختلفا في الذكورة لا 
على الذي يعلم قضاءَ البعض أن لا يشهد حى يقر المذعي عند الاس با قيض ؛ لث 
يضر مدعي عليه. وذْكر الطحاوي” عن أصحاينا #ه: أن شهادئّة لا تقل وهر 
قول فرظ ؛ لأ المدعي يكب شاه قضاء البعض. قلنا: الإكذاب في غير المشهود ب 
لا يمنع القبول'. 

(ولو شهدا بقتل زي يوم کذا بمکة» وآخحران بقتلِه فيه بكوفة ردتا): أي 
شهدا " بفتل زين في ذلك اليوم بكوفة ردت الات ؛ لال أحتحما كاذبة ييقينء وابست 
إحداهما أولى من الأخرى» (فإن قَفبّى باحدهماء م قامت الأخرى ردت هي)؛ 
لأ الأولى ترجُحت باتصال القضاء ي بهاء فلا يتتقض باّانية. 

(ولو شهدا بسرقة بقرة» واختلفا في لونها قُطِعء ولو اختلفا في الكورة لا). 
وعندهما: لا يقطع في الوجهين ٠‏ وقيل : الاختلاف قي لونين متشابهين كالسواد 
والحمرة لا في السوادٍ والبياض. وقيل: ي جميع الالوان» له : أن السرقة قد" بقع ي 
اللياليء والرائي يراه من بعید» فاللونان يتشابهان» والأظهرٌ قوله". 


)١(‏ قال الطحاوي ف «ختصره»( ص :)۴٤۳‏ روي عن ا يوسف طه أنه قال: لا تقبل شهادة الشاهد 
الذي شهد على القضاء ؛ لانه شهد على أن لا شيء للمدعي على المدذعى عليه غا يطاله به» وبه تأخذ. 

(۲) بیانه : إن الشاهدين إذا شهدا لإنسان بعال ثم شهدا عليه بمال لإنسان آخر؛ فكبهما المشهود عله 
الذي هو مشهردٌ له يقضى ما شهدا له وإن كان يفسقهما فما شهدا عليه ؛ لن هذا تفيق عن 
أضطرار» والموجب للرد هو التفسيق عن اختيار. وكذلك لو شهد الشاهدان لرجل على رجل بالف 
درهم ومثة ديتار؛ فكدبهما المشهود له في اة دنبارء قبل شهادتهماء ثم هاهنا كذّبه فما شهدا عله 
وهر القضاء؛ فلا يقدح قي شهاديه له. ينظر : «الكفاية»(1 : .)5١١‏ 

(۳) زيادة من أ. 

() الاصح أن الكل على النلاف. ينظر : ددالتبیین))(٤‏ : ١‏ ۲۳)› ودالشرنبلالية ×۲ : ۳۸۷). 

(9) زياد من ب وف و م. 

1( تقل الحصكفي ي «الدر المنتقی )»۲۲ : )۲١۸‏ ودالدر المختار»)(٤:‏ ۳۹۲) ترجبح الشارح ڪه فال 
قال صدر الشريعة : والأظهر قولهما. 


تاب الشهادة والرجوع عنها 


ry 8‏ كاه بالف رالآحرٌ بالف ومئة ردت شهادهماء وکنا 
4 إن ادعى العبدء والقاتلء والراهنء 
والعرس» وإن ادعى الا خرء فهو کدعوی الذین فی وجوهها 
(و 2 a‏ بشراءٍ عبد آو تبيه بالف والاخر بالف ومئة ردت 
شهادئهما)" > سواء ادعی ابا لع أو المشتري ؛ لان العقد يختلف باختلاف النىء 
فیکون على کل واحډ ا فرو فلا قبل (وكذاعتى ال وصلحَ عن ر قو 
ورهن»ء وخلع؛ إن الأعى الحبد والقاتل» والراهن» والعرس)ء فيه لف ونه 
ندعوى العبد يرجع إلى العتق بمال» وهكذا على التّرتيب» لأ القصود هنا هذا العق” 
وهو ختلف. 
(وإن اذعى الآخر): أي الولى في العتق على المال» وولي المقتول في الصلح عن 
القود؛ والرتهن ف الرهن والزوج في الخلع » (فهو كدعوى الدين في وجوهها): أي 
إن كان الشاهدان ختلفين لظا تقبل عند أبي حنيفة غ وإن کانا متفقين معنى فان 
ادعى المذعي الأف لا قير شهادة الاه بالأكثر؛ وإن اذعى الأكثر تقل على الأقل. 
ولقائل أن يقول: لیس هذا كدعوى الدين ؛ لان الذين يثبت بإقرار المديونء 
فيمكن أن بقِر عند E‏ الشاهدين بألف» وعند الآخر بأكثر» ويمكن أيضا أن يكون 
أصل الح هو الأكثر لكلّه قَضّى الاد على الألف» أو أبرأ عنه عند أحد الشاهدين 
دون الآخرء فاشّوفيق بينهما مکن؛ اما هاهنا فا لال بثبت بتبعية العمَدِ a‏ 
غير العمل بالأكثر » فبقي على كل واحا شهادة فرد» فلا تقبل كما في الطرف الآخر" : 


وش 


دراهم» وأنکر أحدهما؛ فخهذ أحد التاهدين أن 
أنه اشترى باألفر وخمسمئةء فلا تقبل 
العقد. والظاهر أن اليم 
ر اللصاب على واحلر 


() أي إذا زيد اشترى عبدا من عمرو بالف وخمسمثة 
زیدا اشترى ذلك العا من عمرو بألف وشهد الأخر 
شهادنهما ؛ لان المقصود من دعوى الييع قبل التسليم هو إثبات السبب وهو 
افر غير الييع بالف وخمسمثة فاختلف المشهود به باختلاف الثمن؛ فلم يثم 
منهما. ینطر : (رالتہیین)(٤‏ : ۲۳۶۵). 
رالجواب عن اعتراض الشارح ف : : بأ امال ف الصور الاريع وا 
كن الأمر صار بالعكس حين الدعوى ! , لان صاحب الحق اعترف بالعقد و 
لمال الال مقصوداً تبعا للقصد حين العف ES.‏ 
متبوعا والعقد تاعا عند الدعوى يعني kl‏ و«الشرنلالة »۲ : {TAT‏ 
الدعوى؛ فالعقد مقصود تبعاً للمال. بنظر: لادرر احم 


0 ن کان ثابا بالعقد حين المقد وتأبعا له 
وال والطلاق ؛ ای کان 


د«حاشية اخادمی)»( ص ٤۳٤)؛‏ وغبرهم. 


at‏ كناب الشهادة والرجوع مني 
ج ا و 
والإجارة كالبيع في أول ألمدة وکالدین بعدها» وصح التكاح بالف ۽ استحساناء 


وقالا: ردت فيه أيضاً. 
رل٠‏ 


(والإجارة كالبيع في اول المدة» وكالدين بعدها)» إذ في أول الد المقصود هر 
العقد»› فلا يقب الشهادةء وبعد المدة يكون الدعوى من الأجيرء وهو يدعي الأجرة 
فیکون کدعوی الدین ؛ فیقبْل كما تقبل فی دعوی الدین". ٍ 

(وصح النّكاح بالف استحساناًء وقالا: ردت فيه أيضاً)» هذا هو القياس'؛ 
لأن المقصود هو العقد من الجانبين » فصارً كالبيم » وجه الاستحسان: أن الال في لكام 
مء ولا اختلاف فيما هو الأصل؛ وهو العقد فيشبت ؛ م وقع الاختلاف في الع 
فيقضى بالأقلٌ» ويستوي دعوى أقل المالين› أو أكثرهما في الصحيح"» وقد فيل : إن 
الاختلاف في دعوى الزوجة؛ وأمًا ي دعوى الزوج فلا تقبل اتفاقا ؛ إذ المقصود هو 
العقد دون المال› وقي جانب الروجة يمك أن يكون المقصود هو المالء > لكن الصحيح أن 
الاختلاف ق الفصلين. 

افصل 2 الشهادة على الإرثا 

(ولزم الجر لشاهد الإرث بقوله مات وترکة میراثاً لهء أو مات وفا في 

ملکه » او في پده): أي" إذا قال الشهود: كان هذا المورّث هذا الذعي لا بقضى 


(1) يعني إذا كانت الدعوى في الإجارة في أول اة قبل استيفاء المعقود عليه واختلف الشاهدان لا تقبل 
كما لا تقل عند الاختلاف في البيع ؛ للحاجة إلى إثبات العقدء سواء اذعى الموج أو المستأجر» وسراء 
كانت الدعوى بأقل المائين أو أكثرهما. وكالدين بعدها: أي بعد المدّة» قثبت ما انق عليه الشاهدان؛ 
وهو الأقل؛ أما إذا كان ا لمعي هو الجر فإلّه لا حاجة إلى إثبات العقد.ء وأمّا إن كان المستأجر ؛ فلان 
دللل مله اعتراف بعال الإاأجارة؛ فيج عليه ما اعترف به من غر حاجة ى اناف الشاهدين أو 
ا وهنا إن اذعى الأكثر» وإن اذعى الأقلّ فلا تقبل شهادة من شهد بالأكثر ؛ لأن المدعي 
یکدبه. ینظر ينظر : (جمع الأنهر»(٠‏ :1%( 

اترا عتا فال ل له ا کان کالدین وجب ان يون الدعوى بأكثر الالينء وإليه ذهب شمس 
الاألمة ظه. ينظر : «العتاية»(1 : .)0٠١‏ 

(۳) زیادة من ب و م. 

(4) زيادة ب و م. 


تاب الشهادة والرجوع عنها 


13# 
إن فال کان بيه إعارة او ودع آو آچاره من في اء جاڙ بلا جر ولو شهدا 
پيا جي من كلا ردت» وإن أقر المذعي عليه بذلك. أو شهدا باه قر بيد المعي 
صح. 

افصل 4ة الشهادة على الشهادة 

الثهادة على الشهادة إلا ز د وود و ط ها تعذر حضور ا 
للرارث حتى جروا الميراث إلى المذعي بقولمم: : مات وترکۀ ميراثا له. .. إلى آخره . 
خلاقا لاي پوس ڪاه إل لا شنط عتده ابل 


و 


(فإن قال: كان لا بيه إعارة أو أودعَةُ ”او آجاره" من في ڀا جاڙ بلا جر ؛ 
لأن بد المستعيرء والمو دع > والمستاجر فائمة مام يلوه فلا حاجة ا 

(ولو شهدا بيا حي منذ کذا رڈت) أي شهدا أثه كان في يا المدعي مذ شهر. 
رالحال أله ليس في يد ا مدعي عند الدّعوى لا تقبل ؛ لأ اليد متنوعة إلى يد ملك ويد 
أمانة» ويد" ضمان› فتعدّر القضاء بإعادة امجهول» وعند أبي يوسف ك تقبل. 

(وإن أقر المذمي عليه بذلك» أو شهدا بآئه آقرٌ بيد لمعي صح) ؛ لأن 
جهالة افر به لا ملع صحة الإقرار. 

(فصل 2 الشهادة على الشهادة 
(وتفبل الشهادة على الكهادة إلا في حد وقوّد»وشرط هما تعر حضور الأصلر 


() بعني إدا ذا ادعی الوارث شا ف بر إنسان آله میراٹ ابه ملا ؛ وشهد الشاهدان ان هذا کان أيه ا 


يفضي له حتى جر الميراث حقبقة ؛ بأن يقول الثاهد: ا کا لل ا ا ق 


مات وهذا ملکه أو فی يده» أو في تصرفهء آم إذا قال : : کان بيه لا تقبل شهادنه ‏ ؛ العدم الجر حقيفة 

رحکما. ینظر : («مجمع الانهر»(۲ : ۹( 
زيادةمن أو ب و م. 
بني إذا مات رجل فافام وارئه بینة على دار 
يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات رترکها میراثا له بالانغاف. اي 
زيادة م أ 

اور م 
بعلي إن أفر المدٌعى عليه بالياء للمدعي؛ او شهد شاهدان باه girara‏ 

i Eê ّنك‎ 

ودفع ذلك إلى المذعي ؛ ايان الإقرارً معلوم؛ فتصح الشهاد a‏ بنظر : «الزيدةنا 
آلا نری آله لو قال : : لفلان علي شي ١‏ صح وذهب عليه البيان؛ و نح 


{YA : 


انها کات لابه وأعارها أو أودعها الذي هي قي بده فانه 
: #درر الحکام:۲۲ : {TAA‏ 

{( 
(9 


٦‏ كتاب الشهادة والرجوع عزني 


س 
موت» أو مرض» أو سغر» وشهادة عددٍ عن كل اصل لا تغْاير فرعي هذا وذال 
ويقول الأصل: اشهذ على شهادتي آلي أشهد بكذاء والفرغ[يقول: أشهذ ان فون 
آشهدني على شهادټه بکڏاء وقال لي اشهد على شهادتي بذلك 
بموت» أو مرض؛ أو مسفر): وعند أبي يوسف ج يكفى مسافة إن غدا لا بیت الي 
ا 
(وشهادة عد عن كل أصل لا تغايرٌ فرعي هذا وذاك )ء خلافا للشاني "” 

سه اذ عنده لابد من أربعة قدا ا اننان عن هدا واخران عن دلك؛ وعندنا 
یکفی اننان يشهدان عن هذا ويشهدان عن دلك. 

(ويقول الأصل: اشهذ على شهادتي آئي أشهد بكذاء والفرع يغول: أشهذ 
آن فلاناً أشهدني على شهادټه بكذاء وقال لي اشهذ على شهادتي بذلك )» بع 
المشايخ ج طولوا وقالوا: يمول الأصل : أشهد بكذل وأنا أشهدك على شهادتي. 
فاشهد على شهادتي وفيه خمس شينات؛ ويقول الفرع أشهد أن فلاناً شهد عندي 
بكذاء فأشهدني على شهاديه بكذاء وأمرني أن أشهد على شهاديه بذلك") وأا أشهد 
على شهادته بذلك؛ وفیه ماني شینات» والأحسن الأقصر قول أبي جعفر ج أن بقول 
الأصل: اشهذ على شهادتي بكذاء أو يقول الفرع : أشهدٌ على شهادة فلان بكذا من 
غير احتياج إلى ذكر زيادة» وعلیه فتوی ‏ الإمام السرخسيي فه. 


)١(‏ اختلفتوا ف الفنوى بين هذا وظاهر الرواية. وزيادة التفصيل في «مجمع الأنهر»(۲ : ١٠۲)؛‏ «رد الحنار» 
{TAT :8‏ 

(۲) أي لا پشترط تغایر فرعیهاء بان یکون لکل شاهد شاهدان متغایران. بل یکفی شاهدان علی کل 
أصل . ولو قال : لا تغاير فرعيها کان أحسن ؛ کما ق «الریدة»(٣:‏ ۹ وهي كسارة ا لملتقى ۲ مس 
١‏ وعبارة «التتوير»( ص٤ )١١‏ مشل عبارة المصنف. 

(۳) لكن المعتمد عند الشافعية على خلاف ذلك ؛ فلا يشترط تغاير فرعى الأصلين؛ بنظر : «الثنيه»(ص 
۴۳ و«مغتي امحتا»() : 9 و«حاشية نهاية الحتاج (۷٦ : ٠١»‏ وغيرها. 

)٤(‏ زيادة في أو ب وم وفي ف: رد 

)١(‏ زيادة من أو ب ر م. 

(1) زيادة من ب وم. 

۷9 دهو رواية محمد بن الحسن هه في «السير الكبير»٠‏ واختاره أبو الليث السمرقندي ف وصاض 
«التبیین»(2 : ۰ ۲4), وددالبحر»(۷ : ١‏ ؛ وغيرهم ٠‏ والمتون على قال الصف غك. 


تاب الشهادة والرجوع عنها 


{êY¥ 

إن عل الفرع أصلَة صح كأحد العا 
هدين الآخر؛ وإن سكت ف حال 
وان انكر الأصل شهادئة بطل شهادة فريه ولو شهدا عن اثنين ر ر 


الضري* 4 عرتهاء رجاء المذعي بامراة م يدريا بالها هي ام لا. قيل 
ii 2‏ اا الحكمي» فإن قالا فيهما: المضرية ) جز 
حنلی پلسباها | 

(فإن عد افرع صله صح کاحد الشاهدين الآخرء وإن سكت عنه نظ 
في حاله): : أي ينظر القاضي في حال الأصلء ٠‏ فإن ثبت عدالة تقبل شهادة فرعه هذا 
عند أبي يوسف جه » وعند محمد ف : لا تقبل إذ لا شهادة إلا بالعدالةء > اذالم يعرف 
فرع عدالة الأصل لم تقل شهادةٌ فلا يقبل شهادة الفرع قلا : : لا يشترط معرفة 
الفرع عدالة الأصل » بل يشترط أن يثبت ذلك عند القاضي » فإن ثبت عنده يقبله يقبله والأ 
. 

(وان أنكر الأصل شهادئة بطل شهادة فرعهء ولو شهدا عن اثنين على عزة 
بنتٍ عز المضري» وقالا: أخبرانا معرفتهاء وجاءٌ المذعي بامراة لم يدريا بائها هي آم 
. قيل له" : هات شاهدين آلها عرٌة)» اعلم أن الغرض من هذه المسألة أله لا 
يشترط أن يعرف الفرمٌ المشهود عليه » بل يقال للمدّعي : هات شاهدين بشهدان أن 
الذي أحضرنّة هو المشهودٌ عليه وليس الغرض أنه إذا شهدا على فلانة بشت فلان 
لی کون الس اة ويكو الشهادة مقبولة ؛ لأ إذا لم يذكر الحد فلا بد أن 
نسب إلى السّكة الصغيرةء أو إلى الفخك: : أي القبيلة الخاصَة ليم النسبة» ويقيل 
الشهادة عند أبي حنيفة له ومد طك خلافا لأبي يوسف هه فان كر الح لا بشترط 
فلا يشترط ما قوم مقامه من كر السكة أو الفخذ 
(وكذا الكتاب الحكمي ): أي إذا جاء کناب القاضي إلى القاضي ؛ ولا يعرف 
ردا ن اقل مدن : هات شاهدين أن هذا هو هو المشهود عله | 

(فإن قالا فيهما : : المضرية لم بجز حتى ينسباها إلى فخذها أي قالا في الشهاد: 


یلد 


1 : ان لم پعرقھم بها فلا بد من تعديلهم. 
وتعدیل أ لہم. ينظر : «المنح»( ق ۱۳۷/ب). . 
اول . ر : . 
آی قال القاضى للمدعي ...؛ لان التعريف باكبة قد تحقق بشهادتهما؛ والمدعي يدعي 
TIE : TY ai . ّ 1‏ 
للحاضرة؛ وهي منكرة فلا بد من إثبات أنها لہا. بنظر ‏ تمع الأنهر) 


تلاك النسبة 


افصل بے شهادة الزور! 
ومن قر آله شنهد زوراً شَهَرَ ول يعرر. 
فصل [الرجوع 2 الشهادةا 


لا رجوءَ عنها إلا عند قاض» فإن رَجَعا عنها ق 


على الشهادة والكتاب الحكمي : الضرية؛ لم جز حى ينسباها إلى فخذها" ؛ لأ 
اوا ا م اعلم أن هذا في العرب» أمّا ني العجم فلا يشترط ذكر الفخذ؛ 
لاهم ضيّعوا أنسابّهم » بل ذْكر الصاعة يقوم مقا ذكر الحد. 
[أفصل غ شهادة الزورا 

(ومّن أقر أنه شَهد زوراً شهرَ و يعرر)» فان شرا کان پشهر ولا يعر 
یع إلى سوق إن کان سوقبا» وإلی قومه إن لم یکن سوقباً عند اجتماعهم فبقول: 
نا أخنناه شاهد زوز فاحنروء» وثرو الاس» وقالا : يوجعُهُ ضربا وبسّه» وهو 
قول الشافیي ف فإن عمر ف ضرب شاهد لزور أربعين سوطاء وسم وجهه؛ 
فد قبل : إنّما وضع المسألة في الإقرار ؛ لان شهادة الزور لا يعلم إلا بالإقرار ؛ ولا يعلم 
بالبينة. 

أقول: : قد يعلم بدون الاقرار ر کما إذا شه موت زید» أو بان فلانا قتله» م ظهر 
زيدٌ حي وكذا إذا شد برؤية الملال فمضى ثلاثون يوماًء وليس في الما Ny‏ 
ير الہلال» ومشل هذا كثر. 

قصل [الرجوع غ الشهادها 


(لا رجوع عنها إلا عند قاض» فإن رَجَعا عنها قبل الحكم بها سملت و( 


(1) زيادة من أً. 


( ۲( لأن التعريف يتم يذكر الجد و الفخذه أو نة خاصة› والسة إلى المصر أو إلى الحلة الکيرة امه 


وإلى السك الصغيرة خاصة؛ والمهصرد: الإعلام. بنظر TE a‏ 

(۳) وهو شریح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» ثور بن مُرتع هو دة كان من كبار التابعين' 
وأدرك الجاهلية » استقضاء عمر بن الخطاب ‏ على الكرفةء فاقام قاضياً خمساً وسبعين سنة. باظر! 
«دالیر»)(۱ : )۸٩‏ . طبقات الشیراز ي( ص ۸۰ ۸۱۰ «رفاتہ(۲ : 1۰ -1۳)). 

(4) ينظر : الام( : ,(o¥‏ و(«أسنی المطالب)(غ : ۳۸٤‏ ), و«امحلي)() : ۳ وغرهم. 


وتاب الشهادة والرجوع عنها 
10۹ 
EN NSN 8‏ اتلغاء بها إذا قيض ماه دیناً کان آو عیناًء فن 
ون ا کک ماقي لا للراجع» فان جع اح تلات تید 
ر 
بضمن؛ وان رجع خر ضمنا نصفاء وإن رجعت امراء من رجل وا : 
بعاء وإن رجعتا ضمتتا نصفاً. کں رجحل وامرانین 
٤ Ta‏ أن رجعتً ثمان من رجل وعشر نسوة 
hre e 0‏ عا وإ رم الكل فعلى الرجل, 
ا وما بټي عليهن على القولينء وٳن 
فتن وبعه ل يفسخ): ١‏ أي إذا جما عن الشهادة بعد حكم القاضي لم يفخ 
لمكم (وضسمنا ما اتغاہ بھا إذا بض معاہ یا کان او عیا). ی إا تی 
الفاضي ؛ ولم يقبض المدعي مدعاه لا جب الضّمان» بل يتوقف الضمان على القبض › 
لما قبض يضمن الشهود » وعند الشافعي" خة لا ضمان على الشهود إذا رجعوا؛ ٤‏ اذ 
لا اعتبار للتسبيب عند وجود المباشرة»› وهو حكم القاضي»› و : إذا تعذر تمي 
الباشر» وهو القاضي ؛ ؛ لاله لجأ في القضاء» يعتبر السبيب. 
(فإن رَجَعٌ احذهما ضَِنَ نصفاء والعبرة لباقي لا للراجع» فإن رَجَع أحد 
نلالة : شهدوا م يضمن) ؛ لمقاأء ء نصاب الشهادةء (وأن رجع آخر ضمنا نصفاً) ؛ لان 
لصف نصاب الشهادة باق. 
(وإن رجعت امرأة من رجل وامرآئين ضمنت ربعاًءوإن رجمنا ضمتتا نصقا. 
ون رجعَت ثمان من رجل وصشر نسوة» فلا غر وان رجعت آخری 
ضسمنت الشسع ريعا)؛ لبقاء ثلائة أراع لأصاب» (وإن رجع الكل على الأجلم 
لس عند ي حتفا ڪه وتف ندعم وما قي حلبهن على التولين) لب 
الرجلٌ الواحد نصف التصاب» والنساء وإن كشرن : يقعن بهم e‏ 
حنبفة هه أن كل امرأتين مع الرجل تقوم مقام رجل واج (وإن رچہں 
فنصف إ اها ) ؛ لاء ات وهو الرجل. 


{o4 f : 1‏ و #المحلى ل : 
1( لکن الأظهر عند الشأفعة آنه ل رجم الشهود غر موا بنظر : «المنهاجح»( ل 


۶ و«مغني انحتا»(٤‏ : »)٤0٩‏ وغیرهم. 

اي کل امرآتين مع الرجل تقومان مقام رج E‏ 
فبکون الشعان عليهم E‏ وعدم الي داد بکٹرتهن عند 
بكثرتهن عند الاجتماع مع الرجال؛ ری کل یا هن الد E‏ 
رعنر انفرادھر“ ّ الان فلا يز داد نصبهن وان اختلطن ان که 


بطر: «التبیین )غ : .)۲٤۹‏ 


عند اترادهن ل 2 عا ا 
يكزا عا. 


ا 
و اا یا ج ار م را ںو ن با ن ر 
مسى شهدا عليهاء أو عليه إلا ما زاد على مهر مثلهاء وي بيع إلا ما نقص م 


فيم یه سے 
(وغرمٌ رجلان شهدا مع امرأة» ثم رجعوا لا هي) ؛ لانه لم يثبت بشهادة الا 
الواحدةٍ شيء. 


(ولا يضمن راجع فی نکاح چھر مسمی شهدا علیهاء آر علیہ إلا جا زا مل 
مهر مثلها) : أي إن شهدا بالنكاح هر مسمى مساو لمهرِ المثل م رجعاء فلا ضمان 

سواءٌ شهدا على المرأةء أو على الرجل ؛ لألهما لم بتلفا شيتا. وكذا إن كان المسمى أن 
من مهر المثل ؛ لأنٌ منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف. أم ما إذا كان المسمى أكثر م 
A‏ 
EN ER‏ نعي الشتري آله اشتری اید اشر وشو 
يساوي ألفين › فشهد شاهدان؛ نم رجعاء ينا الألف. وإالما قلنا: : ادعی امشترى حلى 
إذا عى البائم لمن" لم يمنا ؛ لأ البائ رضي بالنقصان. 

وإن كان امن مساويا للقيمة » فلا ضمانٌ لعدم الإتلاف. 

وإن كان الكَمنْ أكثرء فإن كان الدعوى من المشترى فلا ضّمان ؛ لأن المشتري 
رضي بالزيادة على القيمة» وإن كان الدعوى من البائم ضّينا للمشتري ما زاد على 
القيمة. 

وهذه السا غے نذگررز ر الى ان وضع سال «المتن» فيما إذا كال 
الذعوى من المشتري : فان عبارة «الہداية» هكذا: وإن شهدا ببیع . 

فان هدا الكلام انما يقال : : إذا اأعى المشتري أن البائم باع فأنكر البائم ايع 

فشهد الشهودٌ على الباء نع بالبيع › واف کان الاعوی من اع فالبائع يدعي أن امشنري 
اشتری منې هذا العبد بکذا »› وعليه الم“ > فأنكر المشترى شراءه؛ و فشهد الشهود أنه 


(1) زيادة مرن . 
(۲) انٹھی سن («الپدابة »۴ : {TE‏ 


تاب الشهادة والرجوع عنها 
۹ 


رفي طلاق إلا نصف مهرما قٍ لوطي 
الدبة فحسب» وضين ¿ الغرع e N‏ القيمة. وفي القصاص 
ديد وغلطت ٠‏ ولو جالعل داش رم اض ما آشهدئه نه على شهادتي و 
ا علط فيها ليس به م الفرعء وقول الفرع: كلب أصلي 
EET‏ الصخيحة حبتعز أن يقال : e‏ 
o‏ في دعوى المشترى» وهذا دفتق ي 

(وني طلاقي إلا نصفة مهرها قبل الوطء ) ): أي إذا شهدا بالطلا قبل الوطء, 
لم رجعا ضمنا نصف المهر؛ أمّا بعد الذخول فلا ؛ لأ اهر تأ بالدخول فلاإتلاف. 

(وضين ف العتق القيمةء وي القصاص الذية فەعسس) اى اذا شهدا أن 
تل عمرا » فاقتص زید› م رَجّعا جب الدية عندناء وعند الشافعي خلك يقتم 

(وضَمِن الفرع بالرجوع. 

لا صله بة بقوله: ما أشهدئة ئه على شهادتي و اشهدته وغلطت ): قرله: لا 

ال سيا ا لتو ارج الفرع؛ فإذا قال الأصل : ما أشهدت الفرع 
على شهادني لا یلتفت إلى قولهء ولا يضمن > وإن قال : أشهدته وغلطت > فلا ضمان 
عند أبي حنيفة هه وأبي يو سف اه وطن عند معمار ظا 

(ولو رجع الأصل والفرغ غرم الفرع)ء هذا عند أبي حنيفة جه وأبي يوسف 

۴ التقاء زی پاد الف ی علو ی فيضاف الحكم إليه» وعند محمد ف 
ال شاء م ضمَنَ الأصل' وان 0 من الفرع“. 

(وقول الفرع: كدب اصلی او فط فيها ليس بشي" ؛ لان كذب الأصل لا 


() زيادة من أ. 


)( ر ل العبارة الذكورة ۳٤ e‏ لا کن تأویلهاء ولس كذلك فان البيع من 


الشارح یه : فالاولی أن يفال ء أو 
: ار ية النهابة»(٣‏ : AVE:‏ 


ا f (T° ee‏ 
يعني , کم بشهادتهم ؛ ن مصضی 
DR DST‏ 


111۲ كناب الشهادة والرجوع عي 
ذا رجعوا 
يثبت بقول الفر ر ف و 

(وضَمنَ المزكي بالرجوع): "عن التزكية' هذا عند أبي حنيفة طك خلاف لبها 
لأنٌ التزكية جعلت الشّهادة شهادة. 

(لا شاه الإحصان) ٠‏ أي إذا شهدو! على الّناء وشَهد الشهودٌ على إحصان 
الڙاني؛ فرُڃم م رجع شهود الإحصان لم يضمنوا ؛ لأن الإحصان شرط محل 
يضاف الحكم إليه جخلاف الزكية » وهما قاسا المزكي على شاه الإحصان. 

(كما ضصَمِنٌَ شاه اليمين لا الشرط إذا رجعوا) آي إذا شد شاهدان اه عار 
عتق عبده بشرطر» وشَهَد آخران على وجود الشرط » فحكم بالعتق» ثم رجع الكل 
ي اغد ا امن لانيماصاحا الل "والله أعلم بالصواب“. 


جه له ي 


DD 
زبادة سن ج و ص و ف.‎ )۲( 


ڪتاب الوڪالة 


ي ن E‏ 
ڪتاب الوڪالد 


جار التوكيل: وهو تفريض اصرف إل خيره» وشرطة ان ملك الوك رمقل 
الركيل ويقصده» فصح توكيل الحر البالغ أو الاذون مثلّهماء وصبياً عق وعبدا 
عجورين في التصرف؛ ويرجع حقوق العقد إل موكلهما دوئهما _______ 
كتاب الوكڪالة 

(جاز التّوكيل: وهو تفويض النصرف إلى غيره» وشرطة ان ملک الموکل)ء 
اضر المنصوب يرجم إلى الشصرف» والظاهر أن ا مراد مطلق الصرف؛ فان عبارة 
البدابة هدا a‏ وکال أن يکون الوكل من يلك اللمر ف بان يکون حرا 
ا او وإن أريد بالتصرف اصرف الذي وَل به لا مطل اصرف يكون 
فولهما لا قول أبي حنيفة ظه» ٠‏ فإ المسلم إذا وكل المي بيع الخمر. > جوز عنده لا 
عندهماء (ويعقلة الوكيل ويقصده): ا والشراء 
جالت له ويرف الي النحر في الفاح وقد المد حي لر تر ف غار 
لايقع عن الاهر. 

(فصح نوكيل الحرٌ البالغ أو الماذون مثلّهما)ء ولو قال كلا منهما. » لکان أشمل 
لتناوله توكيل ا لحر البالغ مثله والمأذون » وتوكيل المأذون مثلهُ والحر البالغ؛ والمراد 
بالاذون الصبي ال الذي أذنَة الولي» والعبد الذي ذه الولى» (وصبيا بعقل ؛ 
رعبداً عجورينِ ي التصرُف ويرجع حقوق العقد إلى موكلهما دوتهما): : أي 
إذاوكل الحر البالغء أو المأذونٌ صبًاً حجوراًء أو عبدا حجورا يرجع حقوق العقد إلى 
مؤكلهماء ولا يرجع الا 


۲ انتهت عبارة «دالداية)(۳: ۱۳۷) بتصرفا. 

( فال في «انح»(قی۲: ۲٤۱/ب):‏ وآما تفسيرهم بال 
عن القصود ؛ لان الكلام الآن في صحة حه الوكالة؛ لا صحة بيعم 

1 وتركناء في ((المختصم ص۵1 ۱) أیضا . اتهي. 

زيادة من آ. 

لا عدر رجوعها لإضرار الصبي 

س ای ھا تصرف : هو الوكل. E‏ ا ا e‏ 

بنظر : «رکمال الدرابة»( ق۷٠‏ ۵). 


e‏ ا 


)۴( از ب 
“ اعد من الضار وإضرار ميد ف العلد رجهت الي 

العبد المجور بعد المتق ا لان اماع حق 
يه وحق الصبي لا يطل بالبلوع. 


یکل ما یعقدّهُ بنفیه وبا خصومة في کل حق» ولا لزم بلا رضا خصیه الا وکر 
مریض لا پُمْكِة حضور مجلس الخحاكم» أو غالب مسيرة سفرء أو مريا للسلفر أو 
محدرة لا تعتاد الخروج. وبإیفالِه» واستيفاله إلا في استيفاء حد وفود بغيبة موكل. 
وحفوق عقا يضيفة الوكيل إلى نفسيه كبيع» وإجارة 
(بكل مايعقدة بنفسه)؛ يعلق بقوله فصح توكيل ال ك 
(وبا خصومة'" في کل حقء ولا یلزمٌ بلا رضا خصيه): قال بعض المشاء 8 
وكيل باخصومة بلا رضا الحصم باطل عند آبي حنبفة 4» صحيح عندهما وف 
البعض : الاختلاف في اللزوم لا في الصحة» وفي «المداية»" اختار هذاء ( إلا موک 
مریض لا يمكئه حضورَ مجلس مجلس الحاكم» آر غائيو مسيرة فر او مريار للسفر), 
وهو أن يكن مشتغلاً يإعداد دة السر» (أو مخدرة الاو 
وبایفایِه» واستیفابه إلا في استيفاءِ حدٌ وقَوٍ , بغيبةٍ موکله): : أي صح التوكيل 
إعطاء كل حقء وكذا بقبض كل حق إلا أله لا يصح في استيفاء حد قود بغية الوك 
لشبهة العفو ني القصاص» وشبهة أن يصدَّق القاذف في حا القذف» وشبهة أن يدعي 


الال ولا يدعي السرقة. 
(وحقو ق عقد 


يضيفة الوكيل إلى نضيه) أي لا بحتام فيه إلى ذكر الموكل فان 
ني البيع والشراءِ عن E a a‏ 


(1) الخصومة : الذعوى الصحيحة أو الجواب الصريح. بنظر : داو هر )۱ : ۲۹۸). 

OTT : «الہداية»(۳:‎ )( 

(۳) إرادة السفرٍ مر باطني» فلا بد من دليلهاء وهو إمّا تصديق الخصم بها أو القرينة الظاهرة» ولا يقل 
فوله : إئي أريد السفرء لكن ينظ القاضي في حال وني عدته» فإلّه لا عخفى عد من يسافر. ينطر' 
((اليحر )¥ : 40 .)١‏ 

() المخدرة من الندر بفتح الخاء: إلزامٌ البنت ادر بکسر الخاء. وهو ستر بد للجارية في تاحبة ابیت 
ويطلق الخدر على اليت إن کان فيه امرأة؛ وإلاً لا. فا خاصل : إن المخدرة هي التي لا تخرح عن به 
إلى الأسراق غالبا, ٠‏ ولم الط مع الرجال؛ > فإ الخروج للحاجة لا بقدح في تخديرها ما لم بكثر. ا 
ار ا لا بمكنها أن تنطق جمقها لخباثها فيزم تو كبلهاء وها 
شي استحسنه التأخرون. وعلبه الفتوى. ينظر: «الہداية»(۳: ۳۴۷), رالكفاية(: ٠٦۲‏ 
«الفے)(۹ ). «حاشية الطحطاوي»(۳: ,)۲١١‏ «المصباح» ص .)۱1٩١‏ 

() حقوق مبتدأ خبره قوله التي : ¡ تعلق به. پنظر : «الدرر»(۲ : ۲۸۳). 


ڪتاب الوكالة ۱# 


والح عن إفرار تعلق | به فيسلمٌ ابيع ويقبضة ومن مببهه. وطالب بشمن مشريهء 
وخاصم لي ع عیبه» وشفعة ما باع؛ وهو في په فإن صله ل آمرو فلا برد بالعیبی 
ر اديه ويرجع بلمن مشريه مستحقاًء ويثبت املك للموكل ابداء فلا بق 

وکیل شراه 
لم من [ترار مان په سام الیي): آي ف وکا ا (ويقبضّة) : أي في 
کال بالشراء» (ولمن مبیعه. ویطالب بشمن مشریه» وبغاصم في عیبه» وشفعة ما 
وهو في لوه فان سمه إلى آمرو فلا رد بالعيبٍ إلا پاذێه» ویرجع بشن 

شريه مستحقاً): : هذا كله عندناء وعند الشافيي" قله يرجم الحقوق إلى الموكلء 

ای بب أن بعلم أن حقو نوعان: 

١‏ حق یکو للوکیل. 

وحن یکون على الوكيل. 

EG‏ كقبض البيع» والطالبة بثمن امشتري» والمخاصمة في العيب» والرجوع 

بئمن المستحق ؛ ففي هذا التوع للوكيل ولاية هذه الأمور؛ لكن 3 بجي ر فان 
سلا الوكل على هذه الأفعال ؛ لاله متبرَعٌ ني العمل » بل يوكل الموكل لذ 
الأنیال» وسپاتی فی «کتاب الضاربة» بعض هذاء وهو قوله : : وكذا سائر الوكلاء. 
رذ مات الر یز ولا هذه الافعال لورثته» فان امتعواء وکوا مول مودنهم دع 
الثاني" له للموكّل ولاية هذ الأقعال بلا توكيل من الوكيل. » أو وارثه. 

وني اللوع الآخر: : الو كيل مدّعى عليهء لماعي أن يُجْبرٌ الوكيل على تسليم 
السع» وتسليه التّمر وأخواتهما 
۰ ھی ال شرو ر ر شراه) : TT‏ 
الوکبل فالأصح أن إل لمل ناء وعند بع الشایخ که ات 


() ينظر: «التنبيه)(ص٦۷).‏ 

{Tos I(T) 

(۳) أي قول أبي طاهر ا 
انکام, E‏ بیت ر 
ET‏ أ : امقر فوافق الكرخي 

نا حم الحم اا 
خر وهو ما قال أو زيا ڪه من أن الوكيل 2 ۸ 
في الحقوق ‏ واا طاهر نی الحکم؛ بنظر : «الزبدة»( ۲ : , 


u‏ و يفك 


117 عڪتاب الو ڪر 
ص ي ي يي ن 
وحقوق عقل قد رة يضيفه إلى موكله: كنكاحء وخلع؛ وصلح عن إنكار؛ أو ذم ن 
وعتقٍ على ال وكتثابة»› وهية» وتصدق»› وإعارة» وإيداع»› ازرهن؛ وإقراض يتعلو' 
بالموگل لا به " طالب ب وکیل زوج بالمهرء و وکیل عرس بتسلیمهاء وییدل 


ولا للوکیل ؛ ثم يلقل منه إلى موكله بسبب عقا يجري بینهما؛ وإن لم یکن ملفوظا. 
بل مقتضي للتوكيل السابق» فعلى التخريج الأول : إذا كل أحدا أن يشتري قري من 
مالکه فاشتراه لا يعتق علي الوكيل ؛ لأله لا بملكة» وعلى التخريج الّاني: لا بعتو 
أيضا ؛ لال بت للركيل ملك غير متقرر فلا يق 

(وحقوق عقلر يضيفة إلى موکله: کنکاح» وخلم› وصلح عن إنكارء او دم 
عمد وعتق على مال» وكتابةء وهبة» وتصدق» وإعارة» وإيداع› ورهن وإفراض 
یتعلّی بام وگل لا به" فلا یطالب وکیل زوج بالمهرء ولا وکیل عرس بتسلیمها 
ویبدل الخلم. 

وللمشتري ملع الأمن من موكل اليه" فإذا دفع إليه صح» وم يطالبة بالف 
ٿانيا ). 

اعلم أن ني بعض هذه الأمثلة نظرا قي اها تضاف إلى الوكيل أو الوكل. 

نّا البيع والإجارة فلا شك اهما مستغنيان عن ذكرٍ الموكل > فهما من الفم 
الأرلء والكاح والخلع لا يستغنيان عنه» فهما من القسم الّاني. 

وأمًا املح فلا فرق فيه بين أن يكون عن إقرار أو إتكار في الإضافة؛ فان زيدا 
ذا اأعى دارا على عمرو» فوكل عمرو وكيلاً على أن يصالل بالمئة» فيقول زيد؛ 
صالحت عن دعوى الذّار على عمرو بالمثة» ويقبل الوكيل هذا المح ٠‏ بم الصلح 
سواء کان عن إقرار أو عن إنكارء إلا أله إذا كان عن إقرار يكون كالبيع فیرجع 


(1) يعني لا يستغني عن الإضافة فيه إلى موكله حنى لو أضافه إلى موكله لا يصح. بنظر : «البحر ×۷ 
{0T Al‏ 

)١(‏ لأن الوكيل في هذه العقودٍ سفيرّ عض ؛ والسفير من يكون حاكياً قول الغير؛ والحاكي لا يلزه أحكا* 
قول الفیر. ینظر : «الیین):() : ۵۷؟). 

(۳) يعني اذا وکل رجلا بيع شي فباعّه ثم إن الموكل طلب من الشتري اكم له ممه ؛ لان الو کل اجسي 
عن العقدء والوكيل امل ني الحقوق. بنظر ؛ جسم الآنهر»×۲ : ۲۴۹). 


ڪتاب الوكڪالة 


باب الوكالة بالبيع والشراء 
[ لقصل بل الشراء] 
الأمرُ شراء الطعام على البر في دراهم کليرة؛ وعلى الخبز في فليلةء وعلى الدتيق 
ي منوسطةء وني متخة الوليمة على الخبز بل حاله ولا بصع بشراء د شيء فر 
ها جنسه کالر قيق؛ والأوب؛ والدابة وإن بین ثم 
مقون إلى الوكيل كما في الب فليم بدل الصلح على على الوكيل وإذا كان عن 
إنكار» فهو فداءٌ بين في حق المذعى عليه فالوكيل سفير محض فلا يرجم إليه الحقوق. 
باب الوكالة بالبيع والشراء 
لقصل بے الشراء] 
لامر بشراء الماع على الي دراهم نة وعلى ليزي ليل وعلى 
فی في متومتطة» وني متخ الوليمة على الخبز بكل حال)؛ هذه الوكالة ينبغي أن 
٠ ECT‏ فيكون جهالة جنسيه فاحشة > لكن 
لتعارف في قوله : اشتر لي طعاما : أن يراد به الحنطة » أو الذقيق » أو الخيز". 
(ولا يصح بشراء شيءِ فَحش جهل" جنسه کالرقيق 1 > والأوب والدابة 
ران بین ثمئه)» اعلم أن كل شيئين يتح حقيقتهما ومقاصدهما ؛ فهما من جن 


() ما رجحه الصف في هذه المسألة ENE,‏ وقد الختلف الترجيح على 
مقصود كل بلد وأمل عصر من الطعام» فكل رجح عرف بلده وعصره» وافه أعلم. بنظر: «الار 
المختار»(: : ۳ ود«جمم الانهر»(۲ : ۸ وغیرها. 
تفصيل الكلام في اجهالة آنها على ثلاثة أضرب ' 
الأولى: ا فا وهي الجهالة في الجنس؛ قتمنمٌ صحّة الوكالة» سواء بين 
کما إذا ر کله اء ثوب أو دابة أو نحو ذلك. 
بشراء بر جا ا 
والثانة: : جهالة يسبرة» وهي ما كانت في النوع امحض؛ hrm‏ 
١‏ ل 
بوب هروي. أو حو ذلك؛ فاته جور الو كاله بك وان لم بین لثمن رجلا بكرا 
بالقصر ا بليوُ بال الموكل» نی إذا وکل عامي 
د ويمكن رفعها بصرف التوكيل إلى 
ارس فاشتری فرساً بصلح للملوك لا يلزمه. 
والثالة : : جهالة متوطة ؛ وهي ما یکول بی 
بين الثمرة أو المفة» بان قال: رکا او هندب او روما سحت 


بير الشمن أو لاء 


اجس وانوع , کیا إذا وكلّه بشراء عبد أو جاريم 
إل كالة» وإن لم بن الشمن أ ر الصغة 


۳ تاب الوڪالږ 
إلا إذا ذَكرَ نوع الذابة و كالحماري او ثم الذار واحلَةء وصح بشراء هلم جن ل 
صفة كالثاة والبقر» وتصح بشراءِ شيء جُهل نة من وجه كالعبد؛ وذكر نوئ 
کالثر أو لمن عن نوعاً 
وأحد» Es‏ المقاصد فهما من جنسين ؛ فان فحش جهالة الجنسر بان 
قد ذكر جنس تحتةُ أجناس كالرًقيق فال ينسم إلى ذكر وأنشى وهما في بني آدم 
جنسان ؛ لاختلاف المقاصد» تم كل منهما قد يقصد منه الجمال كما في الركي» وقد 
يقضد مه الخدمة كما ق الہندى: وكذا الوب والدًابة فلا يصح الوكالة بشراء هذ, 
الأشياءِ وإن بين اللّمن. 

لا إذا كر نوع الدابُة كالحمار): المراد بالّوع هاهنا ا لجنس الأسفل ز 
اصطلاح الفقهاء: أطلق عليه الثوع ؛ لأله نوع باللسبة إلى الأعلى » ويسمًى في المنطن 
نوع إضافياء (أو ثم الدار والحلّة)" الدار عا فحش جهالة جنسيه فلا بد من أن 
ن متها ومحلتها. 

( وصح بشراء عللِم جنسةٌ لا صفكّةُ كالشاة والبقر)ء فإنهما جنس واحد 
لاتحاد القصود والمنفعة » فلا احتياج إلى بيان الصفة کالسمن والہزالء (وتصح بشراء 
شيءِ جه نة من وجڊ کالعبد وذكرَ نو کارکي» آو من عي وعاً)ء الب 


لا يصح ؛ لأ اختلاف العبد والحواري أكثرٌ من اختلاف سائر الأنواع وعادة الناس قي ذلك مختلفة. 
فكانت بين الجنس والنوعء وكذا الدارُ الملحقة بالجتس من كل وجه ؛ لأنها تختلف بقلة المرافق وكثرنها. 
فإن بين الثمن ألحقت بجهالة النوع وإن لم يبن ألحقت ججهالة الجنس. ينظر : «فتح القدیر»(۸: ۲۹). 
)١(‏ اختلف ف تصنيف الدار في أي نوع من الجهالة : 

فجعلها صاحب «الكز»(ص٤١١)ء‏ و«التبيين»(٤: )۲١۹‏ من الحهالة المنوسطة بين ان 
واللوع. فهي ليست بفاحشة ولا يسيرة؛ فإذا بر عله علم من أي نوع مقصوده. . والمتأخرون قالوا: ا 
تجوز إلا بيان امحلة ؛ لأنها غنتلف باختلافهاء وهو اختيار الصف وصاحب اميسو ط۱۷۸ : )٤١‏ 

وجملها صاحب «الداية»(۳: ۱۳۹) من الحهالة القاحشة كاكوب ؛ للها تختلف اختلاد 
فاحشا باخلاف الأغراض والجيران؛ والمرافق والحال؛ والبلدان؛ فيتعدر الامال ‏ وإن سمي ن 
الدار روصف جنس الذار جاز. انتهى. وذكر صاحب «البحر»(۷: )٠١١‏ التوفيق بين ما في «الہدابه' 
وغيرها: بأن يحمل ما في «الدابة» على ما إذا كانت تختلف في تلك الديار اختلافاً فاحشا؛ وكلاء غير 
علی ما کانت لا تتفاحش. 


ا الو كالة 
ڪتاب ا9 14 


شرا ی الو کہ کی اک ب دل فر عین ن علك في د الوکیل ملك لیم 

فإ ھام د یر ی ا ا ہی ےن 

عن الأمرء فإن نم يقل: لفلان عى على المولى 

علوم الحنس من وجه لكن من حيث النفعة والجمال, ٠‏ كانه أجناس عختلفة » فان 

ناري تح ال وکاله ولاڈ ن ن ویکوڈ ر ین بس وو 

(وبشراءِ صين بدين له على وكيله) ٠‏ الراد بالعين الشَيء امن (وفي غير 

عين إن هلك في ۾ بد الوكيل هلك عليه فإن ق قبضتة مره فهو له): : أي أمره أن يشتري 

الألف الذي له على الامور عبداء ولم يعين العبدء > فاشتراه فمات في يد المأمور فهلاكة 

عليه ولا صي للآمر إلا أن يقبضه؛ وهذا عند بي حنفةً ت بنا على أن الوكالةً لم 
نصح ؛ أن الدراهم والدنانير تعن فى الوكالات» فیکون الشراء مدا بذلك الدين › 

بعر قليلد الین من غين عله لن بلا توكيل ذلك التو اف ا 
ااا انال ما > فإ البائع يصير حينثار وكبلا بقبض اللينٍ فيصح غليك انين 


وعندهما: إذاة قيض الامو صر ملكا للامر؛ لا الدراهم اناب لم تتعين 
فلم بت التوكيل بالدين» فصحّت الوكالة؛ فيكون للامر. 
وجوابه : ما مر أها تتعين في الوكالات؛ فاته إذا قد الوكالة بها عينا كانت أو 
ناء فهلكت أو سقط الدَيرٌ تبمطاٴٌ الوكالة. 
۽ فیا 
(ويشراءِ نفس المأمور من سيد سياد إن قال: بعتي نفسي لفلان باع بقع عن 
الآر " »فإن ا يقل: : لفلان "م يى على المولى"): أي إذا قال رجل لعبار: : اشتر لي 
ly‏ 
نفسك من مو لاك »فالعید إن قال : بعنى نفسي لفلان» فباع يقع عن الأمر وإن لم يقل 


الد قال 
وکپله: وصورنه' إن رب ل 


Fee 
عله الدين. بطر‎ 


أي ونصح الوكالة بشراءِ شيء ۽ ممن بدين للموكل على 
للمديون: : اشترٍ لي هذا العبد بالف لي عليك؛ فار ا وي تعيب 
ی و o‏ 
به من المديون أوّلا لاجله» ثم بقبضه لتفسه؛ فلا يو" 
مم الاآنھں»(۲ : ۲۲۹). 


1۷ ڪتاب الوساز 
علبه» OE A TO‏ ثمّهء N es‏ فإن قال: اشتریت 
عدا لامر فمات» وقال الآمسر: بل لنفسك صدق 3 الوکیل إن کان قم ال 


الگمن؛ إلا فالامر 
لفلان عَيَقَ على الول ". 

فإن قيل : الوكيل بشراء شيءٍ معن إذا اشتراه من غير أن يضيف إلى الآمر بق 
E‏ 

قلنا: الوکیل قد آتی تصرف من جنس آخر» وهو العتق على مال وني مثل هذ 
يقعٌ عن الوكيل"٠‏ 


(وني شراءِ نفس الآمر من سياه بالف دَفْع إن قال لسيده: اشتریته لضفه 
باع حبق عليه فن ايل لنغسيهِ کان لوکیله» وعلي ا 
قال عبد لرجل اشتر لي نفسي من مولاي بالف» ودقَعَها إليه» فقال: الوكيل اشر 
لنفسيه کا کو عاو علے ا E‏ 
ای ای الری ا روا ا لارا ؛ لأله كسب عبده. 

(إن قال: اشتر. يبت عبداً للآمر» فمات» وقال الأمر: بل لنفسك صد صق الوكيل - 
إن کان دقع الآَمرٌ الگمنء إلا فالآمر ):أی أمر رجلا بشراءِ عبد بالف فقال 


(1) لآن العيد بصلح وکبلا عن غیره في شراء نفسه ؛ لأنه أجنبي عن مالبّنه والبيع برد عليه من حيث إنه مل 
لا أن ماليته في يده حتى لا يلك البائع الحبس بعد الع . فإذا أضافه إلى الآمر صلع فعله امالا فيفع 
العقد للاسر ؛ وان عقد لله ؛ فهو حر لانه إعتاق وقد رضي به المولى دون المعاوضة. بنظر : «الحر :ا 
{I11 :¥‏ 

(۲) أي الوکیل آتی جنس آخر من التصرف ؛ لأن بيع العبند من نفسه إعناق على مال وشراژه قول 
التق ؛ قیکون خالفاء فرنفڈ عليه ؛ ؛ لان الوكيل بشراء مير ينقد عليه عند المخالفة. بلفر: 

سيء مين 
(دالتین)) ٤‏ : 1۹( 

(۴) آي لأآن بيع تفس العبد منه إعتاق وشراء العيد تفه بال قبول الإعتاق ببدل. والوكيل سفبر عه: 
i‏ اشتری بنفسه فلزم» والولاء للمولی. ینظر : «درر الحکا)×۲ : ۲۸۱). 

() ق م وف وق ور س: فاللامر. 

)١(‏ ذكر الصف غه المسالة بإجمال» وح لها أن تفصتّل ؛ ؛ لأن فيها مانية وجوه والحكم تلف فبها: 

فان ال وکیل إا آن یکون مامورا بثراء ۽ لر بيه ؛ ٠‏ آو بغير عينه. 


تاب الوكڪالة 
وله الرجو بالئمن على الآمر مر دَفعَة إلى باقمِه أو لإ 
الوکیل e‏ : اشتریت لنفسك » فان مالآ 
ر ر 

رن فالقول للوكبل وان لم يدفع ؛ فالقول للآمر؛ ٠‏ وعلل لي «المداية» فيما إذا لم 
فع الآمر الشمن. بان الوكيل أخبربامر لا ولك استتاقه» وفيما إذادفع امن بان 
الوکل آفان 2 اروج عن غو الامانة 

أقول: كل واحد من العليلين شامل للصورتين" فلا یتم به الفرق» بل لاه 
من انضمام أمر آخر؛ وهو أن "بون الوک " فيما إذا لم يدقع امن يدعي التَمنْ على 
الآمر؛ وهو ينكره› فالقول للمنكر› > وفيما إذا دفع امن يدعي الم اَن على الأمور 
وهو بُلْكره» فالقول للمنكر. 

(وله الرجوع بالكمن على الأمر دَفعَةٌ إل باثعهِ أو لا): أي للوكيل بالشراء 
لرجوع باللْمنٍ على الآمر إذا فمل ما أمره به سواءٌ دفع الوكيل امن إلى بائيه» أو لم 
دننة؛ جعلوا هذه المسألة مبنّة على أنه يجري بين الوكيلي والموكل مبادلة حكمية. 
بغر انر کل اغا من مز کل فله مطالبة اللمنء > وإن لم يُذفع إلى بائيه. 


¥۹ 


وعلى الوجهين: إمَا أن يكون الثمن منقوداء أر غير منقود 
وغل کر وج 6 ایا أن یکن ال ا حن أ الركل بالترا اوا 
والحاصل إن الثم إن كان منقودا فالقول للمأمور مطلقا. وإن کان غير منقودٍ فإن کان الوكيل لا 
بلك الإنشاء بان يكون المد ما فالقول للآمر ‏ وإن كان بملك الإنشاء؛ فإن كان في غير موضع النهمة 
فالقول للمأمور اتفاقاء وإن کان في موضع التّهمة فالقول أيضا للمأمورٍ عندعما؛ وعنده للآمر؛ 
رتفصبله فی «التییین»(٤‏ : : ۵ -۲). ودالرمز»(۲: :)۱٩۳‏ وغیرهما. 
آتھت عبارة «المداية»(۳: )١٤١١‏ باختصار. وعبارتها: ومن أمر e‏ إلبه الآلف؛ فالقول 
فلت ومات عندي . وقال الآمر: اشتريته لنقسك» فالقول قول الآمر؛ فإن رقع 
فول المأمور؛ لأ في الوجه الأول E‏ وهو الرجوع باللمن على الأمر؛ دمر 
ی ی ر ی ا نوک ج و ا 
فی د التعليل الثاني لا يشل صورة عدم دفع 


بر : «الزید ت۳ : ۸۵ 
7( زیادة من 


عبد بأل فقال: فد 


(1 


م 


۷ كناب الوڪانږ 
َلك على الآمر و بسقط مته وبعد حَبْيهِ منه مقط ولیس للوکیل بشراءِ ن 
راز a‏ خلافٍ جنس من سْمُّي» أو بغير النقودء أو غيره بار 
TTC TOT POO PE TT‏ من اباد 
الحكمة (فإن هَلَّك في يده قبل حبسيه منه َلك على الآمر ولم يسقط ثمه» وبع 
حَښيه منه"" مْقَط)؛ اله إذا حبسةُ عن الآمرٍ لقبض اللّمن » فهلك في ي الوكبل يكون 
موا على اكل ته احفلف ف" ٠‏ فعند أبي يوسف ڪه يضمن ضمان الرهن. 
وعند محمد هه وهو قول أبي حنيفة هه يضمن ضمان المبيع » فما در في «المتن» سن 
سقوط القّمن إشارة إلى هذا المذهب» وعند فر ف يَضْمَنٌ ضمان الغصس إذ عنده ليس 
E‏ 

فإن كان اللَمنْ مساويا للقيمة فلا اختلاف» وإن كان الكَمنْ عشرةء والقيما 
خمسة عشر؛ فعند رَفرَ ظه يضمن خمسة عشر» وعند الباقينَ يضمن عشرة؛ وإن كان 
بالعكس فعند فر ف يُطْمَنٌ عشرة» فيطالب الخمسة من الموكل» وكذاعند أبي 
يوسف ه؛ لأن الرهن يضمن بأقل من قيميه ومن الدين» وعند حمر #ه يكون 
مضمونا باللّمن» وهو خمسة عشر. 

(وليس للوكيل, بشراءِ عین شرا لنفسيه؛ او جریا و 
سمي او بغر السمّود؛ أو غیرو بامرو بغيبته وفع له وممضرێه لآمره)": أي إن 
EE‏ الو کل إن لے عالف ا ارک فالمشترى للموكل وإن 
خالف فللوکيل؛ A‏ إن سمّى اللّمن » فالوكيل إن اشترى جخلاف ذلك الجنس كان 
خالفة ء وإن لم يسم الّمن» فإن اشترى بغير النقود» كان خالفة ؛ لأنٌ المتعارف 


(1) زيادة ب و م. 
() زيادة من أ. 


(۳) والو جه فه: إن في شراثه لنفسه عزل نفسه عن الوكالة ؛ وهو لا يلك عزل تفه حين غيوبة الركل' 


فلو کان الول حاضراً وصرٌح باله يشتريه لنفسه؛ ٠‏ کان المشثری له ؛ لان له أن يعزل نفل حطر 
الوکل» ولیس له أن بعزل نفسه من غير علمه ؛ لان فیه تعزیر' له. ینظر : «الرمز»۲۲: ۱۲۴) 


ڪتاب الوكالة 


غير عين هو للوكيلءإلاً إذا | بيد 
وپ ا e‏ أو اطا“ 
رويطل الصف والسلّم بمفارقة الوکیر دون آمره» فإ ق رنوی 


م انکر الأمرَ أخده زي فۈن صدفة لا ياح 
فشری هنوین بدر ھا با RT‏ 
هو" الشراء بالنقود» والمعروف عرفا كالمشروط شرطاء وان اشتری غير الو کیل بأمره. 
کن بیت یکون مخالفاًء وان کان خضرتد ل کون عا ؛ لأنه حضر رأيه. 

(وفي غير عين هو للوکيلء إلا إذا أضاف العقد إلى مال آمره» او اطلق ونوی 
ه): أي قال الوكيل : اشتريت بهذا الألف» والألف ملك الموكُل» أو أطلق: أى قال: 
اشترى بالف مطلق من غير أن يقي بالف هو ملك الوكل لكن تُر الشّراء للآمر يكو 
لامر 

(ویبطل الصرف والسَلَّم بمفارقة الوكيل دون آمره)ء صورة اسم ١‏ أن یوک 
رجلا بان يشتري له كر ُر بعقاد للم » وليس الرا التوكيل بييم الكرّ بعقد الم ؛ لأ 
هذا لا جور إذ الوكيل يع طعاما ني مه على أن يكوت امن لغبره» ولا نظي له في 
الشرع؛ لما يعتبرٌ مفارقة الوكيل ؛ لأ العاقدً هو الوكيو 

(فإن قال: بعني هذا لزيد› فباعه» تم أنكرّ الأمرً) : أي أنكر المشتري أن زيدا 
أمره بالشراء» (أخده زيد) ؛ لأ قولة: بعني لزيد إقرار بتوكيله ؛ لن هذا البيع اما 
كود لزيا إذا مر زی به فلا يمدق نی إنکاره أمرّه» (فإن صَدق لا باحك جي 
أي إن ْدق زي اللشتری آله لم يامرة لاياخڈة جرا أن إقرارً المشتري ارتد بردهء 
e a‏ فاليم على 
امع يكفي للشعاطي رتا 


a E‏ : لزه لوان 
وله : أيه 


جا ون زل شرا ن و 
ُز موكلَةُ مَنْ بنصف ورم 


اوگ ق صف وز هذا | : 
بارهم ؛ لان موك مره بصرف الدرهم اى الحم ؛ فصرف وزاده خر 


ا ا 


اش م. 


E 
۰0۲۸۸ دة التوضيح للمسالة ينظر : درز الیگا(۲:‎ 


وقيمتهما سوا ذه فشری ي اتا بنصفه» ا س اک 0 
الأخر بباقي الأمن قبل الخصومةء إن قال: اشتریئه بالفي وقال آمره بنصبِهء فإن 
كان آلف الآمر صُدَّق الآخرٌ إن ساواء وإلا فالامر ء وإن م يكن الف وساو 
نصفة صَدّق الآمر» وإن ساواه تحالفا 
ا شرا م ل راء لا وا قال : ما يباع من بدرهم TT‏ 
لا باع من بدرهم» بل بأقلٌ يكونٌ الشراءُ واقعا للوكيل ؛ ؛ أن لمر مره بشراء حم 
يساوي من منه بدرهم لا بأقل. 

(فإن آمرّه بشراءِ عبدین عيَيْن بلا ذكر ئُمّن» فشرى أحدهماء أو بشرائهما 
بالف وقيمتهُما سواء» فشرى احدهما بنصفه» أو باقل صح وبالأكثر لاء إلا إذا 
شرى الآخحر بباقي المن قبل الخصومة): أي إذا اهر بشراء عبدين معينين فان لم 
يذكرٍ اللمنّ فشرى أحدهما يقم عن الآمر ؛ لان اللّوكيلَ مطلقٌ» وقد لا يق الحم 
بينهماء وإن سمُّى نمنهما بأن قال: اشترلي عبدین بالف وقیمتهما سواء؛ فشری 
أحذهما بالنصف أو بأقل صح عن الآمر» وإن اشترى بأكثر من الصف لايم عن 
الآمرٍ» بل يقع عن الوكيل» إلا إذا اشترى الآخر باقي الكَمنٌ قبل الخصومة ؛ لان 
المقصود حصول العبدين بأالف» وعندهما: إن اشترى أحذهما بأكثر من الصف ما 
يتغابن الناس فيه » وقد بقي من النّمن ما يشتري به الباقي يصح عن الآمر. 

(فإن قال: اشتریئه بالف وقال آمره بنصفه» فإن كان الف الآمر صذق 
الآخرٌ إن ساواه وإلاً فالآمر ): أي إن أعطاء الآمرٌ الألفء وقال اشتر به لي جارية 
فشرى» وقال اشتريتها بأالف» وقال الآمر: اشتريتها مخمسمة صدّق الو كيل إن ساوى 
ابيع الألف؛ وإن لم بساوء ْدَق الآمر؛ ا اة الت وا 
يلك الشراء بالغبن الفاحش» فلا َع عن الآمر» بل بقع عن الوكيل. 

(وإن م يكن ألفة وساوى نصِقَة دق الآمر»وإن ساواه تحالفا) : أى قال :اشن 


(۱) آي ِن الوکل آم الوکیل بشراء م من ٠‏ وهو قدر مسمی؛ ٠‏ ولم پامره بشراءِ أكثر منه فينفڈ شراء الرددا 
على الوكيل ؛ للمخالفة؛ > وشراءُ من على الوكٌل ؛ لاله آنى بالمامور لاف ما اشهد به. بنظر: 
«الماية)(ه: ٤‏ 4). 


ڪتاب الوكالة 


,ىذا في معيْن لم يسم له ثمناًءفشراء 


واختلفا لمڼه و 
ف ۰ وإن مدق اليا الاه ˆ : 
الإأظهر تحالفا. ثح ا لامور في 


لي جارية بالف» ولم يعطه الالف» وقال: : الأمورٌ اشترر اشتريتها بالألف. وقال الآمر : بل 
صفه؛ فإن كانت قيمتها خمسمئة ْدَق الآمر» وكذا إن كانت أكثر من OES‏ 
وأقل من الف ؛ لظهور المخالفة ؛ لأن الم وفع بشراءِ جارية تساوي ألفا بألف د 
كانت قيمتها ألما تحالفا؛ لان الوكيل والموكل منزلة البانم والمشتري» فإن حالما ينفسخ 
e‏ واعلم أن المراد بقوله: ٠‏ صدق في جمیع ما دگر 
لأصديق بغير الت 

(وکلا في معن م سم له ثمناأء فشراه واختلغا في ثمێه وان صق ق البائع 
لاور ني الأظهر تحالفا ی ان انر ان ریه ا الد رلم ف 
فاشتراه» فقال اشتريته : بألف» وقال الآمر: بل بنصفه تحالفا وإن صدَق البائم المأمورء 
وإلْمافال هذا: لأنٌ في صورة تصديق البائم المأمور قد قيل: لا حالف» بل القول 
للمامورِ مع اليمين ؛ لأ الحلاف يريع بتصديق الب > فلا يجري التحالف 
لأظهرٌ أن يتحالفاء وهذا قول أبى منصور كه ؛ لأن الب ثم بعد استيقاء اللَمَنٍ أجنبي 
عنهماء وأيضا هو أجنبي عن الموكل فلا يصدّقٌ عليه. 

فصل ا4 البيع] 

لا يميم بيع الوكيل وشراژ من ترد شهادته له)» هذا عند أبي حنيفة ڪه 

و ي والشتري ؛ للمبادلة الحكمبة. وقد وقع 


)1( إن ا ۱ هذا الباب نُزلان مرلة ا 
E‏ الوکل ا البيع التقديري الذي جری بينهما. وبقي 


الاختلاف في امن ؛ ٠‏ وموجبة التحالف , فإن عالقا ينفسخ 


.)٦٤ :۸(‏ 
الع للوكيل فيلزم الجارية الأمور. ينظار a‏ ۸( ولا بضاح» ق۱۱۹ ⁄ : ۰ 
ما دذګره الا طف عا 4 صا حب J}‏ رر 
a‏ نيعه 


ا e‏ . ۳ وغیرهم؛ ولکن اعت ض ابن عابدين لي اصح 

اش ۲ و«مجمع 1 از شراط ليمي رتصوص اقات في ذلك 
و ا خان تبعا لاي جعفر عدم 

لبادة من أ و م. اختلف التصحيح نقد صحح وار ۲6 : ۱14). 

ساح «الہداية»», ودالکاقی») وأ حاب المخون أ 

يادة من | و م. 


احالف ؛ د صمح 
(T}‏ 


(i 


۱۷7 ناب الوڪان 
وصح بيع الوكيل ما قل أو كر والعرض» والنسيئةء وبيع نصف ما وکل بي 
واخله رهتاء او کفیلا بالگمن؛ فلا يضمن إن ضاع في يده أو ٿوّی ما على الكفيل, 
ويقید ذُ شراء الوكيل به مثل القيمة وېزیادة يتغابن الاس فيها: : وهي ما يقوم به 


مقوم» ووَفَّف شراءُ نصف ما َكَل بشرائِه على شراء الباقي» ولو رد مبيع على 
بعیب يَحدذث مثلة آو لا بحدث مله ببينة› أو 


وعندهما: يحور إن كان بمشل القيمة إلا من عبده أو مكانپه. 

(وصح ر يع الوكيل با قل أو كرء والعرض» والئسيئة)» هذا عند أبي حب 
ف وعنداهما: لا يصح إلا ا يتغابن الاس فيه» فلا يصح إلا بالدراهم والدناير. 
لأب المطلق ينصرف إلى المتعارف» والمراد بالنسيئة : البيع باللّمن المؤجّل› وعندهما يتف 
بأجل متعارف. 

(وبيع نصف ما وکل ب ببيعه) » هذا عند أبي حنيفة ظط وعندهما: لا جور !لا 
أن يبيع الباقي قبل آن يختصما ؛ لئلا يلزم ضرر الشركة. 

(وأخذه رهناء أو كفيلاً بالمن. » فلا يضمن إن ضاخ في په أو وی ما على 
الكفيل): : الضميرفي ضاع يرجم إلى الرهن. وصورة التّوّى ى: أن يَرْفع الحادثة إلى قاض 
برى براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب مالك ظه» فحكم ببراءة الأصبل 
بنفسه"» ثم مات الكفيل مفلسا. 

(ويقيڈ شراءُ الوكيل به" بمشل القيمة» وبزياد؛ يتغابن الئاس" فيها: وهي ما 
يقومٌ به مقوّم» وئوقف شرام نصف ما وكَلَ بشرايه على شراء الباقي)» هذا 
a OSE‏ 1 

لنفسبه» م ندم فيلقيه على الموكل؛ ولا تهمة في البيع فيجوز؛ ؛ لان الأمر بييع الكل 
يتضمن بيع الصف ؛ لاله ريما لا يتيس بيع الكل دفمة. 

(ولو رد مبیع على وکیل بعیب بعیب يد خث مله آو لا عیدر مله بب ا 


(1) زبادة من ب و م. 

(۳) زبادة من ف. 

(۳) سافطة ج و ص وف و ق. 
زيادة من أو ب و م. 

() زيادة من |. 


ڪتاب الوكالة 


کول او إقرار رده علی آمرہ إلا وکیل افر بعیبر مدن سیل 
باع نساء؛ فقال آمره: اسرئك نقد وقال الوكيل. اطلقت» 
الضاربة الممضارب» ولا يصح تصرف أحر الوكيلين وحده ف 
خصومة ورد وديعة؛ وقضاء دین؛ وطلاق, وعتق ل یعرضاء ولا نوكيل الوکیل رلا 
بإذن آمرهِ او بقولِهِ له: أ برأيك؛ فزن وکل پإذنه 
نکول؛ أو إقرار رده ده على آمره إا وکیل قر بعيب بحدث مله ولزعه ذلك): أي 
باع الوكيل بالبيع > ثم رد علیه بالعیب ؛ فإن کان العب ما لا يدث مثله ؛ ؛ کالإصبم 
لرئدة, أو لا بحدث مثلة ني هذه اة ير على الآمر سراء كان ال على الوكيل با 
أو بالنكول أو بالإقرار» وإن كان العيب عا محدث مثله ؛ فإن كان الرة عليه بالة أو 
اللكول رده على الآمرء وإن کان بالإقرار لايرده على الآمر. 

وتأويل اشتراط البيلة أو اللكول أو الإقرار في العيب الذي لا بحدث مشه ر 
لفاضي رما يعلم أن هذا العيب لا بحدث مله في مد شهر» لكن يشتبه عليه تاريخ 
ابيع فبحتاج إلى إحدى هذه 2 أو کان العيب لا يعرف إلا السا أو الأطبّاءء 
وقول المرأء E TE‏ الخصومة لا في الرد ؛ فيفتقر إلى هذه الحجج للردء 
حنى لو عاينَ القاضي البيعَ والعيب طاهرا لا حتاج إلى شيء منها منها. 

(فإن باع نساء؛ فقال آمرٌه: امرك بنقده وقال الوكيل: اطلقت» صد الآمر؛ 
روني المضاربة المضارب)؛ لان الأمرّ ينفاد من الآمر» فالقول لهء أما اللضاربة فالظاهر 
ليها الإطلاق» فالقول للمضارب. 

(ولا يصح تصرف أحد 
ردبعةء وقضاء دين› وطلاق وعتق م يعوضا 
بها يفضي إلى الشغب"» وف الأمور الأخر لا عتا إلى الرأي. 

( "ولا تو کیل الوکیل إِلاً بإذن آمرء آو بقولِه له:اعمل بر 


: ولزمه ذلك فن 
> صداق الآمرء ولي 
فیما وکلا به إل ف 


, الوكيلين وحذه فيما نیما وکل به إلا ني خصومة ورذ 
2 ما في الخصومة ؛ ؛ فلأن الاجتماع 


ايك فان وکل باذڼه 


. باه لا حاجة فيهما إلى الرأي؛ بل هو تعر 
إذا كان التوكبل للائنين ي الطلاف 
٤‏ رنظر : داللح»(ى" : + 114 


فلأحدهما ان يطل وده زوجته آو یعتق وحله عا | 


vy .‏ 
خض وعبارة الى والواحد سراء eT‏ الرأي. بنظر 
ببدل »أو العتاق يدل لا يجوز انفراد أحدهما؛ , لأله تاج فبه فبه اى 


I1 a 
م الث بينهم. 0 ء «المصباح) س‎ 


سغبت القوم ولح ریم شا بن باب ن جت 


كان الاني وكيل الموكل الأول لا الثانيء فلا ينعزل بعزلِه أو موتهء وينعزلان مون 
الأرّلء وإن وكل بلا إذنهِ فعقد الاني عند الأول» أو بغيبته واجاز هوء أو كان قر 
الأمن. ولا يصح بيع عبد أو مكاتبٍ أو ذمي في مال صغيرء المسلم وشراؤء. 
باب الوكالة بالخصومة والقبض 

للوكيل بالخصومة القبض عند الئلاثة: كالوكيل بالتقاضي في ظاهر الرواية ويفتى 
بعدم قبضهما الآن» وللوكيل بقبض الذين الخصومة 
كان الثاني وكيل الموكل الأول لا الاني» فلا ينعزل بعزلِه أو موته» وينعزلان موت 
الأول وإن وكل بلا إذنه فق الاني عند الأول أو بغيبتِهِ وأجاڙ هوء أو کان قدر 
الل“ '. 

ولا يصح بيع عبار أو مكاتبٍ أو ذمي في مال صغيره المسلم وشراه): أي 
الشراء بعاله» فالحاصل أن العبد والمكاتب لا ولاية لما فى مال ولدِه الصُغيرء والكافر لا 
ولاية له في مال صغيره المسلم. والله أعلم بالصواب“. ۰ 

باب الوكالة بالخصومة والقبض 

(للوكيل با لخصومة القبض عند الللاثة): أي عند أبي حنئيفة» وأبي يوسف؛ 
ومحمّد د خلافا لزفر خف (كالوكيل بالتقاضي في ظاهر الرواية ويفتى بعدم 
قبضهما الآن)ء فإ الوكيل بالتقاضي يلك القبض فى ظاهر المذهب» لكر الفتوى في 
هذا الرّمان على أن الوكيل با خصومة والوكيل بالقاضي لا لكان القبض ؛ لظهور 
الخيانة فى الوكلاء. 

(وللوكيل بقبض الذين الخصومة). هذا عند أبي حنيفة عه وما عندهما: لا 


)١(‏ أي صح ؛ أما الأولان فلأن المقصود وهو حضور راه قد حصل ف الصورتين؛ وأما الثالت ؛ فلأن 
اا حتیاج فيه إلى الرأي لتقدیر الشمن ظاهر! وقد حصل.ینظر : ««درر الحکام»۲۲ : ۲۹۰). 

(۳) زيادة من ف. 

(۳ زيادة من م. 

(غ) أما: زيادة من ب و م. 

(ه) زيادة من أ. 


إ لذي بقبض العينء فلو قام حجة ذي اليد على الوكيل 1۷۹ 
من يقر يده ولا ثبت البيع» نام انبا على اليم إذا حفر ا مرک 
رذ اکل ت لرل واد بلا طلاق وعت او یت یا مو 
مير الغالب؛ ر م إقرارٌ الوكي با لخصومة عند القاد > وعد ره لا ج 
برك الخصومة» (لا للذي يقبض العين"» فلو قا حجَة ذي اليا على الوكيل“ 
بض عبار ان موكلَّة باعة منهء يقر يده ولا يثبت | فا ثانا 
أ فأءا ات ٣‏ على ابيع إذا 

حضر الغالب)ء أدخل فاء التعقيب لي قوله: فلو قام ؛ لأنٌ هذ المسالة من فروع أن 
لوكيل بقبض العين هل هو وكيل با خصومة أم لا؟ ففي هذو المسألة قياس واستحسان؛ 
فالقباس : : إل العبذ يدفع إلى الوكيل؛ ولا يقبل نة أن الموكل باع من صاحب اليد ؛ 
لن اليْنة قامت على غير خصم» وقي الاستحسان: : يقصر يد الوكيل من غير أن ثبت 
ابم ي حقٌالموكل ؛ لال خصم في قصر اليدء وإن لم يكن خصماً في إثبات البيم على 
لكل 

(كما يقصر 4 يذ الوكيل بنقل المرأة والعبد بلا طلاق وعتقء لو قامت حجثهما 
مله تی حفر الغاف) : أي إذا جاءَ رجل وقال : أنا وكيل زيا الغائب» بنقل امرابِه 
E‏ 

عتفه» يقصر يد الوكيلى من غير أن يشبت الطلاق والعتق بل إذا حضر الغائب يجب 
عادة إقامة اليينة» فقوله حتى بحضر الغائب» يتعلق بقوله بلا طلاق وعتق: : آي لا 
ْم الطلاق والعتق حتى عضر الغائب ؛ فإلَّة إذا حضر يقع إن أعيدت البينة اعا 
ةقد سيقت في امسالة الأولل» وقد جل حكم هذه السالة لمكم ن السالقة 
لأرلى فيفهم إعادة البينة. 

وصح إقرارٌ الوكيل بالخصومة' عند القاضي»وعند غیره لا)ء هذا عند أي 


; ۽ لان وقم بالفبضص 
صل فبه: إ وکیل إذا وقع باستیفاء عون حقه لم یکن وکلا با ا رز ر 
حقوق 
لا غر وإذا وق التوكيل بالتملك كان وكيلا با لخصومة ؛ , لإ التملك إنشاء ف 3 
تعلق بالعاقد » فان خصماً فيا . بثظر :+ : «الكغاية»(۷ : .1 (eT‏ 


رياو 
#1 ۴ الد ړِ والقوّد 
د اویه ؛ لان الوكيل بغيرها لا يصح إقراره معان تا واطلها وهي دة بل 
ررالنی ق۱۵۲ / با 3 يه ل 
قرا کله هما للشبهة. كذا ي 
مسح إقرارٌ الوکیل على مو 
شیر( ص . {1٥‏ وااتجمع الانهر»(۲: . (TEY‏ 


1۸۰ ڪتاب الوڪ رر 
إن کان غریا ا نتر دين إل الوكيل» ثم إن كب الغائب دفع e‏ 
ر به على الوكي فيما بقى» وفيما ضاء لا 
حنيفة ظ وحمل طه وعند أبي يوسف ف يجوز وإن كان عند غير القاضي» وعنر 
زفر # وهكذا عند الشاذ في" ڪه لا جوز أصلا ؛ لاله مأمور با خصومة» لا بالإقرار. 
ولنتا: أن الخصومة يراد بها الحواب فيتضمن الإقرار" 

(كتوكيل رب الال كفيلة بقبض ماله عن اللكفول عنه): آي كما لا يمع 
توكيل رب المال الكفيل بقبض المكفول بهء عن ا مكقول عنه ؛ لأن الوكيل من يعمإ' 
ا 

(ومصدق الوكيل بقبض ديه إن كان غرياً أَمِرٌ بدفع ديه إلى الوكيل): أي 
اأعى رجل أله وكيل الغائب بقبض ديه من الغريم ؛ فصدةَة الغريم » أَمِرَ بتسليم لين 
إلى ال وكيل › ئم إن كله الغانب دفع الغريم إلبه ثانيأء ورجح به على الوكيل فيما 
بقي؛ وفیما ضع لا) + لان غرضَة من دفجه براءة ذه فإذا لم يحص غرصة؛ ؛ ينقض 


الدفع» اما ادا ضاع لا يضمنه ؛ لاله اعترف أنه محق فى القبض › والاسترداد أسهل من 
الَصمينْ؛ فله ولاية ذلك ک0 


)١(‏ ينطر : البهجة المرضية» وشر حها ((العرر البهية»(٠:‏ ١1۸)ء‏ وغيرهما. 

(۳) أي إن التوكل يتناول ما بملكة امول وهو الجواب» إذ الخصومة يراد بها مطلق الحواب عرف جازأ. 
والجراب يكون با بسمى خصومة حقيقة» وهو الإنكار؛ ويا يمى خصومة مجازاء وهو الإفرااً ل 
مجلس القضاء؛ فإنه يسمى خصومة ؛ ؛ لاله خرج في مقابلة الخصومة كما فى تسمية جزاء السبئة سبئة ؛ أ 
لان الخصومة سبب له ٠‏ فيكو من إطلاقٍ اسم السبب على المسبّب , أو لان جل القضاء مجلس 
الخصومة فيما بجري فيه يسمّى خصومة» والنصومة تتناول الإقرار» والإنكار من عموم الجاز؛ لا من 
ا وتجازه ٠‏ فيملك الوكيل حيث إلّه جوا لا من حيث إل إفرار: 
والجواب يستحق عند القاضي . بنظر : «التبيين))(] : 

آي ٳذا کان لرجليٍ على رجلٍ دين. > وكِفْل به رجل؛ eS‏ بقبض ذلك الدّين عن الذي 
عليه فلم يصح هذا التوكيل ؛ لان الوكيل هو الذي يعمل لغيرء راصحنا هذه الوكالة مان غا اما 


فة » اغا ق ٠‏ فانعدم ركن الوكالة » وهو العمل للغيرء فيطل عقد الو كالة. بنظر : : اياده 
النهابة»(۳: .)1۹١‏ 


جناب الوڪالة 


إل es‏ دنع إلیه على اذُعای غير مصدق وکاله وإن کان 
دعا م يزمر اوها اه داو قال: ترکها الودع ميراثا لي وصدنه الود ار" 
بالل إليه ولو اذعى الشراءٌ منه م يؤمرء و من وکر 
ر دات ا ا دال ا من ر e‏ مال» ااا الغريم 

زبض دالا قبضه لا الر | 
}| إا کان ضمنه ‏ عند دفعه» أو ليه على ادعاته 4 غير مصدق 
رکاله)؛ بان قال لوکیل: : إذا حضر الغائبء وآنکر التوكيلء > فاي ضامن 2 امال أو 
ريم دفعه بناء على دعوی ال وکیل من غبراز يصدق وکاله ففي هاتين الصورتين إن 
انکر ااب فالغريم و الوكيل ان ضاع الال. 

(وإن کان مودعا م يؤمر بدفعها إليه) أي إن کان مصدق الوکیل مودعا لم 
و الوديعة إلى مدعي الوكالة ؛ لن ا إقرار على الغیںء منلاف الین فان 
لبون تفضصی بأمثالہا والخل ملك المديون . 

(ولو قال: تركها المودع ميراثاً لي» وصدقه المودع" أَيرَ باد فع إليه): 
أي إن“ 'ادعى أن المودع مات 1F‏ الوذي میرانا ودف ¥ ار بالدفم 
ال 
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(ولو ااعى الشراءَ منه م يؤمر): : أي ادعى أن اشترى من المودع؛ وصدقه 
المودع؛ ر الوديعة إلى الاعى؛ لان مدعي أقرٌ ملك الغيرء » والغيرأهل 
لملك؛ لاه حي فلا يصدّق في دعوى البيع على ذلك الجي. > فلاف مسألة اللإرث ؛ 
هما لفقا علي موت المودع فكانَ هذا الّفاقا على أنه ملك الوارث. 

ومن كل بقبض مال» ا الغریم قبض دال > دفع إليه: واستحلف داه 
على قبضبه لا الوكيل على العلم بقبض الموكل الي “)": أي جاءَ الوكيل بقبض 


ادا 


طاهر المتن أ / ۱ حالة البلاك إلا إذا طض 
٣‏ رجو على ر for !: a‏ 


ال:قبضت منك على آي اا وا 

.)( 
xs (A e : | 

ملکه قد زا بموټه» واتفقا آله مال الوارٹ ؛ فيدفعه إليه. بنظر: «التبيین»)( 

HAÊ 


نف وب 


۷( 
نري الليابة في اليمين. ينظر : «درر الحکام»(۲ : e‏ 


1A۲‏ ڪتاب الوسر 
ولا رد الوكيل بعيب بعيب قبل حلف المشتري» لو قال البالع: : رضي هو به» ومن من دفم 
إلى آخرّ عشرة ينفقها على أهلهء فانفق عليهم عشرة له فهي بها 

الدّين من المديونء فادُعى المديون أن الدائن قد قبض ديه » ولا بينة له 0 
بالدفع إلى الوكيل قإذا حضر الذاان» وأنكر القيض يستحلف» ولا يستحلف الور 
ا لا تغل اد الوگ قد قبض الدين ؛ لان الوكيل نائب له. 

أقول: إن اذعى الديوذ ألك تعلم أذ الوكَلٌ قد قبض الين» وأنكرٌ لوئ 
العلم ينبغي أن يستحلف لاله اأعى أمرا لو أقرٌ به الوكيل يلزمة» ولم يب لأ طلب 
الدين» فإذا أنكرّه يستحلف. 

(ولا يرد الوكيل بعيبٍ قبل حلف المشتري» لو قال البائع: : رضي هو به)؛ 
ول امشحري رجلا برد ابيع بالعيب» وغاب امشتري فأراد الوكيل الردء فقال البائم: 
رضي المشتري بالعيب» فالوكيل لا يرد بالعيب حتى يحلف المشتري أله لم يرض 
بالعيب. 

والفرق بين هذه المسالة ومسالة الدّين: أن التدارك مكن في مسألة الدين باسترداد 
ما قبضَة الوكيل إذا ظهر ا لخطأً عند نكول رب الدين» وهاهنا غير عكن ؛ لأنٌ القضاء 
بفسخ البيع يصح وإن ظهرٌ الخطا عند أبي حنيفة ظه ؛ لأن القضاء نفد ظاهراً وباطا 
o e EP NEE‏ 
كما في مسألة الدين ؛ ؛ لأن الدارك كن عندهما لبطلان القضاءء وقيل: الا ر ص عند 
أبي يوسف هه أن يؤحر الرَدٌ في الفصلين إلى أن يستحلف. 

(ومن دفع إلى آخرَ عشرة ة ينفقها على آهله» فانفق عليهم عشرة له فهي 
بها)؛ قيل: : هذا استحسان» وفي القیاس صر متبرٌعاً بإنفاق ما هو ملكه ٠‏ وجه 
الاستحسان: أن الوكيل بالإنفاق» وكيل بالشراء"» والحكم فيه ما ذكرنا . 


٠1‏ فإك من مذهيه أن القاضي لا يرذ ابيع على البائم إذا كان المشتري حاضراً وأراد ارد ما لم يستحلفه: 
بال ما رضيت بهذا العيب» > وإن لم بذع البائع ؛ فإذا كان المشتري غائ لا برد عليه القاضي أبضا حو 
يستحلف ؛ صيانة للقضاء عن البطلان؛ ونظراً للبائم والمديون» فصار عنه روايتان. روابة مثل قول 
حمد طه , وني رواية : : يخر فيهما. بنظر : ددالکفاية»(۷ : .)١١۲١‏ 

والوكيل بالشراء يملل العقد من عمال تفه ثم یرجع به على الآمر. ینظر : ««درر الیکام»۲: ۲۹۴ 


ڪتاب الوكالة 
باب عزل الوڪيل 


لوگل عزل وکیل ووقف على عله ه٠‏ وتبطل الوكالة موت أحدهماء وجنونه 
بطبقاً ولحاقة بدار الخحرب مرنداء بعجز وکل ر مأذونا 


(للموكل عزل ا ووقّف ن على علي“ 

رنبطل الوكالة موت احليماء وجنونو مطبقأ)؛ اإجنون الطيق شر عند أي 
برسف ته ؛ وعنه اله أكثر من يوم وليلةء وعند حمر ته حول» فقدَر به احتباط. 
(رلحائة بدار الحرب مرتداء وکذا بعجز موکلِه مکاتیاء و حجرو مأذوناء وافتراق 
الشریکين) :أي آحدذ الشريكين وكل ثالا بالقصرف ف مال الشركة فافترقا »> يطل 
رکال (وإن لم پعلم به وکيلهٌم): : أي وكيل امكاتب والأذون وأحد الشريكين 

:1 اء بق محلا صرف كما إذا 

ا 
رکه بالإعتاق فأعتقه أو بي محلاء كما لو وكله & مرأوء 
لم يكن للوكيل أن يزوْجَها للموکل. 


ا م 


ا 
1 ا به 
وف انعزال الوکیلل علی عله لان ني عزله بدون عليه e‏ 
مةه ل 
رکیز وينقد الثم من مال الموكل PEGA‏ 
دغر المحيم ؛ لأن استمراره حولا مع اختلاف فصر 
(o1‏ 


ا بطر ؛ : تمم الانھر*" : - TFA‏ 
اه عزل حکمي, والعلم شرط للعزل الحقيقي. 


لهاد من ب و 


: اه ا يتصرف ناء على 
,گمال الدراية»(ق؟ ١‏ ا 


سے ات العتابة ٤‏ : 
بطر د ۰ : 
)1( 


١ نای‎ At 
كتاب الدعوى‎ 
هي إخبار ممق له على غيره» والمعي: مَّن لا يُجْبّرٌ على الخصومةء والمدعى ملي.‎ 
من بجبر» وهي إلما تصح بذكر شيء عَلِم جنسةُ وقدره» واه في يد المأعى لي‎ 
وني المنقول يزيد بغير حق‎ 
كتاب الدعوى‎ 
(هي إخبار حمق له على غير والمأعي: مَّن لا ُجِبَرُ على الخصومةء والمأعى‎ 
عليه: من مجبر)» لما سر الدّعوى» كان ”لمعي على هذا الفسير هو المخبر غو ل‎ 
على غیره".‎ 
فقولة: الدعي مَّن لا بر على الخصومة ؛ تفسير آخر ذكره بعض المشابح ك‎ 
وقد قيل : المدعي : من يلتمس خلاف الظاهرء وهو الأمر الحادث» والمدعى عليه: من‎ 
مسك بالظاهر» كالعدم الأصلي» لك الاعتبار في هذا للمعنى حتى أن اودع إذا‎ 
ادعى رد الوديعة » فهو مدع ني الظاهر» لكلَه في المعنى منكرٌ للضّمان".‎ 
(وهي إلما تصح بذكر شيءٍ لِم جنمةُ وقدرٌه). هذا في دعوی الدّين لان‎ 
دعوی العين ؛ فإ العينّ إن كانت حاضرة تكفي الإشارة بأنٌ هذا ملك لي» وإن كانت‎ 
غ چت ابو ارا ا ( ونه “ في يا المذعى عليه)ء هذا بخص بدعوى‎ 
الأعيان» ولي النقول يزيد بغير حق)ء فإن الشيءَ قد يكون في يدد غير الالك عق‎ 
کالرهن في يد ارهن والمبيع في يد الباثع لأجل المن.‎ 


لدعوی 


(1) في النسخ قدمت على : وا مدعي من» والثبت من أو م. 

(۳) ببانه: أن المراد بالامر الحادث کونه اجا إلى الدليل في ظهوره ووجوده» وبالعدم الاصلي عدم كر 
اجا إليه أصلاً, ٠‏ فلا يعرض على من له اليد حق المذعي بمجرد دعوأه . کمالا بعرض الوجود على 
العدم الأصليء » فلم یلزم عليه فالوةع الذي يدعي رد الوديعة إلى الورع لا بكون مدعا حقيقة؛ ك 
لا يكون المودع بإنكاره الرد منكرا حقيقة ؛ لأنه بإنكاره يدعي شخل ذمة المودع معتيء وكذا الود 
بادعائه الرد ينكر الشغل معني ؛ ليفرغ ذمته عن الضمان؛ فيجبر على النصومة فيما آنكرّه معنى عر 
الفضمان؛ لكونه مذعى عليه فيصدق قوله مع اليمين إذ الإاعتبار للمعاني دون الصور. بنظر: جح 
الاآنهرل۲: ۲۵۰ -ان؟). 


. , f r 1 

رن مد أدري ما وجه تخصيص النقول بهذا 
الحکم 

زوفي العقار لا تيت البذ الا مجة او صلم القاضي). قال ي البدايةء:. e‏ 


:1 م" اليد في العقار إلا بالبينة أو علم القاضيء ٠‏ هو لصحي ؛ با تهمة الواضىة 
E‏ > خلاف المنقول ؛ فان اليد فيه مشاسر ٠‏ 
فتهمة المواضعة: : أن المدعي والمدعى ا ی 9 

الدار ي يدي والحال آنه ني يا ثالث» فيقيم لمعي بينة» ويحكم القاضى U‏ 
الذعي. 

وإنّما قال في «المداية»: هو الصحيح ؛ لأ عند بعض المشايخ ل يكفى تصديق 
عى عليه أنها في يدده» ولا جحتاح إلى إقامة اليبنة. 

لَه إن كان في يده» وأقَرٌ بذلك» فالمدعي يأخذها منه إن ثبت ملكيته بالبينة أو 
إفرار ذي اليد أو نكوله» وإن لم يكن في يده وأقرً بذلك لا يكون للمدعي ولاية الأخز 
من ذي اليدء وإن أقام لمعي الييّة ؛ لان اة قات على غير خصم؛ > فعليم ل إذا أقر 
ذو اليد باليد ؛ فان الصّررَ لا يلحق إلا بذى اليد ولا يلحق إلى غيره فتهمة E‏ 
رعا دعل ان ی الات ضعة إن كانت ثاب هاهنا ففي صورة إقامة الي ثابة أيضا. 
الا إذا كانت في يد رجل أمانة فتواضع لعي وذو اليد على أن ذا ليد لا يقو 
ها آمانةٌ ني يه حتى يقي الذعي ب على نها ني يد ذي اليد؛ ثم يقبم ببنة على أ 
ملك الدعى ٠‏ فيقضي القاضي ويأخذ المدعي الدار. 


رھ ا سلا 
«الدرر»(۲ : )٣۲‏ بکلام طول وأجاب عن ردہ اشر م 


رد ما قاله الشار ملا خسرو که في 
الشريعة ‏ إذ قال في نهاية امه : فتصر هم 


ی ل ماشه( : ۳۳۰) یلیه وات ما قال صدر ۳ 
حد ف تصوير 
آنه جب نی المنقول أن قول فیده بغير حق SM‏ المدر ڪه: اورجه 
العفار التصريم به. وقال العاري ا قف فج باب العناية»۴: اا 


ص الفضلاء بوجره وردها غیرهم. 


0 انم ي ي النسخ: ت واشت م دالمداية )۳(۲ : ` 0 . 
۲ 
اا من «الہدایة))( ۳ : ۱0٦‏ ). 


اندعوی لي 


1۸1 ڪتاب الدعوي 
والمطالبة به وإحضارّه إن أمكن» وذكر قيميِه إن تعارء والحدود الأريعة أو الان 
في العقار» وأسماء أصحابها ونسبتهم إلى الجدء وإذا صحت سال القاضي الحم 
عنهاء فإن أقر بها حكم أو أنكر» وسال 

فالحاصل : إِنّه إذا ظهر أنه في يد ثالث ؛ وذو اليد أقر أنه في يه » لا يصير الا" 
حكوما عليه » وكذا إذا ظهرٌ أن بد ذى اليد يد أمانة لا يذ خصومة". 

(والمطالبة به): عطف على قوله: وإِنّهُ في بد المدّعى عليه» (وإحضارة إن 
أمكن) ؛ ليشير إليه ا مدعي والشاهد والحالف. 

(وذكرٌ قيمِيِه إن تعدذر والحدود الأربعة أو الئلائثة في العقارء وأسماء 
اصحابها ونسيتهم إلى الجد) : ذكر الحدود يشترط في دعوى الدار عند أبي حنيفة ‏ 
وان کانت مشهورة وعندهما: لا يشترط إذا کانت مشهورة»› ا 
5 خلافا لزفر فه ؛ فاه إدا ذكر ثلاثة له حدود كما فى هذه الصورة فاد الربع 
خط مستقيم خر والنسبة إلى الجد قول أبي حنيفة هه وإن كان رجلا مشهورا 
یکتفی بذکره؛ هذا فی دعوی الأعيان. 

آم لي دعوی الدين فلا بد من ذكر ا لجنس والقدرء كما مر وذكرً في «الذخيرة: 
إل إذا كان وزنيًا كالأهب والفضة لايد أن يذكر الصفة بال يد أو رديء. وأن يذكر 
نوعه نحو بخاري الضّرب أو نيسابوري الضرب. 

(وإذا صحت سال القاضي الخصم عنھاءفإن آقر بھا حکم "أو آنكر» وسال 


)١(‏ الظاهر أنه الشارح هة ينصر مذهب الشايخ جنلاف تصحيح صاحب «اليداية». وذلك بنغية تهمه 
المواضعة التي ادعاها صاحب «الہداية»ء وبؤيد ذلك ما قاله القاري : («فتح باب العتاية۴۸: ۱۹۴ 
بعد ذكر معنى تهمة المواضمة: وهي إن العلة مشتركة والمعاينة منوعة؛ فلا بظهر وجه الفرق هفاك 
انتهى. آي بين المنفول والعقار. والله أعلم. 

قال الخصاف #: إذا قضيت بثلاث حدوو اجعل الخد الرايم مضي بإزاء الح القالك. حتى يحادي 


الحد الأول يعني على الاستقامة . بنظر : ((الہص)(۷: ۱۹4). 
نسبة إلى جخار 


() زبادة من أ. 


AY 


تاب الد عوی 
لذي دان ا يقم حلفَة إن طلبة خصنة فان نکر ار 
سكت بلا أفةء وقضى ب كول صح؛ وعرض اليمين ثلاث ثم القضاءً أحوط. ول 
برد البمين على مدع وإن نكل خصمه ولا 
استیلاد ونسبو وولاءٍ 
أي قال : ر سکت بلا آفة وفضى باللكول صح» وعرض اليمين ثلا 
لم القضاء أحوط . 
ولا يرد اليمين على مدع وإن نكل خحصمه)ء فيه خلاف الشافعی ط فان 
عندة إذا نكل الخصم يرد اليمين على المأعي» هذا بدعةء وأول من قضى به عندنا 
ا فب وهو الف للحديث الم 
(رلا جلف في تکام" ورجعة وفيء في ايلاء واستیلادٍ ورق ونسب وولام). 
اعلم أن في هذه الصور لا يستحلف عند أبي حنيفة ف وعندهما: يستحلف؛ 


يحلف في نکاح ورجمة ونيء في يلاء 


وصورتها : 


1۲١ َكل عن اليمين: امتتع منها. بنظر : «الصباح(ص‎ ١ 
وعن أبي بوسف ك وعد طه إن اككرار حم حى لو قضى القاضي باللكول مرَة لا ينفذ؛‎ )1( 
.)۲۹٩ : والصحيح آنه ينفذ» والعرض ثلاث مستحب. ینظر: «التبیین»()‎ 

(۳) بنظر : «استی المطالب)(٤‏ ؛ 4 وفتوحات الوهاب)(0 : ۳ )؛ ودحاشية البجيرمي »۹ : {tT‏ 
اة بن عبد شمس بن عبد مناف» القرشي الأموي؛ أبو 
عبد الرحمن؛ وآمه هند بن عة وهو وأبوه من مسلمة الفتح» وقيل : إنه أسلم زمن الحدييية ولا 
ععر طه الشام بعد أخيه بزيد بن ابي سفيان» ثم إقره علمان» وولي الخلافة عشرین ست 
رسول اله هة حيث قال : «اللهم علم مارت الاب رالکتاب ؛ وقه العذاب» كما في (صحج 
ان : ۲ و«التاریخ الکییر»(۷: ۳۲۹). توفي عن مال 


) وهو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن 


خریه )۳ ۲۱۴ , و«(صجيح ابن 


سى م ۳ ٦ھ‏ ).بنظر : اتهذيب اهال ۲۸ : 00۷۹-۷۹ و «العیر»ا : 4 
د سه ر مسق ١‏ سنه ۰ + : E‏ 
وا(التقريب))(ص ¥( ٍ 
ر . و ۲ ار جه ۴ 
رهر حدیٹ : («البيثة على ا مدعي والیمین علی من انکر ل اسراو أو هي وله تکاحا 
NY i1‏ ف أن ادعی ر“ E‏ 


.+ ف ا . ا ى النغقة» لي 
لخر ينكرء ما إذا اعت المراة تزوجها على كذاء واا 
چ «حاشية الطحطاوي على الدر الختار»(۳: .)۲۹٩‏ 


AA‏ هڪتابي الدعوى 
e aan SSS‏ 


E,‏ ف ف العدة» وأنكرت المرأة أو بالىیگس › أو اأعى الرجل بعد انقضاء مر 
الإيلاءِ الفيء في المدةء وأتكرت المرأة أو بالعكس» وادعى الرجل على مجهول السب 
أنه عبده أو ابنه» وأنكرّ امجهول أو بالعكس. واختصما في ولاء العتاقء أو ولاء امالا 
على هذا الرجهة» أو دعت الأمة على مولاها أنهااولذت مته ولداء أو اذغاة وقدما“ 
الولدء ولا بحري في هذه المسألة العكس ؛ لأن المولى إذا ادعى ذلك تصير أمٌ ولد بإقرار, 
لا اعتبار لإنكار الأمة. 

وإلما يستَحلف عندهما ؛ لأنٌ اكول إقرارٌ ؛ لان الحلف واجب عليه على تقدير 
صدقه في إنكاره» فإذا امتنع عَم أله غير صادق في الإنكار» إذ لو كان صادقا لأقدم 
على أداء الواجب» وهو الحلف» وإذا كان النكول إقرارا والإقرارٌ رى في هذه 
الأمور» فیحلف حتّی إذا لكل مره بقضى بالتكول. 

ولأبي حنيفة فهه: إن لمر كثيرا ما يحترز عن اليمين EOE EN‏ 
حلف» وإذا أمكن حمله على البذل لا ثبت الإقرارٌ بالشّك فيحمل على البذل. 
والبذل لا بحري في هذه الأشياء» ويعكن أن يقال : ًا لم بجز البذل في هذه الأشياءء لا 
جل النكول بذلا فيحمل على الإقرارء وي «فتاوی قأاضي خان" که أن الفتوى 
على قولہما في النكاع. 


)١(‏ زيأدة من ب و م. 


(۲) معنى البذل: ترك المع » وتراك المنع جائ في الال ؛ لان أمر الال هين تلاقو هذه الأشباء السيعة. 


ا على القاضي أن يقضي بالنكول جكم الشرع ينا أن المذعي كان له الشيء الدعى ظاهرا. 
وأبطله المنكر باز 


اله النكر بالتزاع؛ والشرع بطل نزاعة إلى اليمين. قإذا امتنع اليمين عاد اللاصل بحكم الئرع » ونما 

صح إڪابه بالذمة ابتداء بناء على زعم المدعي أله مجر وان معني البذل تر للم ولن كان بدلا 

حقيقة ‏ فالال يجب فيه في الذمّة ابتداء كالكفالة والخحوالة. ینظر: «التیین»(٤‏ : ۲۹۸). 

(۳) «فقاوی قاضي خان »۲۲ : ٩۹‏ )؛ وعبارته: والفتوى على فوليما فيه لعموم البلوى. 

(۹) وني «تویر الابصار»( ص ۱۹۳): والفتوى على أنه يحلف في الأشياء السبعة؛ وقال الحصكفي بي «الدر 
المختار»( : :)1۴١‏ والحاصل إن الفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود. 


رحا و ا و بقطم› وكذا اروج إذا ادعت 
الراة طلاة قبل الدخحول» وكا ي ح إذا اعت هي مهرهاء وكذا ي السب إن 
زع حقاً كإرث ونعقة وغيرهماء وكذا منكر القَوّدء فإن نكل في اللفس حبر 
ر يقر أو بحلف» وفيما دونها يقتص 

(وحد ولعان): أي كما إذا لأعى رجل على آخر أك فدقتتي بالرنا. وعليك 
لح لا يستحلف بالإجماع. وكذا إذا ادعت المرأة على الرّوج أثك قفتن بالا 
وعلبك اللعان. 

(وحلف السارق» وضَيِنَ إن نكل» ولم يقطع) ؛ لان الال يزم بالنكول لا 
الفطع؛ (وكذا الروج إذا ادعمت المراة طلاقاً قبل الدخول) ؛ لاله حلفا ف 
الطلاق إجماعاء فإن نكل ضمن تصف مهرها. 

(وكذا في التكاح إذا اعت هي مهرها): أي إذا دعت المرأة الكاح» وطلبت 
لال كالمهر أو النفغة NS‏ فإن نكل يلزم المال» ولا ثبت الحل عند أبي 
فة نه ؛ لأن الال ر یشبت بالبذل لا الیل 

(وکز ا" ف السب إذا ادعی حا كإرث ونفقة) : آي بحلف ق دعوی السب 
ذا عى المدّعي مالا > فيثبت بالتكول الال لا السب عند أبي حنبفة ظة» (وغيرهم 
كالحجر في اللقيط » وامتناع الرجوع في الهبة". 

(وكذا منك القَوه) : آي جلف إجماعا» (فإن نكل في الس حبس حى قر 
أو جلف»وفيما دوئها يقعص)ء فان الأطراف بذرلة الأموال» ۽ فيجری فيها البذل لاف 


(1) زيادة من م. الي ناما 
الذ مله 
اا ص م المسألة ل الطلاق قبل الذخول ؛ ۽ ل لو اطلق 2 ّ الطلاق بعد 
لای مر الطلاق الذي ازم منه تسف لمر مستورا! كفا وی ٠‏ 2 اللأنهر Tê : ۲(١‏ 
الاخول بالطريق الأولى» فاته إذا اة قل ناكد الهر ؛ فبعده آولى. ينظر : ن 
و«النتائع))(۷: ۱۷۹). 
)کنا زيادة من أ. راء حر اللأمصل زه ا 
)آي پان کان الصبي فى يد رجل التقطه؛ وهر لا بعبر عن u‏ تقل الصبي 
۳ 2 ست ی 
خر يد الملتقط لاليا س - الحضانة» وأر اوت استحلافه نگل e‏ 
ا ثبت بشت النسب. وكذا إذا أراد الو اهب الرجوع في اله 


عل الأتهر »(" : e.‏ 
اتن ابی جیا کر : مج 


. فان الد غىي 


1 سناب الدعوی 
فإن قال: لي بين حاضرة» وطلب حلفة ا لخصم لا حلفا ويكفل بنفسيه ثلاثة ابام 
فن آبى لازْمَّه» والغريب قَذرّ مجلس الحكي ولا يكفل إلا إلى آخر المجلس. 
افصل ب كيفية اليمين والاستحلاف 

والحلف باه لا بالطلاق والعتاقء فإ أ 3 
اللفس"" هذا عند أبي حنيفة ج وأمًا عندهما: يلزم الأرش في اللفس وما دونها. 
فان اكول إقرارٌ فيه شبهة › فلا يثبت به القصاص > بل يلزم المال. 

(فإن قال: لي نة حاضرة) : أي في المصر؛ حتى لو قال: لا بين لىي٠‏ أو 
RE‏ بحلف ولا يکفل › > (وطلب حلف الحصم لا جلف ويكفل نفب 
ثلاثة آیام؛ فن آبی لازمه): أي إن أبى الخصم عن إعطاء 2 لازمه المدعي ثلالة 
يام تم عطف على الّمير المنصوب في لازمّه قوله (والغريب ۽ قر مجلس الحكم)ن 
ي لاز الثعي الريب مناز ما يكو القاضي حالما ي ال (ولا یکفر إلا 
إلى آخر ال جلس): : أي إن أذ منه الكفيل لا يؤخ إلا إلى آخر مجلس الحكم » فان آنی 
بالبينة فيها وال ل ان اوا 

فصل ب4 كيفية اليمين والاستحلافا 

زماتتا): 


)١(‏ بيانه: ا الأطراف حلقت وفاية للتفس كالأموال فلذا يسلك بها ملك الأموال حتى أيبح قطها 
للحاجة» ولا يجب على القاطع الضمان إذا قطفها بأمرء بخلاف الفس. فاته لو فتلة بامرء بحب علبه 
Ey‏ 


جور فطعها بلا فائدة؛ وشلا البذل فيد لدفم الخصومة. ينظر : : ((التين)( 2 : 
(۲) أما: زيادة من أ. 


() هذا إذا كانت البينة حاضرة في المصر غائبة عن مجلس الحكم حتى لو كانت غاثبة عن المصر بحلف؛ ر 
كانت في مجلس الدكم لا بحلف . بنظر : : رفح بانب العناية ۴٣)‏ : ۱۹۷). 

(4) لان هذا القدر يحصل به النظر للمدعي؛ فاا في إمساكه على باب القاضي یوما أو اکر ؛ حفر 
المذعي بينة ضرر على المطلوب, فادا جاء أوان قیام القأضصي عن امجلس ولم حطر المدعي بين 4 
اقاضي لَه ويخلي سيل الطلوب لیذعب حیث شاء. ونل رال دت : 4( 

(8) إغا آنى بصيغة التمريض ؛ ؛ أن آكثر مشايخنا لم يجوزوه؛ ١‏ وقي «البحر)): الفتوى على عدم التحلبف 
بالطلاقی والعتاق ‏ وهر ظاعر الرواية. ' وف رالنان ة» : : ومنهم من جوزه في زماندا. والصحح مها لي 


طاهر الرواية ' وق د«الستار خانية)) : : والفتوى على جواز الحلف بالطلای رالعافق. بنطر : لاتجمع الانهر ا۸ 
۹ و«الدر المشتار»( .)٤ ۲۷ : ٤‏ 


وأ بصفاته» لا بالزمان والمكانء وحلف اليهروء” 
ئلد بع ٠‏ د ا اا ٠‏ وحلب اليهودي باي الذي ازل ال ٠‏ 
ى #؛ والمصراني بال الذي انزل الأغي” ي انز التوراة على 


E eS‏ علی عیسی ا واو سے بال 
ردي حل النارء وال وني باه تعال» ولا لفون في معابرهم. خی 


امل فی البیع والتکاح: بان ما ینکما بیع قاتم» او کاخ قان في اغال. و 
رللاق: ما هي بائن منك الآنء وي الغصب: ما يجب عليك رده لا على ال 
بال ما بعت ومحوه 
أي جار للقاضي أن يحلفه بالطلاق والعتان› ( ريغاظ بصفاټه)ء خسو : باد الطا 
لغالب المدرك الهلك» الحي الذي لا يموت أبدا ونحو ذلك (لا بال مان 
والكان)ء هذا عندناء وعند الشافيي ٠‏ 4# يعَلظ بالزمان كبعد صلاة العصر يوم 
اة » وبالمكان كا مسجد الجامع عند النبر. 

(وحلفة اليهودي باه الذي أنرل الثوراة على موسى 8 واللصرانر بله 
الذي انزل الأ ميل على عيسى ف والجوسي بالله الذي لق النار والوڻي"" باط 
تمالی› ولا يحلفرن ف معابدی “. 

ويَحْلِف على الحاصل”" في البيع والکاح: بالل ما بینکما بع قائم» او نکاح 
رذ لا علی ۱ 5 لسبب باه ما بعنَّه» ولحوه)› مثل : بالله ما نکحتها› وبالله ما طلقتهاء 
رباله ما غصبت ؛ لان هذه الأسباب ترتفع بأن باع شيثاء ثم تقايلا؛ فان حلف على 
السب يتضرر المدعى عليهء هذا عند أبي حنيفة له و محمد طك 


بنظر: د التنبیه»( ص »)۱1١‏ غیره. 
الرثني: من يتدین بعبادته على الوئن» وهو 
الصاح( ص1۸ -144). 


اصن سواء کان من خش أو حجر آو غيره. بطر" 
و 


أنها مجمع الشياطين لا من 


) لکراة ر فاد ج . + 
دخولها لقاض وغره من حبث e‏ 
گ قهم ؛ قال فى «البحر»۷: ): وقد افتیث بنعزير مسلم 


رالظاهر أنها نحريية ؛ لأنها المرادة عند إطلا 

زم الكنسبة مم البهود. ا 
* الضابط في الف على الحاصل والسبب: إن السيب إما أن برقع برح 

انحلف على السيب بالإجماعء وإن كان الأول فان ت ن ييل 

لان لم يتضرر جلف على الحاصل عند الإمام وعد ك٠‏ وعند آي 

بطر انزد ة))(۳: .)۲۱١‏ 


على الحامل ؛ فلذلك؛ 
عاف على السبب. 
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إلأ إذا لزم ترك الُظرَ للمدعيء فيحلف صلى السبب كدعوى شفعة بالجوار» ونى 
المبتوتة» واللخصم لا يراهما 

ا بحلف على السب في جميع ذلك إلا عند تعريطر ,اللاي 
عليه بأن يقول: : يها القاضي لا تُحَلفّبى على السبب» > فإن الإنسان قد يع ٠‏ لم بقا . 
أو بُطلق ثم يتزوج. 

وقيل" : ينظر إلى إنكار المذعى عليه فإن أنكرٌ السبب بحلِف عليه وإن أن 
لمكم حلفأ على الحاصل كدعوى الشفعةء هذا ما الوا ۰ 

ولقائل أن يقول": ب نبغي أن حف على السب دائماء وإن عرض الأعر 
عليه > فلا اعتبار لذلك التعريض لأ غاية ما في الباب أله رقع ابيع ثم وق الإقالة. 
فضي دعوى الإقالة يصيرٌ المدّعى عليه مدعياء فعليه الييْنة على الإقالة. > فان عجر فعلى 
مدعي اليمين. 

إلا إذا لزم ترك اللظر للمدعي» فيحلف على السّبب كدعوى شفع 
باجوارء وتفقة البتوتةء والحصم لا براهما): أي يحلف على الحاصل إلا أن يلزم من 
لحلف على الحاصل ترك الَظر للمدعي» فحينثن بحل على السبب كدعوى الشفعة 
بالحوارء فاته يكن أن جلف على الحاصل أن لا حب الشفعة بناءً على مذهب 
الشافيي" غه فإ الشفعة لا تبت بالحوار عنده» فيحلف المشترى : باه ما اشتريت 
هله الدارء وكذا إذا ادعت المرأة“ النفقة بالطلاق البائن كالخلم مغلا فاه لا جب 


(1) قائله شم الأئمَة الخلواني #ه» وفى «الذخيرة»: وهو حسن؛ وعليه عمل أكثر الفضاة. وقال فخر 
الإسلام له : بفوض الى ري القاضي. ینظر : «التیین ٤)‏ : ۳١۳)؛‏ ودالبتاية»(۷: ۲١‏ 

ETT‏ إن الناسب أن يعم الحلف على السبب» وجري في جميع الصور؛ ولا فائدة في اسناء صورة 
التعريض ؛ ؛ لأن لي صورة التعريض إن وفع ابيع ثم الإقالة فاللتعى عليه إذا عى الإقالة صار ماع 
فعليه أن يقيم البينة على الإقالة ٠‏ فإن أقامها فبهاء وإن عجر عنها فاليمين على المدعي ؛ لاله صار حب 
امدعى عليه وهاهنا كلام ن تیی؛ وعو آله حمل أن شع الاقال لا شهرد. وخم یکون ن بق 
على اليمين الكانبة ففيه وى حو المسلم. > وقي صورة الطلاق إن حلفا على السب يتضرر به الماعى 
عليه ١‏ لاله قد يعجر عن إقامة البينة على النكاح» ولا حلف فيه عنده» قوي حقه. بنظر: لزيد 
النهاية ۲( ۳: .)۲١١‏ 

(۳) ینظر : «التیه))[ ص ۸۹): وغیره. 

(4) زيادة من أو صصس. 


,یلا ي سببو لا يرنفع كعبا مسللم يدعي عتقه» وني الان ر 
الجاصلل؛ وحلف على العلم من ورث شيا فادعاء 
١‏ فداءٌ الحلف وا 


1۹ 

العبد الكافر على 
آخر وعلى البتاتِ إن وهب لى 
منه؛ ولا ملف بعلم 
رة عند الشافعي'"" جه . وجب عندناء فان حلف 


ار اشتراأه؛ و 


بالله ما يجب عليك النفقة» ريما 
بل على مذهب الشافيي #ةء فيحلف على السب باله ما طلقتها طلا بائ 

(وکلا ف سب لا يرتفع کعبا مسلم يعي عتقه)؛ فن الولی بحلف باه ا 
عنقثه » فاه لا ضرورة إلى الحلف على الحاصل ؛ لان السب لا يكن ارتفاعه فان 
المد المسلم إذا أعنق لا يسشّرق» (وفي الأمة والعبلد الكافر على الحاصل) ؛ لاذ 
السب قد برتفم فيهماء أما في الأمة فالبردّة واللحاق إلى دار الحرب؛ ثم السّي» وأمً 
ل العبلد الكافر فبنقض العهد واللحاق» ا 

(وجلف على العلم من رث شيا فادّعاه آخر وعلى البتاتٍ إن هِب له أو 
اشسغراه)" البتات : القطم ؛ فالموهوب له والمشتري جحلفان الله ليس هذا ملكا لك» 
نمدم اللك مقطو به جخلاف الوارث» فإنه يحلف بال لا أعلم أنه ملك لك» فإله ينفي 
لعلم بالك» وعدم ا ملك ليس مقطوعا به في كلامه. 

(وصح فداءُ الحلف والصلح منه» ولا حلفأ بعده): أي إذا توجه الحلف؛ 
فال: أعطيت هذه العشرة فداءٌ عن الحلف على كذاء وقبل الآخرء أو قال المدعي : 
صاحت ع. اا الا ا 

عن دعوى الحلف على كذاء وقبل الاخر صح 


oT 
وغيره.‎ .)١۳۹ بنظر: التبیه))( ص‎ 
صل في ذلك أن المي إن كانت على فعل الغير فهي على م‎ 
مور و 1 فة ف المسائل كلها إلا في‎ 
على البتات. وقال الخلواني : هذا الأاصل مستفيم لي ااك فل ف‎ 
اشتري أن العبد أيقى ونحو ذلك. فاراة الشتري حلب البائع فإله ك 2 ا‎ 
۰ : زرب فالتحلیف يرج‎ . 
ل اله سالا عن العير:‎ ٠ لاما کان کزللك , پا الاب‎ 
AFA Yu: ا‎ 
و ارهز‎ {Toy ٤ ۲) #حلف على البتات. ينظر : درالتین‎ 


العلم؛ وإن كانت على فعل النفس فهي 
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باب التحالف 


رلو اختلفا في قَذر اللمنء او المييع حُكِم ِن بَرْهَنَ» وإن بنا حُكِم ثبت الان 

وإن احتلفا فيهماء فحجة البالع في الأمن» وحجّة المشتري في ابيع أولء ران 

بزيادة يذ غعیه الآخرء وال حالفاء وحلف الخ ارلا 
باب التحالف 


(ولو اختلفا في قذر الأمن ٠"‏ أو المبيع حكِم لِمَّن برهن وإن بُرهنا حكم 
لبت الزيادة)» وهو البائ إن كان الاختلاف في قدر الكّمنء والمىشتری ان کان 
الاختلاف في قدر المييع. 

(وإن اخحتلفا فيهما)ء كما إذا قال کک : بعت هذا" العبد الواحد بالف 
وقال المشتري: لا ؛ بل بعت العبدين بألف؛ ( فحبة البائع في اللمنء وحجة الذي 

في المبيع أولى» وإن عَجَرا رضي کل بزيادة يدعيه الآخرء وإلاً تمالا ). 

و : وإ عجرا ؛ يرجم إلى الصور الّلاث : أي ما إذا كان الاختلاف في 
الكّمن؛ أو المبيع » أو فيهما > فإن كان الإختلاف في الثّمن > فيقال للمشترى : إمَّا أن 
َرْضّى بالكُمنِ الذي اذعاهُ البائع» الا فسّخنا ابيع وإن كان الاختلاف في الليع فال 
للبائع: : إما أن يسم ما اُعاءُ الشتري وإلاً سخا البيعء وإن كان الاختلاف في كز 
منهما يقال ما كر لكليهماء > فإن رضي كل بقول الآخرء فظاهر› وإلا تحالفا. 

(وحلف المشتري اولا): : في الصور اللّلاث ؛ لاله يطالّب اّلا بالّمن» فإنكار. 
أسبق».وأيضا : : تعجُل فائدة النكول؛ وهو وجوب التّمن› وفي بيع السلعة + بالسلعة: 
وق الصرف يبدا القاضي بأيهما شاءَ › ويْحْلف كز على نفى ما يدعيه الآخر؛ 


(1) قب الاختلاف بقدرِ الثمن, وقدر البيع + لاه لو كان الاختلاف في جنس الثمن » بان قال البائع : بعتك 
هذه الجارية بعبدك هذاء وقال المشتري: إلما اشتريتها منك بثة دينار» وأقاح اليل لزم الشتري البح 
العبد ويقبل بينة البائ دون المشتري ؛ لان حق المشتري في الجارية ثاب بائفاقهماء وإئما الاختلاف ل 
حق البائع ٠‏ وينته تلبت الحق لنفسيه في العبد» وبينة المشتري تفي ذلك واليةٌ لفويات دون الغي 
بنظر : دد كمال الدرایة )ق1 .)٥۹‏ 

(۳) زيادة من أو ب و م. 

(۳) ساقطة من ب و م. 


,لا حنياح إلى إثبات ما يدعيه» هو الصحيح . 
(وفسخ القاضي البيع) : أي بعد اّحانف» (ومّن نكل لَرْمَة دعوى الآخر): 
أي" إذا عرض اليمين أَولاً على المشتري» فإن نكل لَزمَةٌ دعوى البائم» فإن حلف 
ب ضر البمين على البائع » فإن حل يفسح الببع » وإن نكل لزم دعوى الشتري 
اغا الاختلاف إذا كان في الّمن فالتحالف قبل قبض المبيع موافق 
رماس ؛ لان الباثم يدعي زيادة الم والمشتري بُنكرهاء وامشتري يدعي وجوب 
نليم ابيع بأقل اللمنين؛ والبائع يُلْكره؛ فکل منهما مدع ومنکر فينحالفان؛ ما بعد 
قبض البيع فمخالف لقاس ؛ از الى ل ع ا لا البيم قدسُلم لهء 


والبائع بذعي دة الكمن والمشتري يلكره» لکن احالف هاهنا ثبت بقوله #: اذا 


اختلف ايعان والسلعَةَ قائمة الفا وترادل . 


: في الأصح ؛ لا فی «الزیادات» : جلف‎ ۳۰ : ٤ وقي «دالدر المنتقی )»۲۲ : ۴۳ و«الدر ال مختار×‎ )١( 


باه ما باعه بالف ؛ ولقد باعه بألغين» ويحلف المشتري ‏ اله ما شترا بالفين» ولقد اشترء بالف» يضم 
الإثبات إلى النفی تأکيدا. وينظر : «الداية»(۴: (١١۲‏ 
۴ زيادة من ب وم ا 
اك ا مروف قود ا ررذ؛ الف المعايعان والسلعة قائمة فالقول 
قول او پترادان), في «ستن الدارمي »۲ : ™ 
الدارقطني ١ : ٣»‏ ) واامسند الشاشي)(٠ A‏ ولال / i‏ 
1 رحّه البيهقي ؛ وقال ابن عد البر: هو منقطم ! 
بالقبول وينوا عليه کیا من فروعه» وقال صاحب 
طرقه له آصل؛ بل هو حديث حسن تج ٩‏ 
الراية)٤‏ : و۰ وقال ماح (امعلصر 
زل الإستاد فها لصحتها عند العلماء؛ 
> ورا-انلاصة : ). وغیرها. 


«اوطاً))(۲ : 1۷۱) بلاغا؛ وقد یه اخاکم 
أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه 
التنقيح» والذي یظهر أنه حدیث این مسعود ظا بجی 
لکن في لمْظه اختلاف واطه أعلم ؛ رأبده الزيلعي في نص 
اللختصس ۲۲ : :)٠۳١‏ إنه من الأحاديث التي استخنی عن 
اینظر: «تلخیص الخحبپر»×۴ : ۳ اقيق( ۲: 0144 
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a E E CEE TTP TIE TTT 
ولا حالف في الأجلء وشرط الخيار» وقبض بعض المنء وحلف المنكر رل‎ 
عدها هلاك البيع» وحلف المشتري» ولا بعد هلال بعضبه إلا أن يرضى البالم بنرز‎ 
حصو امالك‎ 

(ولا حالف في الأجلء وشرط اپار وقبض بعض الّمنء وحلف النكر), 
سواء اختلفا في أصل الأجل› > أو في قذره» فقال المشتري اك و وأنكر الال 
أو قال المشتري : التّمن مؤجل إلى سنة» وقال البائع ET‏ 
الزيادةء أو قال أحدهما: البيع بشرط الخيارء وأنكر الآخرء وقال أحدهما: لي اخيار 
إلى ثلاثة أيام » وقال الآخرٌ: بل إلى يومين» أو قال المشتري: أديت بعض اللّمن. ونك 
لبائع. 

(ولا بعدها هلاك المييع ٠٠‏ > وحلفة المشتري): أي إن هلك الميع » نَم اخنلد 
ف فدراللمن: > فلا تحالف عند أبي حنيفة هه وأبي يوسف طك والقول للمشتري. 
وعند محمار ظ يتحالفان» وينفسغ الي على فيمة البالك ؛ لأ كلا منهما يدعي عقدا 
وينكره الآخرء فيتحالفان» ولہما: : أن احالف بعد قبض البيع على خلاف القياس : 
فلا يسَعدّى إلى حال هلاك السّلعة. 

(ولا بعد هلا بعضيه إلا أن برضى البائ بترك حصةٍ المالك): : أي لا ياخد 
من ثفن الہالك شيا أصلاًء وجعل امالك كأن لم يكر" وكأ العقدَ لم يكن إلا على 
القائم فيتحالفانء هذا تخريج بعض المشايخ خد ES‏ 
التحالف. وقالوا: إن المراد بقوله في «الجامع الصغير»: : يأخذ الح ولا شيء له : 
لا يأخڌ من من الہالك شيا أصلا. 

وقال بعض المشايخ ولب : : يأاخد من ٤‏ من الہالك بقدر ما أقرً به المشتري » ولا باخد 
الريادة» فالاسناء ء صرف إلى ين المشتري لا إلى احالف » بعتي هما لا بتحالقا. 


ويكون القول قول المشتري مع يينه إلا أن يرضى البائع ر أن يأخة الحيء ولا عناصم ف 

با ا ا 

يعني لا تحالف لو اختلما في قدر الثم بعد هلاك الييع في بد اللشتري. > وقبدنا هلال البيع بقوانة لي به 
الشتري ١‏ لاه إذا هلك عند البائع قبل قبضيه انفسخ الييع. بنظر : : «احاشية الطحطار ي ١٠٤ ٠:۴٣‏ 

(T}‏ تھی من ا لامع الصعيرا؛(مس (Tt‏ والماألة فيه : رجل اشتری عدین وقطضهما مانت دمه 
فاختلفا في الشمن ؛ فالقول قول المشتري إلا أن بشاء البائع أن ياخذ ار ولا شيء له 


لاني بد الكتابة وا n‏ إقالته» وصق مسل إليه إن حلفت ولا 
ت اللي ولو ف قدر الشمن بعد إقالة البيع تحالفاء وعاد البيع ولو 
يرن ني بدل الإجارةء أو المنفعة قبل قبغيها تحالفا وترادًاء وحلف المستاجر اول 
ن اختلفا في الأجرة»والمؤجر إن اخس ي المنفعة» واي نکل تبت قول صاحبه» 
راي هَن قُيلء وإن هنا فحجة المؤجر أولى إن اختلفا في الأجرة» وحجة 
الاجر إن اخنلفا في المنفعة 
ارك فحينئنر لا حف امشتري ؛ لاله إلّما حلفأ إذا كان منكرا ما يدعيه البائع. قاذ 
اند الاثم ا حي صلحا عن جميع ما ادعاه على المشتري» فلا حاجة إلى ليف الشتري 

(ولا ني بدل الكتابة"" ولا في راس الال بعد إقاله"» وصُدق المسلْم إل 
إن حَل» ولا يعود السلم): أي أقالا عقد السّلم» فوقع الاختلاف في رأس الالء 
الول قول ا لمسلم إليه: ولا حالف ؛ لاله إن تحالفا ينفسخ الإقالة ويعود السّلمء وذا لا 
وز ؛ لأنً إقالة السّلم إسقاط الدينء وال اهود ۰ 

(ولو اخحتلفا في قدر الگمن بعد إقالة البيم تحالفاء وعاد البيع)؛ فإنهما إذا 
الفا تفخ الإقالة» ويعوذ البيع» وذا غير متنع. 

(رلو اخحتلفا في بدل الإجار أر النفعة قبل قبغيها حالفا وتراذاء وحلف 
الستاج” ألا إن اختلغا في الأجرة» والموجَرٌ إن اختلفا في النفعةء واي نكل ثبت 
ول صاحبه» وأئ برهن فُيل» وإن بَرْهَنا فحجة المؤجر أوْلى إن اختلفا في الأجرة: 
رحج المستأجر إن احتلفا في المنقعة) ؛ أن حجة 
لستاجر تيت النفعة » والحجَجٌ للإثبات 


ا زبادة الأجرة؛ وحجه 


إا - 8 ٣‏ : ا a‏ 
والفرن بين الييع والكتابة : أن اليم لازم من الجانبين؛ فاللصير إلى ال ج 8 a.‏ 
احدهما لرمه دعوى الآخر: ولا بتحقق ذلك في الكتابة ؛ لان لکا إذا نکل لا بلزمه م : 
ال 8 ا لا ها معاوضة مطلقا فقير عص ٠ ٠‏ 
فسخ بالعجز. واندین فيه غر لازم حت لا تجوز الكها ب a RTT‏ 
ال“ ا اع ر اه r‏ 
لر د + 
لیکون الق ل لل , ب اقام أحدهما ية تقبل 
کک ا ته اذا ادی قدر 
7 اي ى + aloe a‏ په ادا اد 
| ت ببنة ا لمولى أولى ! لآنها تثبت الزياد* : i‏ بط : «التیین» ٣‏ 1 
ی ی اد ی فا ی ۰ ۰ ریه يقر ۰ الجر ۷ 
ری | کالا لاف في جنه دوع | 


ويعمل بها لاله لور دعواء و 2 
Ne :‏ 


(e 


"اد به په ا 
لأهما لو اختلفا قبلها في قدره عا 


۹۸ تاب الدعوى 


رة کي فل بذعي آرل إن اختلفا فیهماء ولا حالف إن اعطاق بر 
النفعةء والقولٌ للمستأجر» وبعد قبض بعضيبها تحالفاء وفسيخت' فيما بقي. رالقول 
للمستاجر فيما مضى؛ وإن اختلف الزوجان في متاع البيت» فلها ما صلح اء ول 

ر له أو هما 

(وحجُة كل في فضل يدعيه أو" إن اختلفا فيهما ) كما إذا قال الموج 
أجرت إلى سنة بمنتين ؛ ول لا لا بل أجرت إلى سنتين بمئة» وأقاما البينة ن 
في سنتين مئتين. 

(ولا تحاف إن اختلفا بعد قبض المنفعةء والقول للمستاجر): أي إن" 
اختلفا ني قَدرٍ الأجرة بعد قبض المنفعة» فلا حالف عليهماء والقول للمستأجر ؛ لا 
منك للريادة» وهذا ظاهرٌ عند أبي حنيغة له وأبي يوسف ظا ؛ الخال 

قبض المبيع على خلاف القباس؛ فلا قاس الأجارءة غلى ة على البيع» فإن الشّحالف ل 
الاجر فت فاس على الي راا عد عر و ن ت ات 
وهأهنا ليس للمنافع قيمة. 

(وبعد قبض بعضيها تحالفاء وفسيخت فيما بقي» والقول للمستأجر فبا 
مَضّى)ء فإن الإجارة نَلْعَقِدُ ساعة فساعة» فكأنها تنعقد بعقود مختلغة ۽ ففيما بقي 
يتحالفان قياسا على البيم » وفيما مى لا» بل القول فيه للمنكر» وهو المستأجر"' 

(وإن اختلف الزوجان في متاع البيت» فلّها ما صلح اء وله ما صلح له آر 
هما): أي إن اختلفا ولا بينة لأحدهماء e‏ یکون للمرأة مع بِها؛ و“ 
صلح للرجال أو للرٌجال واللّساءِ يكون للرّجل مع بيه 


(1) زيادة من أو ب و م. 


(۳) بیانه : E‏ ء بعض المنفعة تحالفا فيما بقي اعتبارا للبعض بالكل وتفسخ الإحارة يه 


بقي من ا نافع إمكان الفسخ؛ هذا لا يناني ما مآد ملاك بعض المعقود عليه بنع التحال ٠‏ 
الإمام؛ لان الإجارة تنعقدٌ ساعة فساعة. على حدوث النفعة ٠‏ فكان كل جزء من النقعة عنرلة ر 
علبه فيما بقي من اللفعة > کمعقوږ عليه غير مقبوض. فتحالفا في حقه. لاف ما اذا هلك بعص 
چ الله ممع أجزانه معقوة بعقار واحد؛ فإنا تعر الفسخ في بعضره بالهلال, ترذ في كله طرد 


والقول للمستاجر عع اليمين فما مضى ؛ ؛ اه هنکر عا بدعبه الموج شر ا الأحرة. بطر . زر یمم 
الانھر ۲۲ : ۲1-۲۹۷ 


ای الدعوی 
ie‏ ۱۹۹ 


فصللفيمن لا يكون خصما] 
رلو قال ذو اليد: هذا الشيء ء أودعنيهء أو آعارنيهء أو آجرنیه» أو رهب ا 
صب منه» وبرهنَ عليه» سقطت خصومة الأعيء وإن قال: اشتريئةُ من الغالب 
رقال المذعي: غصبئّه» آو سرفتّه» أو سرق مني لاء وإن برهن ذو اليد على يداع 
زهلا 
(وإن مات احدذهماء فالمشكل للحي)؛ المراد با لشكل ما PY‏ للرجال 
إلساء؛ فهو للحي مع جيه هذا عند أبي حنبفة ٠‏ وقال أبو يوسف غه : يدفع إلى 
لرأو ما يجهر به مثلهاء والباقي لاز ن ب والحياة والموت سواءٌ لقيام الورثة مقام 
الورّث؛ وعند حمار طبه : إن كانا حييْن فكما قال أبو حنيغة ك وبعد الوت ما بصم 
لما لورثة الزوج. 
(وإن كان احذهما عبدأء فالكل للحر ني الحياةء وللحي بعد الموت)ء 
رعندهما: العبد المأذون والمكائب كاخر. 
فصلافیمن ا کون خصها! 
(ولر قال ذو اليد: هذا الشيء أودعنیه» آو اعارنیه» آو آجرنیه» ار رهنيه 
زباء أو فصبئة منه» ويره عليه» سقطت خصومة المأعي)؛ لأ يد مؤلاء ليست - 
بد خصومة. 
(وإن قال: اشتريئّه من الغائب؛ وقال المذعي: : غصبته»› او سرقه آو سرق 
ي لاء ون : برهن ذو اليد على إيداع زيد) ؛ لأن ذا الد اذا فا ٍ : اشتريكة من 


ادا اله 
غالب فقد أقرٌ أن يده بد > هة فلا د قط عنه الخصومة » كذا إذ دعی غي 


رر ۴ 1 + 
عل على ذى اليد كما إذا قال : : غصبنة ملي ؛ أو سرقة مي لا يسقط عه و 


(fj‏ علا 
كا إذاقال: رق مى وقال ذو اليد: : أودعنبه فلا لا بسقط عنه ال 


| ET 

ي حنيمة ته وأبي يوسة له ا 
اخارم فمنهومه اه 
ظاهر فوله: هذا الشي. له انم ؛ لان الإعارة اة لا تكون الا إل مود 


1 تانع لر کان الدعي هالکا. بنظر : - دالستاية ۷(0 : ۲۲۹) 


۰٠‏ تاب الد موی 
كما لو قال الشهو: اودعة من لا نعرفه بخلاف قوم نعرفة بوجهي لا با 
ونسبه» ولو قال: ابتعته من زيار وقال ذو الید: : أودعنيه هوء سقطت بلا حجْة إل 
إذا بره المد أن ريدأ كله بقبضة 
(كما لو قال الشهود: ی او ا ا eT‏ 
رکون ال مو لشو ارد عا ,لا قرام نمر رجو لاا 
و » تسقط الخصومة عند أبي حنيفة مء es‏ 
ف يدعي وعند محمد ف : بط الجر خی لم ا کرو ا د 
أودعه عنده. 
(ولو قال: ابتعته من زياو) : أي قال المّعي : اشتريثه من زيد» و ذو البد: 
اودعنيه وء سقطت بلا حجُةٍ إلا إذا رن المدعي آن زيداً وله به بقبضه). ان 
لدعي إذا قال : إئه اشتراُ من زيد» فقد أف لله وَصَلٌ إلى ذي اليد من جهن قلا یکون 
يده خصومة ؛ إلا إذا أثبت الوكالة بقبضه. 
هذه السائل تسى مخمسة كتاب الدعوى ؛ لأّها خمس صور» فهي: الإيداء 
والإعارة؛ والإجارةء والرهن» والغخصب» وأيضا فيها خمسة أقوإل: 
.١‏ فعند ابن شبرمة : لا تندفع الخصومة". 
. وعند ابن أبي لیلی : یندفع بلا نة" 
۳ وعند أبي يوسف فلن : إن كان ذو اليد رجلا صالحا يندفع الخصومة لا إن كاذ 
فغر نا با لحيل ؛ لامکان أن يدفع ما في يده إلى من يغيب عن البلدء ويقول له: أودعه 
عندي بحضرة الشهود كيلا عكن لأحد الدعوى علي 


)٩(‏ زیادة من أ. 


(۲) وهو عبد أله بن شرمة ر بن الطفيل بن حسان الضبي الكو التابعي » ٠‏ أبو شبرمة ا كان قاضبا لاي 
جعمر النصور على سواد العراق, دی ر : ما رأيت كوفيا أفقه من ابن شبرّمة. وقال اوري 


کان ابن شبرمة عفبفا. ٠‏ حازما عاقلا فقها. يشبه النساك ثقة ف الحديث؛ شاعرا. حل اخلقا 
جوادا. {alif 4Y}‏ ينظر : ((تهذديیب الإأسماء)( ٠‏ . ¥{ (اطبقات الځيراري' ص 0۸2 
«التقریب))( صر ٤۹‏ ۲), 


() آي لا نرح عن | خصومة بإقامة البينة ؛ لأنه خصم بيدهء فصار مناقضاً لي دفع الخصومة عر فة 
بنظر : «دالدرر»(۲ : .)۴٤۲‏ 


(8) أي ڪخرج منها جرد فوله بغير بينة إذ لا نهمة فيما يقر يه على تفه ينر + بور Fp EE‏ 


باب دعوی الرجلين 
الجارج في اللك المطلق أحق من حجة ڏي أليدء وإن وقت أحذهما فقط 
رلو رهن خارجان على د و به هماء فان بَرهنا في نکا سقط 


ا E a E‏ 
وعند محمد #يه: لا يندفع إذا قالوا: 


نعرفه بو جهه لا باسيه ۋلسپە. 
٠‏ وعند أبي حنيفة ظهه يندفع الخصومة بالية كما ذكرّنا 
باب دعوى الرجلين 

(حجّة الخارج في الملك المطلق أحى من حجة ذي اليدء وإن وفٌت احذهما 
قط" ). اعلم أن حجة الخارح عندنا أحق من حجة ذي اليد» وعند الشاي" ن 
حجُة ذي اليد أحقء تم إن وقت أحدهما فقط » فعند أبي حنيغة د ومد ظهة ا لار م 
أحق؛ وعند أبى يوسف هه صاحب الوقت أحو". 

(ولو بَرْهَنَ خارجان على شيءٍ فضي به لمما)» هذا عندناء وعند الشاؤي" 
نهاترت ‏ البينتان. 

(فإن يهنا في نكاح سقط)؛ لامتناع الجمع بينهما جخلاف اللك؛ فان الشركة 
په مکن. 


aa Ras ECS 
ي سر لم يوقتا أو وقنا وفتا مستوياء أو وقت أحد لو‎ 
: ٣ي «رحاشية الطحطاو‎ 


الي لي ر E.‏ # ا 
برجناري: والأظهر أن بقال: وإن وقت ذو البد. انتهى. قندبر قيه. بنظر: 
(T1‏ 
.. 2 اة الا ع : 
بنظر: اله( ص ۱0۸): و(« امحلی ٤))‏ : 0 ). واافه الحتاج»(۱۰ : CEY‏ 
(T1‏ 


وغيرها. ۰ 
j‏ ٭ ھا پک و ,اظ . بنظر : «اشح ای ٠:‏ 


{oy : ٥(ا ارا رد ا‎ (٢ 
بظر.: التنيه س ۱0۸), و«روض الطالب)) وشر حه «أسني‎ 
نهارن , الثر بالكسر؛ السقط من الكلام والخطا منه. ومنه قیل: نها‎ 
ی الآخر باطلا ٹم فیل : هارت الات إذا اقطت وبطلت. ینظر:‎ 


الطالب») ٤‏ ۹ وغیرها. 
۴ ال جلان إا اد عی کل وال 
الم احص 01۲۴ 


1*1 تاب الدعوى 
هي لن صدقته وإن ارخا فالستًابق أحق» فان أقرّت لن لا حجَة له فهي له. نن 

برهن الآخر فُغيي له ولو بَرْهَنَ احذهما وقضِي له» م هَن الآخر | بفض ل 
اذا تبت سء كما | بقضن مجه اخارج على ذي بد هر کاخ إلا إ5 از 
سیق فان نا على شراء شيء من ذي ید فلکل نة بنصف اللمن, او رکه 
وبترك آحدهما بعدما ة قى مما نم ياح الأحرٌ كله وهو للسابق إن أرخا؛ ولذي 
يد إن م يورٌخاء أو ارخ أحدذهماء ولذى وقت إن وفْت أحدهما فقط ولا يذ لميا 

(وهي" لمن صدَفئة وإن ارخا فالسابق احق فان قرت لن لا حجُة له فيي 
له» فان بَرْهَنَ ¡ لخر قغبي له ولو بَرْهَنَ أحذهما وقضي له» م بَرْهَن الآخر | 
بقض له إلا إذا بت سبقه» كما ) يقض بحجة الخارج على ذي ب بار طهر ناح لإ 
إذا أثبت سبقه): : أي إذا كانت امرأة في اد رجل ونكاحُة ظاهر. وادعی الخارج أن 
زوجِنّه» وأقام البينة لم يقض له إلا إذا أثبت أن نكاحة سابق. 

(فإن بُرهنا على شراء شيء من ذي يدء فلكل نصفَةٌ بنصف الأمن أو 
ئرکه)": : أي لكل واح منهما الخيار إن شاء أخد نصف ذلك الشىء بنصف امن . 
وإن شاء ترك (وبترك أحدهما بعدما قى هما ل ياخذ الآخرٌ كلّه. 

وهو للسابق إن آرٌغا): أي ڏکرا للشّراءِ من ذې اليد تارجخاء (ولذي پار إن ا 
يورٌخاء أو أرُخ احذهما" ولذى وقت إن وقت احدهما فقط ولا يد هما): أي 
إن ارخا فالسابق أحق؛ وإن لم يؤرٌخاء أو ارخ أحدهماء فإن كان في يد أحدهما فذو الد 


ا 


(1) أي المرأة لن صدقته ؛ لان النكاح ما بحكم به بتصادق الزوجين» وهذا إذا لم تكن المرأة اماز فبها ل 
بد من کڈبنه؛ ولم یکن دخل بها من كثيته» وآمًا إذا كان في يد الآخر. أو دخل بها فلا عار 
باتصدیی ؛ لاه دلیل على سبق عقده. ينظر: : المح )ق۲ : ۰ا - ANY‏ 

() لاله صار ني النصف مقضيًا عليه فاتفسخ البيع فبه» وإتما قلنا ذلك ؛ لاله يته استحق جيه 
وکان يلم له لولا بي صاحبه. ٠‏ ولا قضى القاضي بينهما صاز مستحقًاً عليه و 
النصف؛ as a ha LS‏ ۽ به هع خب 
کون للآخر أن ڀأخڌ جميعه ؛ لاله ألبت ية آبه اشترى الكل وإنما يرجم إلى النصف براح 
ضرورة القضاء + به بينهماً ولم يوجد. ينظر : : اتی )£ ۲ ۳۹۷( ِ 

(۳) لان تمکنه من قبضه دلي على سبق شرانه ؛ اهما استويا في الإثات . فلا تنتقض ال الانة الشت 
ینظر : ددالیسر »۷(۲ : ۲۳۹) 


و ر 4 * ۳ ف ۳ 
رالثراء أحق من هيا وصدقة مع قيض» والشراءُ والمهر سوا ورهن مع قبض 


احق من هه ۰ علی ملا مررّخ؛ آو شراء مورخ من واحد 
ار خارج على ن رودو ی على ملك آقد» فالسابی أحو. وإن هنا على 
راء شيء متفق تاهما من آخر؛ او وقت احدهما فقط استوياء فان بره 
حارج على اللك» وذو اليا على الشراء منه» أو برهنا على سببٍ ملك لا بكر 
كالتاج» وحلب لبنء واحاذِ جبن» أو إبد أو جر صوف 
اوی وإن لم يكن في يد أحدهماء فإن وقت أحدذهماء 
افا فی از كل د هت الو او 

(والشراءٌ احق من هبة وصدفةٍ مع قبض): أي قال أحدهما: اشترية من 
زبدء وقال الآخر؛ وهب لبي زيد وقبضته؛ أو تصدق علي زد وقبضتّه» فبرهناء 
فمدعي الشراء أحق. 

(والشراء والهرُ سواء ورهن مع قبض أحق من هبةٍ معه. 

فإن بَرْهَنَ خارجان على ملك مر" » او شراءِ مورخ من واحد" او 
خارج على ملك مؤرٌخ» وذو يل على ملك أقدم» فالسًابق أحق. 

وإن بُرْهَنا على شراء شيء "فق تار هما من آخر): أي قال أحدهما: 
اشترينه من زيد» وقال الآخر : اشتريثه من عمرو» وذكرا تاريخاء (أو وقت أحذهما 
شط استويا)ء فالحاصا: له إذا وقت أحدهما فقطء وتلقيا من واحد» فصاحب 
رنت أحق؛ وإن تلقيا من اثنتين فهما سواء. 

لا قن عارجے على ال ونو الد عل اثر مت اد رخا مار 
سب ملك لا یتکرر کالتتاجوحلب لین واتخاذ جن › او لبد آو جز صوف: 
a‏ 


8 . 2 : 
) بي إذا لدعا ملک ن آخر واقاما البنة زا فاضت الإأسق آواں؛ يلظر : شرح 
ا( 


فهو أحق. وإن لم يوقت 


بض إزا ااا اراد راد رى الد وأقاما اله على التارين؛ فالاول أوای 
٠ e‏ ر و عا عراء شيء من دي الد ينر 
م دي اليد ؛ لثلا يلزم التكرار ؛ لأله فال فما سبق وإن برهنا على شرا شي ء عن د 
رح ابن ملك ق۱۱۸ /ب). 


ا (o1‏ 
2 یلبد من شعر أو صوف. ينظر : ا لمصباح )س۸ 1 


فلو اليد ا“. 

ولو بَرعَن كل على الشراء من الأخر بلا وقت, سقطاء ورك الال في بد من 
معه) أي بُرْهَنَ كل واح من ذي اليد؛ والخارج على الشّراء من صاحبه. ٠‏ ولم بذكا 
تاريخاء سقطت البينتان» ونر الال في يا صاحب البد» وعند كد جه يقضى للخار 
کان ذا اليد اشتراه أولاء ثم باعَةُ من النارج» ولا يكس ؛ لن البيع قبل القبضٍ 
يجوز؛ وإن كان في العقار عند محمد فة » وإنّما قال: : بلا وقتو حى لو أرخاء في 
تفصیل مذ کور فی «الہدابة»“ فطالتها ان شفت. 

واعلم أن صاحب «الجداية»"" ذَكَرَ هذه المسائل من غير ضبط » وإلّى جمعتها م 
ag‏ 

إن برهن المأعيان» فإن كان تاريخ أحدهما سابقاء فهو أحق» > وإن لم يکن ؛ فز 
کان کل منهما ذا ید؛ فهما متساویان» وکذا إن کان كل منهما خارجاً ني املك الطلق. 
وهذا إذا لم يؤرخاء أو أرخ أحذهماء أو رخا ولم يكن أحدهما سابقا حٌى إن كاز. 
نقد مر أن السابق أحقء وكذا في الملك بسببو إلا إذا تلقيا من واحد وأرّخ أحدهد 
فقط» فاه أحو. 

و ا یو جر ارچ ٠‏ فالخارج أحق في الل الطلق شاملا 
للصور المذكورة إلا لذا اعيا مع الك الطلق فعلا كما إذا قال: : هو عبدي أعتقه. 
ار دبرثةء فذو اليد أحقء مخلاف ما إذا قال: ا 


الأخر: Ey‏ فهذا أولل. 


() أي إذا برهنا كل واحد متهم على أن هذه الدَابةٌ تتجتث وولدت عدو أي على أن الین له وسلکه 


e أو على أن هذا الین له صنقه نی ملگه.‎ e 
أو على آله قطع هذا الجر من غنمه؛ فصاحب اليد أولى, سواء أقام صاحب اليد به على دعوه قل‎ 
{TET : : ۷) القضاء ٭ بها للجار۔ ج أو بعده» ما فبله فظاهر. ينظ : : «دالبص‎ 
1¥ الہ داية(۳:‎ 


)و۷١‎ :۳ «الپدایة ت(‎ (T} 


(4) وهي عا إذا لم يورخا ار ارخ أحدهما او أرخا ولم يكن أحدهما سابقا. 


1ê 
ار بكشرة ا شهود ولو ادعصی أحد خارجين نصف دار والاخر کلهاء‎ 
اربع للأول وقألا: : إلللْث وألباقي لاني ان کانت معهماء فهي لاني نصف‎ 


E 

الضابط أن كل بينة تكون أكثر إثباتاء فهي أحق هذا في الخارج وذي اليد ن 
اللاك الطلق : وأمًا في الملك, بسبب»؛ فان ذكرا سسا واحداًء فان تلقيا من واد فو 
اليد أحق» وإ تلقيا من اننين ا احق شاملا للصور المذكورةء وإن ذکرا سیبین 
كالشراءء والہبةء »> وغیر دلك : ينْظر إلى قوةٍ السب كما فى «المتن ف 

(ولا پرجح بکٹرۃ ة الشهود): : فإ الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته. 

(ولو اأعى أحذ خارجين نصف دارء والآخرٌ كلها فالربعٌ للأولء وقالا: 
لاك والباقي للاني)ء اعلم أن أبا حنيفة ظه اعتبرًني هذه السالة طريق التازعة. 
وهو أن الصف سالم لمعي الكل بلا منازعة» بقي الصف الآخر؛ وفیه منازعتهما 

على السواء» فنصف» فلصاحب الكل ثلاثة أرياع» و لصاحب الصف الربع 

رهما: اعتبرا طريق الول" والمضارية"؛ وإْما سمي بهذا؛ لأن في المسألة 
کلا وتنا فالمسالة من انين وتعول إلى ثلاثة؛ فلصاحب الكل سهمانء 
رلصاحب الصف سهم هذا هو العول» وأما امضارية فإن كل واحا يضرب"" بهدر 
حقه» فصاحب الكل له امان من اللاثة» فيضرب الُلثين في الذارء فيحصل له ئك 
الذار؛ وصاحب الصف له كه من اللائة» فيضرب الت في الذار » فيحصل له ثلث 
انأر؛ لا ضرب الور بطريق الإضاقة إل إذا رب الث في اله » ماه ثا 
سء وهو اثنان. 

(وإن كانت معهما > فهي لاني نص بقضاء » ونصف لا به ) فان ! 
سس 
رمثله في «رإیضاح الإ صلاح»(ق۲۱٠/ب).‏ 
) العول: ١‏ هر أن ترتفع السهامٌ وتزيد فيدخل النقصان على أهلها؛ , کالها عالت عليهم فنقصتهم. بطر 

لغرب( ص ۳۳۲), 

ني إن لكل واحار من المدعيين حا ف العين على معنى 

E ere ا‎ 

ممع دعراء, فاحتجنا إلى عدو له تلصف 


اشرب مدعي الم سف فیکون بینهما اثلاثا. پنظر ‏ 
قال الففهاء قلا بضرب فيه بالف : : آی یأخذ منه شیا بعکم ما له من 
أ4( 


1 
لدار إدا 


او حو کل مهما شائع فبها! AS‏ 
المول ٠‏ فرت گز 


ررالعتاية )ل( : : RTWY‏ 
ازگلك. بنظر رار س س 


۲۰ كناب الدعوي 


ي يي 
وإن بُرْهَنٌَ خارجان على تاج دابةء وأرُخاء قَضّى لمن وافق ناريخه ووفته سنهاء ران 
اشکل فلهماء فإن بَْهَنْ آحذ الخارجين على غصلب شيء؛ والآخر على روديب 


استويا. 

افصل 4 التنازع بالأيدي] 
راللابس آحق من احا والراکب من آخذ اللجام» ومن في السرج من ريي 
وذو جلها من علق كوه منها 


كانت في يدهما يكون النصف في يد كل منهماء ا این وی کل ر 
يدعيه أحد» فيترك في بده» والسصف الذي في يد مدعي الصف يدٌعيه كل ' واخ 
منهماًء فمدّعي الكل خارج» ويي الخارج أولى. 

(وإن بَرْعَنَ خارجان على نتاج دابة» وأرّخاء قضّى لمن وافق تاره ورت 
سنهاء وإن أشكل فلهما)ء أَمّا إذا خالف سنها ارين » > بطل البينتان» وترك الدابة مع 
ذي اليد. 

(فإن برهن أحد ا لڄارجين على غصلب شي۽ٍ» والآخرٌ على ودیعټه استوا 
ااعى أحد الخارجين على ذي اليد أك غصبت هذا الشّيء ۽ مٽي› والآخر ادعى أي 
أودعت هذا الشيء ء عندك» وبرهناء صف بينهما لاستوائهماء » قإن المودع إذا جحد 
ا ا 

فصل 4 التنازع بالأيدي) 

(واللابس احق من آخلي , الكم»والراكب من آخذ الجا ومن ف السرح من 

رديفه»وذو جلها من علق کوز. منها)" : اک صاحب اليد ق هذه ار »هو الأول. 


)١(‏ زيادة من أ. 

() يعني إذا ننازعا لي قميص أحدهما لابه والآخر خد بكمه» فاللاأبر أولل من الآخذ. ركه .د 
تنازعا تي داب أحدهما راكبها والآخر آخة لجامهاء فالراكب آولى من الآخذ؛ لان تصرف الب 
رالراكب آظهر ٠‏ فإنه جخنص بالملك فكانا صاحبا يد؛ والحعلقّ خارج» فکانا أولى. عخلاف ما ادا ف 
نة حبث نكون بين الخارج أولى ؛ لأئها حجَة مطلقاء ٠‏ وبينة الخارج اكت إثباتا واا النملوة والح 
ليس بحجة , ١‏ وكذا التصرف, > لله یستدل بالتمکن من التصرف علی آله کاں ني بده ay‏ 
حتى جازت الشهادة له باللك. فبترا في بده حتی تقوم الحجج والتر لتراجیم. وکذا لو کان حه ر 
على السرج , رالآخرٌ ردیفا له کان الراب آولی ؛ ؛ لان تكله من ذلك الموضم دلل على تقده يد 


8 حیث پکون بینهما ؛ لاستوائهسا في التصرف. بطر : ,رال ا 


الداعوى 
ناب اندعو 0 


E E el 
رجالس البساط ا وطرفة مع آخر. والقول لصي‎ 
لا يعبر والحائط لن‎ E ب رفي آنا حر وان عبد فلان فضي‎ 
جذوشۀ عليه او صل پسناي الصا تربیم لا لن له عليه راډو بل مو ي‎ 
الجارین‎ 
 رآ (وجالس البساط والتعلق به سواء كمَّن معه ثوب وطرفة مع‎ 
والقول لصي يعبر ني آنا حر وإن قال: :ن عبذ فلان قفري ن ممه تن ل‎ 
ببر)ء المراد بالتعبير أن يتكلم » ويعقل مايقول > وإن كان معبرا ويقول: أنا حر‎ 
القرل فول ؛ لأنه في يل نفسيه» ولو قأل: آنا عبد زيار وهو لي ي عمرو کان عبدا‎ 
لعمرر لاه لما قر أله عبد ار أله ليس في يا نفميه » فيكون عبدا لصًاحب اليد وإن‎ 
ىقرا وقول أنا حرَ» لا کون في يل نفسيه » فيكونٌ عبدا لصاحب اليد.‎ 
E اقول اليد على الإنسان ليس دليلا ظاهرا على الك فان من رأی إ‎ 
ا لا جوز أن يشهد  أنه ملكه» فان الأصل في الإنسان‎ 
فكون الصبِي الذي لا يعبر عبدا لصاحبٍ اليد مشكل.‎ ٠“ 
عه عليه أو مصلل ببنائهِ ائصالٌ و‎ EG 
نصال جدار مجدار محيث يتداخل ينات هذا الجدارُ في لينات ذلك وإنما سمى اتصال‎ 
اربع الاما إلا نبان ليحيطا مع جدارين آخرین بمکان مربع ل‎ 
رادي)؛ اراد بالہ رادي : الخشبات التي توضع على الجحذوع؛ (بل هو" بين الجارين‎ 


أي يكون بينهما نصفين لا طريق القضاء ؛ ففي البساط الجلوس عليه ليس بيد فاستويا لي عدم اليد 

yy‏ للان الزيادة ليست من جنس الحجة؛ فلاا پوحب ار چت ب 
ظر: «مجمم الانهر (TAY : ۲٢»‏ 

انب زیر لاله فد صرح لي (كتاب الشهادة) في هذا الكتاب وي جحميح 
ع ا ا ید ا i as a HY‏ 
اید امل فيه بنظر : «الريد (TTY : : ٣١)‏ 

| للا فة : 

صل في الإنسان الحرية يطل إذا اعترض عليه ما بدل على با (To:‏ 

الك الأمل؛ لاه دلبل اللك فيطل به ذلك الاصل. بنظر : : ا ا بطر الماح 

1 

الحذرع: حمع جذعء وهو بالکسر: ساف إزلخاة. ريسمى سه 

(٠٠١ لل الطلبة اص‎ (NEA: 

1 الناء بطر 7 ا : 

"رادي : هو اط اف 1 الحالط ل 

ازا طراف القصب التي توفع على 
با وم 


الب ا ار رای مب 
ل صي 
الشر ع٠‏ یکر EE‏ 


ا عا خلافي 
ووت الد دلبل عي 


(4 


لو تنازعاء وذو بيت من دار كي بيوت منها في حق ساحتهاء آرض اذعی رې 
ئها في يده وآخر كذلك وبرهناء قضی بيدهماء فان برهن أحذهما أو کان لن 
فیهاء آو بی أو حَفر» قضی بیده. 
باب دعوى النسب 

مبيعة وَلَدَّت لاقل من نصف,ٍ حول منل بيعت» فادعى البائ الول يثبت نسب نن 
وأميْنهاء ويفسخ البيعء ويرد المن وإن اذعاء المشتر دعوټه» أو بعدها 
لو تنازعا) : أي إذا كان لأحدهما عليه هرادي» ولا شيء للآخر عليه فهو بينهما 

(وذو بيٽِ من دار کڏي ٻيوت منها ني حق ساحتها)". بناءَ على أن لا برج 
پڪثرة العلة. 

(أرض ادعى رجل انها في يه وآخر كذلك» وبَرْهَناء قضی بیدهماء فإن 
برهن اڈ ی أو کان لين فيهاء أو بَنّى» أو حفر قضی بیده) : فان الاستعمل 
دليل اليد. 


باب دعوى النسب 

TE)‏ لأفل من نصفٍ حول منل بيعت» فادعى البائعٌ الول يب 
نسبه منه وأمَيَُّهاء ویفسح البيعء ویرد اللمث وإن اذعاه المشتري مع دعوبه؛ أو 
بعدها)ء هذا عندناء وعند زُفرَ هه والشاؤي که دعونه باطلة ؛ لأن ابيع اعتراف مت 
بأنها أمة » فبالدعوة يصير مناقضا. 

ولد" الوق مر خف فی نب الات ؛ وکود الوق ف بد ایت دبز 
على أنه منه وإنّما قال : وإن ادعاه المشترى مع دعوته أو بها : حلي لوادعی 
المشتري قبل دعوة البائع يشبت من المشتري» ويحمل على أن المشتري نكخه: 


واستولدها: م اشتراها. 


(1) أي تكون الساحة بينهم نصفين؛ لاستواهما في استعمالباء وهو الرور فيهاء والتومة. وك 
الحطب , E‏ الامتعةء وعو ذلك , فصارت نظبر الطريق. ينظر : «الدرر:» ۲ : ۵١‏ ۴). 

ران للب کل راح چين صاحبه ما هي نې يده حاف کړ واحاړ مهما مامي في پو صاحپه عي نات 
ون حلفا لم فض بالیہ لہما وبری کل راحاږ مهما عن دعری صاحه. وتوقف الدار اى e‏ 
۳ اء وان تكلا قضی لکل واحداً منهما بالنصف الذي فی پار صاحبه» وان تکل حه فم 
عليه بكلها للحالف. بنظر : «الكفاية :۷ : ۴ب 


تاب الدعوی 
4 


ویر N‏ 
راف من ستين» أو لدت لأكثرً من تين إلا إذا صدقة الشتري» وإذا صدق. 
الان كالول وؤ الگالث 1 

را دا ا الام خلا م و موت الولد): : يعني إن ماتت الأمة 
والولدُ حي فادّعاءُ البائع ؛ وقد جاءت به لأقل من س أشهر بث O‏ ر 
مات الولد لا ؛ لأ الولد أصل في ثبوت السب قال 4 : ET‏ 

وإذا صخت الدعوة بعد موت الأم فعند أبي حنبفة غه يرذ كَل المن؛ وعندهما 
برد حصة الولد لا حصّة الأم. 

(ولو اذعاء بعد عنقها يثبت نسبْة ويرد حصكة من الأمن): أي لو اذعى 
SSG aa‏ 
ثبت نسب الولد» ويرد البائع حصة الول من الّمنء > بأن يسم الثمنَ على قيمة الام 
وفيمة الولد صاب ودر لاع اى لري وما صاب 9م ابره 

(وبعد عتقه ردت دعوا) : أي إذا ادعى البائع الولد بعدما أعتقة المشتري ردت 
دعوة البائم » (كما ر اکر من نصفو حول» وآقل من ستبین؛ أو ولت اکر 
من صتتين) : أي ردت دعوة البائع إذا كانت اة من وقت الع إلى وقت الولادةٍ أكثر 
من نصف حول» (إلا إذا دة المشتري» وإذا صدق» فَحْكمٌ القسم الثاني كالآرل. 


رفي اثالث م يبطل بيعه) 


)( 


زيادة من أ. 
ترجه (۲: .)٤٩‏ 
)۳( ا e‏ (دالپداية»)(۳ : OYY‏ : أنه ۴ 
نال: پرد حصنته من الشمن لا حصنا بالافاق . وذکر 
e‏ : في الأصل إن الولد يرذ ا 
اص ۴0۵( ا الألسة البْهقي ف «رالشامل)) واالکمايةا)؛ ور 
د وا مجه 1 ر 
الا عم الصغير» فظهرّ أن ما جر ی عليه ي درالہداية× ۲ : ۷۷ فر جوج OE E‏ 
و بطل إعتاقه . بل يرد حصة الولد 
لثمن والبيع لم ببطل في الجارية؛ حيث لم (rr‏ 
راد ل ددالنتائ»(۷ (TAT‏ 1 والريلمي ف دال( : ۳ 


كل اللمن؛ , والمصتف طه اختار ما في امسو ط٠‏ حب 
الأهام قي امع 
الإتقاني + ا عند 4 نص عن 


الئمن ؛ وكذا الكرْخي والطحاوي کل منهما ل 
او اللسے ق ر 


ررد بیعه» وکا لو کاتب الول أو EF‏ آو رهن ار 0 ۴ زوجَهاء ؛ ۳ اذم 
صخت الدعوة في حق الام والولد جيعأء وينقض هذه التصرفات» ويرد الجر 
على البائ 

القسم الأول : ما إذا ولدت لأقل من نصف حول من زمان البيع. 

واّاني: ما إذا وَلدَتٌ لأكثرَ من نصف حول وأقل من سنتين. 

8 االات لاک هن من ` 

ففي القسم الثاني : بيت نسب وأتخهاء ويفسخ الي ويرد اسن كما ي ا 

الأول (وهي أم ولو نكاحا) : أي أ الولد نكاحا : هي أمة لدت من زوجه 
فملكها الرّوج» اا کا ا فولدت فادعى الولدء و 

(ولو باع من ولد عنده» تم اذعاه بعد بیع مشتریه صح نسبه» ورد يیعه» وکلا 
لو كاب الولد أو الم أو رَهَن» أو أجرء أو زوجَهاء تم ادعاه صخت الذعوة في 
حق الام والولد جيعأء وينقض هذه اللصرّفات" ويرد الجارية على البائم'"). 

اعلم أن عبارة «المداية» كذلك: ومن باع عبدا ولد عنده» وباعة المشتري من 
آخر» تم ادعاه البائع الأول فوا رل ااي ؛ لأن البيع يحتمل النقض 3 
من حق الدعوة لا بختمله. > فينتقض البيع لأجله» وكذلك إذا كاتب الولدء أو رهه ر 
أجره؛ أو كاتب الأ أو رهََهاء أو رَوَجَهاء مم كانت الدعوة ؛ لان هذه العرارض 
تحتمل الثقض» » فيتتقض ذلك كله وتصح الدَعوة مخلاف الاعتاق والديير على مام" 


e N E لا تقض ایع؛ ولا تصیر غار ات رند د‎ E 
المشتري وحده؛ صخت دعولّه  وکانت دعوته دعوة استیلاد وإن اذعياه مما أو متعاقبان نصح دعر‎ 
.)١١9 : ٤ العتاوي المندية»(‎ ٠ المشتري. ينظر:‎ 


(۲) آي سن عن الكابة والرهن والإجارة والتزريج ٠‏ والس فيه : أن هذا التعويض ينمل اللقض فبتقص دس 
کله ٠‏ وتصح الدعوة من البائ ئلا ف الإعتاق والتدبير فاتهما لا يحتملان اللقض ؛ فلاف 2 
ادعاء الشتري ألا : تم ادغاه البائع حيث لا يبت التب من البائع ؛ ١‏ لار الس الفارت هن الشتري ١‏ 


تمل النقض . ٠‏ فصار کاعتاؤِه حیث پر جح على حن البائع . بطر : الزیدة»( ۴ : ATTE‏ 


4( اتھی من دالہدایة ۳(٠:‏ : ۷۷). 


ڪٽاب الدغوى 


1١ 
1 4# ا لدا عند أ‎ 

ر ال ا تم ادع البائع الآخر ٿن ز ۱ 
ب وبطل عنق المشتري؛ ولو ال لصي معه: هو اين زید. م قال: هو اپي ر 
پک ابن وان جحد زید بنوئه 

اقول ضمير الفاعل في : کاب ۲ ن کان راجما لى الشتري,؛ وكذاي قرله: | 
انب الأ بصير تقدير الكلام: ومن باع عبدا ولد عنده» أو" كاتب المشتري 8 
e‏ لان المعطوف عليه بيع ديع الولد لا بيع الأمّء فكيف يصح قول أو 
كاب المشتري الام ء وان کان راجعا لی من في قوله: : ومن باع عبدا؛ فالمسألة أن رحلا 
انب مر ولد عنده؛ أو رهتهء أو أجرّه» نم كانت الدعوة» وحينئلر لا بحس قول 
لاف الاعتافی لأ مسألة الإعتاق التي مرت ما | إذا أعتق المشتري الولد ؛ لأن الفرق 
المحبح أن يكون بين إعتاق المشتري وكتابته لا بين إعتاق المشتري وكتابة البائع 

إزا عرفت هذا فمرجع الضّمير في كاتب الولدٌ هو المشتري» وني كاتب الام من ف 
فرله : من باع . | 5 

(ولو باع أحذ توآمين وُلِذا عنده» وأعنقة مشتريه» م اعی البائع 2 
E E‏ 

لقال لمي ب هو ابر زید ل قال: هو ابي؛ ۾ يکن به ل 


5 ت اا 
جحد زید پنوئه): هذا عند أبي حنيفة طت؛ وعندهما: : إن جحل زيد بنونه يصير 


دة من ف. الم + اشارة إلى 

لکن کن توجيه عبارة صاحب دالهداية)): وهر ل e ٤‏ الشتري 
سا أخرى» صدّرها بمحذوف لانفهامه من السباق» وهو e‏ وقوله: لان المطوف 
جه الإيراد باختيارٍ الشق الال . وكذلك أن يقال : إن امرجم ق الكلام» وليل كراهة تضق 
ج الولد لا بيع الام مدفوع بان اباد بيعه مع أمه بقرياة سد ظلامر عبارة «الوفاية» أن بعال : 
بد سید الانام عليه وعلى آله اة واللام: نعم OE‏ بنظر : رور د احتار )4( 
N‏ : بعد بيع مشتريه » وكذا بعد كتابة الولاء ورهن ٤‏ 


: رای 6ا‎ (HE 
e امل ن «الکتاب» وفع اتغافا‎ 
بشترط لہا الحكم ان کون اله في يده واشتو‎ 


(" 


ولو كان مع مسلم وكافرء فقال المسلم: : هو عبدي» وقال الکافر: هو ابني٬‏ فهر ر 
ابن للكافرء ولو قال زوج امرآة لصي معهما: : هو ابي من غيرهاء وقالت: 
iY rr‏ وادعی المشتري الولد» وأستجفت 
E a‏ ا I E ER‏ وله : إن النسب ما لا يتما" 
التقض » والافرارٌ بمثله لا يرند بالرد". 

لوانت ف وو فقال المسلم: هو عبدي› وقال الكافر: هو هو أبني؛ 
فهو حر ابن للكافر) ؛ لاله بنال الحرية في الحال»؛ والإسلام في المآلء إذ دلائ 
الوحدانية ظاهرة؛ وفي عكسيه يشبت الإسلام بتبعيته » ويحرم عن الحرية » وليس ل 


وسعه اكتسابها. 
(ولو قال امرآة لصي معهما: هو ابي من غيرهاء وقالت: هو ابي من 
غيره» فهو أبنهماً 


ولو لدت اة مقريةق' واذعى المشتري الولد وامشیقت غرم الأب 
قيمة الولد يوم يخاصم» وهو حر) : أي ولدت أمة مشرية » وادعى المشتري الولد؛ ثم 
اسشيقت الام فالولد حرء ويضمن الأب؛ وهو المشترى قيمة الولدِ للمستحق ؛ ؛ لن 


(1) أي أن الاقرار ارتد برد زید فصار کأن لم یکن . اراز الس ند باد رإن لم تمل اللقض. 
بنظر : «الدرر»(۳: ۳۵۳). 

(۲) آي إن السب عا لا حتمل اللقفض بعد بوه وهذا بالإتمافق» والإقرارُ با لا تمل النقطض لا يرنه 
بالرد؛ فيقى في حق نفسه ؛ لأن إقراره حجة في حى نفسه» كمن أقر عرية عبد الغير فكذبه امول فاه 
یقی في حق الق فلا پرتد باقراړه حتی لو ملکه یوما عتق علیه لإفراره بذلك. یتظر: «التیین؟ 
(Trt‏ 

(۳) ورد عليه خالفته لقوله تعالی: (وَلعبد موم حير من مشر )(البقرة: (١‏ ودلائل الوه د٠‏ 
كانت ظاهرة لكن الالفة مع الكفار ما نم قوي > ألا ترى أن آباءء كفروا مع ظهور أدلة الترحيا ر وأحیب 
بأن فوله تعالى: (اذعُوعُم لآبانهم)الأحزاب : 1١‏ يوجب دعوة الأولار لآبائهم ومذعي الل 
أب ؛ ؛ لأن دعوئه لا تمل النقض ٠‏ فتعارضت الآيتانء وكفر الآباء جحود رالأصل عدمه آلا ترک 
إلى اتشار الإسلام بعد الكفر في الآفاق. ينظر : دالعنابة»(۷: ۳۸۹ ). والمنح»(ق؟: ETT‏ 


(4) واي المسألة تفصيل لطيف ذكره ٭ ابن غابدین ي «دحاشیته على الدر اللختار »ا † tty E:‏ 
)٩(‏ زبادة من أ و ب و م. 


1۳ 
ا ات لول فلا شيء على آبیه» وت ركه له» فان قَتلَةٌ أبوه أو ضيه غرم الأب 
نہ بها كشمنها على العو لا بالعقر. 
رور حر بالقيمة ٠‏ , والمراد بالمغرور رجلل وطاً امرأة معتمدا على ملك يمين أو 
چ فوردت» شم اوقت والما سک رورا 99 باع فر وع من جار م 
لكا له؛ وتعتبر قيمه الولد يوم الخصومة '. 
فن مات الول فلا شيءَ على آییه) ؛ لمدم الع منه؛ (وترکگة له) ٠۲‏ ل 
الأصلء (فإن قتلَة ابوه أو رة غرم الأب قيمئه ورجّع بها كثمنها على بانع 
ل العقر)؛ إن قله الأب يضمن قبمّةُ للمستحق. وکذا إن قتله غیره؛ فأخذ الأب 
ره فان الدّية بدل له» . فسلامة البدل لأب كسلامة الولد» كم ملم البدل من المستحق 
انع الولدء وفيه القيعة؛ ویر جع بقیمیو على البائع کما بجع نها" ا دچ 
إلعفر الذي أخَذ منه المستحق ؛ ۽ للأله بدل استيفاء ملفعة البضع. ”واه أعلم بالصواب . 


يرم الع والتحرّل من العين إلى الفيمة ؛ ا (TTY FY‏ 

ايسول إلى القيمة aa‏ 0 

غرم شا ا ت غ 
رد ا لمحتا EFT: : ٤(۲»‏ 


N 
ا‎ 
- الچ ر‎ 


1€ ناب الرقرار 
كتاب الإقرار 
هو إخبارً حى لخر عليه» وحكمُة ظهور افر به لا إنشاؤه» فصح الإقرار بالحم 
للمسلم» لا بطلاق أو عثق مكرهاًء ولو اق حر مُكَل بم معلوم او جهول 
صح» ولزمَةُ بياڻ ما جُهل مما له قيمة» وصْدَّق المقر مع حلفه إن اذعى المقر له اكد 
منه» ولا ُصدق في آقل من درهم 
كڪتاب الإقرار 
(هو إخبارً مق لآخرّ عليه» وحكمّة ظهور الَقَرّ به" لا إنشاوه"» نصح 
الإقرارٌ با لمر للمسلم» لا بطلاق» آو عتق مكرهاً)» نّا كان حكم الإقرار الور 
لا الإنشاء» صح الإقرار بالخمر للمسلم؛ ولا يصح تمليك الخمر إياه» ولا يصح الإقراز 
بالطلاق والعتق مكرهاء ولو كان إنشاء يصح ؛ لأ طلاق المكره واعتاقةُ واقعان 


HJ, 
E 


(ولو آقر حر مكلف حمق معلوم أر مجهول صح ولزمَه بيان ما جهل ما له 
قيمة) ٠‏ صحّة الإقرار بالجهول مبنّةٌ على أله إخبار لا إنشاء تعليك. 


م اوي 


(وصدّق المقر مع حلفِه إن اذعى المقر له أكثر منهولا يُصَدق في أقل من درهم 


(1) أي لزم على المع ما أقر به ؛ لوقوعه دلبلا على صدق المخبر به. ينظر : فح باب الحتاية )۴ : ۱9۲). 

() جمع صاحب «البحر»» ر«التنوير» بين الطريقتين وكأن وجهتهم ثبوت ما استدل به الفريقان. فعرقه ل 
«التنویر»)( ص ۱۹۸) : إخبار جحق علي من وجه ۰ إنشاء من وجه... ینظر : «رد امحتاں» : )۴٤۸‏ 

(۳) إذ کان الإقرارٌ إنشاء ما صح الإقرارٌ بالخمر للمسلم» أن المسلم لا يصح له تعليك الخمر» فلو قر مر 
امسلم يصح ويؤمر بتسليمها إذا طلب استردادهاء ولو قر تمر مستهلك لملم لا يصح ؛ لاله لا بج 
للمسلم بدل الخمر. ينظر : «كمال الدراية»(قى٦۵۸).‏ ۰ 

راغا خص الطلاق والعتاق بالذكر مع أن كل إقرار مع الإكراء غير صحيح ؛ أنه أراد أن ين أن الإفراد 
لیس بإنشاء. بنظر : «اقتح باب العناية»(۴: .)١0١‏ 

9) حتى لو امتنع عن البيان أجبره القاضي با له قيمة ؛ لاله خير عن الواجب فى ذمه. وما لافمة ٣‏ ا 


تحب فيها كحبة من الحنطةء فلا يقل فوله» بل يحمل على الرجوع عن إفراره. باظر . ناكمل 
الدرابة»( ق ۸۷ة). 
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ا وم الا د ١‏ 
ي علي مالء ومن النصاب في: علي مال عظيم من الدهب» أو من الفضةء ومن 
زی وعشرين في الإیل» ومن قدر الصا قيمة في غير مال الركاة. ومن تلان 
زيب في اموال ودراهم ثلاثةء ودراهم کثیرة: : عشرة؛ وكذا درهماً: در 
ركلا كذا: اح عشر؛ وکلا وکدا: احد وعشرین» ولو لث بلا واو فاح عش 

راو فمغة واحك وعشرون وإن رُم زيد الف 1 
في: علي مال وص الأصاب"" في: علي مال عظيم 1 a E‏ 
وسن مس وعشرين في الإبل؛ ومن قذر الأصاب قيمة في غير مال الزكاة» ومن 
ٿلاثة نصب في أموال عظام " ٭ ودراهم ثلائة" ودراهم کثیرة: عشرة)» هذا ع 
e‏ لأن جمم الكثرة أقله عشرة* » وعندهما لا يصق في أقل من 
(ركذا درهاً: درهم وکذا کدا: أحذ عشرٌء وكذا وكذا: أحد وعشرین) : 
أن كذا كذا كناية عن العددين؛ وأقل عددين يذكران بغير واو أحد عشر» وأقل 
عددين بذكران بالواو أحد وعشرون» (ولو ثلث بلا واو فاحذ عشر)؛ لاله لا نظبر 
للثلاثة بلا واو فالأقرب منه اثنان بلا واو يعني أحد عشر» (ومع واو فمئة واحد 
رعشرون» وإن ربع زيد الف) ٠“‏ يعني إن رُم لفظ كذا مع الواو؛ فيكون ألف ومنة 


واحد ڪشر وان. 


ET [‏ ال و الغة 
"اول نى الألمة ال ك : والأصح على فول أبي حنبفة كه آنه يبنى على حال القر ي امقر 
{F4 abal. be. ٠ ٤‏ 
دالقاء .فإ القلبل عند الفقير عظيم » وأضعاف ذلك عند الغني حقير.ينظر : «النتائج ۷٠‏ 
زيادة من أ 
وبا ورم ÛNA i‏ 
يبعي على قياس ,ماروي ڪن أبي حنبفة ف أن يعتبر فبه حال المقر. بنظر : ,امتح 


کا 
ی : له علي دارهم فيازمه ثلاثة دراهم لأنها أقل الحمم المحيح؛ 


ف الى الوزن المعتاد. بنظر: 
دالزاند علبها مشكوك» إلا أن ين أكثر منها ؛ ؛ لان اللفظ تمل ا 
Ili‏ 
ہدایە 1 o A:‏ لله كه 
2 [ ا قرينة » وما دونها بقرينة. وجمع | 
حسم الكثرم : هو الدى يطلق على ألحشرة وها لوقه بلار 
: «الکلیات»( ص ٤‏ ۳۳). و بنظر : «الزیدة ۴۸ : 
"يمي لر قال : له علي کذا درهماء کیب درهم ؟ لا کنا مبهم ودرهما تفسیر 
° 
1( اثر ؛ إذا الأصل لي الدمم 
۷ په الاقل القن دون 
به أ ۴ الاو ؛ على العادة به 
1 قل بعبر عنه بأریع أعدام مع لواو فیعمل معطرف زا بالواو وزد عليه ما جر د 
ر ولو حمس پاد عشرة لاف ؛ وکاما راد ا 


م۳ لا بتاهی. بر : : «الير )»۷ : {Ya‏ 


وعلي وقبلي إقرار بدين» وصدق إن وَصْل بهء هو وديعة» وإن فصل لاء وعندي 
آو معي» أو في بيتي» أو في کيسي. او في صندوقي أمانة. وقولة حدمي الالن. 
ائزنهاء أو انتقدهاء أو أجلني بهاء آو قضيتكهاء أو أبراتني منهاء أو تصدقت به 
» أو وهبتها لي» أو أحلنك بها على زید إقرارء وبلا ضمیر لا 
(وعلي وقبلي إقرارٌ بدين» وصدق إن وَل به هو وديعة» وإن فصل لا). 

لأن ظاهره الإقرارٌ بالدين؛ فقولة: هو وديعة ؛ یکون بيان تغییر بتاوبل ان عله حفظ 
الوديعة؛ وهو يصح موصولا لا ممصولا کالاستشناء والتخصيص. 

(وعندي» و معي» آو في بيتي٬‏ و في کيسي» او في" صندوقي آمائة". 

وقولةُ لأعي الألف: امزنهاء أو انتقدهاء أو أجلي بهاء أو قضيتكهاء أر 
أبراتني منهاء أو تصدقت بها عليء أو وهبتها لي أو آحلئك بها على زيد قرا 
وبلا ضمير لا) ؛ لاه إن لم يذكر الضميرً بُحتمل أن يراد : زن كلامّك ميزان العقل؛ 
أو انتقد كلامك؛ ولال قرلا ا 

وأجلني : یراد به أمهلني في الجواب. 

وقضیت: یراد به حکمت باتك کاذب. 


وتصدقت على کثيراء فما بالك تدعی عل بلا حر" 


(1) لانهما ينبتان عن الوجوب» رافظ راجب على المودع؛ والمال حل الحفظ ؛ فجاز إرادة الحال عند ددر 
احل؛ کما في قولہم: هر جار» لكنه تفيبر عن أصل الوضع ؛ فيصدّق إذا َمل به لا إن قصل عه 
د ماران یر وهو يقبل إذا كان مرصولا دون مغصول» كما فى الاستثناء والتخصبص رغبرهه 
من المغيرات. ينظر ؛ دامح( ق۲ : ۱۷۸ /س). 

(۳) لان هذه المواضع محل للعين لا الدّين ٠‏ إذ عله الذمة. والعین شب آن تكو مضمونة أمانة ٠‏ والأمانة 

أولى فيحمل علبها ؛ رھدا لأب كلمة عند للظرف؛ ومع للقران وما عداهما کان معن فکرن ‏ 

خصاتص العين؛ ولا يحتمل الدين لاستحالة كونه لي هذه الأماكنء فإذا كانت من خصاتص الدرد 
تعينت الاأمانة لا ذكرنا ؛ ولان هذه الكلمات في العرف والمادات تعمل ف الأمانات؛ و مطلی اذکلا 

خملل على العرف. ينظر : «المنح»(ق۲ : ۱۷۸ /ب). ۰ 


ڪتاب اوراز ۳۷ 
ي ف ق ي 
ران اقم بدينِ مؤجل صُدق ا لمر له إن قال: : هو حال وحلف بهء وني مثا ودرهم 
كلها دراهم» وني مثة وثوب؛ ومثة وثوبان تفس المئةء ومئة وثلائة أثواب كلها 
ثاب 

وأحلت لك مالا على زید» فما صنعت به" 

(وإن أقَرٌ بدين مؤجل صد دق ق المقر له إن قال هو حال وحلف o‏ 
حاف الق له على آله لیس جل > فیجب له الدر ر 

(وفي “تة ودرهم كلها دراهم» وي مثة وثوب» ومئة ووبان تفس الحةء 
ومثة وثلائةٌ لواب كلها ثياب)ء اعلم أن في قرله: : لان علي مئة ودرهم عند 
لشفي" اه تسر اة كما في علي مئة وثوب؛ وغو افاس و علدنا : إذا ذكر بعد 
فظ العدد ما هو من المقدرات كما إذا قال : : مئة ودرهم» ومثة وقفير حنطة تكو اة 
من جنس ذلك المقدّر قياسا على ما إذا كر بعد لفظ العدد عددا آخرء حو : مثة وثلاة 
أثوات؛ وإن لم يكن من المعدّرات كاللّوب مثلاً فحينئار يسر ئة" . 


)١(‏ رالأصل فيه : أن ا لجواب ينتظمٌ إعادة الخطاب ؛ لبفيد الكلام؛ فكل ما يصلح جوابا رلا بصلح ابتداء 
جيل ا أو بصلح لما فإنه يجعل ابتدا, ؛ لوقوع الشك في كونه جواباء فلا 
عل جوابا ؛ لثلا يلرم امال بالشك > فان ذكر الضمير بصلح جوابا لا ابتداء؛ وان لم یذکره ٠‏ لا يصلح 
جوابا أو يصح ابتداء وجوابا فلا يكون إقرار! بالشك . وتامه في «التبيين»(۵ : ۸). 

() زيادة من ف. 

لأنه قر حر على تسه وادذعى حقاً على امقر له فإقراره لي حقه حجَة ولا تقبل دعواه بغير حجة. يتقو | 
ارمز »(۲ : ١9١‏ ). 

4 ي: زيادة من ق؛ وقي م: وله. 

ینظر : «التنبیه»)( ص ۱۹۵)» وغیره. 

1( دببانه: إن عطف الموزون والمكيل على عدد مبهم کون بیانا للمبهم عادة ٠‏ لان اناس استتقلوا تكرر 
ا ا e‏ ن N‏ 
ثرا , لاتها لا يڪ التعامل بها لدم ونیا في الدع تز دای فج نوله: مئة 
فل دررانها فی الکلام: واللاكتفاء بالثاني الكرءة 1 ول تو ا برها لاله ذکز 
دثلائة أثواب, حيث يكو الأثواب تفسيرا للمئة أيضاًء ويستوي 

عددين مبهمين» فأعقهما بتفسير فتصرف إليهماء فيكون ابا لہما؛ . وهذا باللاجماع ؛ لن ڪادتهم 
جرت بدلك. ینظر : «التبیین»(۵: ۸ ۹۰). 


1A‏ هڪتاب ار 


وحمائله وص وحَجلة العيدان ا ر إياهما 
او ثوب» وثوب في عشرة أثوابو واحد» وخسة في خسة بنية الضرب خسة» وبي 
عشرة 

(والإقرار بدابة في اصطبل يلزمها فقط› وخاتم لزم حلقئة وقصه): i‏ 
الاقرار بنا يلزمه حلقه وفص > فهذا من باب العطف على معمولي عاملين محتلفين. 
والجرور مقدم نحو في الدار زيدء والحجرة و عمرو؛ وكذا قي قولِه ٠‏ (وصیف جف 
وحمائله ونصله""ء وحَجلة العيدان والكسوة ): الحجلة : البيت ازير باقار 
: 

(وتمر في قوصرة إياهما"“ كثوب بر في منديل أو ثوب» وثوب في عشر: 
لواب واحد)» هذا عند أبي حنبفة ك رأبي يوسف ظد. > فإ عشرة آثواب لا نکون 
تابعة لشوب واحد» وعند محمد ظه يلرم أحد عشْر ثوا ؛ لان اللَفيس يلف ف ثباب 
کرد 

(وخسة ي جس بنية الضرب خسة» وبنيةٍ مع عشرة)ء وعند اخسن بن زیاد 
ڪه يزم EY‏ ون» وقد كر فى «كتاب الطلاق». 


(1) فص الخاتم : ما یرکب فیه من غیره ينظر: «المصباح»(ص٤۷٤)‏ ۰ «القاموس »۲۱+ ۴۲۳). 
(۲) جضن السيف: : غلافه. والحمائل : : وهي علاقة السيف» والنصل : ا ينظر ٠‏ «الصحاح ۱۸ 
١‏ ودالریدة»(۳: ٤۳‏ ۲). 
(۳) العيدان: آصله عودانء قلبت الواو ياء جانسة كسرة ما قبلهاء جمع العود» وهو الخشب» رجمعه 
أعواد أيضا. والكو: : اللباسر". ينظر : ((المصياح))( ص .)]۳١: ۵۳٤‏ 
(TTA : EE‏ 
() القوصرة بالتخفيف والتقيل : : وعاء التمر يتخ من قصب وإتّما تسى بذلك ما دام فيها التمر ولا 
فهي زٺييل مبني على عُرؤهم. ينظر : : («المصباح))( ص¿ 9 واالمغرب»)( ص ۳۸۵). 
() آي ب لزماه كل من التمر والقوصرة ؛ لان القوصرة وعاء له وظرف له.ینظر : :شرح بن ملك ق4٤‏ 1/) 
)¥( ايديل : : معروف ؛ قال ابن فارس : مأخوذ من الندّلء وهو اقل ؛ ١‏ وقال یره : : هو مأخود من الندل 
وهو الوسخ ؛ لانه ندل په. يتظر : ((معجم مقاييس اللغة» (ة: ,)4١١‏ و««شرح صحیح ملم 
النروي (۳: ۲۳۲). و«الزهر في علوم اللغة وأتواعها»(۲: .)۷٤. ۱۹١‏ ولتصيل الكلام ل أحكاه 
ينظر : «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل». 
(۸) لان العشرة لا تكونُ ظرفا لشوب واحد عادة؛ والممتنع عادة كالممتئم حقيقة.وتمامه في«التيين»0: ' 


e‏ : 1). وغیرهما. 
(4) (۲ : 


1 ul 
۹ ڪتاب ال قرار‎ 


E 
دو من دام کا اځ دم بين درهم ل عشرةء عليه تسمة وڼې له من داري ما‎ 
بين هلا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهماء ولو آقر بالحمل ويل على‎ 
إلوصبَة من غيرهء وكذا له إن بين الق سبباً صالحاً كالإرث والوصتة‎ 
شهدا عند‎ ٠ عر وما بین درهم إلى عشرةء عليه تسعة)‎ u 
أبي حنيفة طه ؛ ؛ لان الغاية الأولى تدخل ضرورة؛ والأخيرة لا تدخ" وعدي‎ 
فيجب نمانية.‎ ٠ تدخل الغايتان» فتجب عشرة» وعند فر ڪه لا يدخل شيء منهما‎ 
(وني له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما پينهما) )» والفرفق‎ 
لأبي حنيفة غه أن قي قوله : : ما بين الواح إلى العشرة ؛ لا وجود لِمَّا بيّهما إلا بانضمام‎ 
الأوّل؛ كما يقال سني ما بين خمسين إلى سين : ا اا دای رن‎ 
اخسن جلاف ما بين اخائطن.‎ 
(ولو آقر با لحمل صح» وحيل على الوصية ية من غيره)" : : أي يحمل هذا‎ 
الإاقرار أن رجلا أوصى با لحمل لرجل ومات الموصي» فالآن يقر وارثة بأنه للموصى له.‎ 
(ركلا له إن بين الْقِر سبباً صالا کالإرٹ والوصية): : أي ويصح الإقرار‎ 
للحم إن بين امقر سيا الا کالازک والر ت فان الوصيّة للحمل تصح» والحمل‎ 
يرث» وإن لم يبيْنَ سببا صالحا: كما لو بين البة» أو فال: اشتريت له لا بصح".‎ 
وما لا يتاج إلى كر السب الصاح في الإقرار بالحمل ؛ لان الوصية متعبنة هناك‎ 
حلاف الإقر ار للحمل» فإنٌ الأسباب متعارضة كالإرث والوصية.‎ 


() حاصله: : إن الغاية لا تدخل في المغيا ؛ أن الحد يغار المحدودء فهذا هو الأصل ؛ ولكن هاهنا لا بد من 
ادخال اب الأولى ضرورة ؛ ۽ لان الدرهم الثاني والثالك لا ق بدو الأول . فد خلت الغابة الأواں 
رورة؛ ولا ضرورةٌ في إدخال الغاية الثانبة » فأخذنا فيها بالقياس» فلا يدخل ؛ لان العدد يقتضي 
داء؛ فإذا أخرجنا الأول من أن يكون ابتداء صار الثاني هو الأول» قبخرج 2 ابضا من آن یکون 
تدا كالأرل» وكا لالت والرابم فيودّي إلى خروج الكل من أن يكون واج فكان باطلا. ير 

e 7‏ ملان أو حمل شا هاه لفالان؛ فإبه 
: يعني لو آقر الرجل باحمل بان قال: حمل ڄاريتي هذه id r‏ 
مح ؛ لان في تصحیه وجها واو ا u‏ الدراية (ى0۸۹). 
بأن هذا الحمل لفلان فيحمل عليه وإن لم يبن السبب. وغامه لي 
ورمز »۲ : :! aNo¥‏ و(«فتح پاب العنابة) ۴۸ : :2( 

۴ نه بين مستحيلا. یتظر : +دالہداية)(۴: ۱۸۳). 


1 تاب الرفرار 
رَلَدَّت ميتاً فللموصي والُوَرّث» وإن فر ببيع» أو إقراض» أو أبهم الإقرار لغ 
وإن قر بشرط الخيارء صح وبطل شر 

(فإن وَلّدت حياً لفل من نصف حول): أي من وقت الإقرارء (فله ما اق 
وإن وَلَدّت حيين فلهماء وإن وَلَدت متا فللموصي والْوَرّث)؛ لاله إذانُ. 
السّبب» وقال: إن فلانا أوصى بهذا للحمل» أو إن فلانا مات وتركة ميراثاً له فيكون 
هذا إقرارا ملك الموصيء أو المورّث» فيقسم بين ورتتهما". 

(وإن سر ببيع» آو إقراض» أو أبهم الإقرار لغا)"» هذا عند أبي بوسف 
اه وعند محمد" خا يصح الإقرار؛ وحمل على السبب الصال. 

(وإن أقرٌ بشرط الخيار)ء "بان قال : لفلان علي ألف درهم على أي باخبار فب 
ثلاثة أيأم““» (صح وبطل شرطه) ؛ لأ ا خيار للفسخ » والإقرار لا يحتمله. 

ومن المسائل الكثيرة الوقوع : أله إذا" أقرّ؛ تم ادعى أله كاذب في الإقرار» فعند 
أبي حنيفة ظله ومحمّد ف : لا يلتفت إلى قوله لكن يى على قول أبي يوسف : إن 
لر له حف أن لر لم يكن كاذبا. . 

وکذالوادعی وارٹ افر فمند البعصض ل يلقت إلى قرله؛ لان عو الو ل 
یکن ثابتا في زمان الإقرارء والأصح الاقم لأنُ الورثة اعوا أمرا لو أف به امقر له 
يلزمه » فإذا أنكر يُسسَحْلف» وإن كان الدعوى على ورثة الْعَر له فاليمينٌ علبهم بالعلم 
آنا لا نعلم أنه کان کاذہا". ”واش أعل". 


(۱) آي ڀرذ امال إلى ورئة الموصي والمورث ؛ لاان هذا الإقرار فى الخقيقة لہماء وإنما ينتقل إلى اني به 
ولادنه؛ ولم ينتقل فيكون لورئتهما. ينظر : ««درر الجکا۲()»۳: ۳۹۲), 

(۲) آي إن فسر المقر الإقرار بسب غير صالم ؛ لا بلزمه شيء؛ إذ لا پتصور شيء منه من الحنين ؛ ودا 
أبهم المقر الإقرار بلا بيان سبب أصلاء بان قال: علي حمل فلانة كذا يكون لغوا فلا بازمه ي 
ينر : «مجمم الأنهر»۲۲ : .)۲۹٥١‏ 

(۴) ني «الدر المختار :))٥٥ : ٤»‏ وحمل محمد الهم على السبب الما 

(8) زيادة من أو ب و م. 

(9) زيادة من أ. وني ب و م : لو. 

(1) ينظر :+ انویر )) وشر حه ««الدر المختار»(] : هغ -ووي). 

(۷) زيادة من فق. 


ڪتاب الصلح ۲١‏ 
رن استلنی بعضص ما أقرٌ به متصلا لزمۀ باقیه» وإن استتنی کله فکله» فان استنی 
لبا او ورا من دراهم صح قیمته» وان استتنی غپرهما منها م بصح؛ وسن ار 
ووصل إن شاء الله بطل إفرارُه لو اسٹنی بناءُ دار آقر بھاء کانا للمقر له وإن قال: 
اڙها لي؛ وعرصشها ا 
باب الاستثتاء': 

(ومَن استئنی بعض ما أَقرٌ به متصلا لزْمَةٌ باقیه» وإن استنی کله فکلّه) : أي 
رمه كله ؛ أن استتناء الكل لا يصع 

ان استتی کیلاًار وزتاً من دراهم ص یت وان اسای غومما متها 
بحا إن قال ل : علي مثة درهم إلا ديناراء وإلا قير حنطة صح الاستخناء. ان 
فال: إلا ثوبا لم يصحء هذا عند أبي حنيفة ت وأبي يوسف هه ؛ الوجود الجانسة من 
وجه إذا كان مكيلا أو موزوناء وعند محمد هه : لا يصح في الكل لعدم الجانسة» وعند 
الشافِبي”"' ف : يصح في الكل للمجانسة من حيث المالية. 

(ومَّن آقرٌ ووَّصَلَ إن شاء اذ اله بَطّل إقر ا 

ولو استٹنی بناءٌ دار افر بھاءکانا للمقر له) ؛ لان ل 
يدخل باع > وما هو كذلك لا بص استثناؤه» (وإن قال: : بناڙها ليء وعرصتها 


ا إذا کان بحلاف لفظ المسنی منه؛ بان يقول: عبيدي أحرار إلا هؤلاء؛ وليس له عبيد غير المسلى 
مه صح الاستناء فلا يعت واحدٌ منهم ؛ لاله إذا اختلف لظ بتوكُم بقاءٌ شي من المستنى هته إد 

الفظ صاخ له ٠‏ وذلك كني لسك الاستاء بطر ؛ «التن»(۵: .)١۶‏ 

۳ بنظر: د سنى الْطالب)۲ : .)٦‏ و«حاشة الحمل۸٤:‏ : ۷ و«نهاية اتاج 2: ` 
رغیرها. ۰ . 

وکا کل إقرار علق بالشرط مئل آن يقول : : ان دخلت الدار أو مطرت الماء أو هت الريح أو ان 
فضی الله تعالی» TRE Eas e‏ اوه . فهذا کله وما شاكله مبطل للإقرار 
کان مرصولا بنظر : «التین»)(۵ : .)١١‏ 

عر الدار : ساحتهاء وهي القعة الواسعة التي لبس فيها بتاء؛ وسميت ساح 
ايان يعنرصون فبها ؛ أي يلعبون وبر حون. . بنظر : «المصباح امير( ص" ' E‏ 


الذار عر صا ؟ ا 


۲ كناب الملم 
E‏ 
لك » > فكما قال » وفص الخاتم > ولخلة الستان كبنائهاء فإن قال: : له علي ر 


من عبار ما قبضئه» وعيئه» فإن مله قر له لَرمة الألف والاً لاء (رإن | يمين 
لُزمّه» وما قَبضتّةُ لغو: کقوله: oy‏ من زرط ا رض رمم 
زبوف» أو لَبْهْرّجة› أو سنّوقةء أو رصاص لَرْمَةٌ | 
لك فكما قالء وفص الخام» ونخلة البستان کبنانها). إن قال: هذا الخام لفلان 9 
فصّه» أو هذا البستان له إلا نخلة لا يصح الاستثناء» ولو قال : إن الخلقة له والفي' 
لي» أو الأرضْ له» والتخل لي يصح. 

(فإن قال: له علي الف من تمن عبار ما قبضئه» عه فإن مهار ل 
زمه الألفأ وإلاً لا)» قوله : ما قبضته : صفة العبد» وقولة: وع اى ع المد 
دقن ا 0 فان سلم المقرٌ له ذلك إلى ار لرمَةٌ الألف وإلا لا 

(وإن ‏ يعن لَرمَه» وما قبضنة لغو): أي قوله : وما قبضكة لو عند أبي نب 
جه سواء وصل أو فصل ؛ لأ إنكار القبض في غير المعين يناي الوجوب' لان جپال 
امبيع كهلاكه» فلا جب امن کن فارعا واا : إن وصّل صذق ؛ لا 
بيان تغيبر عندهما؛ (كقوله: من تمن خر) : أي يكون لغوا عند أبي حنبفة 4 
وصَل أم فصّل» وعندهما: إن صل صح وإن فصل لا. 

(وفي: من تمَنٍ متاع» أو قرض» وهي زيوفء أو لبَهْرَجة» آو مسوفة؛ أو 
رصاص لَزمَة" الجيد)» هذا" عند أبي حنبفة هه صل أم فصل ؛ وعندهما: إل 


() لآن ثمن عبار غير معين لا يكون واجبا على المشتري إلا بعد القبض ؛ لن ما لا يكون بعينه فهو ف حك 
اهلك ؛ لاله لا طريق للوصول إليه» فإله ما من عبار بحضرة إلا وللمشتري أن يفول المع غير هة 
ونسليم الشمن لا جب إلا بإحضار ابيع فلم آله في حكم المستهلك. فكاله اق بالقبض ثم رح 
ینظر : «الزبدة»(۳: ٤۸‏ ۲). 

ي إذا قال: لفلان علي ألف درهم من أن خمر أو خزير لزمه الألف ولم قبل تضسيره عند أي حيها 
#ه وصل أم فصل ؛ لأنه رجوع ؛ لأن لمن الخمر والتزير لا يكون واجاء رأول كلامه للوجوا' 


فالا : إذا وصل لا یلزمه شيء؛ لانه بین باخر کلامه أنه ما أراد به الإيجاب. ينظر : «الهدابة»" 
(iA‏ 
ر ق أ يلزهه. 


وني: من شصّب» أو وديعة إن ادصى اح هذه صُدّق إلا فصلا في الأخبرين. 
رصدف 1 خت وب وجاء عیب وڼي له علي آلف درهم إلا آله ینقصر کدا 
رتملا وإن فصل لاء ولو قال: اخدت منك الفا وديعة فهلكت» وقال الأخر: بل 
غمباً» ضهن وفي: أعطيتنيه وديعةء وقال الآحر: غصبتني لا 
رصل دق ؛ لاه رجوع عنده » وبیان تغییر عندهما. 

(وني: من صب أر وديعة إن ادى أحد هله دق إلا فصلا في 
الأخيرين): أي إن قال : له علي ألف من غصب» أو وديعة إلا أنها زيوف. أو نهر جة 
صوصل أم فصّل» وإن قال : سَثوقة » أو رصاص» فإن وَصَل صْدّق» وإن فصا" 
١‏ والفرق بين البيع والقرض وبين الغصبٍ والوديعة: أن الاولين يقعان على الجياد 
فإن فر الدراهم بغير الحياد يكو رجوعاء والغصب والوديعة يقعان على كل ذلك؛ 
والسوقة والرصاصٌ ليسا من جنس الدٌراهم» وإلّما يسميان دراهم جازاء فيكو ن بيان 
نغيير إن وَل صْدّق» وإن فصل لا. 

(وصدق ي صبت وباًء وجاء بمعيب» وٿي له علي آلف [درھم] ٠‏ ا آنه 
نقصٌ كذا متصلاً وإن قصل لا)": لاد الاستثناء يصح متصلا لامنفصلا. 

(ولو قال: أخحذت منك ألفاً وديعة فهلكت» وقال الآخر: بل غصباء 
مء وني: أعطينيه وديعةً وقال الآخرٌ: غصبتنيه لا): والفرق أن في الأول أقر 
بوجوب الضّمان» وهو الأخة» وني الاني: لم بق بذلك» بل الآخر يدعي علب 
الفصب؛ وهو ينکره؛ فالقول له. 


: ف ج - Ft‏ و e‏ 5 ار فان ى العقد 
(1 هذا دليل على مذهب الإمام» تقريره: أن قول لر هي زيوف» رجو عن الإفرار إن مطل 


a ۳‏ ا أ به فلا 
يعنضي وصف السلامة عن العيب ٠‏ رالزيافة عيب» ودعوى العيب رجوع عن معتصي 2 ر 


بصح. ينظر : «التین): ۵ : ۱۹). 

زيادة من آو ب و ص و م. TE‏ 1 

يفي ولو قال : له علي الف درهم إلا آله يقم مثة درهم مغلا صلق 2 ر e‏ 
لاء وز ر € ١‏ ولو كان الاتفصال ببب انقطاع التفس و بسا دفم 


إ ج . ي را4( 2 : 1( 
م ° ك ا . 8 [ - چ ل 2 wes‏ ر ٤‏ 
ی بوسب ڪه إنه يمح إذا وصله به وعليه الفتو ل لم إله اد ما يوجب البراءة وهو 


من القر ما اوه پاخذه له ؛ لاه أقر ببب الضمان وهو الأخاُ (r‏ 
lS | 1 1‏ 
الإدن بالأخذ, والآخر بنکر؛ فالقول قوله مع بمینه. يلظر: رمم الأنهر»( 


H ‌ (1?‏ 
لا لزم الالف؛ فان 


A1:‏ تاب الرفرر 
وفي: هذا كان وديعة لي عندك فأخدته» فقال: هو لي حه وصق من ال 
أجرت فرسي› أو ثوبي هذاء فرکبه؛ أو لٻسه ورده علي» أو خاط ثوبي هلا بکز 


باب إقرار المريض 
دين صحيِه مطلقاً ودين مرضیه بسببٍِ معلوم فيه وعلِم بلا إقرار: کېدل ما ملک 
أ و اتلقه» آو مهر عرمیه سواء وما على ما أقرٌ به ني مرض موته 
(وفي: هذا كان وديعة لي عندك» و فقال: هو لي أخ3ه) : أي الله 
لأنه قر بيده» تم ادعى أنه كان لي فأخذه؛ فتلت إل ال له ويقيم الببنة. 
(وصدق من قال: أاجرت فرسي› أو ڈ وبي هذاء فرکبه» أو لبسه ورده 
علي او حاط لوبي هلا بكلا فقبضكّه )ء هذا عند أبي حنيفة اء وعندهما: 
ي ان ل ان المر له م يذعيه كما في مسالة الوديعة؛ وهو القياس؛ ووج 
الاستحسان: إن في الإجارة لم يقر بيد الآخر مطلقاء بل يده ضرورية ؛ لأجل 
الانتفاع » فبقي فيما وراء الضرورة في حكم يد المؤجر جنلاف الوديعة. والله أعلم ٠‏ 
باب إقرار المريض "“ 
(ديسن صحَيّه مطلقاً) : أي سواء عَلِمٌ بسببه أو عُلِم بالإقرار» (ودينٌ مرضه): 
ا مراد مرض الموت» (بسبب معلوم فيه وعم بلا إقرار: كبدل ما مَلْكه» آو اتلفه 
أو مهر عرميه سواء» وقدّما على ما قر به في مرضصٍ موته)» هذا عندناء وعد 


الشافعي' خله هذا يساوي الأولين ؛ لاستواء السبب» وهو الاقرار . ولتا: أن إقرار 


(۱) زبادة من س. 
(۲) زيادة من أ وج وف. 
() الأريض مرض الموت من لا يخرج خوائجه خارج البيت» وهو الأصح. بنظر : درد المتار 64( : . EY‏ 


(4) قي ج و ص وف وف : باب عن الاقرار. 
)٥(‏ زيادة من أ 


يعني إن دين الصحَة ودين امرض لسببو معروفو حصل في ذلك امرض وعلم بلا إفرار بقدمان غاي 
دين أقر به ي مر ضه» ولو كان المقر به وديعة . ينظر: (الیحر ۷(6 : ٤‏ ۵ ۲). 
(¥) ینظر : «امحلي ۳(۲ : ٠ {oi‏ واانهاية العتاح »د : . وارفو حات الوهات)(۴ : ۹ وغیرغا 


ناب الإقرار 
ر 
لكل على الإرث وإن شيل ماله ولا يصح أن ينص عريا بقضاء ديه ولا إفراره 
ورلو الا ان بمتدقة البقية. وان آقر بشيء لرجلٍ م يوو ّت نسبه» وبطل ما أرٌ. 
ومع ما آقر لأجنبية؛ تم تكحهاء > ولو أفر ببنوّة غلام جُهلٌ نسبّه» وود مله له 
مد الغلام تبت نسبه ولو في مرض»ء_وشارك الورثة 


ريض وع ما تعلق به من حق الغير. 

(رالكل على الإرث وإن شيل ماله). : أي التيون التلاثة. وهي : دی 
المْحة» ودين المرض بسبب معلوم ؛ ودين المرض الذي عَلم جرد الإقرار مقدّم على 
الأرث؛ e‏ 

(رلا يصح أن بخص): أي المريض في مرض الموتء (غرها بقضاء دینه ولا 
إنراره لواره إلا أن بصدقَة البعيّة) : أي بيه الغرماء فى الدينء وبقيّة الورثة في الإقرار 
ت 4 

(رإن أقرٌ) : : أي المريض» (بشيء لرجل م بوبه ثبت نسبه» وبطل ما أفر 
رصح ما قر لأجنبية ب جني له ها" ؛ لان ف الارل إفرار الريض لابه ون افا 
لأجسة 


(Te 
ْ 


[ (ولو قر ببنرة غلا م جُهل نسب وبولد مثلهُ لعل" ) : أي هما في الس بعيث 
ولد ثل لثله» ( وده الغلا ت ّت نسبه ولو في مرض» وشارك الورثة) تصديق 


)بع ملا خسرو چ فی «الدرر»(۲: ٦‏ الشارح که في شمول الاسكاء للغرماء والوريه. ونص على 
خصه بالورئة صاحب «اللنقی»اص )۱٥۰‏ و«التنویر»۲ ص ۱۷۲): وقد ذكرَ فى االہداية:(۴: .)٠۹١‏ 
ا(۲ . : AY‏ -ب): : آله لا جور للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء » دون الع الا دا 
فضی ما استقرضر فی مرضه أو نقذ نم ما اشترى في مرضبه وقد عَلِم بالجنةء فإله يجوز ٠‏ لاله لبر 
ر 
يعني إن افر امريض بشيءِ لرجل جني م افر 
الأصلية, ا ا وبطل إقراره ؛ لان دعرة الل تتن 
رمان الإفرار فبطل. ینظر : «الرمن»۲ : 1 و «کمال الدراية) ۸ف" 04 
صل في هذا الباب أن العبرة لكونه وارثاً وقت الموت لا وق الإفرار ' إلا إذا صاز رارتا سر حدم 
کالترربج وعفد المولاة, ينظر : «البحر»۷: .)1١۴‏ 
“ آي کون سه فز من سر الق بائتي عشر نة وهي ادنی 
ر : «الرد ة۴ : ۵۲ ۲) 


آله اه ت نبه منه؛ ؛ لان الست من E‏ 
؛ إلى رمان العلوق ؛ . فطهر لته 


{r 


مدو تمل فيها الغلا م ؛ دکره الپر جاوې 


٦‏ تاب الإفرار 


وصح إقرار الرجل والمرأق بالوالدین› والولد. والزوج» والمونی» وشرط تصد" 
مولاء كما شرط تصدیی الروج» أو شهادة ألقابلة ة في إقرارها بالو لد وصح 
الأصديق بعد موت قر إلا من الروج بعد موتها مُقِرّة» ولو أقر بنسبٍ من فر 
ولاد کاخ وعم لا يصح ویرث إلا مع وارث آخر وإن بَعْدَ» ومن افر باخ وابر 
میت شارکه فی اللإرث بلا نسب 
الغلام إلّما يشترط إذا كان من يعبر ار وتا ى ا 
الورثة بلا تصديق. 

(وصح إقرار الرجل والمرأء بالوالدين› والولد والزوج» والمونى؛ وشرط 
تصدر یی ھولاء''' کما شر ط تصديق الروج» أو شهادة القابلة في إقرارها بالولد). 
بكفي شهادة امرأةٍ واحدة. وذكر القابلة في إقرارها حرج مَخْرَج العادة. 

(وصح التصديق بعد موت ار إلا من الرّوج بعد مويِها هقِرة)» هذا عند 
أبي حنيفة ف ؛ لأ حُكم الاح ينقطم باموت» فلا يصح تصديق الرّوج بعد انقطاعي ها 
لاف تصديق الزوجة ؛ ؛ لأ حكم النكاح باق بعد الموتٍ لوجوبٍ العدة؛ وعندهما. 
يصح باعتبار أن حم الاح وهو الإرث باق بعد الموتي. وله أن الضان يدال 
الاقرارء والإرث حينثذ معدوم. 

(ولو قر نسب من غير ولاد کاخ وعم لا مع ؛ لأنه تحميل السب على 
الغير: (ويرث إلا مع وارث آخر وإن بعد" ومن آقر باخ وابوه ميت شار ل 
اللإرث بلا نسبو)لأن الميراث حقه فيقبل فيه إقراره» وأمًا السب ففيه تحميل على الغير 


() لآل إفرارَ غبرهم لا يلزمهم ؛ لان کلا منهم فی بد نفس إلا إذا کان القر له صغيرا في يد القر: وهول 
يعبر عن نفسه أو عبدا له» فيثبت نسبهُ بمجرد الإفرار» ولو گان عبداً لغيره بشترط تصديق مولاه؛ لاه 
احق له. پنظر : : جم الآنهر»(۲: :)۳۰١‏ ودتین الخحقائی)(٥:‏ ۲۷). 

(۲) يعني صح التصديق في النسب بعد موت الق ؛ لبقاء النسب بعد الموت» وإن أقرّ بكاحها ومثت 
فصاقته بعد موته يصح حتى يكون لا المهر والإرث ؛ لبقاء حكم النكاح وهو العدة» وإن أقرت ك 
رجل وماتت فصدقها الزوج لم يصح تصديقه عند أبي حنيفة ! لانلها لا ماتت رال اكام علانقه حى 
يجوز له أن يتزوّج أختها وأريما سواهاء ولا حل له أن يغسلها فبطل إقرارها فلا يصح الخصديي ‏ 
بطلان اللإاقرار. ینظر : رالدرر»(۲ : ۳۹۸ -۳۹۹4), 

() يعني إن كان للمقر وارث لا برت ذلك القر له ؛ لان السب لم يثبت بإقرارء فلا يستحق البراث تح 

وار معروف ؛ سواء كان ذلك الوارث قریبا كذوي الأرحام ؛ أو بعيدا كذوي الموالاةء e‏ 


۳ 
وارٹ یره وره + لان [قرارء ية ف حی تقسيةه يقبا عل عدم الا ضرار بغیره. بنظر : رال ة۸ 
(Tor‏ 


تاب الاإقرار PY‏ 
GG O SD‏ 
ولو أقر أحد ابني ميت له على آخر دین بقبض ابیه نصفهء فلا شيء له 
راصف لاخر 
(ولو أقرٌ أحد ابي ميت له على آخر دين بقبضر آبيه نصفه › فلا شيء لهء 
راصف للاخسر)؛ إذا کان لزیار على عمرو مثة درهم» فار أحد ابی زیا أن زیدا 
م خمسين» فلا شيء ء للمقَرٌء والباقي لأخيه ؛ لأ إقرارً قر يتصرف إلى نصيبه. 


۳۲۸ كناب الصلم 
ڪتاب الصلح 

هو عق يَرْفْع التَرَاعَ صح مع إقرار وسکو ت وإنکار فالاول کیم ان وَقع عن مال 

مالء فيجري فيه الشَمْعَة» وارد بعيب» وخياز رؤية» وشَرط؛ ويفسدة جهالة اذل 

وما امسق من المدعى يرد مدعي حصتة من العوض» وما استحِق من البدل رجع 

ممه من المذعي» وكإجارة إن وقع عن مال بمنفعة» فشرط النوقيت فيه» ويبطإ' 


يموت أحدهما في المدة 
ڪناب الصلح 


(هو عقد يُرْفْع النْرَاعَ صح مع إقرار وسكوت وإنكار): أي مع إقرار المأعى 
عليه » أو سكويه» أو إنكاره» وعند الشافعي ا لا يصح إلا في صورة الإقرار. 

(فالآول كبيع إن وفع عن مال مال فيجري فيه الشفعةء وارد بعيب؛ وخبار 
رؤية» وشرط)؛ سواء صولح عن دار أو على دار» فللشفيع الشفعة » ويثبت الرد 
بالخيارات الثلاثة لكل واحد من الدعي والمدعى عليه في بدل الصلح والمصال عنه 

(ويفسذة جَهالة البَدّلء وما احق من المأعى يرد ا لمعي حصتة من 
الوض» وما اميق من البدل رجع بحصَيهِ من ا مدعي" وكإجارة إن وَقّمّ عن 
مال 5 فشرط النوقيت فيه ) : أي إن كان البدل منفعة يُعْلْم باّوقيت كالخدمة. 
وسكنى الذار» بخلاف ما إذا وقع الصلح عن المال على نقل هذا الشيء من هنا إلى له 
(ويبطل يموت أحرهما" في المدة. o.‏ 


(۱) ينر : («أسنى الطالب)»؛ و((حواشیه)» للرملی (۲: ,)۲١۵‏ 

() يعني ِن المدعى وهو المصال عنه في الصلح مع الإقرار إن کن ا ا کان لا أو بعضا رجم 
الدعى عليه على المذعي بكل البد إن كان امتح كله أو بغضه إن كان الي عه وإ انحن 
بعض البدل أو كله رجع المذعي على المعى عليه يكل الصالح عنه أو بعضه ؛ لان كل واحد مهما 
ومن عن الآخرء فأيهما اج منه بالاستسقای رجع بجا دقع إن کل فبالكل. وإن بعضا فالعص 
ينظر : «الزبدة»(۳: ۵و؟). 

أي أحد المصاحين ني مدّةٍ تعيت ٠‏ فيرجع الذعي في دعواه بقدر ما لم يستوف من النفعة ؛ لألهما 
كالمؤجر والمستاجر. وكذا يبطل ذلك الصلح بموات المنغفعة قبل الاستغاء؛ فيعود إلى الدعوى ؛ ولو کاب 
داك بعد استيفاء بض النفعة بطل بقدر ما بقي فيرجم في دعواء بقدره. وها کله قول عد #! 
وغامه قې «التبیین )۵(۲ : (TY‏ 


رالأخران معاوضة في حق المد عي؛ وفداء ين وقطع بزاع في حق الآخرء فلا شفعة 
ي ملم عن دار مع أحادهماء وجب في الصلح على دارء وما مشق من المأعى 
EY‏ ستحق من البدل من پد 

u‏ : أي الصلح مع سكوت؛ أو انكار» (معاوضة في حق المدعي» 
ونداءٌ جين وقطع بزاع في حق الآخرء فلا شفعة في صح عن دار مع احهما)": 
ي مع السكوت» أو الإنكارء (وتجب في الصلح على دار) : لاله إذا صو عن دار 
في زعم المدعى عليه أنه" لم يتجدذ له ملك ورَعم المدعي ليس بحجة على المدذعى 
عليه» فلا تحب الشفعةء وإذا صولح على دارء ففي زعم لدعي أله أخذها عن حقه» 
بؤاخ بزعيه» فتجب الشقعة. 

(وسا احق من المدعى رد المذعي حصته من العرض› ورجع با لخصومة 
فيه): أي ناص اسي فيما استحقه» (وما استحق من البدل "من يد ا لمعي" 
دجع إلى الأعوى في كله أو بعضيه) : أي إن استحقٌ بعض البدل من يا المدعي زجع 
E a‏ وان استحق کله رَجَع إلى دعوى الكل ؛ 
ولي الصلح مع الإقرار إذا استحو البدل رَجع إلى لدل ؛ لوجود إقرار المدعى عليه : 


ر ا 

عي !ذا کان الصلم مع سکوت أو إنكار 
لإنكار, وصورة المسألة: أن زیدا مثلا ادعی على بکرٍ دارا 
ي خر لا تحب في دارو الحفعة ؛ لاله بذعي لھا دار وال تیه عا س 
اد لعي ليس بعوض عنها وإلما هو لافتداء اليمين وقطع التازعة. ينار ررالئ 


معاوضة فلا تجب الشفعة إ صالحا عن دار مع السكوت 8 
| ا فانک أو کت ۰ ا 


اندي ر الراك 


رف كتاب الصلع 
J‏ 
ولو صالح على بعض دار یدعیھا ٺم يصح وحيلتّةُ آن يزيد في البدل شيناء آو برا 
عن دعوی الباقي. 
[افصل ے اقسام الصلح] 


وصح أ لصلح عن دعوى الال والمنفعة 
وني السكوت والإنكار رَجَمٌ إلى دعوى الَبْدّل. 

(ولو صالحَ على بعض دار يدعيها لم يصح» وحيلئّة أن يزيد في البدل شب 
أو يبْرأعن دعوى الباقي) : ا لان بعض الدّار لا يصح عوضا 
عن الكل ؛ فإذا زاد في البدل شيا كدرهم› أو ثوب» يكون ذلك عوضا عما بقي في يد 
المدّعى عليه» وإن ابراه الدعي عن دعوى الباقي يصح أيضا؛ لان هذه براءة عن 
دعوى الأعيان» وهي صحيحة» وإن لم يكن البراءة عن الأعيان صحيحة ؛ والفرق 
يمنهما يَظْهَرٌ فيما إذا كان الدَارُ في يد الدٌعى عليه » فيبراً ا مدعي عن دعواها يصح رإن 
لم تكن في يد المدعى عليه كما إذا مات واحد» وترك ميراثاء فبرئ واحد عن نصيه لا 
يصح ؛ لاه هذه براءة عن الأعيان. 

أفصل بے أقسام الصلح) 
(وصح الصلحٌ عن دعوى امال“ والمنفعة). 


(1) لان لمعي لم يترلر الدعوى إلا ليسلم له البدل» فإذا لم يسلّم له رجم بالمبدل وهو الدعوى ؛ جلاف 
ما إذا وقع الصلح بلفظ البيم» بأن قال أحدُهما: بعتك هذا الشىء بهذاء وقال الآخر : اشتريت؛ حبث 
يرجع المعي عند الاستحقاق على المدعى عليه بالمدّعى نقفسه لا بالدعوى ؛ لان إقدام المدّعى عله على 
المبايعة إقرار منه بان المدعى ملك المدعي فلا يعتبرٌ إنكاره جنلاف الصلح ؛ لاله لم يوج منه ما بدل على 
أنه قر با ملك له › إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة. ينظر : «رالتسی»(0: ٤‏ ۳). 

(۲) ما ذكر في «المتن» رواية ابن سماعة عهه» وظاهر الرواية : الصحة مطلقا ؛ آي ولو من غبر هذه اليه 
فار تصح الدعوى بعده؛ وإن برهن ؛ ومشی عليه فی «الاختیار×۴: ۰ کما في االلر الحار'“ 
و« حاشیته للطحطاوی)۴۲: ۲۵۲). 

(۴) زيادة من أ. 

() لانه في معن الييع فما جاز بیعه جاز صلحه. وغن دعوى المفعة : کان يدعي فې دار سکنی سنه د 
من صاحيها فجحد الوارث أو أقر فصالحه على مال أو منفعة جاز ؛ لان أخذ العوض عنها ال جار 
جائز فكذا الصلح لكن إما موز الصلح عن النفعة على النقعة إذا كانتا عختلفتي الحنس بأن بصا ي 
السكنى على خدمة المبد مثلا وأما إذا اتحد جنسهما كما إذا صالم عن السكلى على السكنى مثا 

موز ينظر : ررر الیکام)»)(۲ : 1۳۹۸ اعبط :ص ٤۷‏ ؟). 


ڪتاب الصاح f1‏ 
ق E e‏ ي ي ن 
ا لمنابة في اللفس, وما دونها عمدا آو خطاء والرق» ودعوی الزوج النکاح» وکان 
اال خلا وم جز عن دعواها التكاح 

فيل “: صورة الصنلح عن دعوى النفعة: : أن يدعي على الورثة أن الت كان 
وى بخدمة هذا العبد » وأنكر الورثة» ونما بحتاج إلى ذلك ؛ لان الرواية عفوخة": 
تہ لر ادعی على استئجار عین؛ والمالك بنکره؛ م صالخا لا يجوز. 

(والحناية في الئفسِ وما دونها عمداأ ار خطاء والرق» ودعوی الزوج التكاح» 
ركان عتقاً مال وخلما). ا إن کان الصلح على مال عن دعوی ارق كان عنقا 
N A E E NE‏ 
لإزعه» فلا يشب الولاء" إلا أن يقيم الينة. کان الالح حلع دعوی رج 
النكاح؛ > ففي الإقرار يكو خلعا مُطلقاء وني الآآخرين في زعم الڙوج لا في زعيها حى 
ن غاهاالدة: وإن زوجت زوجا آخر جار نی القضاء» آم فیما بینها وبين اله 
نعالی؛ فان عب عَلمَت انها كانت زوجة للأّل لا حل لما اروج في عدّبه» وإن علمَّت انها 
ن 

a a‏ التکاح) ذكر في في «الداية» أن في بعض تسخ «مختصر 
الغدوري»: جواز الصلح بأن يَجْعَل بدل الصلح زيادة في المهر» وي بعض النسخ: عدم 
الخواز .)0( 
وار . 


dl :(ToV- 01 . هکذا ذکرّء ه في «السرا ج الواج» نقلاً عن «المستصفی»؛ لکن ذکر في «اليجر‎ ١ 
والنفعة جائز» كصلح المستأجر رمع المؤجر عند إنكاره الإجارة أو المدة‎ al الصاح عن دعوی الال‎ 
الى بها مقدارا والأجرة» وكذا الورثة إا صاوا الموصي له بالندمة على مال مطلقا. والمناقع إن‎ 

اخلف جنسهاء فإنه جوز لا إن اتحد. انتهى. وينظر: n e‏ 

بني إا تتبعنا جميع الروايات ن هذه المسالة وحفظناها رلم نجد فبها ويز 

العين. ينظر : ((دخيرة العقى))( ص .)٤۸۳‏ 


۳( رياد س ا 


(7) 


ت !ا اء 
البينة بعد ذلك؛ فتقبل پینته في حق بر 
لحه مئزلة الإعتاق على مال غت الو لاء 
> رال بدة)۸ ۴ : av:‏ 


له نكر العتق ويذعي اله حر الاصل إا أن يقيم 
عليه ؛ لاله صالنه على مال بعد کونه عدا له» فیکون 
بره حى لا يكون قيا ؛ لاله جعل ممتقاًبالصلح فلا يمود رقيقا ينظر 


}2 
هى من «الہداية ٣»‏ : 9 بتصرف. 


o e O 
ولا عن دصوی حل ولا إذا قتل مأذون آخر عمداًء وصالح عن نفب وسم‎ 
صلخ عن نفس عبار له قتل رجلا عمدأء والصلح عن مغصوب, للف باكر‎ 
من ه فیمته» آو عرض» وني موسر اعتق نصفاً له وصالح عن باقیه باکثرَ من نصف‎ 
قيميِهِ بطل اله‎ 
فى «الوقاية» اختار هذا؛ لأن الصلح إن جل منه فرقة» فالعوض لم یشرع ل‎ 

و إن لم يحمل ي 

(ولا عن دعوى حد): ٠‏ لأله حق الله تعالى؛ (ولا إذا فقتل مأذون آحر عمد 
وصالح عن نفسيه) ؛ لأ رقب ليست من تجارته » فلا جور له اصرف فيها 

(وصح صلع عن نفس عبار له قتل رجلا عمدا)؛ لان عبد من كه بم 
تصرفه فيه واستخلاصه. 

(والصلح عن مغصوب لف باكثرّ من قيمته» أو عرض)» هذا عند أبي حبنا 
#ه» وعندهما : لا يصح باکر من قیمته إلا أن يكون زيادة يتغابن الاس فيا ل 
حقة في القبمة؛ فالرًائد ربا. وله : أن حقه في الہالك باق» فاعتياضة بأكثر لا يكون ربا 
فإن الزائد على المالية فى مقابلة الصورة'. 

وي موسر أعتق نصفاً له» وصالح عن باقيه باكثرَ من نصف يمه بطل 
الفضل) هذا بالاتّفاق» أمّا عندهما فظاهر» وأمًا عند" ؛ فلأن القيمة منصوص 
علبها هاهنا فلا تجوز الزيادة عليها عليهاء وة غير منصوص عليهاء (ولو صالم بعَرض 
صح): : وإن كان قيمته أكثر من قيمة نصف العيد. 


() أي إن حقه في البالك بان ما لم يحكم القاضي بالضمان حتى إذا ترك التضمين بقي العبد هالا علو 
ملکه حتی بکون الکفن عليه > فاعتياضه بأثر س فيمته لا يبكون ريا ؛ إذ الزائد على الالية يكون لي 
مقابلة الصورة الباقية حكماً لا القيمة حتى لو قضى القاضي بالقيمة ثم تصالحا على الأكثر لم جز ؛ لا 
احق قد انتقل بالقضاء ء إلى القيمة » وكذا الصلح بعرض صح وإن كان قيمته أكثر من قيمة مغصوب للف 
لمدم الربا. پنظر: «الدرر »۲(۲ : ۳۹۹). 

يعني وأمّا عند الإمام عه فوجه بطلان ذلك الفضل أن قيمة التق منصوص” علبها؛ ؛ القوله ل : اام 
اق شقصاً من عبد مشترد یه وبين شریکه؛ قوم علي نصیب شریکه »ان ایخاري(؟. > A‏ ل 
فریب سنه]ء وتقرير الشرع ليس آدنى من تقرير القاضي. فلا جور الزيادة عليه صنلاف الالة الحفدمة. 
فإ القيمة لمة غير منصوص علبها؛ ٠‏ فلم يعتبر فبه دلالة التقدير. بنظر : «الزبدة۵۹(۰٠)‏ 


ڪتاب الصلح 


اباب التبرع بالصلح والتوكيل به! 
ودل ملح عن دم عمد آو علی بعضٍ دين یدعیه يلرم الكل لا وکیل إلا ان 
مئه وفيما هو کبیع لزم وکیلهء وأن صالح فضولي» وضَمن البدلء أو أضاف 
إلى ماله أو أشار إلى نقد أو عَرَضٍ بلا نسبة إلى نفسيهء أو أطلىّ ونقد صح وإن ! 
ينفذ إن اجازّة المذعي عليه لَرْمَةُ البدل وإلا رد 
اباب التبرع بالصلح والتوكيل به] 

(وبدل صل عن دم عمد آو على بعض دين يدعیه يلزمٌ ا وکل لا وکیله)؛ 
لأن الصلح ني هاتين الصورتين ليس مَْزلةٍ البيع » أمًا في الأول فظاهرء وأمًا في انى ؛ 
فلانه أخد البعض» وح الباقي» فيرجم الحقوق إلى الموكل" (إلا أن يضمه): آي 
الوكيل» فحينثر يكون البدل عليه لأجل الكفالة. 

(وفيما هو كبيع لزم وكيله): أي فيما يكون الصلح عن مال على مال من غير 
جنس المصالح عنه» ويكون مع الإقرار. 

(وإن صالح فضولي؛ وضَيِن البدلء أو أضاف إلى مالهء أو أشار إلى نقد أو 
عرض بلا نسبةٍ إلى نفسيه» آو أطلق ونقد صح وإن لإ ينقد إن أجازه المذعى عليه 
رمه البدل وإلا ر): أي صالم الفضولى عن جانب المدعى عليه مع المذعي؛ وضَمِن 
بدل الصلح» أو قال: صالحثك على ألف درهم من مالي» أو ألفي هذاء أو على 
عبدي هذاء أو قال : صالتك على هذا الألف» أو على هذا العبد من غير أن ينسبهما 
إلى نفسيه أو أطلقهء وقال : صالحك على ألف درهم ونقدهء ففي هد الصور صح 
الصلح"؛ وإن لم ينقد الألف إن أجار الدعى عليه لزمه وإلا فلا. 


۳ و 1 . لکا 
) لانه هذا الصلح إسقاط عض» فكان الوکبل فيه سفيراً ومعبّراء فلا بكون البدل علبه الو کیل ٭ 


N e‏ ع » وهو قادر على ذلك 

ما إذا أضافه إلى ماله ؛ فلن الإضافة إلى نميه إلنزام منه للتسليم إلى المدعي؛ و ل 
فیجب عليه تسلیمه » فيص لتمام رضاء به وتا إذا شار إلى تقد او عرض بلا نسیتة الل تشه ررر 
اعرف المشار إليه كالمضاف الى تفسه ؛ آله تعن للتسليم إلبه بشرطه؛ فبتم به الصلح؛ وأمًا إذا اطلق 
دنق فلن اليم إلى الذعي بوج سلامة الموض له فينم عفد الصلح ١‏ حصو ا ٠‏ 
سلامة العوض للمدعي. ينظر: «التن »9 : £ (i=‏ 


4 كتاب الصلع 
[باب الصلح 4 الدين] 
وصلځه على بعض جنس ما له عليه آخة لبعض حقه» وحَط لباقيه لا معاوضة 
فصح عن الف حال على مثة حالةء أو على الق مؤجّل» أو عن الف جباد علي 
مثة زيوف» ول يصح عن دراهم على دانير مؤجلة» أو عن ألف موجُل على نمف 
حالاًء او عن الف سود على نصفه بيض» ومن مر باداء نصفو دين عليه غداً على 
اله بريءٌ ما زا إن قبل ووفى 
[باب الصلح بے الدين] 

(وصلخه على بعض جنس ما له عليه أخذ لبعض حقّه»وحَطٌ لباقي لا 
معاوضة) ؛ لان بعض الشيء لا بصلح عوضا للكل > فصح عن الف حال على مثا 
حالةء ار على آلف موجل)ء ففي الأول يكوك إسقاطا لما فوق اة وقي 1 اني یکول 
إسقاطا لوصف الحلول» (او عن الف جياٍ على مث زيوف) ؛ لاله يكو إسقاط د 
فوق الإئة إسقاطا لوصف الجودة في المثة؛ ففي هذه الصور يصح الصلح» ولا بشترذ 
قبض بدل الصلح. 

٠(ولم‏ يصح عن دراهم على دانير موجلة) ؛ لأنٌ هذا للح معارضة فيكو 

فا» فيشترط قبض الدنانير قبل الافتراق' (آو عن آلف موجّل على نصفه حالا). 
Rs aS aR‏ 

سود ' على نصا بیغ). : لأنه يكون معاوضة الف سود مخممثة ؛ وزبادة وصف 

وهو البياض فلا یی زا 

(ومّن مر ترارق بريءٌ ا راڌ إن قبل ووفی"" 


(1) آي لا وجه لصحة ذلك سوى المماوضة: وبپع الدراهم بالدناتیر ناء لا يجوز لا يمك حمنه خي 
التأخير ا أن الدنانير غير منحقة بعقد المداينة. بنظر : رتح باب الهناية »۳۲ : .)1۹١‏ 

() اراد بالدراهم الوداء ما كانت الفصة فبها أكثر من الفشر. ينظر : «الزيدة«۴: )۲١١‏ 

(۳) زبادة من ب. 

)٤(‏ زيادة من ف. 


() زيادة من أ وب وم. 


تاب الصلح ف 
TT‏ س 
رې وان لم بغو عاد دینه؛ وان م یژفت م یعد؛ وکلا لو صاللة من دینه عل 
ړن پدفعه إلپه غداًء فهو بر ء تما فضّلء على 
(1F,‏ 
پرئ ون لم بف عاد دینه) : : أي إن قال e‏ ئة غدا على أك بر من 
لاقي نقبل؛ وأدى برىٌ؛ فإن لم يؤد خمسمئة في الغلر عاد ديه eS‏ 
ومد ضه» وعند آبي یوسف ظا لا يعود ديه ا ا ؛ لأن كلمة 
على ؛ للعوض› وأداءٌ الصف لا يصلح عوضا للبراءة» فبقی الا ا E‏ 
:ان علی؛ ارط فیکوت ارام مقا برط ینوت واه وهه 
a EG‏ فهذا التعليل إنّما يصح لو قال: أبرأئك 
ul,‏ له وإن کان ف الفظ مکنا لکن ف انی كز واس 
ميد بالأخر ؛ لأله مارضي ال يل بالبراءة غای نقدير ادا اة 
فصارت البراءة EY‏ بالاداءء فادا لم یود غا هذا من إملاء الصنف له نه 
(وإن م يوقت ل يعد): : أي إن لم يؤقت الأداء؛ بل قال : أذ إلى خمسمئة 
بانك بريء من الباقي “ ولم يقل غداء ففي هذه الصورة إن لم بؤد الدين لم يعد 
دنه ؛ لاله إبراء مطلق. 
(ركذا لو صالحة من دينِه على نصف يدفعه إليه غداءفهو بريء ما قُفْنّل» على 


)زياد ة من ب وم. 


) أي إله جعل أداءً ا عوطا! + لان كلمة: عل ؛ للمعاوضة؛ والأداءٌ لا يصلح عوضأً؛ ؛ أله 
اجب عليه قبل الصلح؛ وهو لم یذکر لاإبراء عوضا سواء! والعوض هو المستفاد بالعقد؛ ولم بد 


اوه ان قال 
شيثا؛ فصار وجوده كمديه؛ فقي الإبراء مطلقاء | فلا يعود عليه الألف؛ , کیا اذا بدا بالإبراء؛ بان 


ارالك عن خمسمتة من ألف على أن ودي إلي نقداً خمسمئة. ينظر: : «النیی)( {EF : ١‏ 
) حاصل النظر : : أن كون البراءة مقيدة بشرط الأداء متوغ ؛ , فان كلمة: على ؛ e‏ 
درن الاأداء, فکیف بکون الاداءُ ب شرطا للبراءة ؛ فإ ما دخل عليه كلمة E‏ 
اتعليل لا يجري فيما نحن بصدده» بل فيما إذا قال : : إبراتك عن خممثة 
ال خری؛ وهذه مسالة آخری. ينظر : «الزیدة»(۴: .)۲٦۱‏ 
زيادة من أ. 


زیادة من ب. 


غ( 


ر 

اله إن ا پدفغۀ دا فالکل عليه فإن آبراء عن نصفهِ على أن يعطيه ما بقي غد 
فهو بريءٌ أذى الباقي أو لا 
اله إن لم يدفعة غداء فالكل عليه)» ففي هذه الصورة إن قبل ری عن الباقي. فان لم 
يؤد في الغدء فالكل عليه كما ف المسألة الأولى > وهذا بالإجماع . 

(فإن أبراء عن نصنِه على ان يعطيّه ما بقي غداً» فهو بريءٌ دى الباقي او 

0 وقد علل ني هذه الصورة ما علل أبو يوسف غه في المسالة الأولى. وها 
عجیب ؛ يل بل التعليل الذي در من جانب أبي حنيفة فاه ومحمد ف إلّما بصح ثي هذ, 


(1) لأنه آتی بصریح التقييد فإذا لم بوجد بطل . بنظر: : شرج ابن ملك»)( ق۲۲۹ /ب). 
(۲) لاأنه أطلق الإبراءء؛ وأداء خمسمئة غدا لا يصلح عوضاء ويصلح شرطا مع الشك في تيده بالشرط. 
فا يتقيد بالشاك نالف ما ادا بدا | بأداء خم ؟ ن الأول رة ك ا فمن حیث أنه لا 


بصلح عوضاً يقم مطلقا» ومن حيث أنه يصلح شرطاً لا يقع مطلقاًء فلا يثبت بالشك فافترقا. بنظر : 
««المدرر »)۲ : .)٤١١‏ 

(۳) المقصود صاحب «الہداية»(۳: 1۹۸) إذ استدل على ما ذهب إليه أبو يوسف ك في المسألة الأولى 
بقوله: لأئه إبراء مطلق؛ ألا ترى آله جع أداء الخمسمئة عوضاً حيث ذكرء بكلمة: على ؛ وهي 
للمعاوضة؛ والأداءٌ لا يصلح عوضا؛ لک ما عا فجری وجوده مجری شدمه؛ فبقي الإبراء 
مطلفا» فلا يعود كما إذا بدأ بالإبراء. انتهى. 

واستدل في هذه المسألة التي نحن فيها بقوله: : لاله أطلق الإبراء ارلا وأداء الخمسمئة لا بصل 
عوضا مطلقاً؛ ولكنّه بصلح شرطاء فوقع الشك في نقيبده بالشرط » فلا ينقد به » لاف ما اذا بدأ باداء؛ 
خمسمنة؛ لان الإبراة حصل مقروتا به فمن حيث أله لا يصلح عوضاً تع مطلقا ومن حیث ا 
يصلح شرطا لا يقم مطلقاء > فلا يثبت الإطلاق بالشك فافترقا ۔ انتھی. 

فظن أن التعليل فى هذ السالة با علله أبو يوسف ل في المسالة الأرل بقرينة إطلاف الإبر'“: 
وكون الأداء غير صا للعوض› > ويؤيد ذلك فول صاحس ددالہدایة)(۳ : ۹۸ فی الاستدلال الأول 
فبقي الإبراء مطلقاء فلا يعود كما إذا بدأ بالإبراء. فهذه التعليل عجيب» وكان المتاسب أن بذكر هنا م 
استدل به على ما ذهب إليه أبو حنيفة ‏ ومحمد غلك في السالة الاولى من أن هذا إبراء ميد بالثر 2 
فيفوت بغواته ‏ فان كون الإبراء مقيدا بالشرط موجود هنا > لا ف المسألة الأولى» فانقلب الاأمر. 

ن ن بشن بالنظر إلى وجه القرفق بين المسالتين» كما به 
ماحب ««الداية »۳(۲ : ۸ بقدر الكفاية› ولبه علبه بقوله : فافترقا. واا الجواب ان هرا انما اء 
من لفظ غدا؛ لان الإبراء في الحال لا بكر أن يكون مفّدا باعطاء اة ع فک ي الال 
الأولى أبضاًء وقالوا في تقيبد الإبراء بالشرط : : صل الإيراءُ في الخال بشرط وجود ما قد به حن اله 
لو لم يوجد اليد يعود الدين فيمكن الإبراءُ في الخال مقيّداً بإعطاء ا لخمسمعة را کا لا خف امل 
فيه ٠‏ فإنه بالتامل حقبق. ينظ : : «الزبدة»(۳: ۲۹۲). 


9 


ڪتاب الصاح try‏ 
رلو علق صرما کؤن آذیت إلي کدا؛ آو إذاء آو متی لا یسح لا پصح؛ وإن قال 
لاحر سرّا: لا آقر لك حتى تؤخرّه عني» أو تحطة ففعل» صح عليه ولو أعلن 
اة للحال. 
افصل بے الدين المشترك] 

رلو صالح اح ريي دين عن نصفِه على ثوب ائبع شريکة رمه بنصفه» أو اخ 
نف الأوب من شریکه إلا آن يُضْمَنْ ربع الدين 
السألة ؛ لأن الإبراء مقيد بالشرط هاهنا لا في المسألة الأولى» ويمكن أن يجاب عنه: بان 
هذا إتما جاء من لفظ : غدا؛ لأن الإبراء في الحال لا يكن أن يكون مقَيّدا بإعطاء 
الحمسمئة غدا. من إملاء لصتف إلى طن 

(ولو علق صريجاً كإن أذيت إل كذاء أو إذاء أو متى لا يصح): أي إن“ 
نال: إن أدبت إلى كذاء فأنت بريءٌ من الباقي» (لا يصح) ؛ أن الأبراء المعلى تعليقا 
صرعاً لا يصح» فإ الإبراءَ فيه معنى اللّمليك» ومعنى الإسقاط » فالإسقاط لا ياي 
نعليفة بالشرط » والّمليك ينافيه» فراعينا المعنيين» وقلنا: إن كان اللَعليق صرغا لا 
يصح؛ إن لم يكن صريا كما في الصورة المذكورة يصح. 

(وإن قال للآخر سراً: لا اقر لك حى توخرّه علي أو نحطة ففعل» صح 
عليه ولو أعلن أخحة للحال". 

فصل 4 الدين المشتركا 

ولو صالح أحذ ريي دين عن نصفه على ثوب الب شريكة ف ب 

اخ نصفة الوب من شريكه إلا أن يَْمَنَ ربع الين)» فان الشريك إن من 


سر 
(1) 


(1 


زيادة من پ. 

E e 
e E أي ولو أعلر ما قاله ا أخذ الال من امقر بلا تأخير وحط؛ والمراد بالإعلاب‎ 0 
الناس» رليس المرار به أله بعدما اثفقا على الحط والتأخيرء فإله لا فض الصلح. ينطر: ع‎ 


نھ( ۲ : ۳١۷‏ فلشر که 
اخبار لاء حمه نی ذمنه او یاخذ نمف الثوب من شریکه ! لان 
: | 


اء 2 0 
إن شاء آن يتبع المديون بنصفب الدين Fut‏ 
إلا أن يضمن المصالم للشريك ربع الدين. فإ حه لي 


ه حى المشاركة فه ؛ لزنه عوض عن دینه› 


ولو بض أحدٌ شيئا من الین شارك شريكة فيه ورجعا على الغريم با بقي. ور 
اشتری بنصفِه شيئا ضمَة شريكه ريع الدين أو ابع غريه» وفي الإبراءِ عن حيل 
الشريك 
له ربع الین فلا حق له في التّوب» هذا إذا کان الدَينْ مشر كا بينهماء بأن يكون وا" 
بسببٍ تحار كشمن المبيع صفقة واحدة» ومن الال المشترك» أو الموروث بينهماء وة 
المستملك المشترك› فان كل ما أخذه أحد الشريكين فللاخر إتباعه. 

(ولو قبض آحد" شيئاً من الدين شاركة شريكة فيه» ورجعا على الغريم با 
بقي): أي لا يكون للغريم أن يقول للذي أعطاه نصف الدين : إنّي قد أعطيّك حقك. 
فليس لك علي شىء فان ما أعطاه إيّاء مشترك بينه وبين شريكه. 

(ولو اشتری بنصفِهِ شيا مه شريكه ربح الدين أو اليح غريمه): أي اشترى أحذ 
الشريكين بنصفه من الغريم شيئا فللشريك الآخر أن يضمَة ربع لذبن ؛ لاله صاز 
فابضا نصف الدَينِ بالقاصة » فيضمّه شريكة الربع بخلاف مسألة الل فل إذا أخذ 
الوب بطريق الصلح عن التصف» ومبنى الصلح على الحط » فالظاهرٌ أن قيمة الوب 
أقل من نصفب الدين» فلو ضمّه ربع الذين يتضرر آخد الوب فلاخذ الثوب أن 
يقول: إِنّي ما أخذت إلا اللّوب؛ فإن شت خذ نصفة عخلاف مسألة الشراء إذ مبناه على 
المماكسة» فلا يتضرر المشتري بضمان ربع الدين. 

(ولي الإبراء عن حظه والقاصة بدين سبق لم يرجع الشريك): أي إذا أبرأً أحذ 
الشريكين الغريم عن نصيبه لا برجم الشريك الآخر على ذلك الريك ؛ لان الأبراء 
إتلاف لا قبض» وكذا إن وقعت القاصة بدييه السّابى» صورئة + لزيد على عمرو 
ا ا 

ا في الثوب؛ والسر في الخيار: أن أحد الشريكين لا بختمن بالقوض من الین إذ لا جود 

مته قبل القبض» والمقبوض خر من الدين» فقضبة آن يضملّه ريع اندین» ولا یکن له سيل على 

اثوب ؛ لاله أخذ عوضه؛ لك الصاح مبنيّ على انحط » فلو ألزمنا ريع الذَين لتضرأر الصا : لاله فد 

< يبلغ فيمة التوب كله ريح الدين؛ فألبتنا له النبار بين أن يرجم على المدين بنصيه؛ وبين أن بأخد 


صف مأ وفع عليه الصلح أو ريع الدين ؛ دفعا للضرر عنهما بقدر الإمکان. ينظر : «رالی t1 : ٩:‏ 
(1) زيادة هن ب و م. 


لے جر 
والمعقاصة بدين سبق لم بر 


س 
رلو ابرا احدهما عن البعض فم الباقي على سهامي وبطل لح احد ريي سَلّم 
من ثصفِهِ على ما دَفْع. 
[اقفصل بے التخارح] 

نإن أخرج أحذ الورثة عن عرض أو عقارٍ مال او عن ذهب بفضّةء أو 
خمسون درهما ٠‏ فباعَ عمرو وبکر عبدا مشترکا بینهما من زیڊ ئة درهم حٌى وجب 
كل منهما على زيار خمسون درهماء وقعت المقاصّة بين الخمسينٌ التي وجيت لعمرو 
على زيد؛ وبين الخمسين التي كانت لزي على عمرو» فليس لبكر أن يقول لعمرو: 
لك قت الخ الي وجيت لك على زبوج وفيت اقام بها وب 
الحمسين التي كانت لزيا عليك» » فأ إلى نصفهاء وإِنُما لا يكو له ذلك ؛ لأن عمرا 
اف دي اقام لا قاب غا 

(ولو ابرا احدهما عن البعض فم الباقي على سهايه) : : أي إذا كان الدين 
ين الشريكين نصفين» فأبرأ أحدهما عن نصف نصيبه » وهو الربع قم الباقي أثلاثا؛ 
لاله بقي له ربع » وللاخر نصف. 

(وبطل تلح اح ري ملم من نصنه على ما قنع ' : أي إذا أسلم رجلان لي 
کر؛ وراس مالهما مثة» وسَلّم َل واحاږ خمسین درهماء ثم صاح أحدهما عن تصن 


كرو با خمسين التي دفعها إلى الْسلم اليه وأخذ الخمسين؛ > فهذا الصلح لا جوز عند 
شترا عدا فاقال 


أبي حنيفة ك وع فلت وعد أبي يوسف ك جوز كما إدا اش 
أحدهما فى نصييهء لہما: ١‏ أله لو ص في نصيبه خاصّة رمه قسمة الدَبنٍ في الذعة ٠‏ ولو 
جار في نصيرهما لا بد من إجازة الآخر؛ ولم توجد" 
افصل 4 التخارج! 
. فة › أو 
(فإن أخرج أحذ الورثة عن عرض آو عقار بال › أو عن ذهب 


a‏ نصیهما جميها! 


۴ جاتر ووجه ارد ان 
وعلى الشر الأرّل رنه س لين في الت بل ايض وهذا غير e‏ 
الأخر. وهي غير موجودة. ينظر : دزالهنابة))(۸ : (ETA‏ 


عکدبهء ار نقدین بهما صح؛ قل بده او لاء وني تقدین وغیرهما باحد اققدین 8 
إلا أن يكون العطى اكثر من قسط من ذلك الجنسء بطل المتلح إن شرط ي 
هم الدين من التركة» فإن شرطوا براءة الغرماء منه أو قضوا نصیب نصيب المصالح من 
تبرعأ أو أقرضوه قَذرَ قسطه منه» وصالحوا عن غيره وأحالمم بالقرض على 
الغرماءِ صح 
عکسه» آو نقدین بهما صح» قل بدلّةُ ار لا)» إنّما يصح عن الَقدين E‏ الل راهه 
والدنانير بهما سواء قل البدل أو كثر ؛ لأئه يصرف الجنس إلى خلاف الجنس على ما 
عرف في «کتاب الصرف». 

وني نقدين وغيرهما باح القدين لا إلا ان يكون العطى أكثر من قطي 
من ذلك الجنس): : أي إذا كان المعطي مئه درهم؛ يجب أن يكون الئة أكثر من حم 

من الذراهم ؛ لیکون ما يساوي حصَْة في مقابلتهاء وما فصل في مقابلة غير الدراهم؛ 

وذلك لان الصلح لا جور بطريق الإبراء ؛ لأ الشركة أعيان» والبراء عن الأعيان لا 
جور. 

(وبطل الصلح إن شرط فيه فم الذين من التركة) : يعني إن أخرج أحد 
الورنة» ولي التركة ديونء فشرط أن يكون الديون لبقيّة الورثة » بطل بطل الصل ؛ لان 
غليك الدين من غير من عليه الدين» فذكرَ لصحة الصلح حيلا > فقال: (فإن شرطوا 
براءة الغرماءٍ منهء أو قضرا نصيب نصيب المصالح منه تبرعأ أو أقرضوه قَذْرَ فسطه من 
وصالحوا عن غيره» واحام بالقرض على الغرماء صح). 

الحيلة الأولى : : أن يشترطوا أن بَبْرِئ الصا الغرماء عن حميِهِ من الدين 
ويصاح عن أعيان التركة ال وني هذا الوجه فائدة لبقي الورثة ؛ لأن المصاح لا يبقى 
له على الغرماء حق لا أن صله من الذَينٍ تصيرٌ لهم. 
[ والشانية: إن بقية الورثة يؤدون إلى المصالح نصيبه نقداء ويل لم حصتّه من 
الدين على الغرماء؛ وفي هذا الوجه يتضرر بقية الورثة ؛ لأن النقدَ خير من الدين. 

والًالثة : ٠‏ وهي أحسن الطرقء وهي الاإقراضص رضن أن حت الا من 
لين مثة درهم ومن العين مئة أيضاً» وهم يصاون على الذٌراهم فلا بد أن يكون بدن 
الصلح أكثر من مئة» وهو مثة وعشرة دراهمء > فيقرضونه مئة ؛ وهو يهم بامئة على 
e e E IE NET‏ 
الذين بحيث يجوز الصلح عنه بعشرة فظاهر» وإن لم يكن يزاد على العشرة ي شي ء 
كسكين مثلا + ليكون العشرة ة في مقابل العشرةء والباقي في مقابلة السكين. 


ڪتاب الصلح 
41 


و ی پر ےک 
رفي صحة الصلح عن تر رة جهات على مکیل او موزون اختلاف؛ ولو جهلن 
E E AT EPG‏ ربطل الصلح والقمة 
مع دين بن عيطر للتركة. ولا يصالخ قبل الفقماء ي غر عط ولو فمل قالوا مع. 
ررقف قَذْرٌ الدين» و الباقى استحساناء ورقف اسا 

(وني صحُة الصلح عن تركةٍ جُهلّت على مكيل أو موزون اختلاف). فعند 
مض الشاي ل : لا يجوز لشبهة الرباء وعند البعض ": ور لان غاهشا يه 

شلهة الرباء ولا اعتبار لها ؛ ؛ لاله بحتمل أن يكو في الركة من جنس بدل املح . 
وعلى تقدير أن يكون و بحتمل أن يكون زائدا على بدل الصلح » واحتمال 
الاحتمال يكون شبهة الشبهة. 

(ولو جُهلّت وهي غير ا مكيل والموزون في يد البقية صح في الأصح) > وجه 
عدم الصحة: أن هذا اصح بيع لا إبراء ؛ لأ البراءة عن الأعيان لا جوز وإذا كان 
8 > فأحد البدلين مجهول› > فلا يصح. وجة الصّحة: أن الشركة إذا كانت في يد بي 
لورثة ؛ فالجهالة لا فضي إلى المنازعة فيجوز. 

(وبطل الصلح والقسمة مع دين حيط للر كة. 

ولا يصالح قبل القضاء في غير عط ولو فع قالوا صح): اا 
ا يصاڂ قبل قضاءِ الدَينٍ في دين غير حبط؛ ولو صوح؛ > فالمشايخ طن قالوا: صح 
الشركة لا غلو عن قليل دين؛ رالدائنٌ قد يكون غاثبا؛ a‏ 
ضر الورئة » والداثن لا يحضرر؛ لان على الورثة قضاء ديه » وة قذر الذين, 
۰ الباقي استحساناًء ورقف الكل قياساً)» وجه القياس: أن الَينَ يتعلق بكل 

من الشركة ء ووجة الاستحسان لزوم ضرر الورثة. 


وعو قول الإمام ظهبر الدين الرغيناني ينر : «الکفایة»(۷: .)٤۱۲‏ 

) وهر قول الفقيه أبى جعفر الندُوان طف وش ال ر وا و 
4( 

۴) زیادة من ]. 

زيادة من ب و م . ولكنها ف ب: والتركة. 

لأن التركة لم يتملكها الوارث إلا أن بضمن الوارث الدين بشرط أن لا مرجع لي 
بشرط براءة اليْت. بنظر : «مجمع اللائه ۲۷ : .)۲۲١‏ 


التركة أو يضمن أجنبي 


E E ee r cg e eh i a i a i i i i r 
maNlT 


ومن المسائل المهمة : أنه هل يشترط لصحة الصلح” صحَّة الدٌعوى أم لا؟ 
فبعض الاس يقولون: بشترط ؛ لكن هذا غير صحيح ؛ لاله إذا اأعى حا 
0 1 1 و شم . ا 

ولا شك أن دعوى الحق امجهول دعوى غير صحيحةء وفي «الدخيرة» مسائل ثويد ما 


که په 


ا ب 
(۱) ذګر قي «التویر»( ص ۱۷۵), وغيره : إن الصلح عن الدعوى الفاسدة يصح وعن الدعوى الاطلة لا 


يصح ؛ والدعوی الماسدة ما يكن تصحيحهاء کالدعوی الي وقع فيها التاقض » فيمكن تھ حبحها 
بالتوفیق ني التناقض» والدعوى الباطلة لا يكن تصحيحهاء كما إذا اذعى ها أمته فقالت: أا حرة 
لجل 2 عنهء؛ فهو جأئرء وإن أقامت بيلة على أئها حرة الأصل فالصلح باطل؛ إد ا یکن 
تصحيح هده الدعرى بعد ظهور حرية الأصل ؛ ومن الباطلة الصلح عن دعوى حد» وعن دعوى أجرة 
ناتحة أو معلة أو تصوير حرم. وتعامه في «الز د(۳ ۲۹۹). 


ڪتاب المضاري“ 4 
يي قد شرکة في الربح مال من رجل وعملِ من آخر.وهي يداع أرلاء ونوکيل 
ند عملِه» وشركة إن ربح» وغَصب إن خالف» ويضاعة إن شرط كل الربح 
كتاب المضارية 

(هي عقد شركة في الرُبح يمال من رجل وعمل من آخر. 

[حکمها:] ۰ 

وهي يداع ولا" وتوکیل عند عمله» وشركة إن ربح» وعَصبٌ إن خالف؛ 
وبضامً"" إن شرط كل البح للمالك" وقرض إن شرط للمضارب). 

اعلم أن في هذه العبارةٍ تساهلا“ وهو أن المضارية إذا كانت عمد شركة في 
الربح. ت ن اغ روا رإنّما قال ذلك بطريق التغليب» والحق أن 
يقول: إن اللضاربة إيداع» وتوكيل» وشركة وغصب» ودفع الال إلى آخر ليعمل في 
بشرط أن يكون الرَبمٌ للمالك بضاعةء وبشرط أن يكونٌ للعامل قرض » فنظم الذفع 
المذكور في سيلك المضاربة ا 

(وإجارءٌ فاسدةٌ إن فَسَدَتٌ فلا ربح له عنده): أي لا ريح للمضارب ۶ 


(1) يعني إن الضارية إيداع حكما في أول أوقاتهاء وهر رمان بعد القبض وقبل العمل » فا لمضارب بكو 
آمينا حينئلو. بنظر : «ركمال الدراية»( ف۲۴ 0). 1 

۳( الإبضاع : وضع اللعة عند آخر ليعها وون أن يأخذ على ذلك آجرا. بنظر: 
i‏ 


ررمیخم الفقهاء)!( 2س 
۳ ا 1 ّ a‏ إل بال ¡ کان ولا متبرعا؛ وهذا معن 
ن الضارب 0ا لم يطلب لعمله بدلا وعمله لا يتقوم : بالتسميه : 
البضاعة فكأنه نص عليها. بنظر : داف راب العثاية »۲ : 0۳۸). 
: > فکانه نص علیها. بنطر : پا 1 ر 
اساربة آن يكوت كل الريح لمال 
يطل المضاربة» وبصي إيبضاعاً» وإذا شرط كل الربح للمضارب ٠‏ 
{T4‏ 


0 تاب‎ tt 


فیهاء rer he‏ وبتسايمه إلى الضباري. وشبوع ال 
E o a‏ 
الفساد» (بل جر عملِه ربح أو لاء ولا يزاد"“ على ما شرط خيلافاً محمد رل 
يضمن الال فيها) : أي في المضاربة الفاسدة كما في الصحيحة. 

[شروطهاا] : 

١لا‏ تصح إلا مال تصح فيه الشركة. 

. وبتسليمه إلى المضارب. 

۳. وشيوع البح بينهماء فتفسد إن شرط لأحدهما زيادة عشرة" )) اعلم 
أن كل شرط يقطع الشركة ي الرح» أو وجب جهالة الربح يفسدهاء وما عداء من 
الشروط الفاسدة التي تفس ابيع لا تفسد المضارية » بل يبط ذلك الشرط» وكذا شرط 
الوضيعة على المضارب. 


اي ل بزاد اجر مل عله عل ندر ما شرط له من الربحء وهذا عند أبي يوس ظ ؛ ؛ أنه رضي به 
خلافا محمد ب فان عنده له آ جر الث بالغا ما بلغ والاصلٌ فيه: أن الإجارة إذا قصدت جب أجر 
الل ؛ فاته إن کان معلوما لا یزادٌ عليه وإِن کان مهولا كدابةٍ أو ثوب يجب بالغاً ما بلع وان کال 
معلوما من وجه دون وجه؛ کاليزءٍ ؛ الشائع مثل الصف والربعء فعند حمد د حب بالغا ما بلغ ؛ 
لأنه جهول؛ إذ يكر بكرة ما بحصل» وينفص بقلثه وعندهما: لا يراد على المسمّى ؛ لاله معلوم سن 
جملة ما بحصل يعمله. ينظر : «كمال الدراية»( ق .)٥۲٤‏ 

() لأب اشتراط ذلك ما يقطع الشركة بينهما؛ لائه ريما لا يربح إلا هذا النقد. فيقطع الشركة في الرح 

ودا فسدت بقیت منافعه مستوذ بحكم العقد > فبجب أجر الثل. بنظر : «مجمم الآتهر »۲ : ۴۲۳ 

وأوصلها ملا خسرو فی «الغری»(۲: )۳١١‏ إلى ستة شروط » فأضاف : 
٤‏ .کون رأ س الال عينا لا دينا ؛ لآن المضارب أمين ابتداء ولا يتصرّر كونه أميناً فيما عليه من الدبن 
هكون رأس الال معلوما تسمبة أو إشارة. 


١‏ .كون نصيب المضارب من الربح معلوما عند الحقد ٠‏ لأن الربح هو المعقود عليه وجهاله و 
فساد المقل. 


(۳ 


(6) آي الخسران ؛ انه جزء الاك من الال فلا جوز أن یلم غبر رب الال فهو شرط زاند. . ينظو ا 
«رالدرر )۲۲ : ,)۴١۲‏ 


: شاربة 
تاب المضارد 


والمضارب ي مطلټها آن يبي بنقار ونسيتة ٳلا باجل ۾ هد وان پشتري ويوکّ 
هما ویسافره ویبضځ ولو رب الال ولا تفس هي به» ویودع؛ وټرهن؛ وټرکین: 
ويژجر؛ ويستاجر› وتال بالأمن على الأيسر والأعس ولیس له أن یضارب إلا 
ازن المالك» أو باعمل برأيك › ولا ان يقرض » أو یستدین » وإن قیل له ذلك ما 
نص عليهماء فلو شرّى بال مال برا وفص أو حل مال 

(وللمضارب في مطلقها آن يع تقار ونسيعة إلا باجل | نهد ٠‏ المراد بالمطلق 
ا ات اومان او س اجار (وان پر شی ویوکل بهما) : أي 
الببع والشراء؛ (ويسافن" ٠‏ وعند أبي يوسف ب : ليس له أن يسافرَ» وع ا 
حنيفة فه: أن دفع في بلده ليس له أن يسافر؛ وإن دفع في غير بلدِه له أن يسافرّ إلى 
بلرٍه. 


(وييضع “ ولو رب ا : أي لا تفس المضارية بأن يع 
رب المال خلافا لرَفْرً (ويودع»؛ ويُرعن؛ ويرئهن؛ ويُڙجر٬‏ ويسناجر؛ وتال 
بالمن على الأيسر والأعسر) : أي يقبل الحوالة. 

(ولیس له ان پضارب إل پاذن امالك آو باعمل برآيك)› الضابمط ان الک 
لا يضمن مثله بل يَنَضْمَنٌ دونه کالإیداع» ونحوه» (ولا آن يقرض» أو يستدين؛ وإن 
فيل له ذلك): أي اعمل برآيك (ما | ينص عليهما) : : أي على الاستدانة 
رالإقراض» وإلّما يصح المضاربة باعمل برأيّك دون الإقراض ؛ لان اللضاربة من صنبع 
لجار وهي جلبة للربح جلاف الإقراض إذ للا فائدة فيه. 

(فلو شرّی بالمال : ر وقَصر" » آو حمل ماله وقيل له ذلك) :أي اعمل 


م , ا ا ا |" rf‏ 
() يعني وجار للمضارب فى المضاربة الطلقة أن يشتري ما هو المتعارف عند التجار. ينظر (اجاعع الرصرر 
{A1 :T}‏ 


يعني جار للمضارب في المضارية المطلقة أن يسافر بعال الضاربة »وهو ظاهر 
CT‏ 


الرواية بطر : درالہدابة ٣:‏ : 


0 

مراد a‏ يكون الال للمبضع والعمل من من الآخر. ول 

مح استعانة الضارب بالاجنبی فلأن يصح استعائته برب» وعو أشفق عليه كان أولى. يقر" تح باب 

(of : : المناية»(۲‎ 

زا قبل: نوع سن الثياب؛ وقيل : اللاب 

بطر : «المصباع :۱ : (YY‏ 

فصر: قفا ومشدداء وقصرت الوب قصراً: ببضته 
۷( مم الاآنهر»(۲: .)۴۲٣‏ 


= ِ. - ۶ الاب 
(@) خاصة من أمتعة السث؛ وقل: تة التاجر شي لس 


فته : آي غسله باجر من ماله بنظر :لمهم( 


4٦‏ تاب المضاری 
فقد تطوّع» وإن صبخة حر فهو شريك با زادء ودخل تحت اعمل برأيك كاخ 
فلا يضمن المضارب» وله حصة صبغِه إن بيع» وحصنة الوب في المضاربةء ولا أن 
يجاوز بلداً أو سلعة أو وقتاً أو شخصأً عيگه رب الالء فن چاو عنه ضَمِنَ ول 
ره ولا آن يزوج عبداأ» او آمة من مالماء ولا ان يشتري مَن يق على رب الال 
فلو شَرّی کان له لا ها 
ا (فقد تطوع) ؛ لأنه لا بملك الاستدانة. 

(وإن صبغة حر فهو شريك ما زاد»ودخل تحت اعمل برايك كا لط" ). 
أي إذا قال غفل براك ق اخ یکر کرک اراد ويدخل الصبع نحت اعمل 
برأيك» وكذاالخلطة ماله بمخلاف القصارة ؛ لاله لا ختلط به ش٠‏ من ماله وانْما 
فال" : فصبعَةٌ أحمر» حتى لو صبعّةٌ أسود» فإلّه لا يدخل تحت اعمل برأيك عند أي 
حنيفة كه ؛ لان السّواد نقصان عنده» وأمّا سائرٌ الألوان غير لواد فكالحمرة. (فلا 

يضم المضارب ): أي بصبغِه أحمرء وبالخلط ماله إذا قال : اعمل برأيك» (وله 
TEN‏ وحصة الوب في المضارية): أي قي مال المضارية. 

(ولا أن جاوز بلدا أو سلعة أو وفتاً أو شخصاً عيّه ربأ المال» فإن جاوز 
عنه ضَمِنَ وله رجه“ ولا آن يزوج عبداً» أو أمة من ماها): أي من مال المضارية: 
(ولا أن يشتري من يُعْسَى على رب المال)» سواء كان قريبّه» أو قال رب الال : إن 
اشتريت فلانا فهو حرَ» (فلو رى كان له لا ها) : أى كان للمضارب لا للمضاربة: 


(1) أي خلط المضارب بال نفسه. ينظر : : «الدرر »۲ : .)۴١۲‏ 

(9) أي إنما فيد قوله: : صبغه بقوله : أحمر ؛ أنه لو صبفَّه أسود لا يدخ تحت قوله: اعمل برأيك عند بى 
حنيفة طه ؛ لكون السواد نقصانا عنده خلاقاً لصاحبيه والتحقيق : : أن هذا اختلاف زمان؛ ولي 
لا يعد نقما فهو كالحمرة؛ فيدخل في: اعمل برأيك » سار الالوان كالحمرة. بنظر؛ «الزيدة٠ ٠"‏ 


{TY 

(۳) زيادة من أو ب و م. 

() أي ضمن المضارب ؛ لاله تصرف ب بغر آمره ؛ قصار غاصباً. وكان المشترى له وله رڪه الذي حصل 
هنه , ولیه خسرایه, ٠‏ إن لم يتصرف فيه حتى رده إلن البلد الذي عه برى من الان ؛ لاله اعد 
خالف ثم عاد إلى الوفاق ورجع الال مضارية على حاله ؛ لان الال باق في ينره بالعفد السابق . ودا 
إذا صدر من رب الال عند عفد المضارية . ینظر : «المنم)(ق۲ : |۲۰١‏ -ب). 


aa. " 0 Ar 


ڪتاب المضاري 4۷ 
ولا من يعتق عليه إن کان ربح؛ ولو فعل ضسَّین؛ وإن م يکن ربح صَحٌ؛ فن زادت 
زه عتق حصته» وإ يضمن شيثاء وسعى العبد في قيمة حصيِه منهه مضارب 
الأ مف شَرَى بالفها آمةء فولدت وَلّدا مساوياً الفاء فادعاه فصارت قيمة الفا 
ونصفه» سعى لرب المال في ألف وربعه» أو أعتقهء ولرب الال بعد قبض ألفِه 
تضمين المدعي نصف قيمتِها 
(ولا من يعتق عليه إن کان ربح» ولو فعل ضّين ۰ وإن م يکن ربح صح 
فإن زادت قيمة عتق حصتّه» و يضمن شيغا) ؛ لأله لا صنع له في زيادة القيمةء 
(مضارب بالصف شَرَى بالفها أمةء فولدت ولد" مساوياً آلفاًءفادعاه فصارت 
يمت ألفاً ونصفه» سعى لرب المال في الف وربعه» آو أعثقه» ولرب الال بعد قبضٍ 
اله تضمين لمعي نصفةُ قيمتها) » وجه ذلك : أن الدعوة صحيحة ني الظاهر حملا 
على فراش الّكاح لکن لم تنفد لعدم اللاك ؛ لأر مال المضارية إذا صاز أعبانا" كل 


(۱) لاله يعت نصيبه ويفسد بسببه HEE‏ الال ؛ لانفاءِ جوار بيعه : لکونه مستسعی لا جوز بيعه ؛ 
والمراة من الربح : أن بكون قيمة العبد المشترى أكثرَ من رأس الال ؛ سواء كان في جملة رأس الال ريج 
أو لا؛ لاه إذا كان قيمة العين مثلٌ راس الال أو اَل لا يظهرٌ ملك المضارب فيه, بل بجحل مشغولا 
برس المال. ينظر : «التبيين »اه : .)٦١‏ 

() زيادة من آ وب و م. 1 

(۳) أي بمكن حملها على انه ولذء من الكاح بان زوجّها منه البائع ثم باعها منه فوطلها فعلف ل , 
لأمره على الصلاح؛ لكنّها لا تنفد فان شرط العتق وهو الاك مفقود» ولعدم ظهور الربح :د كل 
واحار من الحارية وولدها مشغول برأس الال فلا بظهرٌ الربح. والعتق ثبت باللاك والب فصارت م 
ذات وجهين»؛ راللك آخرهما وجودا فيضاف الحكة وهو العتق إلبه ١‏ لان الحكم يضاف إلى الوع 
الأخير: ولا صن للمضارب في الك فلا بحب عليه الطمان + لعدم التعدي رل ر 
إلا بالتعدّي» فکان رب الال بالخبار» إن شاء أعتق نصبه من الولد؛ وإن شاءٌ استسعاه ؛ فإذا اختار 
الاستسعاء استسعاه فى الف ومين وخمين ؛ لان الالف متحق له براس ۰ 3 

ماله فظهر أن الأمة كلها ربح ؛ لفراعه 

كلها آم ولد له وبحب 


الال ؛ وماتي وسين 


نصيه من الريح ؛ فإذا قيض منه الف درهم صارً مسنوفيا لأس 
عن راس الال فكان بينهما نصفين»؛ وينفذ فيها دعوة الضارب؛ وصارت 
لصفب قبمتها لر الال ينظر : «التبيين ٠۳-1۲ : ٥‏ اس ال 

أي أجناساً عتلغة حققة أو حكماًء حتى لو كان اعیائاً من جنس واحار کل عین یساوې ر س 
بطر : «الكفماية )»۷ : .)٤۲۷‏ 


ل 


TEA‏ ڪتاب المضارية 


باب المضارب الذي يضارب 
ولا يَضمَنٌ ا لمضارب بدفعهِ مضاربة بلا إذن إلى أن يعمل الاني في ظاهر الرواية. 
وهو قولهماء وال ان پربح في رواية ا سن ڪه عن آي حنيفة ڪه فلو آذن بالق 
فدفم بالكُلْث» وقيا, له: ما ررق الله تعالى بيننا نصفان» فنصفُ 
واحاٍ يساوي رأس امال لا يظهر الرّبح» بل كل واحاد يصلح أن يكون رأس الال ؛ ل 
مكل أن يهلك ما سواه» ويبقى واحد فقط» فلا رجحان لأحد لكونه رأ المال. أ, 
را 


م إذا زادت القيمة بعد الدّعوةٍ حتى صارَ قيمة الول ألفا وخمسمئة هر الربح. 
فنفذت الدّعوة السابقة» ويثبت السب » وعتق الولد لقيام ملكه في البعض» ولا يضمن 
ارب لمال شيئا ؛ لأنٌ عنقه بالدعوة وباللك» والملك مور فيضا إليه» ولا صنع ن 
فه ؛ لأنه ضمان إعتاقء N‏ فله الاستعساء ور و 
الربح أو الاعتاق عند أبي حنيفة فد فادا د قب الألف فله أن ت يضمن المضارب الذي 
ااعى الول نصف قيمة الام ؛ لان الألف المأخوذ صار رأس الال لتقدمه استبفاء: 
فا جارية كلها ربح لكن قدت الذعوء السابقة ٠‏ وصارت أم ولد له" فبضمر“ نمف 
قىميها ؛ ؛ لاله ضما نملو فلا يشترط له صنعم. 

باب االمضارب ب الذي يضارب ی 

(ولا يضمن المضارب بدفيه مضاربة بلا إذن إلى أن يعمل الثاني في ظاهر 
الرواية ٠"‏ وهو قولهماء الل آن يربح في رواية ا حن ڪه عن آبي حنبفة ) 
وجه الأول أن القع "قبل العمل“ ايداع وهو بملکه فإذا عمل تين انه مار 
فيضمن» وجه اللّاني: : أن القع قبل العمل إيداع؛ وبعده إبضاع» وهو لكهماء ف 
ريح ثبت الشركة » فحينئارٍ يضمن؛ > کما لو حلط بغیره» وعند زفرَ ظه : طمن مجر 
الدفم. 

(فلو أذ بالدفع فدفح بالفلث»وقيل له:ما ررق اله تعالى بينتا نصفان فنصف 


زيادة من ب و م. 


(۳ وبه يفت لو الثانية صحیحه. ینطر : «الدر المنتقی :۲۲ : ۴۳۸). 
زيادة من أً. 


تاب المضارية 14۹ 


ُأف» ولو قيل: مأ ريحت فهو بيننا نصقان» ودفع بالصف» فلگاني نصف وما 
زصف» ولو قيل: ما رزق اله تعالى فلي نصف» أو ما فضل فنصفان. وقد دقع 
الأصف» فنصفه للمالك رنصفه للائي» ولا شيءَ للاأرّلء ولو شرط الأول لاني 
لله فللمالك والثاني شرطهماء وعلى الأَُل السُدس» وصح شرطة للمالك لل 
ولعبده ثا ليعمل معه» ولنفسيه ثلا 
بٹ) ؛ لأنّ امالك قد أذن بالدّفع مضاربة » فللمضارب اَاني ما شَرْط له المضارب 
الأول» اوی اا ارت الاو وهو الان یکو نصفین بینه وبين رب الال. 

(ولو قيل: ما ربجت "فهو بيننا نصفان" ودفع باللأصف» فللاني نصف؛ 
وما نصف) ؛ لأ رب الضارب الأول النصف» وهو مشترك بينه وبين رب امال 

ولو قيل: ما رزق الله تعالى فلي نصف» أو ما فضل فنصفان؛ وقد دج 
بالُصف» فنصفه للمالك ونصغه لكاني» ولا شيءَ للأوّلء ولو شرط الأول 
لاني لكيه فللمالك واكاني شرطهماء وعلى الأول السدس)؛ لان للمالك 
الصف وللمضارب الثاني ثلثين» فيضم المضارب الأول السدس: 

(وصح شرطة للمالك تلف ولعبده تلا ليعملٌ معه)" : أي مع المضارب؛ 
(ولنفسيه لغاً. 


(1) زبادة من أ وب وم 

زيادة مر آ. 

(۳) يعني لو شرط المضارب لرب الال ثلث الربح؛ د 
الملضارب» ولنشضيه ثلث الربح ؛ فهو جائڙ سواء کان ا دين أو 
را وال کا شر لمرن تشي وج ادال عل ید رمش لاخ اید 
بضارب فى مال مولاه» وللعبد يد حقبقة؛ ولو كان حجورا حتى بنع الجا عن E‏ 
المعجور» ا هاهنا صار مأذونا باشتراط العمل عليه فلا بد لولاه بعد تسليم الال ج ٠‏ 


لبد رب الال ثلث الربح على آن يعمل ذلك الع بح 
لو ؛ لان اشتراطه للعد يکو 


غي مفد؛ لان المد أل أد 


الضارية لزوال يث المولى عن الال , بلاق | 
الاشتراط مانع من النسليم. ينظر: ردالہدایة۳۲: ۲۰۸). 


10۰ ڪتاب المضاررږ 
[اقفصل بے العزل والقسمة] 

وتبطل موت أحدهماء ولحاق المالك بدار الحرب مرتدا ولا پنعزل حن 
يلم برل فلو غلم فلة بع عرفا م لا تصرف في شمیه» ولا ف قا نفو رر 
جنس راس ماله» ویبدل خلافة به إستحساناء ولو أفترقا وني الال دين لزمه أفتضاء 
دپنه إن کان ربح»؛ وإلا لاء ویوکر' امالك بهء وكذا سائر الوكلاي والبياع 
والسمَسارُ ران عليه 

افصل 3 المزل والقسمة 

وتبطل يموت احدهماء ولحاق الالك "دار الحرب' مرتدا) حلاف اق 
الضارب بدار الحرب مرتدًاء حيث لا يبطل المضارية نفا فج 

(ولا ينعزل حتى يعلم بعزله) : أي إن عزل رب الال المضارب لا ينعزل حي 
يعلم بعزله (فلو علم فله بیع عرغرهاء د ثم لا يتصرف في ثمڼه» ولا في قا نض من 
جنس راس ماله): نض: ااال : أي صاز نقداء (ويْبَدَل خلافُة به 
إستحسانا) : أي يدل نقدا تضء لكلّه خلاف جنس رأس المال بان كان رأس الال 
دراهم؛ والنقد دنائير: أو بالعکس › وي الا لا ييدله لوجود العزلء ولا ضروره 
TS‏ : أن الريح ر لا يظهر إلا عند اتحاد الجحنس.؛ 

تال وة 

(ولو افترقا وني الال دین لزمَةٌ اقتضاء دینه إن کان ربح وإلا لا) : ؛ لأنه إن 
كان ربح فهو يعمل بالأجرة ٠"‏ وإن لم يكن ربح؛ فهو متبرع في العمل؛ دیوگ 
امالك به): : أي إن لم يكن ريح فالمضارب بعد الافتراق يوكل امالك بالاقتضاء فإذ 
لمشتري لا يذفع الم إلى رب الال ؛ لان الحقوق ترجع إلى الوكيل. فلا بد من تو کيل 
المضارب امالك (وكلا سائر الوكلاء): E‏ أن امتنع ساثر الوكلاءِ عن الاقضء 
يوكلون اللاك. 

(والبسياع والسَمْسارُ بجبران عليه) ء المراد بالبيّاع : الدّلالء قإنّه يعمل بالأجرة؛ 
والسمْسًار: : هو الذي يلب إليه الحنطة ونحوها لبيعهاء فهو يعمل بالأجرة أبضا؛ 
فیجبران 


bn‏ المضارية 


ê1 
ار ويخ عقدهاء 4 عقدت عقداً نهلك ال کله و بعضهء و ا‎ 
رإن | بفسخ؛ ئم هلك ثراذاء واخة الالك ماله وما فضل فُسيم» وما قم إ‎ 
بضمنة المضارب.‎ 

فصل فيما يفعله المضارب] 


ونفقة مضارب عمل في مصر في ماله کدواڼه وي سفرء طعامه» وشرابه» وکسوئه 
واجرة خادیه» وغسل ثیابه والڏهن في موضم تاج إليه» ورکوبه كراءُ وشراءُ 
وعلقه في مالها با معروفة ا 
على تقاضي 0 

(وما هلك صرف إل الرّبح أولاءغإن زاة على الربح م يضمن المضار ب )؛ 
له أمين. (فإن فيم الرح» ويخ عقذهاء ثم عقدت عقداً فلك الال كلء ار 
عضه» | يترادا الربح) RO AS‏ 
(وإن | يفسخ» »ئم هَلَك ئرادًاء واخ امالك ماله وما فضل قُسيم» وما هة قصل 
: يضمنة المضارب. 

نفصل فيما يغعله المضارب , 

ونفقة مضارب عمل في مصره في ماله کدواله)» فق الارت : ميتدأء وق 
ماله: : خبره» وإن مرض المضارب سواء كان في المصرء » أو قى السفرء فان الدواءَ في 
ماله » وعن أبي حنيفة خه الدّواءُ بمذزلة النمقة. 

(وفي صقرو طعامه»وشرابه»وکسوه واجرة خاديهء وغسل تیایه والڏهن في 
موضع يتاج إليه) : كا لجاز (وركوبه' كراءُ وشراءٌ وعلمه في مالِها با لمعروف» 


ِ ا الا 
لانھہا يعار اي بامره عادة , فكان ذلك عنزلة الإجارء الصحيحة بحكم العادة؛ ليخب E‏ ي 
والاستیفاء. ینظر : «الرمن »۲۲ : .)1۷١‏ 
ا ویقبلٌ قوله نی هلاکه» وان لم بعلم 
كانت الضاربة صحيحة أو فاسدةء فهي أمانة عند الإمام؛ و غندهماً: : إن كانت فاسدة 
بطر بنظر : الم( ق۲ Vvet:‏ 
إن: : زيادة من ف. 
لاذ أرض الحجاز حارّة بصتاج إملها إلى ترطبب أبداتهم بالدهن. ينظر ' 
آې ومر کویه ٠‏ ركراء وشراء ميزان لنسبة ال ركوب إليه. . بظر : : «فتح پاب 


ذلك كما قيل في الوديعة؛ وسوا 
فا لال مضمون. 


: «الناية) ل۷ : ¥1( 
العناية؛۲ ۲ ; etY‏ 


رضن الفضل» ورد ما بقي في يده بعد قدوم مصرء إلى مالهاء وما دون سفر پغدر 
إلب» ولا يبیت باهله كالسفر؛ وإن بات كسوق مصره؛ فان ربح اخ رب ١‏ الال ما 
ا ا فة لا نغقة نف 
مضارب بالئصلف شَرَّی بالفها برا وباعه بالفین» و وشری بھما عبداً فضاعا في پرہ, 
غرم المضارب ريعهماء والمالك الباقي» وريع العبد للمضارب» وباقیه هاء ورام 
الال ألفان وخسمثةء وراب ألفين فقط 
وضَمِن الفضل): أي إن أنفق زائدا على المعروف من الفضل» (ورد ما بقي في بلي 
بعد قدوم مصرء إلى مالها) : : أي ما بي من الطعام وحوه. 

am ch a EL E e‏ › ون بات کسوق 

مصره مصره ٠"‏ فإن ربح اخ رب امال ما أنفق المضارب من رآس ماله ): : أي أخذ من 
لبح ما أنفق المضارب من رأس المال» حى يتم رأس الالء فان فضَل شيءَ قسيم 

(فإن رايح متاعها حسب نفقكَةُ لا نفغقة نفسه): : أي إن رابح؛ وقال: قام علي 
بكذايحسّب فيه ما أنفق على المتاع من كراء حمله ومحو ذلك EEE‏ 
الضارب. 

(مضارب بالئصلف شَری بالفها برا وپاعه پالفین» وشری بهما عبداً 
فضاعا في يله» غر م المضارب ربعهماء والمالك الباقيء وربعٌ العبل للمضارب» 
وباتیه اء وراس الال لفان وخسمتةء ورای على الل فقط) : أي اشترى بالألف 
ثوباء وباعه بالفین» وشری بالفین عبداء ولم يدها إلى البائع» > حتى ضاع الألفان في 
يد المضارب» غرم امضارب ربع الألفين ؛ لاله ملك المضارب» والمالك ثلاثة الأرباع» 
فإذا دفعها يصير راس س الما ألفين وخمسيمئة » لن رب امال دقع ألا ألفاً كم دقع ألفا 
وخمسمئة» فإن باعه مراحة» يقول قام علي بالفين. 

وق : فقط ؛ أي لا يقول :قام علبي بألفين وخمسمئة ؛ لان الشراءَ وقع بالفين > فلا 
ا 
ووجه الفرق أن انففة تحب يإزاء الاحتباس كنففة القاضي ونفقة المرآةء والمضارب فى الممر ساكن 

بالسكتى الأصلية؛ وإذاً سافر صار حبوسا بالمضاربة فيستحق النفقة فيه» وهذا لاف الاجر لاه 


يتحق البدل لا محالة فلا يتضرر بالإنفاق من ماله وتمامه قي «الپدابة۳۲: .)۲١١‏ 
) زيادة من آ. 


() فال محمد في «السیر الکبیں»: ار عند أهل الكرفة : ثياب الكتان والقطن. لا ياب الصوف وار 
ينر : درالبناية ۷ : ۱۸ ۷), 


-اں المضارية 


رب الال بألفو عبدا شراه بنصفه رابح بنصفه» ولو شرى بألفها عبدا يعدل ضعي 
قتا رجلا خطاء فربع ا وباقيه على المالكء وإذا فديا خرج عنهاء فيخدم 
الضارب يوماء والمالك ثلالة أيام» ولو شرى عبدا بألهاء وهلك الألف قبل نقدهء 
ذم رب امال مته ثم مء وجميم ما دوم رأس ماله. 


يضم الوضيعة التي وَقحَت بسببو اللاك في ياد الضارب. 

(فلو بيع بضعفهما فحصتها ثلالة آلاف» والربحٌ منها نصف لفو بينهما): 
أي إن بيع بأربعة آلافو؛ فاا الات جه الشارة: ا ا اا ت 
م ثلاثة آلالف يدفع منها رأس امال وهو ألفان وخمسمئة› فبقي الرَبح خمسمئة 
نصفها ارب المال؛ ونصفها للمضارب. 

(ولو شَرّى من رب المال بالف عبدا شراهُ بنصفه رابح بنصفه)» فقولة: شرا 
نصفء صفة العبد» وضمير الفاعل في شراءُ برجم إلى رب امال» فالمضارب إن باع 
مرابحة يقول: قام علي بنصف الألف ؛ لأب شراءَ الملضاربٍ من رب الال وإن كان جائزا 
ضيه هة العدم» ومبنى المرابحة على الأمانة فبعتير أقل المنين. 

(ولو شَرَى بالفها عبداً يعدل ضعقه فقتل رجلا خطاء فربع الفداءِ عليه 
رباقيه على المالك): أي إذا امتنعا عن الدافع واختارا الفداء يعني ارش الجناية. 
يغديان بقدر الملك» والعبد ريه للمضارب ؛ لأب رأس المال ألف» والعبد يساوي 
لغين» (وإذا فديا حرج عنهاء فيخدمٌ المضارب يومأًء والمالك ثلائة أيام). إنما برج 
العبدٌ عن المضاربة ؛ أن قضاء القاضي بانقسام الفداء يتضمن انقسام العبد » والمضارية 

(ولو شرى عبداً بالفهاءوهلك الألف قبل نقلدهءدفح رب الال مهام وئم). 
أي إذادفع رب المال فيه ؛ هلك فى يد المضارب قبل أن يؤدّيه إلى البائع يدفع رب الال 
لى الضارب نمه رة أخرى» وهكذا إن هلك في يده؛ (وجميع ما ذفِع راس ماله. 
o‏ 
زهو خمسمتة لبون من کل وجه والاکشر ثابت من وجه دون وجه بادظر إلى آله بیع ماله ماله 

بطر : «المناية»(۷ : ٤٩‏ 4). 


of‏ ڪتاب ا لضاري 
افصل 2ے الا ختلاف] 
وصدق مضارب قال: معي الف دفعئة إليء وألف رمحت لا مالك قال: : الكل 
فت ولو قال من معه ألف: هو مضاربة زید» وقد ربح صدق زيد إن فال. 
بضاعةء كما لو قال: قرض› وقال زيد: E‏ ا ولو قال الالك: ینت 
نوما صدّق المضارب إن جحد ولو اذعى كل مدق امالك 
e‏ 
وصدق مضارب قال: معي آلف دفعكَّة إلي» والف رجت لا مالك قال. 
الكل دَفُعْت)ء وعند رُفْرَ هه وهو القول الأول لأبي حنيفة فك القول رب امال ؛ لأ 
يُلْكِرٌ دعوى المضارب الرُبح» ولنا: أن الاختلاف في مقدار المقبوض» فالقول للقابطر 
مع اليمين. 
(ولو فال من معه الف: هو مضاربة زيدء وقد ربح صدق زيذ إن قال: 
a a‏ 
المضارب» (كما لو قال: قرض» وقال زید: بضاعةء أو وديعة) : أی صدف زید مع 
اليمين ؛ ؛ لاله ینکر دعوی التمليك واكمالى". 
(ولو قال المالك: عيّنت نوعاً صْدّق المضارب إن جَحَد): : أي مع اليمين؛ لأن 
الأصل ني المضاربة العموم » جخلاف الوكالة ؛ لأ الأصل فيها ا لخصوص 
(ولو اى كل نوعاً صنل مدق المالك): أي مع اليمين ؛ ا 


(U 


+ + ښپ 


(1) زيادة من م. 

(1) يعني لو اأعى كل واحار من امالك والمضارب نوعاً مغايرا ما يدعيه الآخر : بان قال رب المال: في لز 
وقال المضارب: في الطعام؛ فالقول يكونُ E‏ لاما اثفقا على التخصيص ؛ وا 
يستفاد من جهته؛ فيكون القول له ولو أقاما اة فيكون البيلة ية ا مارب ١‏ لاحتباجه إلى إا 
الإاذن ٺي نوع يدعي الإذث فيه» حتى ينغي الضمان عنهء وعدم حاجة الأخر؛ أعني رب الال إى 
البينة ؛ لأ ما يدعيه لبت بقوله » إذ هو التمسك بالاصل . ينطر : ددالتبیین))(٥‏ : .)۷٩‏ 


ڪتاب الوديمة i‏ 
TT TTT‏ ل 
كتاب الوديعة 
هي أمانة تركت للحفظء فلا يضمتُها المودغ إن هَلْكَتء وله حفظها بنفسيه وعيالي 
ن اندج ایی بارت ولو حَيظ بغيرهم من إلا إذا حاف 
ارق أو الغرق فوضعَها عند جاره» أو في فلك آخر. فإن حبستها بعد طلب رنه 
ا » أو جحذها معهء تي أ قر بھا آو لا 

كناب الوديعة 

(هي أمانة تركت للحفظ» » فلا يضمنها يضمنها المودَعٌ إن هَلكت): : أي بلا تعد منه. 

(وله حفظّها بنفبه وعياله ٠“‏ والسفور بها عند عدم اهي والخوف): 
اسز ٠‏ الخروح للسفرء فالستوز" مصدر» والس حاص بالصدر. فاختارً 
الصدر؛ وإن هي عن السفر. أو كان الطريق مَخُوفا فسافر فهلك الال ضمن > (ولو 
خبظ بغر مم فمن إلا إذا حاف الحرق أو الغرق فوضعها عند جاره» آو في 

فلك آے ' 

إن حبسّها بعد طلب رها قادرا على السليب آو جحها معه» تم آقر بها 
أو لا): أي جحدها مع طلب رب الوديعةٍيُْمَنْ سواء أف بها بعد الجحود أ لا 
رإنماقال: : مع رب الوديعة ؛ لاله إن جحدَها مع غير ا مالك لا يضمن ؛ لأن هذا من 
اب الحفظ » وإن جَهَلَ الود الوديعة عند الموت يصيرٌ غاصبا"٠.‏ 


() العيال: أهل البيت؛ ومن بمونه الإنساب الواحد؛ والمراد بالعيال هاهناً ت ة المودع وولده و 
وأجیره ؛ لان الواجب عليه أن جفظها حفظ مال نفسه؛ وهو بحفظ بعياله ؛ ولأ المودع لا بمكنه ملازمة 
بيه لحفظ الوديعةء ولا استصحابها في خروجه؛ فلم یکن له بد من حفظها بن لي عياه ن 
«المصباح» ص .)٤۳۸‏ و«كمال الدراية»(ق۷۴٥).‏ 
فرت امقر سور خر جت إلى السفر؛ فانا ساف وقوم سةَرٌ. . بنظر : 
)انفلك : : السفية. ينظر : ا 
۰ دلا يمدق على ذلف لا بيينة ! أنه يدعي ضرورة 
ا لذن في الايدا درالہداية )۳۲ : .)۲٠١‏ 
۰ بني إن ر لو عند مونه میٹ لا ترف حالھا بان YS‏ 2 زلا 
اا ويش وتصير تلك الوديعة دينا في ترکنه: نعم إذا علم الموذع ل وار 
ضمان علیه. بنظر : «الزیدت×۳۲: ۲۸۷). 


FETE Fos (7) 


بيلة لمان بعد تحقق السبب» فصار كما إذا 


o٦‏ تاب الودرى 
آر خلط ماله حتی لا يتمیز› أو تعدی المودَع فليس ثوبهاء آو رجب دابهاء ١‏ أو آنفر 
بعمضَها ئم حلط مثلَةُ ما بقي» أو حفظ في دار آمر المودَعَ به في غيرها من إن 
احتلطّت بلا فعله اشتركهاء ولو آزال التعداي زال ضمائه 

(أو خلط ماله حتی لا يعميّز)" فاه إن حاط لاف الجنس ينقطع حن الاك 
وجحب الضّمان اناق وكذا إن خلطةُ جيه عند أبي حنيفة فك » وكذا عند أبي يوسف 
إلا إذا حمل ما هو أكثرُ منه » ”يحمل الأقل تابعا للاكثر" لا بجا هو أقل منه. قله ل 
بنقطم حن المالك» بل يبت الشركة وعند محمد ف لا ينقطع حق الالك» بل بث 
الشركة سواء كان أقل أو أكثر. 

(أو تعدّى المودَع فليس ثوبّهاء او ریب داپهاء أو آنفق بعضّها تم حاط 
ما بقي ٠"‏ أو حفظ في دار آمر امود ' به تي غیرها ضّین) HN‏ 
لوئع باغظ ي غيرهاء فقول ين جز الشرط» وهو قو : فان حبسها... الخ 

(وإن احتلطت بلا فعله اشتركهاء ولو ازال الأعذي زال ضمائه)ء كما إذ 
وضعها في دار آخری» م رها إلى دار مر امالك بالحفظ فيها زال الضّمان : أي إن 
كانت الوديعة بحيث لو هلَكَت لكانت مضمونة» فزالّ هذا ا معنى » وإنّما قلنا هذا؛ لأل 
زوالً الضّمان حقيقة غير عكن ؛ لأن حقيقة زوال الضمان بعد البلاك» ويعد الملا لا 
مكل إزالة عدي وعند الشافي خث : إن زال التعدي لا يزول الضّمان. 


(۱) يعني إن المودع إن خلط الوديعة بغير جنسها كما إذا خلط ال بالشعير. والشعيرّ بالرٌ؛ والزيت 
بالشيرج ؛ والشيرج بالزيت ينقطع حن الطالك, ريحب الضمان على المودع ؛ لان هذا استهلا حفيقة. 
E‏ وان خلطها نيا ؛ كما إذا خلط ابر بابر في غير الائع » والين بالف ل 
الاثم ضين المودع ؛ ؛ لانه صار مستھلکا لہاء > وإذا ضمّها ملكها وانقطم حق الال من تلك الوديعة ل 
المائم وغيره . ومأمه في الكفاية)(۷: 9 ول(گمال الدراية»( فق ۳ ۷)). 

() زيادة من ب و م. 

7 ب إ۵ الورع اذا شق بمضھا ضسن ما شق متها ولم يضمن کله ۽ قإن جاء ثل ما أننق فخلط ب الباق 
صار ضمنا بجميمها ؛ لانه صار مستهلكا لكل بالخلط. ر بنظر : «الدرر»(ق۲: ٦٤؟).‏ 

() زپادة من ف. 


(9) ينظر : «النکت ي المساثل المختلف فيها» للشيرازي( ص ١۸ه).‏ 


ڪتا يا الودنعة 
ev‏ 


ول يدنع إلى أل لر عات فرسة بيا الأخرء ولأحار الودصين فته إل الأعمر 
ا فیما يقسّم» وضنَمِنْ دافع الكل لا قابضه, فلو ' 

عن الدفع إلى ام اا هن له مته بد ضجن؛ وای من لا بد له منه كدنع 
الذابة إلى عبله» النساءٍ إلى عرسه» لا کما لو اير مفظها في پیت معن 

من دارء حف لي إن کان له خلل ظاحر ضين» ولو ودع المودذع 
فهلکت الأول 

(ولا بدفع إلى احا المودعين قسطة بغيبةٍ الآخر)ء أمَّا إذا كانت الوديعة غ 
الكيلٍ والموزون فبالإتقاق؛ وإن كانت من الكيل والموزون فكذا عند أبي حنيفة ج 
خلافا لېما ؛ لأنه ليس للمودع ولاية القسمة. 

(ولأ حب المودعين دفعها إلى الآأخر فيما لا يمسم ٠‏ ودفع نصغها فقط فيما 
بقسّم): أي إذا كانت الوديعة عند رجلينء وهي مما لا يقسّم بحفظها أحدهما بإذن 
الآخرء فإن كانت ما يسم لا يجو لأحدهما أن يدفعها إلى الأخر للحفظ . ET‏ 
نبحفظ كل واحد نصفه» وهذا عند أبي حنيفة فه» وعندهما جوز الذفع إلى الآخر 
نيمايقَسّم: (وضَين دافع الكل لا قابضه) : أي إذا فع الكل إلى الآخر فيما يسم 
ا > ولا يضمن القابض ؛ N‏ 

(فلو هي عن الذفم إلى عياله فدفع إلى من له منه بد ضَمِن ٠‏ وإلى من 
I LS A a‏ 
بحفظها في ر بيت معن من دار» فحقظ في آخر منها) : لأن بيوت دار واحدة لا 
تتفاوت» ولا اند ق کین لاف الدار؛ ؛ لأنٌ الدارين يتفاوتانء (فإن کان له خلل 
ظاهر ضّمن): أي إذا كانت للبيت الذي حفظًها فيه خلال ظاهر» وقد عن بيتا آخر من 


از ر 

اولو أودع الموذع فهلكت فين الأول فقط)ء هذا عند أي جيف 
فالا: يضمن ألما شاءء فان صَير "الأول لم برع على الاني ني وان صن الائ 
دجم على الأول 


كأن فال : لا تدفعها إلى امرأتك أر أحد من عبالك؛ . فان هذا الشرط مفيد إذ فد يأمن الإنان الرحل 
على ماله ولا ياتمن علبه عباله » إلا أنه إغا بلزم مراعانه بحسب الإمكان» قاد م ا ا 
النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه؛ , فكان مناقضاً للاصله فيطل فلا بضمن 
(افتح باب العناية»(۲ : ; {fe‏ 


زيادة من ف. وف أو بوص وم: اللآخر. 


lS‏ ف شما هلا وال آ عليه ما 
(ولو آودع الغاصب ضبن أيهما شاء)؛ هذا بالاتفاق فهما قاسا مودع الور 
على مودع الغاصب»› فان الوذ إنا فح إلى الاجتبي صا غاصباء ور" آي سو 
بان الموع إذا فع إلى الغير لا يضمن ما لم يغارقه» فإذا فارق ترك الحفظ فيضمن :ول 
يضمن الآخر ؛ لأنه صار مودعا حيث غاب الآخر ولا صنع له في ذلك > کثوس أل 
رح في حجر إنسان. 
(ولو اع کل من رجلين الفا مع ثالث ائه له أودعه إِياء» َكَل هما فهذا 
والف آخر عليه هما): عى زي على عمرو أن هذا الألف الذي في يك أودعه 
إياك» وادعی بكر على عمرو كذلك» اة لاحك وعمرو منکر؛ فالقاضي يلف 
لكل واحار على الإنفراد ويبداً بأبّهما شاء» فإن تشاحا آقرع بينهماء وإن نكل 
لأحدهما يحلفه للآخر؛ فان تَكَل له أیضاً؛ فهذا الألف مع ألف آخر عليه يكون لہما؛ 
لاله أوجب الحق لكل واحا منهما سواء بالبذل أو بالإقرار. وذلك حجة في حقه. 
ويصرف الألف إليهماء E N O N‏ 
واعلم أن النكول هنا يغارق الإقرار؛ فاه إذا أقر لأحدهما يقضى لهء ولا بحلف 
للأخر؛ لان الإقرار حجة بنفسيه» واللكول لما يصيرُ حجّة بقضاء القاضي » فجاز 
تأخير القضاء ء ليحلف لاني حتى إذا لكل لأحدهماء وقضى القاضي به؛ فعلى روابه 
فخر الإسلام البردوي ظه يلف للثاني؛ فان نكل يقضي بينهما ؛ ؛ لن القضاء ١‏ للأول 
لا يبطل حى الّاني» وعلى رواية الخصاف هه لا بحل لاني ؛ لان القضاءَ وقع في 
تجتهار فيه ؛ لأب بعض العلماء قیال : إذا لكل لأحدهما يقضى له » ولا يؤر لبحلف 
للقاني ۽ لن النکول کالإقرار» وق الإقرار لا يۇر . وال أعلم. 


(۱) حاصله: : إن الفرق لأبي حنيفة حيث لم يضمن الثاني في مودع الموذع وين في مودع الغاصب: أل 
امال وصل إلى مودّع المودع من أمينء فلم يكن متعديا بوضع يده عليه» ووصل إلى مودع الغاصب من 
متعد؛ وکان متعدیا بوضع يده علیه. ينظر : «کمال الدراية»(ق .)٤۷۵‏ 

(۲) يعني إذا قضى قضى القاضي للأول حين تكوله للثاني فعلى ما ذكره فخر الإسلام البزدوي في ثيح ج 
ألصغير)) : : جلف للثاني ٠‏ فإذا نكل للثاني يقضى بالالف ؛ ويغرم ألا آخر ينهماء فان القضاء للأول ا 
يبطل حق الثاني ؛ لان القاضي بقَدَّم الأول على الثاني إمّا باختياره أو بالقرعة؛ . وعلى کل حال لا 
يبطلٌ حق الثاني وعلى ما ذكره الخصاف نفد قضاء القاضي للاوّل. ويكون الألف له. a‏ 
پينهماء > فلا جحلف للثاني ؛ أن قضاء القاضي إلما وفع في أمر مجتها فبه ؛ ؛ لا بعض العلماء فائل باه 
بقضی للاول بالنکول ؛ ول يۇر القضاء لأتحليف للثاني + کن اللكول إقرارٌ دلالة: ولا بؤ خُر القفء 
في الإقرار. ينظطر : «المناية»(۷: ٩۳‏ 4). 

(۳) زیادة من ب و ف. 


كناب الوديمة 


كتاب العارية 


مي ليك منفعة بلا بدل» وتصح بأعرئك ومنحئك» واطعمتك أرضي وحلئك 
كتاب العارية 

اهي ليك منفعة بلا بدل)ء فإ اللفظ لبي عن اقمليك» ذذ ايء 
لعطية" والمنافع قابلة للّمليك؛ كالوصية جخدمة العبد؛ وعند البعض" : هي إباحة 
الانتفاع بلك الغير. 

اعلم أن التمليكات أربعة أنواع : 

.١‏ فتمليك العين بالعوض بيع. 

1. وبلا عوض هبة. 

۳. ولاك المنفعة بعوض إجارة. 

ا LL‏ ا 

(وتصح باعرئك ومنحتّك)» أصل النح أن يعطي ناقة أو شاة لبشرب لبلّهاء ثم 
رد فروعی فيه أصل الوضع» فحمل على العارية» (وأطعمئك" آرضي 
#لی دابې» واخدمئك عبدي؛ وداري لك سکنی): أي داري لك بطریق السکنی. 
نداري: مبتداً» ولك: خبره» وسکنی: Re‏ ا 
سکنی): ا داري لك عمری سکلی ؛ فعمری : مفعول مطلق ع 
رها لك عمري» والعمري جعل الدار لأحاږ مده عمره» وسکنی بیز 
م ا ا i‏ 
أي إن العارية مأخوذة من الع بء وهي مەی او u‏ فی الامه: 
E TO Ray Fa n‏ 
ذلك ذکره هرأ اللغة في باب عرو.وينظر : : 


(AY : orn E d(T 
"صر هو الكرخي فة. ينظر : («التب))( 0 : ۾ عینه کالأرض براد‎ 
۰ عام إذا أضيف إلى ما يطعم عي يراد به ليك عبنه؛ وإذا أضيف إلى ما لا يطعم‎ 


(NYY YNuali 
أكل غلتها: إطلاق لاسم امحل على الحال. بنظر : «البناية»(۷:‎ “ 


۴۰ كناب الورري 
ویرجم المع فیا متى شاء» ولا يه يضمن بلا تعد إن هَلْكّت» › ولا تۆجرء فإن أجری 
فحَطيّت ضه المعيرٌ قيمته» ولا يرجم على أحد» أو المستأجر» ويرجع على مو 
إن م يعلم آئه عارية معه» ويعارٌ ما اختلف استعمالة أو لا إن م يعيْن متفعاء وي 


لا بختلف إن عيْنء وكذا المؤجر 
(ويرجع المعيرٌ فيها متى شاءء ولا يُفَمْنْ بلا تعد إن هَلْکت)"» هذا عنرن. 
7} 1( 


وعند الشافِيي اا 

(ولا توجر): لأ الشَّيءَ لا يستتبع ما فوقه ‏ (فإن أجُرَها فعَطِبّت ضمته الع 
قيمته ٠‏ ولا يرجع على أحد, أو المستأجرً)» بالتصب عطف على الضّمير النصوب 
في ضسَنه» (ويرجع على مؤجره إن لم يعلم آله عارية معه)؛ إن لم يعلم المستأجر ل 
عارية مع مؤجّره» وإلما يرجع عليه للغرور محلا ما إذا علِم ذلا غرور من الؤجر 

(ويعارٌ ما اختلف استعمالةُ او لا" إن ل يعين متتفعأًء وما لا بختلف إن 
عين): : أي إن أعارَ د E O EE‏ 
استعمالةُ كركوب الدَابة» أو لم تلف كالحمل على الدابة » وإن عن من ينتفع به فان 
لم تلف استعمالة يعيرّه» وإن اختلف لا. 

(وکذا الموجر): أي إذا ارتا فان لم يعين من ينتفع به فللمستأجر أن يعر 
و وإن عين يعر ما لا تلف استعماله لا ما اختلف› وغند 

لشافيي" اه ليس للمستعير الإعارة ؛ لأنٌ العارية عنده إباحة الانتفاع؛ والباح له ا 
ملك الإباحة » وعندنا : هي تمليك المنافع » فالمستعيرٌ لما ملك المنافع كان له أن بملكه 


() لاه إذا تعدى ضمر إجماعاء کما لو استعارها لیرکیها فحسهاء وکذا لو استعار ورا لیحرث ارا 
فقرنه بور على منه ولم تجر العادة بلك فهلك» ولو تركه يرعى في المرح فضاع › إن كانت العادة هک 
لا طضمان؛ وإن لم يملم؛ أو كانت العادة مشتركة ضمن. ينظر : «البحر×۷: .)۲۸١‏ 

() ينظر: «النکت))( ص 0۷۳), وغیرها. 

(۳) زبادة من أ. 

(4) ې لم بختلف استعمال. بنظر : («فتح باب العناية)۲۲ : ,)٤۵١‏ 

(9) ينظر : «النكت»( ص 0۷۷), وغيرها. 


ان الودنعة 
ڪتاب لو 4 


نمين» وضتجن بغیره. ون اط rE‏ 
ا زان د اا بوت أو ی أو بهما ضمن با خلاف إلى شر فقطء وركذا 

اة الإجارة بنوع أو قدر»ء ورذها إلى اصطبل مالكهاء أو مع عبد اد أ 
0 م على دابته آو لا : 
ره (فمَّن استعار دابةء آو استأجَر مطلقاً يحمل ويعيٌ له): أي للحملء (وک 
ویرکب» رايا فعل تعيُن» وضین بغیره. 

وإن أطلق الانتفاع في الوقت والنوع انتفع به" ما شاء أي وقتٍ شاء › وإن 

فيد انتفاعه بوقت أو نوع أو بهما ضمن با-لخلاف إلى شر فقط)؛ التقسيد إمّا أن يكون 
في الوقت دون النوع؛ أو في النوع دون الوقت»› أو فيهماء فإن عَيل على موافقة القيد 
فظاهر وإن خالف» فإن كان الخلاف إلى مثل» أو إلى خير لا يضمنء E‏ 
(وكذا تقييد تقبيد الإجارة بنوع أو قدر): أى إن وافق» أو خالف إلى مثل» أو خير لا 
يضمن ا ا 

(ورذها إلى اصطبل مالكهاء أو مع عبدهء أو أجيره مسانهةء أو مشاهرةء أو 
مع آجير ربهاء أو عبده یقومٌ على دابێِه أو لا تسليم): أي رذ الدابة إلى اصطبلل 
مالکها فلكت قبل الوصول إلى امالك لا يضمن ؛ لان هذا تسليم» وكذا إن أرسلها 
الستعير مع عبده إلى المالك» ET E‏ 
مسانهة؛ أو مشاهرة بخلاف أجيره مياومة ؛ إذ ليس في يمن 
ركذا إن سلمَّها إلى أجير امالك أو عدو سواء يقو على الدواب أو لاء فهلكت قبل 
لوصول إلى امالك لا يضمن؛ وهو الأصحء وقيل: : يضمن بالقسليم إلى عبلده الذي * 
قوم على الذّواب؛ فدلے السألة على أن المستعير لا يلك الايداع. 


ل ل 

)أي المستعير أو استاي من الحمل آو الركوب أو الإركاب حتى لو ركب بنفسه ليس له لبر 
تعن رکوبه ولو رکب غبرّه لیس له أن پرکبه بنفسه؛ ی لر 
ما وقع أولا تعن مرادا بالعقد؛ روصار کاله منصوص علیه. . بنظر : : دالہدایة ۲(۲ 


أو عبدِه يقو 


کی غیره؛ 
الار گاب ! 


0 


1 ڪتاب الودرم 


کرد مستعار غير نفیس إلى دار مالكه جلاف رد الوديعة وا لمغصوب إل دار 
مالكهماء وعارية القدينء والمكيل» والموزون»› والمعدود قرض» وصح إعار: 
الأرضٍ لبا ء والغرس» وله آن برجع عنها ویكلّف قلعهما ولا يضمن إن أطلء 
وضضَمِنَ ما قص بالقلع إن وقت » وكرة الرجوع قبله » ولو آعارً للررع لا برخ 
حتی صد وَقت إو لا 

(کرد مستعار غير نفس إلى دار مالکه)ء فإن هذا تسليم جخلاف المستعار 
ايس كا لجواهر حيث لا يرد إلا إلى العير (خلاف رد الوديعة والمغصوب ب إل دار 
مالكهما)» فان هذا لا يكون تسليماء بل لا بد من الرَدٌ إلى المالك. 

(وعارية التقدينء والمکیل؛ والموزون» والمعدود قرض) ؛ لاه لا ينتفع بهذ 
الأشباء إلا بالاستهلاك إلا إذا عين الانتفاع کاستعارة الدراهم لن با الميزان؛ أو يري 
الذكان وفائدة كونها قرضا آتّها لو هَلكت في يد المستعير قبل الانتفاع تكون 
EY‏ 

(وصح إعارة الأرض للبناء والغرس» وله أن يرجم عنها ويكلّف"" قلحّهما 
ولا يضمن إن أطلق): أي لا يضمن المعير ما َقص من البناء والغرس بالقلم ؛ إن 
كانت الإعارة مطلقة : آي غير مؤقنة. 

(وضين ما نقص بالقلع إن وقت): أي وقت الإعارة؛ ورجع عنها قبل دلك 
الوقت» وإنما يضمن للغرور؛ وفي صورة الإطلاق ما غرّه» بل اغترً الستعير» واعتمد 
على الإطلاق» (وكرة الرجوع قبلّه) : أي قبل الوقت ؛ لأنٌ فيه خلف الوعد. 

(ولو اعارً للزرع لا يوخ حتى يُخصد" و قت آو لا) ؛ لان للررع نهاية 
معلومة ؛ ففي اترك مراعاة الحقين بخلاف الغرس إذ ليس لم نهاية معلومة. 


(۱) بان استعار دراهم کشيرة فوضعها على الدکان حتى يبظ الناس غناه قعاملو! معه. ينظر : ددالر د۳۲۲ 
۹7 

ىو المعير المستعير بقلم البتاء والفرس ؛ لأنه شغل أرض المعير بهما. فور بالنفريغ إلا إدا شا* 
آن پا خڌهما بقيمنهماء فيما إذا كانت الأرض تستَضر بالقلم؛ بخلاف ما إذا كانت لا تتضر بالقاح ! 
یٹ لا جور الترك اا باتفاقهما, ينظر : ال ر مر )(۲ : 1۸۳) , دالسین)(٥‏ : ۸ھ). 


(۳) بل يترك في يده بطريق الإجارة يأاجر الحل كلا تفوت منضعة أرضه انا پنطر : «جمم الأنهر "٠‏ ' 
(TO *‏ . 


ڪتاب الوديع r‏ 
ي 
اة رد المستمار والمستاجّر والمغصوب على المستعير والموجر والغاصب» ويكتب 
العا قد أ : أرضك لا أعرت إذا أعبرت للرراعة 

(واجرة رد المستعار والمىستأجَر والمفصوب على المستعير والموجر 
رالغاصب) ؛ لأن الرد واجب عاي ال راا م E‏ 
الستاجر المكين والشّخلية دون الردء إن منفعة القبض للمؤجرء فقكونٌ مؤنة الرَدّ عليه 
لا على المستاجر. 

(ويكتب المعار قد أطعمتني أرضك لا آعرتني إذا أعبرت للزراعة). إدا 
أعيرت الأرض للزراعة ؛ فارا الستعيرٌ أن يكتب كتا فعند أبي حنيفةً ظ4 بكب لفظ 
اللإطمام ؛ به أل على الزراعة› فإنٌ إعارة الأرض؛ قد یون للبتاء والغرس؛ 
وعندهما يكتب لفظة الإعارة. 


* 
3 
+ 


£ ڪتاب الپ 
كتاب الهيه 
هي ليك عن بلا عوض؛ وتصح بوهبت» ونحلت» وأعطيئك؛ وأطعمك هن 
الطعام» وجعلت هلا لك وأعمرتكهء» وجعلنّة لك عمرى» ولك على هل 
الدابة بنيتهاء وكسوئك هذا الأوب» وداري لك هبة تسكئها 
ڪتاب الهيه 
(هي تمليك عين بلا عوض» وتصح بوهبت» ومحلت» وأعطيئك» واطعمك 
هذا الطعام) ؛ فإ الإطعام إذا تسيب إلى الطعام كان هبة » وإذا تسيب إلى الأرض كان 
عارية"“» (وجعلت هذا لك وأعمرتكه" وجعلئة لك عمرى) قال ال #ة. 
«من أعمر عمری»؛ فهي للمعمر له "حال حیاته "» ولورٹته من بعده ' ». بخلاف م 
إذا قال : داري لك عمری سکنى › ان قوله کی عله غار (وحملتك على هله 
الدابة بيتهاء وكسوئك هذا الأوب وداري لك هبة تسكتها)ء فإنٌ قوله : تسكلي 


{ 


ليس تميزاء بل هو مشورة". 


(1) وإن أمكنْ أن يراد بالإطعام المضاف إلى مثل الأرض تمليك العين مجازاء لكي هذا التجوز ليس 
متعارف؛ وإتما المتعارف أن يراد إطعام الغلة على طريق ذكر امحل وإرادة الحال» وكلام العاقز إن 
جب حمل على المتعارف لا على كل ما | مله اللفظ . ينظر : «التتائج»(۷: .)٤۸١‏ «الحيط ٠ص ٠"‏ 

(۲) قي النسخ: أعمرتك» والثبت من آ و ص. 

(۳) زيادة ب و م. 

)٤(‏ أي لورثة المعمر له من بع المعمر له: بني يبت به الببة ويبطل ما اقنضاء من شرط الرجوع. كذ ل 
«الكفابة»(۷: £۸7). 

"( و«جامع الترسي‎ ۱۲۴١ :٣(»ملسم من حديث جابر ومعاوية والزبير اه في «صحيح‎ )١( 
و«سنن آبي داود»(۳: ۳۹4)؛ و«سنن النسائي(٥: 1۳۳). واللفظ له ودشرح مب‎ 1۲ 
وغيرهم.‎ ؛)۷١١‎ :٠(»أطوملا«و‎ ,)4١١۹۳ : الآلار»(ة‎ 

(1) أي بمعنى الشورىء رهذا لا يتاي الہبةء بل تبه على القصود بتزلة قوله : هذا الطمام لك ناكله رهه 
الوب لك تلبسه. ینظر : «الدرر»»۲ : .)۲١۷‏ 


تاب الهبة ف 


سے و ا ا ا کک ن ي 
وی هبة ملکتی» آو سکنی هبة؛ او لي سکنی؛ آو سکنی صدقة؛ آو صدقة عاریة 
إو عارية هبة عاريةء وتتم بالقبض الكاملء فتصح إن قيض قبض في مجلسيها بلا إذن. او 
ی 
(وني هبة سکئى) : ٠‏ أي داري لك هبة سْكنّىء ف سکنی تیر فیکون تفسیر 
ّا قبله» فيكون عارية (آو سُکنی هبة): : أي داري لك بطریق السکنی حال کون 
لسكنى هبة : : أي موهوبة (او حلي سسکنى): ١‏ اللحلى اسم من السحلة ا 
لإعطاء تقدیره لها خحلة» م قولهم: سی ؛ یز (آو منکنی صدقة): آي 
داري لك بطریی الکن حال کون السکنی صدقة ؛ (آو صدقة عارية) : : أي داري لك 
صدفة حال كونها بطريق العارية » فعارية تيز فهم منه النفعة (أو عارية هبة عارية ): 
أي داري لك بطريق العاريةٍ حال كونها هبة » فلمًا قال : عارية فهم منها النفعة » فمعناه 
e‏ 
تتم بالقبضٍ الكامل) : أي تتم الہبة ا ی اوو 
. فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه؛ وفي العقارٍ ما يناسبه» فقبض 
مفتاح الدّار قبضٌ لاء والقبض الكاملٌ فيما يعتمل القسمة بالقسمة حى يقع القبض 
غل الروت ری الأصالة من غير أن يكون القبض بتبعية قبض الكل ٠‏ وفيما لا 
تمل القسمة بتبعّة الكل 
(فتصح إن قبض في جلسيها بلا إذن» آو بعذةٌ بإذن)" : أي إذا قبض في مجلس 
المبة بلا إذن كان قبضا a‏ ۽ مجلس الاذن لا يڌ أن يأڏن 


() رلانها محكمة في العارية » والببة تحتملهاء وتحتمل تليك العين» فيحمل فيحمل الحتمل على المحكم. ينظر: 
ا«الشرنبلالة»(۲ : ۲۱۷). 

فتكون عارية لا هبة. ينظر : ررالدرر»(۲: ۲۹۷). 

) بعضي أن فيض بعض ما يسم في ضمن الكل لا يفيد الملك حتى لو وهب تصف دار غير عقوم دانع 
الدار إليه فباع الموهوب له ما وهب له لا يجوز بيعه؛ بمْزلة من باع هبة لم يقبضها. . ينظر : «الشرنبلالية٠‏ 
(TIA :T‏ 

يانها: إل إذا آذنَ بالقبض صرجاً يصح قب في الجلس ویعده» ویلکه قیاماً واستحسانا؛ رلو تھی 
عن القبض بعد البية لا بص القيمر لا في احالس ولا بعده» ولا ملك قياساء ولو لم يأذن له فين , 
وم ية عت إن قيض في لبي صح القيض استحساتلا اسا ون بش بعد جا ل ب ر" 
قياسا راستحاناء ولو كان الموهوب غائبا فذهب وقبض ؛ فان كان القبضٌ بإذن الوأهب جاز استحان 
۷ قباس وان کان بغیر إذنه لا پجوز بنظر: «جامع الرموز»(۲: ١‏ 


1٦‏ ڪتاب الي 


کمشاع لا ُقْسَم لا فیما بُقْسّم» فان فيم وسلّمّ صح» فان وهب دقيقاً ي بر ار 
ذُهناً في سمسم لاء وإن طْحَّن» آو احرج وسَلُمء وكا السُمْنٌْ في في اللْن؛ وها لير 
ي ضرع» وصوفو على ظهر غتم؛ ورَرَع ولحل في آرض» ومر في نخیل کالدا. 
وئم هبة ما الموهوبٍ له بلا قيض جديدء وما وهب لطْفَلِه بالعقدء وما وهن 
لواهب صرصاًء (كم شاع لا َقْسَم)": تعلق بقوله قصح > والمراد به أله إذا فى 
لا ييقى منفعة » كالرحى» والحمام؛ والبيت الصغير: > (لا فیما يقَّسّم): أي لا نص 
الببة في مشاع لو قم يیقی منفعه عندناء خلافا للشًافمي که 

وهذا الخلاف مبني على اشتراط القبض » هو يقول المشاع محل للقبض كما 
الييع ونحوه» ونحن نقول: القبض منصوص عليه هاهنا فلا بد من كمالِه. 
ا ا PA e‏ 


ا ۱ے ۱ے کے 


البعض الشائم ف الرهن؛ ا السو ا ف 
إن سيم وسم صي : أي إذا رب الصف العام لد فيم رة 
لان تماما بالقبض عندناء وعند القبض لا شيوع؛ (فإن وَحَب دقيقاً في بر او ذُهنا ي 
سمسم لاء وإن طَحَّن» أو أخرج وسَلّم» وكلا اسن في اللَبّن)ء إلّما لا جور لأ 
ا معدوم وقت الهبة بخلاف المشاع» (وهبة لبن ي ضرع؛ وصوفٍ على ظهر 
غم وزع ولخل في آرضء وتر في غيل کالمشاع): أي لا جور هذه البات؛ لکن 
إن فصت هذه الأشياء عن مللا الواهب» وقبض صح" 
(وئم هبة ما مع الموهوب له بلا قبض جديد»ءوما وهب لطفَلِهِ بالعقدءوماً وهب 


(1) أي ليس من شأنه أن يقسم جعنى لا ببقى منتفعا به بعد القسمة أصلاً كعبد ودابة ولا قى متفه ٠‏ 
بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت والحمام. ينظر : دجمم الأنهر٠٠۲: "+١‏ 

(۳) ساقطة من ص و ف. وي ب و م: ها 

(۳) ینظر : «النکت))( ص 1۷۱)؛ وغیرها. 

(8) والعبرة في لي الشيوع رقت القبض لا وقت العقد؛ حنى لو وهب شاا ود مقوما بور . وگدا ر 
وهب نصف الدار ولم يلم لم رهب الصف الآخر وسلّمه حازت البة أو وهب مرا في جل أو رر“ 
في أرض ثم ملم بعد ذلك مفرز! بجوز. بظر : دالبناية) ل( ٠:‏ ه٣‏ ه). 


ڪتاب الهبة 


اجني له بقبغيه صاقلا أو قبض آبیه › أو جاه › أو وصي أحدهماء أو آم هو 
سعهاء او آجني يربيه وهو معه» أو وها ها بعد الرفاف» وصح هبةً اثنين داز 
الواحد» وعكسة لاء كتصدق عشرة على غنيين و على فة 
اجني له بقبضه عاقلاء آر قبض, آبیه » آو جه او وصي احدهماء أو آم هو 
معهاء او اجني پربيه زهو مع أو زؤجها ها بعد الرٌفاف): أى زو الطنى 
اموهوب لما لأجلها لكن بعد الرّفاف"". . 
(وصح هبة انين دار الواحد)؛ لان الكل يع ني يده بلا شيوع» (وعكة 
لا): أي هبة واحلر لاثنين دارا لا تصح عند أبي حنيفة فة وعندهما تصح ؛ لار 
واحا» فيثبت الشيوع"» بخلاف الرهن ؛ لاله حبوس بدين كل واحار بكماله. 
(كتصدق عشرة على غنيين وصح على فقيرين): أي إذا تَصدَّق بعشرةٍ على 
ر (TD. ٤‏ |“ 
غنيين لا يصح عند أبي حنيفة " ي e N‏ 
الهبة ؛ لأئه لا شيوع عندهماء كما في هبة واحاٍ دارا من اثنينء وكذا تصح الصدقة ؛ 
لان الصدقةَ على الغنيين يراد بهما الببة مجازاء والمبة جائزة» ولو تصدَّق بعشرةٍ على 
فقيرين أو وهب العشرة لما جار بالالّفاق ؛ لأنٌ الصدفة يراد بها وجه الله تعالىء قال 


(1) يعني أو تتم هبة ما وهبه للطفلة بقبض زوجهاء ولو مع حضرة الأب بعدما رفت الطفلة إلبه ي 
الصحيح ؛ لأن الأب أقامه مقام نيه في حفظهاء وقبض الببة منه» ولو قبضه الأب أيضا صح ؛ لان 
الرلاية له واشتراط الزفاف لثبوت ولاية الزوج ؛ لانھا انما علکه باعتبار آنه a‏ وذئاك بعد 
ازفاف » فلا يصح قبض الزوج قبل الزفاف ؛ لأله لا يعولما قبله ؛ ولا بشترط أن يكون عا بجامع مثلها 
لي الصحيح. ينظر : «التبيين»(0 : ۹1). | ) 

۳) وبيانه : إن تمليك الكل منهما تمليك البعض الشائع من كل مهما ؛ لاڼه لا وجه له سوی هدا. وهنا 
باطل. بنظر : «الرمز»(۲ : .)۱۸٩‏ 

(۳) هذه رراية «الجامع الصغير» جعل كل واحد منهما جازا 
والصدقة على الغيين هبةء وفرف بين الهبة والصدقة ني الحكم 
الببة» والجامع بينهما أن كلا منهما لبك بلا عوض فجازت الاستعارة؛ ر | 

وجه الله وهو واحد والفقير نائب عه ولا كذلك الببة فيكون قليكاً من اثنين. بنظر : «مجمع الاتهر | 


(To 


حبك أجاز الصدقة على اين ولم ر 


الفر فق أن العصدفة بنغى بها 


13۸ تاب ا ليږ 


باب الرجوع عنها 


ومن وهب فرجع صح 
: «الصدفة تقعٌ في كف الرحمن قبل أن تقم في كف الفقير» فلا شيوع. وأ 
البة على الفقير فهي صدقةء والصدقة جائزة» فكذا البية. 
باب الرجوع عنها 

(ومَن وهب فرجع صح)"" : هذا عندنا؛ لقوله ك : «الواهب أحق بهبته ما لم 
ف لا تصح إلا في هبة الوالد لولدب 
لقوله 8# : «لا يرجم الواهب في هبت إلا الوالد فيما يهب لولده»“» وحن نقول به: أي 
لا ينبغي أن يرجح "فى هبة" إلا الوالدء فاه يتملك للحاجة". 


ظط 


¢ , 
J‏ رشت“ : اي ما لم يعوض ؛ ولد الشافِجي 


(1) ورد بألفاظ قريبة منه من حديث أبي هريرة كه منها: «قال رسول الله #؛ ما تصدق أحد بصدقة من 
طيب ولا يقل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيميله وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى 
تکون أعظم من ابل ء كما پربي أحدکم فلوه ار فصیله» ي ((صحیح مسلم))(۲ : ٩‏ ) واللفظ له؛ 
وسن الترمذدی»(۳: ۹٤)؛‏ و((ستن النسائی»(۲: ١۳)؛‏ وغیرها. 

(۲) ولو أستقط حقه من الرجوع في الهبة ما الموهوب باقباً. ینظر : «فتاوی اين نجيم»(ص۸١١).‏ 

(۳) من حديث عمر وابن عباس وأبي هريرة ## وغيرهم ٠‏ في «المستدرك»(۲: .)1١‏ وقال حديث صحبح 
على شرط الشيخين ؛ و«ستن الدارقطني»(۳ : ۳ و«سنن ابن ماجه»(۲: ۷۹۸). وااستن الیهقي 
الکبیں)٦‏ : ۸ وهذا اللفظ مذكور فيه 

)٤(‏ ينظر ؛ «اللکت))( ص )٦۷٥‏ , وغیرها. 

(۵) من حديث ابن عمر وابن عباس ڪ ئې «جامم الترمذي»(٤‏ : )٤٤١‏ وقال: حن صحيح؛ ولفطه 
عنده: لا يحل للرجل أن يعطي عطية» لم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطبي ولده ومثل الذي يعي 
العطية » ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حى إذا شيع قاء» ثم عاد في فيه وني («صحیح ابن حبان٠‏ 
۱ 4 و«مستدرك الحاکم»(۲: ۳ ورصححه؛ و«ستن التسائي»(: (۱۲١‏ وغبرغه! 
وينظر: «نصب الراية»(٤‏ : ١1۲)ء‏ وغيره. 

(7) زيادة من أ. 


(۷) آي لا پنفرد أحد بالرجوع لي هته من غير قاض ولا تراض إلا الوالد إذ احتاح إلى ذلك فاته بعر 
بالاخذ خاجته. ونمامه في «فتح باب العناية»(۲: .)4١٤‏ 


ڪتاب الهبه ۳۹۹ 


وض اضيفة إليها ولو من أجني بنحو: خذة وض هبك فض فلو وهب 
وز ضف رجع كل بهبته» وخروجها عن ملك الموهوب هم » والزوجية وقت 
ممة فلو وَحَب ما فنكحَها رجع» ولو وهب فابان 

و الريادة التصلة: كبناء» وغرس» وسمن» لا المنفصلة). وهي مثل 
الولد (وموت احا العاقدين '»وعوض آضیف إلبي“ ولو من جني بنحو: حله 
رض هبتك فَقَبْض٬فلو‏ وهب ول يضف رجح کل بهېټه»وخروجها عن ملك 


(ھ) - 


اموهوب م والزوجية وقت المبة › فلو وهب ها فنكحَها رع ولو وهب فابان 


: وهي‎ ٠ موانع الرجوع لي ألبة عشرة‎ )١( 
ادامات الواهب.‎ ١ 


٣‏ إذا مات الموهوب له. 

۳. اذا زاد الموهوب له فيها, 

؛. إذا زادت الہبة في تفسها. 

. إذاوهب لرجل جارية أو غلام فعلّمه الموهوب له القرآن أو الكتابة الط أر القصارة أو ابر وغو 
ذلك. 


1 ذا عوضه عن الہبة عوضاً قلیلاً کان أو كثيرا. 
۷. إذا هلكت الہبة بوجه من الوجوه. 

۸ إذا استهلكها الوهوب له. 

۹. إذا أخرجها من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة 

mm .)017- ۵10 : هبة الرأة لزوجها وهبة الزوح لامرأته. ينظر: اف1‎ .٠ 
ل‎ ES أي إذا كان برجب زيادة فبهاء وإن کان لا وجب لا بنع الرجوع؛‎ )۲( 

کا الا رة سبك لا بعد مطله زبادة ها كلها اسع ف تلك القطحة دون بزعا رة 2 

۲ 4¥( و«التىیع)(۵ : ۹۸). 1 7 ETO‏ 
(۳) في أ: المتعاقدين. لان بموت الواهبو يبطل خیاره + لاله وصف ا ا برجم 

لواهب علبهم » كما إذا تقل إليهم في حال حباته» ولا ر 

(l/r‏ 1 ا پان ت ل؛ هذا عوض هبنك» ار 
(0) ولا بد أن يذكر لفظاً بعلم الراهب منه أن ذلك عوصن ٠‏ ن يقو 

جزاؤهاء أو بدلماء أو فى مقاباتها. ينظر : «فتح باب العناية“( ' و ا ا کو 
)١(‏ لا الزوجة نظي القرابة » حتى يجري التوارت بينهما بلا حاحب ا ي ب4 : 

القصود إلا الملة دون الموض كما في رر نظ : «الزبدة ET ۲٠»‏ 

لاف ما إذا وهب للا جتبي ؛ إن القصوذ فيها هو الموصس , 


الرؤية 


Ye‏ ڪتاب اله 


لاء وقسرابة الحرميةء وهلاك الموهوب وضابطها حروف دمع خزقه» ورجم ي 
اتاق تف اف بلص هرا ل ي امتحقاق نص الوص جى رور 
بقي٬‏ ولو عَوض نصفها رجح جا م پعوض» فلو باع نصفها آو م يبع شيتاًء رجم في 
الصف 
لاء وقرابة الحرميةء وهلاك الموهوب وضابطها حروف دمع خزقه): قد فيل" 
يا صاحبي حروف دمع خزقه ومانع عن الرجوع في الببة 

فالدال : الزيادةء والميم: الوت» والعين: العوض : والخاء: الخروج؛ والّاء: 
ا 

(ورجع في استحقاق E Cb E EE E‏ 
الموض حثى يرد ما بقي" aE‏ وعند رر 4 يرجم بالصف اعتارا 
بالعوض الاآخر؛ ولا : أله ظهّرٌ بالاستحقاق أن العوض هو الباقي فقط . فما لم یرد لا 
يرجم بالہبة» ما يکود له حق الد ؛ لاله لم يُسقط حن الرَجُوع إلا أن يسلم له كل 
العوض» ولم يسل" 

(ولو عض نصفها رجح مما م يعوض»فلو باع نصفها أو م يبح شيثأءرجع في 
اللصف) ؛ يعني إن باع الموهوب له نصف المبة » فللواهب أن يرجع في الصف الباقي. 


(1) قيل: هو من نظم الإمام النْسَفِي وقيل: لغيره؛ وقد نظم شيخ الإسلام محيي الدين ت وله 
العلامة الزحيلبي في بقوله : 
فزيادة موصولة موت عرض فنع الرجوع من المواهب سبعة 
زوجية قرب هلاك قد عرض وخروجها عن ملك موهوب له 
بنظر : «الربدة))(۳: .)۳١١‏ 

(5) أي إذا استحق نصف الموض لا برجع بشيء حتى برد ما بقي من العوض. ينظر : «التيين (۵: ٠٠٠١‏ 

(۳) وف مس : عند أبي حنبفة رحمه الله. 

(4) أي إن الباقي من من العوض يصلح عوضا للكل في الابتداء. وما يصالح عوضاً عن الكل ي الانداء يصح 
أن يكون عوضا عنه في البقاء؛ لان البقاء أسهل من الابتداء؛ وباستحقاق نصف العوص طهر ٠‏ 
العوض هو الباقي ففط ؛ الا آله يخير بين أن برد ما يقي من العوض ريرجع اي الببة. ٠‏ ويك ا که 
ولا مرجع بشيء؛ لان الواهب لم يسقط حقه في الرجوع إلا ليسم له كل العوض ا ا 
أن يرذ ما بقي من الموض . بنظر ؛ د«رالزید ۳(6 : .)۴١١‏ 


ڪتاب الهبة ۷۱ 


ج و ر ا 
ولا بصح إلا بتراض أو بمكم قاض؛ فلو أعتق الموهوب له بعد الرجوع قبل 
القضاء صح» ولو منعه» فهك ) يضمن؛ وهو مع أحدهماء فسخ من الأصل لا 
هبة للواهب» فلم يشترط قبضه» وصح في المشاع. فإن لف الموهوبء فاستحزة 
زضين الموهوب له م يرجع على واهيه» وهي بشرط العوض مبة ابتداء فشرط 
نبغيهما في العوضين؛ وتبطل بالشيرع؛ بيع انهاء فير بالعبب» وخيار الرؤية 
وكذا إذا لم يبع ا فللواهب حق الرجوع : لأ له الرجوع في الكل في 
النصفب أولى. 

(ولا يصح إلا بتراض أو يحكم قاض» فلو أعتق الموهوب له بعد الرجوع 
قبل القضاء صح): أي أعتق الموهوب له الموهوب » (ولو منعَه » فهَلّك م يضمن) : 
أي منع الموهوب له الموهوب عن الواهب بعدما رجع لكن لم يقض القاضي فهلك 
الوهوب في يد الموهوب له لا يضمن؛ وكذا إن هلك في يده بعد قضاء القاضى ؛ لأن 
يذه غير مضمونة ؛ إلا إذا طلبّه فمنعّه مع القدرة على اسليم. 

(وهو مع آحلرهما) : أي الرجوع مع الّراضي» أو قضاء القاضي» (فسخ من 
الأصل لا هبة للواهب» فلم يشترط قبضنه» وصح في المشاع. 

فإن تلف الموهوب) : أي ني يد الموهوب له » ( فاستحق فضي الموهوب له 
برجع على واهيه) ؛ أن الهبة عقد نبرع فلا يستحق فيها السلامة. 

(وهي بشرط العموض هبة ابتداء فشرط قبضيهما في العوضين؛ وتبطل 
بالشَيُرع): أي يجوز أن يكون: قبضهما؛ من باب إضافة المصدر إلى القاعل» والمغعول 
محذوفٌ للدّلالة » وحور أن يكون على المكس» (بيع انتهاء""» فبرذ بالعيب وخيار 
الرؤيةء وتلبت الشقعة)ء هذاعندناء وعند فر خت والشافِيي“ ف هي بيع ابتداء 
واتهاء ؛ لان الاعتبارً للمعانيء قلنا: يشتمل على العنبين» فبجمع بيتهما ما أمكن 
اما اذا دكره 


هذا إذا ذكره بكلمة: على ؛ بان يقول وهبت هذا المبد لك على أن تعوضني هذا الثوب ؛ : 
حرف الباء بأن يقول وهبت ئك هذا الثوب بعبدك هذا أو بالف درهم؛ وقبله الأأخر بكو 
راتهاء. بنظر : ««درر الجکام)(۲ : (T14‏ 

ا ف اتهاء العقد بعد التقابض. بنظر : «الدر المثنقی ))۲ : .)۳١١‏ 

ینظر : «التنه ص٤‏ 4). و«الکت»(ص1۷۷)؛ وغیرهما. 


ي ايتا 'ء 


¥ ستاب الږ 
ن 
فصل 
ومن وهب أمة إلا ہلهاء آو على أن يردها عليه» أو يعتقهاء > أو يستولدهاء أر 
وهب دارأء أو تصدق بها على أن يرد عليه شيثاً منهاء أو يعوضّه شيثاً متها 
صخت وبطل استلناۋه وشرطه 
a‏ ر ن 0 
دل ٠‏ صار معني ملكّك هذا بذلك. 
قلت : يبحمل على معنيين في حالين: كالابتداء والبقاء» والتمليك لا بجرى في 
شرط يصيرّبه قماراء فامّا الشرط الذي بصي به في ا مال عوضا صحيحاً. فاّمليك لإ 
بناقيه › فيكون شرطا ابتداءٌ اعتبارا للعبارة حٌى لا بصي كالبيع لازماً قبل القبض. 5 
رط بمعنى العموض اعتبارا لما يؤول إليه حى يتوفرً عليه أحكامٌ البيع حالة البقاء لاف 
الابتداء". 
فصل 
f 2 :‏ ر ۴ 2 
(ومّن وهب آمة إلا ملهاء أو على أن يردها عليه أو يعتقهاء أو يستولدهاء 
أو وَعَب داراًء آو تصدّق بها على آن يرد عليه شيثاً منهاء أو يعوضّه شيثاً منها ٠‏ 
صحت وبطل استشناۋء وشرطه)ء رأيت في بعض الخحواشي أن قولة: : أو بعوضه شيا 
۰ ا ا واإذاوهب 


(۱) آي أن يرد بعض الدار الموهوبة على الواهب بطريق العوض من كل الدّار, كذا ف دالنتائى»(۷: "١‏ 
(TIT-‏ 

(۲) حاصله: : إن معتی کونھا نملیکا بلا عوض کونھا غلیکاً بلا شرط عوض لا بشرط عدم العوض ؛ فلا 
یناف کونه بیعا» وأیضا: : إن الشرط المنافي للتمليك شرط فيه معنى الربا أو القمار لا مطلق الشرط حي 
لو قال: : بعت هذا منك على أن يكون ملكا لك صح الييع . فیکون ما نحن فیه شرطً ابنداءٌ نظرا !ى 
العبارة حتى لا يصير كالبيع لازم قبل القبض وشرطا بمعنى العوض نظراً إلى ما يؤول إليه حتى نوف 
أحكام البيع حالة البقاء. ینظر : «الدرر)(۳: .)۲۲٤‏ 


ا : ET‏ : ؟ 
۳( ای أن یرد بعض الدار الموهوية على الواهے بطریقی العوض س کل الدار. 15 ف رالنتائج ۲(0 : 1¢ 
EES‏ 


a Sian‏ وف 


جاء د فهو لك » أو آنت منه بريء › فهو باطل » وجار العّمرى للمعمر له حال 
ىبات ولورشه بعده» رهي جعل داره له مه ره فإذا مات رڈ علیه» وبطل 
رة وهي إن مت قبلك فهو لك 

أقول: إذا وف ر أن بعوض شينا؛ فالشرط باطل؛ و الرضر نا 
بص إذا کان معلوما؛ فَعْلِمٌ أن قولة : أو يعوضَةُ يرجم إلى البة والصدفة. 

(ولو آعثق احمل م وهبَها صحت): أى البة ؛ لان ا لحمل لم يبق ملكا فإذا 
رهب الأ صا كآنه وهبّها» واستشنى الحمل»› ا جائزة. 

(ولو دبْرّه م وهبّها لا)؛ لان الحمل بقي على ملکه» فلم يكن كالاستنناء؛ 
ولا ينغد الب في الحمل» فبقي هبةٌ شيءٍ مشغول بمللك الواهب» أو هبة امشاع 

(ومن قال لغرعه: إذا جاءَ غد فهو لك› أو نت منه بريء»› فهو باطل) ؛ ماش 
أن التُعليق الصريح في الإبراءِ لا يصح . 

(وجارٌ الممرى للمعمر له حال حياتهء ولورثته بعده» وهي جعل داره له 
مده مره فإذا مات ترد عليه): أي العمرى: جع الدّار له مد عُمرِهِ مع شرط أن 
لمعم له إذا مات ترد على الواهب» فهذا الْشرط باطل كما جاء به الحديث. 

(وبطل الرقي وهي إن مت قبلك فهو لك)ء لذبي اسم من الرقوب» وو 
الانتظار» فكأنّه ينتظرٌ أن يوت الالك› رهي باطلة عند أبي حنيفة ظا وحماد ‏ : لاه 
نشی ع وع ای شاک ا ر ا 
ا وأنا اننظ موتك لتعود إل فتصح ويبطل الشرط كالحعرى فالا ختلاف 
مبني على تفسیرها. 


+ ا 2 . 2 | 2 
7( لان الابراء ليك من وجو لار ټداډه برد + واسقاط سن وجه لعدم توقفه على القبول رالنعليق 


بالشرط جختص بالاقاطات الحضة التي عل بها کالطلاق والعناف؛ وهذا نملك من وجه فلم ر 
تعليقه بالشرط فبطل. بنظر : «الرمز»(۲: ۱۹۰ 
) أي إن الاختلاف راجع إل تير الى مع اتفاقهم على آنها من الو . فحمل آبو پوسف عه 2 
-l1+ . : ۴‏ =. = : ۴ م 
اللفظ على آله لك للحال مع اتنظار الواهب لپ الرجوع؛ فال لك جانز: وانتظار الرحوع ! طل 


j :ُ :‏ ا ا کا 
كما و u is‏ م ۾ الدار لآخرنا مو 
في الدمرى ؛ وقالا : المراقبة في نفس التملبك ؛ لان معن الرقبى ها ر وج 


(وصدقة كهبة لا نصح إلا بقبضره بقبضره» ولا في شائم پقسّم): أي إذا تصق صن 
الدَارٍ لا يصح جخلاف ما إذا تصدّقَ بشيءٍ على فقيرين كما مَرَ. (ولا عصود فيها). 
والفرق بينهما أن الرجوع لا يصح في الصدقة ؛ لاله وص إله العوض› وهو اللواب. 


که چ 


e ل‎ em 
بقول: : أراقب موتك وتراقب موتي » فان مت فبك فهي لك ؛ ون مت قبلي فهي لي کان هذا ملین‎ 
.)١٠١ وهو موت المالك قبله  وهنا باطل. ينظر : «الننائع»(۷:‎ ٠ التملبا ابتداء بالخطر.‎ 


ڪتابا ال جارة 


ڪتاب الإجارة 
كتاب الإ جارة 


TT ETT 
اهل اي ور فعالة من المفاعلة؛ وآجر على وزن فاعل لا‎ 
أفعل ؛ لن ايجار لم ڪجيء: فالمضارع بۇاجر› واسم الماعيل »› المؤاجڃر› وي ای‎ 


رر 


الل ` : آجرت يدا علو گي ؛ أوجره اارا : وق «الأساس»": أجر: وهو 
مؤڃر» ولم بقل مؤاڃر› فاته غلط؛› ومستعمل لي موضع قبيح '"؛ وهو اسم 
للأجرة: کاخعاله اسم 


(1) وهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي الأزدي البَحْمّدي» وأكثر العلماء بقولون إن كاب 
العين ليس من تصنيفه وإنما كان قد شرع فيه ورتب أواثله وسمًاء بالعين فأكمله تلامذته النضر بن ضميل 
ومن في طبقته فما جاء عملهم مناسبا لا وضعه الخليل ك وعملوا الأول أيضا فلذا وقع فيه خلل كثر 
يعد وقوع مثله عن الخليل. من مؤلغاته : «العروض)؛ و«الشواهد». و«النقط والشكل)؛ و«النفم». 
زت ٠‏ ۷١ه)‏ . بنظر : («مرأة الحنان»(1: ۳۹۲ -۳۷). «وضات»(۲: ۲2٤‏ -۲44) «دفم الفواية» 
{TY :)}‏ 

() انتهى من «العين»(1 : ۱۷۳). وعبارته : الإجارة ما أعطيت من أجر قي عمل وآجرت ملوکې يجار 
فهو ور 

«الأساس قي البلاغة» محمود بن عمر بن محمد الخورازمي الرمَحَشَرِي الحنفي » أبي القاسم ٠‏ جار انه 
نسبة إلى زمحخشر؛ بلدة من فرى خوارزم؛ قال ابن خلکان: کان إمام عصره بلا مدافع > وهمام دهره 
بلا مانم من مؤلفاته: «الكشاف عن حغائق غوامض ازيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل٠.‏ 
و«المائق في تفسير الحديث»» و«المفصل»» و«المستقصى في أمثال العرب»ء و««شقائق النعمان ف حقانق 
النعمان» ٤1۷(‏ -۳۸٥ھ).‏ پنظر: «طبقات الفسرین»(۲: .)۴۱١- ۳۱٤‏ «کائب اعلام 

ا خیار)( ق۱۷۸ /ں = ۰ /ن) داللانساب»(۱ ۳ة الوعاة»(۲؛ 07۸٩‏ االعبر 7 : 
۰).«الکامل ٩»‏ : ۸). «روض الناظر»(ص۲۰۹). ۰ 

رنحرير الغلط فيه أن الفاعل من أفعل لا يأني إلا على وزن مفعل کاکرم على وزن مگر م وكذلك آجر 
الد على وزن أفعل» واسم الفاعل مله مؤجرء وأصله مأجر بضم اليم وسكول الهمزة 9 
للتخفيف »> ومؤاجر اسم فاعل من واجر کواعد على مواعد» وها بناء لغه العامة انهم غولود! 
ولجم مؤاجر ؛ لأنه مبني على القاعدة ؛ لان اسم الفاعل من فاعل ياي : کڪ 
(ATA AY ¥‏ 

انتھی من «اللاساس في البلاغة)(س١)‏ بتصرف. 


۳۷٦‏ ڪتاب الإجار 


وهي بيع نفع معلوم بعوض كذلك دين او عين. ويُعْلّم التفع: بلركر اة كسك 
الثارء وزراعة الأرشى مذة كذا طالت او قصرت» لكن في الوق لا تم فور 
ثلاث سنين فى الُختارء وبذكر | ثوب وخپاطته» و 
للجعل"؛ وآَجَرَهيَأجُرهُ من باب طلب: أي أعطاءُ الأجرة» فهو 4 فوضح الفرق 
بين الُوْجّر وبين الآجرء والإجارة فِعًالة من آجر يؤر بمعنى الأجرة" لكن في الشرع 

قل الى العقد. ) فقال : 

(وهي بيع نفع معلو م بعوض كذلك " دين أو عين. 

ويعلم افع : بلركر المدةٍ كسككى الذار وزراعة الأرض مدةء كذا طالت أو 
صرت لكن في الوقف لا تصع فو ثلاث سنين في الخا)؛ كلايع السابز 
نه ملکه› فيلة عدم اواز إذا كانت هذا العنى لا , يصح الإجارة الطويلة بعقود مختلفة 
کما جورّها' “البعض تجاوز الله عنهم(وبذكر العمل كصبغ ثوب وخیاطته» وحمل قدر 


)١(‏ زيادة من أو بء وفي أ: للجعل. 

(1) اختلف في قولہم : أجرت الدار أو الدابة» بمعنى أكريتهاء هل هو أفعل؛ أو فاعل» والحق أنه بهذا 
لمعنى مشترك بينهما؛ لانه جاء فيه لغتان: إحداهما: فاعل؛ ومطارعه يؤاجر» والأخرى أفمل 
ومضارعه يؤجر؛ وجاء له مصدران؛ فالمؤاجرة مصدر فاعل؛ والإيجار مصدر أفعل ؛ والمفهوم عن 
«الاساس» وغيره اختصاص آجرت الدابة بباب أفعل؛ واختصاص : آجرت الأجير بباب أفعل» واسم 
الفاعل من الأول مؤجر؛ ومن الثاني : مؤاجرء وقال المبرد : أجرت داري وعغلوكى غير تمدود» وآجرت 
فلانا بدا : : أي أثبته فهو ممدود» وقیل : : أجرته بالقصر يقال إذا اعتبر فعل أحدهماء وآجرته بالمد: . بقال 
[ذا اعتبر فعلاهماء وكلاهما یرجعان إلى معنی واحد. ینظر : «الکلیات)( ص .)٤۸‏ 

(۳) آي معلوم دين كالتقود والمكيل والموزون» أو عين كالثباب والدواب. ينظر: «فتح باب العنابة»(": 


(ET? 
)غ( ف «شرح حیل الخصّاف»: : الحيلة تجوار الإجارو على الأوقافي ان بعشل فوا تة على الأو فأف کل‎ 
عقا على سنة  فيكتب : استأجر فلان بن فلان كذ بثلائین عقوداً؛ > کل عقر على نة فيكون العقد‎ 


الأول لازا والثاني غير لازم ؛ ؛ لاله مضاف. فلمتولي الو قف أن يفسخ الإجارة ق العقود الفير اللازمة 
إذا خاف بطلان الوفقف لدعوى الملك رور الزمانء فعلى هذا اندفع اعتراض الشارح ك ؛ ودذكر صلر 
الإسلام خه: ان الحيلة فيه أن برفع إلى الحاكم حتى يزه والصدر الشهيد كان يفتي بال جواز في ثلاث 
سنن في الضباع؛ ٠‏ إلا إذا كانت امصلحة في في المم؛ وقي غير الضياع يعدم اواز فيما زاد على س 
واحلة» إلا إدا کات الملصاحة في الحواز. ینظر : «التبيي )(0 : ٠١١‏ ١)؛‏ ودالكفاية»)(۸: ۸ ودالزبدة 
۳ ) وغیرها. 


كتاب الإجارة 
معلوم على دابة مسافة علمت» وبالإشارة كنقل هذا إلى ثئة. 
اباب الأجر متى بستحق] 
ولا تج الأجرة بالعقدء بل بتعجيلهاء و بشرطه »أو استيفاء افع او التمكن ا 
فنجب لدار قبضت وم يسكنهاء وتسقط بالغصب بقدر فوت غمکیه. وللمڙجر 
طلب الأجرة للدار والأرض لكل يوم وللدًابة لكل مرحلةء وللقصارة والخياطة 
إذا مت وإن عمل في بيت بيت المستاجر 
علوم على دابةٍ مسافة علمت» وبالإشارةٍ كنقل هذا إلى ثم 
[باب الأجرمتى يستحق! 

ولا جب الأجرة بالعقد)ء خلافا للشّافعي" خجه» ان الأجرة عنده تحب بنفس 
العقد» (بل بتعجيلها)ء إن المستأجرَ إذا عجل الأجرة» ا هرا اا 
معنی أله لا یکوت له حى الأسترداد: (أو بشرطه). فة إذا شرط تعجيل الأجرءٍ تحب 
معجلة» (أو باستيغاء الع أو المكن منه» فتجب لدار قيضت ولم يسكئها وتقط 
الغصب بقدر فوت تمکی'. 

وللمؤجر طلب الأجرة للدذار والأرضص لکل یوم وللدًابة لكل مرحلة 
وللقصارة والخياطة إذا ّت وإن عمل في بيت المستاجر) إلّما قال هذا؛ لان حياط 
اذا عمل في بيت المستأجر فخاط بعص اللوب ثم رق الوب فله فلة الأجرة بقدر ما 
خاطه» فهذا دلي على أن الأجرء تحب بقدر العمل» لكن نقول: بفعل السرقة انتهى 
عملةُ على البعض وهو معلومٌ بالّسبة إلى الكل فبجب أجر ما عمل عنلاف ما إذا لم يخ 
العمل على البعض» فإله ١‏ لا بكر أن يطلب الأجرة بكلٌ عمل قليل» ولا تقدير 
لأبعاض فبنوفف الطْلبُ على كل العمل. 


YY 


: «النگکت))( ص ۵۳۷) وغيرها. 
ا غ اا غاصب من بد المستأاجر في جميم 
بعصها سفطت بقدر ذللف؛ ومراده من الغذب هاهنا الحيلولة بين المستأجر و 


الله ةطب الاجر وان غصب لي 
العين لا حقبفته إذ الفصب 27 


ري في العقار عندنا. ينظر : ممع الآنهر ٣»‏ ؛ (TV1‏ 


YA‏ ڪتاب الإجارة 


وللخبز بعد إخراجه من انور إن احترق پعدما احرجَه فله الأجرة وقبلَةٌ لاء ول 
غرم فيهماء وللطبخ بعد الغرف ولضرب اللين بعد إقامته» ومن لعملي اء" ف 
العينء كصباغ وقصار يقصر بالنشا والبيض له حبسها للاجر؛ فإن حبس فضاع فلا 
غرم ولا أجر» ومن لا ئر لعمله: كالحمال والملاح وغاسل الوب لا حبس له 
لاف راد الابق 

(وللخبز بعد إخحراجه من التنورء فإن احترق بعدما أخرجَة فله الأجرة" 
وقبلةُ لاء ولا غرم فيهما)ء هذا عند أبي حنيفة ك لألة أمانة عنده» وعندها 
يضمن مثل دقيقه ولا أجرء وإن شاءَ ضملّه الخبز» وأعطاه الأجرة. 

(وللطبخ بعة الغرف ولضرب اللين بعد إقاميه)ء هذا عند أبي حنبفة ا 
وقالا" : لا يستحق حتى يشرجة ؛ لان الشريح من تام العمل » وعند أبي حنبيفة م 
هو زائد كالتقل. 

(ومَّن لعملِه أثرٌ في العين) : أي شيءٌ من ماله قائ بتلك العين» كالصْع مئلاء 
(كصبّاغ وقصار يقصرٌ بالنشا والبيض"" له حبسّها للاجرء فن حبس فضا فلا 
غرم ولا أاجر)» > هنذا عند أبي حنيفة له وعندهما : العينٌ كانت مضمونة قبل 
الخبس › > فکذا بعده» ثم هو باخیار عندهماء إن شاءَ ضمَلَهُ قيملّه غير معمول» ولا أجر 
له » وإن شاءَ صمه معمولا وله الأجر. 

(ومن لا أثرَ لعمله): : أي ليس شىء من ماله قائما بتلك العينء (كالحمال 
وا ملاح" وغاسل الوب" لا حبس لهبخلاف راد الآبق ) » فان البق كان على 


(1) هذا إذا کان جير في بيت المستأجر ؛ ؛ لاله ضار سلما آل جرد الإخراج فيستحق الاجرء ون کان ې 
مزل التباز لم بكن مسلما إليه مجرد الإخراج من التنور. بنظر: (رالتبیین )۵ : 11( 

(۳) قال ابن کمال باشا فی «الإیضاح»(ق۱۴۳/ب): وبقولہما بفتى معزياً لل«عيون» وأقرء صاحب 
«الدر المختار»ه : .)١١‏ 

(۳) أي ينضدها بضم بعضها إأل بعض. بنظر : «البناية»۷: 1 ۸4). 

.)۲۴۷ : فيد بهما لكون لعمله أثرء واحترز به عن غاسل الثوب. بنظر : («درر الخجکام»(۲‎ )٤( 

(۵) ريادة من |. 

()4لام: صاحب السفية. ينظر : تار( 1۳۳). 

(۷) آي لتطهیره لا لتحسینه. بنظر : «مجحمم الانهر »۲۲ : ٣‏ ۳۷). 


ڪتاب الإجار ة 
افا 


و ت ا ا ج يپ 
E‏ بعیاله إن 
مات بعضتُهم» وجاءَ بن بقي أجرة بحسابه» وحامل قط أو زاد إلى زی باجر إن رذ 
لته لا شيءَ له. 
[باب ما يجوز من الإجارة وما ا يجوز] 

وصح استنجار دار آو ذکان بلا ذکر ما يعمل فیه» وله کل عمل سوی موهن البناء 
كالفصارة. ولو استاجرٌ أرضا لبناءِ أو غرس صح فإذا انقضت المدة سلَمَها فارغة. 
إلا أن يغرم الجر قيمكة مقلوعاًء ويتملَكة بلا رضا المستأجر إن نقص القلع 
الأرض» وإلا فبرضاه» أو برضى بتركهء فيكون البناء والغرس هذاء والأرض هذا 
شرف اللاك » فكألَةٌ أحياه» وباع منه با لجعل» وعند زفر فك ليس له حق الحبس سواء 
كان" لعمله أثرٌ في العين أو لا. ۰ 

(رلن أطلق له العمل أن يستعمل غبره › فإن فيد بیلوه فلا) » كما إذا مره 
أن خيطه پياډه. 

(ولأجير الجيءُ بعياله إن مات بهم وجاء من بقي أجرة بجسابه " ٤‏ 
وحامل قط او زاد إلى زیا باجر إن رده موه لا شيءَ له)ء هذا عند آبي حنيفة ا 
ا وعند مار له أجرٌ الثهاب في القط : : أي الكتاب» وقي الزاد لا شيء 

[ناب ما ا الإجارة وما لا يجوز 

(وصح استجارٌ دار آو دُکان بلا ذکر ما يعمل فيه)» فان العمل المتعارف فبها 
لسکنى» بنصرف إلبه» (وله كل عمل سوى موهن البناء كالقع ادر 

ولو استاجر آرضاً ناء أو غرس صح» فإذا انقضت المذة مها فارغةء إلا 
أن يغرم ا لمو جر قيمهُ كه مقلوعاًء ويتملكة بلا رضا الستاجر إن تقص القلح الأرض؛ 
ولا فرضاء أو يرضی برکه» فیکون البتاء والغرس هذاأء والأرض هلا). قوله: 


)زيادة من أ وب و م. 


) يعني من استأجر رجلا ليذهب إلى الأجرة مثلا فيجي» بمياله فوجد بعضهم اء قأنی بز بقي من 
العيال فللا جير أجره ساي ؛ ؛ لاله أوفى بعض العقود عليه ؛ فيستحو الموض بقدر ما آوفي' , وبطل 


بغدر ما لم پوفي. پنظر : «الرمز»(۲: ۱۹۳). 


ڪنان ج اجار 


ا ل ب ا 
والرطبة كالشجر e SAFES‏ 
اعتبار اقل وبالزيادةٍ على حمل ذكرٌ ما زاد القل إن اطاق ٢‏ له ولا کل قیمته 
کعطبها بضربه وکبحه الجا 
ويتملكة باللصب عطفٌ على أن يغرم. وإلا: أي وإن لم ينقص القلم الأرض. قول : أ 
یرضی عطف على يخرم. 

فالحاصل أله حب على المستاجر أن يسلمها فارغة إلا أن يوج أحد الأمرين: 

الأول : أن يعطي المؤْجَر قيمة البناء أو الغرس مقلوعا ويتملكه وهذا الإعطاء 
واللّملك يكوك جبرا على تقدير أن ينقص اقلم الأرض» ويكون برضاء المستأجر على 
تقدير أن لا ينقص القلع الأرض. 

والأمر النّاني : أن يرضى المؤجر بترك البناء أو الغرس في أرضه هذا الذي ذكرء 
ي وجوب القلع وعدم وجويه» وفهم منة ولاية القلع للمستأجر وعدمه ؛ فاته قد دک 
اله إن نقص القلع الأرض يتملكه بلا رضا المستأجر؛ فحينئنر لا يكون للمستأجر القلع. 
وقي غير هذه الصورةٍ يكون. 

(والرطبة” كالشجر ...")» فإ لبا بقاء في الأرض جخلاف الع ذإ ذإذ 
تقضت الْدّة لا جير على القلع قبل أوان الحصاد. 

(وضین بارداف رجل معه وقد ذکر رکويّه): أي ركوب الستأجرِ من غير ذکر 
الرديف» (نصفة قيمتها بلا اعبار الغل)» إن الخفيف الجاهل بالفروسيًة قد بكوذ 
أضر من القيل العالم بها 

وبالڑیادۃ على سمل ذکر ما زان اللقلٌ إن اطاق حل وإلاً كل قيمتها ) ٠‏ آي 
ضمن بالريادةٍ على حمل كر ما زاد إن كان الحمل يث تطيقة هذه الدَابَةَء وإن له 
يكن ا لحمل كذلك يضمن كل يمتها ٠‏ (كعطبها بضربه وكبجه اللّجام""). العطب: 
الہلاك: وكبح اللجام : : جذبه إلى نفسيه عنفا؛ يعني صمل بهلاك الاب سيب الضرب 


(١‏ المراد بالرطبة ما يبقى أصله قي الأرض ابداء 
وجزر فررع. بنظر : دزاللد ر المنتفى »۲ (T¥Y‏ 
() في ف و ف زيادة: : فلو شرط مکی واحد, له آن یکن غیره » وإن سی نوعاء ودر حمل الا عو 


0 فله حمل مثله ضرراء ٠‏ أ أقل كالشعير لا آخر كالملح. 
(۴) زيادة من ف. 


وإعا يقطف ورقه ويباع أو زهره؛ فلو له تهاية کتجل 


تاب الإجارة 
ڪتاب ال A1‏ 


E a 
وجواز؛ بھا مما أستۋجرت إليهء ولو ذاهہا وجالياًء وردها إلبهء ونزع سرج جار‎ 
مکاری؛ وإیکافِِ مطلقاء وإسراجه ما لا سرح مله دون ما يسرم بمثله‎ 
أو كبح اللجام كل قيمتها عند أبي حنيفة ه» وعندهما لاء إلا أن يكون ضربا أو كي‎ 
غر متعارف.‎ 

(وجوازء بها عما استؤجرت إليهء ولو ذاهاً وجاٿياء وردها إليه)› e‏ 
وردّها إليه بالحر عطفب على جوازها: أي يضمن ججواز الذابةٍ عن موضم ا ستۇجرت 
إلبهء ثم رها إلى ذلك الموضع > وإن كان الاستئجار ذاهبا وجائيا ؛ وانفا فال فا ا 
لا قيل اله الما يضمن إذا استأجرها ذاهبا فقط ؛ لأ الإجارة قد انتهت ت بالوصول إلى 
ذلك الموضع > فيضم بالجواز عنه» أمّا إذا أستأجرها ذاهبا وجائياً فجاوز عن ذلك 
الوضع» ثم ردها إلبه لا يضمن كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق» لكنٌَ الصحيم 
الضمان 

أقول: إن هلكت الاب ني ذلك الموضع بسب يتين باه لا مدخل بجوازها عن 
تلك اموضع في نحق ذلك السب يفتى بعدم الضّمان. وإن هلکت بسبب لا يقن 
بذلك؛ بل کن أن یکوت له مدخل بفتی بالضمان. 

(ونزع سرج مار مکاریء وإیکافِه مطلقاء وإسراج با لا يسرج مله دون 
ما يسرج بمثله) : أي إن اكترى حمارا مسرجا فرع السرج» وأوكفة وحمل عليه فهلك 
ضمنَ سواءٌ كان الإيكاف مما يوك هذا الحمار بثله أو لاء وإن نزع السرج وأسرجه 
بسرج آخر؛ فإن كان هذا اسر ما لا يسرج هذا الحمارً مله يضمن؛ > وإن کان يسرج 
بمثله لا يضمن إلا إذا كان في الوزن زائدا على الأول فيضمن ابه » وهذا عند أبي 
حنيفة طن » وعندهماً: إن أوكفَةُ بإیکافی يكف له لا يضمن إلا إذا كان زائدا ي 
الوزن على السرج الذي نزعَهُ فيضم بقدر الزيادة" : 


والفرق آن امودع مأمور بالحفظ ا فبقي الأمر بالفظ بعد العو إلى الوقاق؛ فحصل الرد إلى بد 
نالب امالك وني الإجارة والعارية يصير اظ ما بهد تا للاستعمال لا مقصوداء فاذا اتقطم 
الاستعمال لم ا فلا برا بالعود. ينظر : دالہدابة»)(۳: ۲۳۷). 

لایکاف والأکاف من الراكب شبه الرحال رالأقتاب. بلظر : الان( : .)٠٠١‏ 

() ولابي حنيفة غاد أن الحنس تلف معني وصورة؛ آما معتى E ln‏ 
غا وضع للركوب؛ وما صورة ؛ فلانٌ الإكاف ينبدط على ظهر الدابة 
كما إذا حمل الحديد» وقد شرط له الحنطةء فيضم بوجود الخالفة صورة وسمنى ٠‏ فكذا هذا. ينظر : 
«دالریدی»(۳: ۳۱۹), 


TAY‏ ڪتاب الجا 
وسلو الحمّال طريقاً غيرَ ما عة امالك وتفاوتا او لا بسلكة الاس وحلة ي 
البحرء ولة الأجرٌ إن بلغ › (ومّن استاجرً أرضاً لزرع بر فزرم رَطبةء ْم ي 
نقصت بلا آجرء E‏ فخاطة فبا ضمة قيمة ثوبه ار 
أحد القباء باجر مثلِهء ول يزذ على ما سمي 

باب ا الفاسدة 


الشرط يفسدهاء وفيها أجرٌ الخل. لا يزاد على المسمى 

(وسلوك الحمًال طريقاً غيرً ما عة الالك وتفاوتا أو لا يسلكة الاس رحل 
في البحرء ولة الأجرٌ إن بلغ ): أي للحمال الاجر في جميع ما ذكر إن بل لرن 
لحصول المقصود. 

(ومَّن استاجرٌ ارضاً لزرع بر فزرع رطب من ما نقصت بلا أجر) ؛ لا 
صاز غاصباء وحكم الغصب هذا. 

(وصن دفع ثوباً ليخيطة قميصاًء فخاطَة قباء"“ ضمَة قيمة ثويهء أو اخ 
القباءَ باجر مثلهء ولم يزذ على ما سمي) ۽ لله له لا يزاد على المسمى عندنا في الإجارة 


القاسدة. 


ناب الإأجارة الفاسدة 


(الشرط يفسدها)ء وا مرا شرط يفسد اليبع. (وفيها أجر الئل لا بزادٌ على 
المسمى)» هذا عندناء وعند فر 4 والشافعي كه يجب بالا ما بلغ » كما في الييع 


(1) ولكن إن زر فيها ما هو أقل ضررا من البر لا جب عليه الضمان» ويجب عليه الأجر ؛ لاله خلاف !ى 
خیر فلا بصیر به خاصباً. ینظر : «الر مز )۲ : 4۹7), 

(۳) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه؛ أي يوضع له نطاق: أي حزام. ينظر : «معحم 
المقهاء):( س ۵۵ ۴), 

(۳) يعني إن الواجب في الإجارة الفاسدة هو أجر الئل لا جاور به المسسّى . وهذا إذا لم يكن الاد خهاة 
السمى أو لعدم التسميةء فإن كان لجهالة السمّى أو لعدم التسمية بحب أجر مثله بالغا م > وکدا ا 
کات نه تاوما وب غير معلوم . . مثل أن پستاجر الذار على أجرةٍ معلوعة بشرط از رمه . 
و إذا استاجر دارا على أن لا بسكنها الستاجر قفدت الإجارة» وبحب عله إن كلها اجر ال 
بالغا ما بلغ. ب بنظر : ادالرم ۲ : ۱4۷). 

() ينظر : : «النكت)( ص )5١١‏ وغيرها. 


كتاب #1 جارة 
TAF‏ 


وصح إجارة دار كل شهر بكذا في واحا فقط» وي کل شهر سكن ساعة في اولب 
ونی کل شھر إن علِم مده وإجارئھا سنة بکذا وإن ل يسم قط كل شهر وارل 
اة ما سمي» وإلا فوقت العقد» فإن كان حين يهل اعت الأهلة. وإ فالاًيام 
کالعدة 
ا ل ل 
افاس تحب قيمة العين بالغة ما بلغت» ولنا: أن المافع غير متقرمة بتقسها بل بالمقد. 
وفد أسفطا الزيادة فيه. 

(وصح إجارة دار کل شهر بکلا في واحا فقط› وني کل شهر سکن ساعة ني 
أوله)› هذا عند بعض المشابخ 4 نه حين بهل الہلال يكون لكل واحد حق 
س فإذا مضى أدنى زمان لزم العقدٌ ني هذا الشهر؛ وني ظاهر الرّواية لكل منهما 

E aa TE‏ ي اعتيار أ رؤية البلا 
بکذا. 

(وإجارئها سنة بكذا وإن ل يسم قسطٌ كل شهرء وأول المدّءٍ ما سمي وإلا 
فوب > العقد فإن كان حين بهل اعتبر الأهلة وإ فالايام كالعدة) : أي إن کان 

e e EEA 
لی ا ا‎ PTE 

وعندهما الشَهرُ الأول يعتبربالايام وهو ثلائون يوماء فذو الحجة إن تم على 
لاثين بوم فالسة تتم على عاشر ذي الحجَة» وإن ج على تسعة وعشرين » فالسّة تم 
على حادي عشر من ذي الحجّة قاق أن نتم اة على عاشر ذي الحجة على كل 
حال إذ لو تم على الحادي عشر لدخلَ العاشرُ في عام السنة: ۽ فلزم تکرار عید عد الأضحى 
لي سنة واحدة» أحدهما في أل اة واتاني في آخرها وهل سمعت أن عبد الأضحى 
شكرر في سنة واحدة. 


به یغئی. كما ل لعن الخقاتۇ »۵ : 0۱۲۳و« جعم الأتهر »۲۲ : ۳۲ ) : ودالدر الق مز : ۲۸۳ 


أ وغيرها. 
زيادة م ا 
ر * م 2 1 CFL‏ ۴ ز1 1 ۳ TH‏ 
٣و‏ ا عددیاء ورأآی الإمام هو المخار. ينظطر: دامع الرعوز )۸ : ۴ وانالیر اسای 
{TAF‏ 


(1 


A۸‏ ن 
٤‏ ڪتاب اجار 


وإجارة الحمام والحجام والظثر بأجر معين وبطعايها وكسوتهاء وللزوج وطوها إل 
في بيت المستاجرء وله في نکاح ا ياذن ها فن أقرّت بنکاح لا. 
ولأهل الصبي تا إ رف ا ات ت» وعليها غسل الصي» وغسل لباب 
وإ[صلاح طعامِه ودهئهء لا ٿمن شيءٍ ا وهو وآجره واجب على أبیه فإن 
أرضحته بين شاة أو ته بطعام» ومضت المدة فلك اجر ا ول تصح للاذان, 
والإمامةء وال القرآن» والفقه» والغناء» والنّو 

(وإجارة الحمَام والمحجًام والظئر بأاجر معيّن وبطعامها وكسوتها)ء هذا عند 
أبي حنيفة هه وعندهما لا جو للجهالة» وهو القياس» وله: أن الجهالة لا تفضى إو 
المنازعة ؛ لأ العادة الّوسعة على الأظئار شفقة على الأولاد"» وهو الاستحسان. 
(وللزوج وطؤها إلا في بيت المستاجر )ء فان البيت ملكه فيمنحه فيه» (وله في نكام 
ظاهر فس ها إن م ياذن ها فان قرت بنکاحه لا) : أي إن کان النکاح ظاهر! بن 
النّاس» أو يكون عليه شهود» فللرّوح فسخ الإجارة صيانة حقه » أمًا إن عَم الكاح 
بإقرارها لاء (ولأهل الصي فسخها إن مرضّت آو حَبلت) ؛ لأ لبها يضر بالولة. 

(وعليها غسل الصي» وغسل ‏ ثيابه» وإصلاح طعامه ودهته» لا ثمنْ شيء 
منهاء وهو وأجرٌه واجب ‏ على آبيه فإن أرضعته يلين شاة» آو غدته بطعام 
ومضّت المدة فلا أجل مل . 

رم تصح للأذان»والإمامة والح وتعليم القرآنء والفقهء والغناء › والوح؛ 


٠ ' أي لان الجهالة لا تفس المقد لذاتها بل لھا نه نفضى إل المنازعة؛ وهذه الحهالة لا تفضى اها‎ )١( 
العادة ا قيمطها ما طلبت؛ ويوافقها على مر'ده'. زار شر‎ 
.)1٦١- £٩٠ الخبز والطبخ فإن الجهالة فيهما تفضي إلى النازعة. ينظر : (ركمال الدراية»(ق‎ 

(۲) سل : زيادة من أ. 

(۳) زيادة من أو ب و م. 

الامل آذ الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل ولم پشترط ذل کر 
الأجير في الإجارة؛ ؛ قبرجع فيه إلى العرف. ولا كانت خدمة الصبي واجة عليه وکل ھا گر م 


النسل وإصلاح الطمام وحوهما كان منه عرفا فيجب عليها قطما. ينظر : كمال الدراية .و ٠٠‏ 
(2) رزيادة من |. 


ڪتاب الإ جارة 1A0‏ 
السار على دفع ما قبل؛ ویجبس به وعلى الحلوةٍ المرسومةء ولا إجارةٌ المشاع الإ 
من الريك ولو دفع إلى آخر غزلا لينسجَة بنصفهء او استاجرَ ارا جم عله 
زادا ببعضبه» آو ثورأ ليحن برا له ببعض دفيقِه 
راللاهمي» وعسب” القيس» ويفئّى اليرم بصحيها؛ لتعليم القرآنء والفقه). 
رالأصل عندنا: أئه لا جور الإجارة على الطاعات والمعاصي ء لكن لما وقع الفتور في 
لأمور الذينبة يمى بصحتها لتعليم القرآن"" والفقه حرزا عن الاندراس ". 

(ويحجبرٌ المستاجرٌ على دفع ما قبلء ويجبس به» وعلى اللو المرسومة). 
الحلوة بفتح الجاء الغير المعجمة؛ هدية بهدى إلى المعلمين على رؤوس بعض سور 
القرآن› ست بها ؛ لأنٌ العادة اهداء الحلاوى؛ وهي لغة يستعملها أهل ما وراء النهر. 

(ولا إجارة المشاع الإ من الشريك)ء هذا عند أبي حنيفة فك وقالا: تصح 
إجارة المشاع من الشريا و غیره. 

(ولو دقح إلى آخرّ غزلاً يدسج بنصفه» آو استأجرَ حماراً حمل عليه زادا 
ببعضه »أو ثوراً ليطحن برا له ببعض دقيقه)هذا يسمّى قفي الطحان» وقد نهى الي ل 


() عسب الفحل الناقة عسبا: طرقها؛ وسبب النهي أن فرته المقصودة غبر معلومة ‏ فإنه قد بلقح وقد لا 
بلقح فهو غرر. ينظر : «الصباح المنیر »۲ : .)٠٠١‏ 

۳) فيعض المشايخ استحسنوا الاستتجار على تعليم القرآن البوم لظهور التوائي ني الأمور الديبة ٠‏ لي 
الامتناع تضصيم حفظ القرآن؛ رعله الفتوى. وقامه في «استحسان الاستلجار على تعليم القر أدص 
۷ .). وقالو : إغا كره تعليم القرآن بالأجر في الصسدر الأول ؛ لان حملة القرآن كانوا قب , فکاں 
التمليم واجباء حتی لا يذهب القرآن؛ فأما في زماتنا كثر حلمة القرآنء ولع ببق التعلِم واج فجار 
الاستجار عليه . بنظر : «ا حيط ص .)٠١١۱‏ 

(۳) اقشصر صاحب «الہداية»(۳: )۲۲١‏ على اسخاء تعليم القرآن؛ وزاد بمضهم 
وبعضهم الإقامة والوعظ والتدريس ؛ وقد اتففت كلمنهم على التعليم للضرورة؛ وعلى التصريح 
اسل المذهب. رهو عدم الجواز. فهذا دلي على أن المغتى به لبس هو جواز الاستجر علو کل 

تيح الخروج عن اصل المذهب من طرف المم 


مامه و اردان 1 


طاعة؛ بل على ما ذكروه فقط ما فيه ضرررة ظاهرة 
پتظر : ررر اسار )ا(۵ : ۳۴ ۴۵۰). 
)من : زيادة من أ. 


1۸٦‏ تاب از جارة 
آو رجلا لخر له کا الوم بكذاء أو أرضاً بشرط أن يها 
لاله جعل الجر بعض ما بخرج من عمله » والصورتان الأوليان في معنى قز 

الطحان. 

(أو رجلاً ليخبر له كذا اليوم بكلا) : أي استأجرّ رجلا يخير له عشرة أا 
اليوم بدرهم» فإنٌ هذا فاس عند أبي حنيفة له وعندهما يصح والعقود علب 
العمل» وذْكرٌ الوقت لتّعجيل. له: آثه جَمَع بين العمل والوقت» والأؤل: "أي 
العمل “ بوجب كون العمل معقودا عليه» وفيه نفع للمستأجر. والتّاني : ”أي الوقن" 
وجب كون تسليم التفس في هذا اليوم معقودا عليه وفيه تفع الأجيرء فيفضي إلى 
المنازعة'"» ولو كان المعقود عليه كليهما أي يعمل هذا العمل مستغرقا ؛ لہذاالرم 
N O E‏ ليخبرً له عشرة أمناء فى البوم» فعن 
أبي حنبفة ف أله يصح » لأ كلمة : في ؛ لا تقتضي الإستغراق. 

(او أرضاً بشرط أن يشيها) : أي یکربها مرتین» فان کان الاد أن رها مكروبة 
فلاا شك في فساده» فإلّه شرط لا يقتضبه العقد» وفيه نفع لأحد العاقدين» وهر 
للؤجر» وإن لم يكن المرادٌ هذا فإن كانت الأرض لا جخرج لري إلا بالكراب مرتين لا 
بفسد العقد› لان الشرط عا يقتضيه العقد. > وإن كانت تخرج الربْم' دونه :ان گان ار 
يبفی بعد انتهاء ء العقل يفسد إذ فيه منفعة رب الأرض » وإن كان اه لا يبقى» لا بفد. 


(1) من حديث ابن عمر وابن عباس وبي سعيد الخدري ڪه في سنن البیهقی ۲0(: ۳۴۹)؛ وااسنن 
الدراقطني»٠(۳: »)٤۷‏ وقال ابن حجر في «الدرأية»(۲: :)۱۹١‏ في إسناده ضعف وقال اليهقي : ه 
طرق يفوي بعضها بعضاً. 

(۲) زبادة من أ. 

(۳) زيادة من أً. 

(4) وذلك بأن يقول الجر إذا فرع الأجير من العمل قي أثاء النهار منافعك في بقية المدة اعبار 
تسمية اوقت وأنا أستعملك. ويقول الأجير إذا لم يفرغ من العمل عند مضي البوم قد انتهى الم 
بانتهاء المدة؛ والجهالة المغضية إلى النازعة مفسدة؛ وروي عن أي حنيفة أنه إذا قال: في اليوم؛ تع 
الإجارة ؛ لأن في للظرف لا للمدةء فكان المعقود عله العمل ؛ كلاف اليوم فإنه للمدة. بنظر: ‏ 
باب المثایة) ×۲ : ,)٤۳۸‏ 

(۵) الريع : النماء والزيادة. ينظر: عفار ))( ص ٣‏ ۲۲). 

زيادة من أ. 


ح3 
كڪتاب الإجارة PAY‏ 


استجارها على أن يكربّها ويزرعهاء أو يسقيها وز رها فا م یکر زراعتهاء أو 
مابزرع فيها م يصح إن م يعمّه؛ فإن زرعها ومضى الأجل عاد صحيحاء ومن 
استاجر جملا إلى صر ولم يسم حله» وحمل المعتاد فنفق | يضمن 
(آو يكرى آنهارها)ء ذكر أن المراد الأنهارُ العظام"ء فان منفعة كريها تبقى بها 
انقضاء الق جنلاف الحداول؛ (أو يسَرقتها)ء فإن منفعَة تبقى بعد انقضاء العقد. 


(أو يزرعهاء بزراعة أرض أخرى فسدت): أي استأجر أرضا لبزرعهاء 
ویکون الأجرة أن يزرع الؤجر أرضاً أخرى هي للمستأجر؛ لا جور عندناء وعند 
الشافعي"' ك مجوزء لأن المنافع بَلْزلة الأعيان عندهء ولنا: أن ا لجنس بانفرادء بحرم 
لاء عندناء كبيم ثوب هروي بثله » وأحدهما نسيئة. وقوله : فسدت جواب الشّرط, 
وهو قوله: ولو دفع... إلى آخره. 

(خلاف استتجارها على أن يكربها ويزرعهاء أو يسقيها'" ويزرعها). اله 
يصح؛ لأ هذا شرط يقتضيه العقد» (فإن ‏ يلك زراعتهاء آو ما يزرع فيها | 
يصح إن لم يعمّه)؛ بان قال: ازرع فيها ما شئت» وهذا بخلاف الدارء فإن 
استنجارًها يقع على السكنى على ما مر. ا 

(فإن زرعها ومضى الج عاد صحيحاً)» وهو إستحسان ووجهه: أن الجهالة 
فد ارتفعت قبل تام العقد» وعند عمد هة لا يعودٌ صحيحا وهو القياس. 


ومن استاجر جلا إلى مصلرء ولم يسم حله» وحمل العتاة فنفق لإ يضمن ' 


)آي آن حفر الآنهار العظام. بنظر : «جمم الانهر»(۲ : ۳۸۸). 
۳ بنظر: «النکت)( ص٤‏ ۵4). رغیرها. 
() ساقطة من ص و ق٠‏ وني ب و م: ليسقبها. تب الم وحوهاء وكداه 
۳ لان استجار الارض قد بکون للزراعة وقد یکون لغیرعا من ا لے ر ر ل 
زر فبها عدا 1 ثل ضرا بها من بعض» وهذا إذا لم عنم الوجر ؛ اعا ا2ا ع 
Ê kı = 1 2‏ 2 
عل آن نزرع ما ششت › ڈ شار يصح ؛ الوجود الإذن منه. بنظر : «حاشية الطحطا وي 


TAA 


تاب لر جار 
ا 
وإن بلغ فله المسمى» فإن خاصما قبل الزرع أو الحمل نقض عقد الإجارة. 
باب من الإ جارة 
فصل ضمان الأجيرا 


الاج المشترك ي يستحق الاجر بالعمل» فله أن يعمل للعامةء كا-نيَاط ونحره ولإ 
يضمن ما هلك نې یده» ون شرط عليه الضمان 
لان الإجارة فاسدة» فالعينٌ أمانة كما في الصحيحة"» (وإن بلع فله المسمى): أي 
استحساناء كما ذكرنا في مسألة الرراعة" ؛ (فإن خاصما قبل الزرع أو الحمل 
تقض ”"عقد الإجارة" ): أي إن خاصم المتعاقدان قبل الرّرع في مسألة إجارة الأرضر 
بلا ذکر الررع وقبل الحمل في هذه المسالة ينقض القاضي العقد. “واه أعلم". 
باب من الإجارة 
e‏ 

e‏ المشترك يستحق الأجرّ بالعمل» فله أن يعمل للعاعّة)ء إنّما أدخل 
“: فلة ؛ لأ هذا مبنى على ما سبق ؛ لأن الواجب عليه أن يعمل هذا 
العمل من غير أن يصير منافع الأجيرللمستأجرء فسمي بهذا: أي بالأجير المشترك. 

(كانياط ونحوه» ولا يضمن ما هلك في يده » وإن شرطً عليه الفمان ٠‏ 


(۱) لان المين امانة في يد المستاجر؛ ١‏ وإن كانت الإجارة فاسدة؛ لن الفساد معر بالصحبح ؛ لكر 
توعان وخ + لاه مشروع بأصله دون وصفه. ٠‏ فلا يضمن ما لع يتعكء چ 
علبه. ینظر : درالریدة)( ٣۸ : ٣‏ ۴) 

(۴) أي المارة و قبل أسطر. 

(۳) زيادة من ب و مء وق أ: الإجأرة. 

(4) زبادة من ف. 

(۵) ريادة ومن ف و م. 


He hese e اا ع ر‎ 1 ( 


4 لعف * 
لاحترا ا ٠‏ فعالى الثلاف. فعندهما بموز ل بمتصضه العقل هما وتيلة بسك ' y‏ 


باتطفه : ۽ فیکون اث شتراطه فيه مفسدا. ینظر : التي :طت : {NTE‏ 


تا الا حارة 
ڪتاب الل جار 


چ د ا 
وبه پفتی» بل ما تلف بعمله کدق القصار و ,+ ولا يضمن به آدميا عرق آو 
REL 8‏ > أو برّاغء أو فصاو جاوز 
رت شتی ` ). اعلم أن احاح في يدم أمانة عند أبي حنبفة ك ولا يضمن إلا بالعدذى 
كما ف الوديعة› وعندهما يضمن إلا إذا هلك بسب لا مكل الاحترارٌ عنه كالموت 
وا الى ٠‏ أما إذاسرق؛ والحال أل لم يقصر في الحافظة يضمن 
عندهماء كما في الوديعة التي تكون بأجرء فإن الحفظ مستحق عليه وأبو حنيفة خ 
يقول الأجرة في مقابلة العمل دون الحفظ؛ ١‏ فصار كالوديعة بلا أجر. أما إن شر ط 
الضمان فعند بعض المشايخ طف : أله يضمن عند أبي حنيفة ظه» وعند بعضهم : : آل له 
يضمن؛ وف «المتن» اختار هذا؛ لأنُ شرط الضّمان في الوديعة باطل؛ > لکن يکن آن 
بقال : إذا شرط امان هنا صارً كأ الأجر في مقابلة العمل والحفظ جميعا فغارف 
الوديعة التي لا أجرً فيها. 

(بل ما تلف بعملِه كدق القصار ولحوء) > كزلق الحمّال؛ وشد المكارى 0 
ومد الملاحء هذا عندناء وعند زفرً ك والشافعي" 4 لا يضمن ؛ لاله يعمل بإذن 


امالك وللا : أن المأمور به العمل اللصالح؛ ا ينبغي أن يكون المراد بقوله : ما 
ت سافن ار عافن الا على فا ایق اه أو عملا لا يعتاد فيه 
المغدار المعلوم. 


1 ولا يضمن به آدميا غُرق؛ آو سقط من دابة): : أي آدميا غرق بسب مد 
الىسفينة ء أو سقط من الدابة بسبب شد المكارى ؛ لان الآدمي غير مضمون بالعقد؛ بل 
بالحنايةء وضمان العقود لا يتحملةُ العاقلة» (ولاحجام» أو براغ“ أو فصا لم جاوز 


) وبه جزم أصحاب المتون مثل : «الملتم ص 11۳ ) : و««التنو یر( ص ۱۸۹) ؛ و«(الغرر)(۲ : : {Fo‏ 


وغیرها؛ ولي «الدرر)(۲: ١۲۳)؛‏ و«فتح باب المنابة»(۲: :)11١‏ واختار التأخرون من اأ 
الصلح على النصف بکل حال» وأفتوا به عملا بأقوال الصحابة والفقهاء بقدر الإمكاك: ا 
تصف بفول حيثٹ حط النصف وأو ج التمصف. بنظر : : درد المجتار)(0: .)٤١‏ 

أي انقطاعٌ الحبل الذي يشد به المكاري الحسل ؛ فإ التلف الخاصل به به حص من ترکه انو و شد 
الحبل وغرق السفينة من مد الملاح اياها؛ فلو غرقت من موج أو ريح أو صدم جيل أو نجوه لا تضمن 
بنظر: ¡ ((جامع الرموز»۲٣‏ : ۷۷). 

) پنظر : : «النكت»(ص .)۵٦١‏ وغيرها. ) ) 

۶ وفع فی رد الحتار»)( : ۲ توفي بين بث الشارح هه هدا وبين کلام ماحب رالکاڼ ۰۲ ر عبرء ې 
هدا المقام. 


برغ : أي بيطار ؛ هو خاص بالبهائم. بنظر : درد ا0حتار »۵ : ۲۴). 


1۹۰ كناب الإجار 
المعتادء فإن انکسر دن في طريق الفراتِ ضنَين الحمال قيمگة في مكان حَمْله بل 
اجر أو في مو موضع كير مع حصّة أجره الأجير الخاص : يستحق الاجر . 
نفسیه مدئه وان م يحمل كالأجير للخدمة سنةء أو لرعي ار اجر ت 
ولا يضمن ما تلف في یاوه أو بعمله 
افصل الإجارة على احد الشرطين] 

وصح ترديد الأجر باكرديد في خياطة الوب فارسياً أو روميًاًء؛ وصبغِه بعصفرء أر 
زعفران» وفي إسكان البيت عطارأء أو حذاداء وفي حمل الدابة إلى الكوفةء او 
واسط. او في هذه الدارء أو في هڏه» وي مل کر بُ او شعير عليها وجب اجر ما 
وجد 
المعتادء فإن انكسرً دن في طريق الفرات ضَمِن ا لحمال قيمگۀ في مکان حَمْلِه بلا 
اجر؛ او في موضع كير مع حصة أجره) او الات ف وان 

۲. أحدذهما : أن يجعل فعله تعديا من الإبتداء؛ فان الحمل شيء واحد. 

۳ أر عل الأول يات م صار تعدبا عند الكسر فيختار با شاء 

(الأجيرٌ الخاص يستحق الاجر بتسليم نفسيه مدگه» وإن ل يعمل" الجر 
للخدمة سنةء أو لرعي الغنمء وسمي اجر ود" ) ؛ لأنه لا يعمل لغيره؛ (ولا 
يضمن ما تلف في یله أو بعمله. 

لقصل الإ جارة على أحد الشرطينا 

وصح ترديذ الأجر بالرديد في خباطة الوب فارسيًاً او روميًاء وصبغا 
بعصفر, أو زعضران» وقي إسكان البيت عطاراًء إو حداد و في حمل" الدابة إف 
الكوفةء آو واسط او في هذه الدارء ار في هذ وني حل کُر بر آو شعیر علیھا 
وجب أجرُ ما وَجَد): أي قيل: إن خطته فارسا فبدرهم » و" إن خطته" ررب 


(1) أي إذا سلم تفه ولم يعمل مم المكن؛ أمّا إذا امتنم من العمل ومضت الدة أو لم يتمكن من العمل 
لعلسر : ومضت ا لمدة لم يستحى الأجر ؛ لاله لم يوجد تسليم النفس. ينظر : «الكفاية ۸ : A‏ 

)١(‏ الوحد بمعنى الوحيدء ومعناه أجير المستأاجر الواحد. وقي معناء اللأجير الخاص. بنظر: 
العلحطاوري):4۲ : ۴۸). 


8 
زر جاه 


(8) زيادة من ب و م. 


كتاب الإجارة 


۹1 
زدا» ولا جاو به المسمى 


نندرهمين» وأجرتّك هذه الدَارَ شهرا بدرهم؛ أو هذه الدّار شهرا بدرهمين؛ وهگذا اذا 
کان في ثلائة أشياء» ولي أربعة أشياء لا كما في البيع غير أله يشترط خبار العيين في ابيع 
دون الإجارة؛ لأن في الإجارة الأجرة تجب بالعمل» > وعند العمل يتعين بخلاف البيع. 
فان الثّمنْ يجب بنفس العقد والمبيع مجهول. 

وذكر فى «المداية» فى مسالة العطارء والحدادء و6" البر والشعير خلاف أبى 
يوسف 4# وفى الدابة إلى كوفة؛ أو واسط احتمال الخلاف» ومسالة الخياطة. 
رالصبع متفق عليهما". 

(ولو EY‏ خیاطته ايوم أو غداً): أي قال : إن خطته اليوم فبدرهم» وف غډ 
بنصف درهم» (فله ما سمُى إن خاطّه اليوم» واج مثلهِ إن خاطّه غداً): هذا عند 
أبي حنيفة ف » وعندهما الشرطان جائزان» وعند فر فك فاسدان لأن ذكر اليوم 
للعجيل» وذْكَرٌ الغد لّرفيه فيجتمع في كل يوم تسميتان» لہما: أن كل واح 
مفصود» فصارً كاختلاف اللوعين» وله: أن ذكر اليوم ليس للتوقيت, لان اجتماع 
الوقتث والعمل مفسيد كما مر ذكره"» » بل ذٍ ذه ٠‏ اليوم" لعجيل وذكر الغد ”ليس 
للترفية بل ذكره" للتعليق فيجتمع في الغد تسميتان ٠"‏ 

(ولا جاوڙ به المسمُى): : أي ا 


(+) ررجه الاستا( ما ذکره صاحب ((العتابة»(۸: )۷٤‏ ص أن هذه المسألة ذكرت في ددا جام 1 
مطلتا . فيحتمل أن يكون هذا قول الكل OPN HEN‏ 

هی من «الہداية)(۳: .)۲٤۷‏ بتصرف. 

.)۲۸٩ :۳( ریاد من آ.‎ (r) 

) زيادة من ب 

() زيادة من ب. 

(1) وذلك لأن الشرطل الثاني عفد آخر فحصلت فيه تسميتان ‏ أن الموجود لي ن اليوم الأول تسمية واحدة ا 
لان الثانية مضافة فصحّت الارلى» فإذا جاز ت النسمبة الثانة اجتمع ي 


عقف واحد مفسدة فو جب أجر الخل. بنظر : ددالرهز ۲۸ ؛ (Ter:‏ 


الخد ر EE‏ . والتمتاب ل 


14۲ ڪتاب ال جارز 
افصل إجارة العبد) 

ولا يسافرٌ بعبارٍ مستأجر للخدمة إلا بشرطله» ولا يسترذ مستأجرٌ اجر ما عمل ع 
حجور 

الريادة» وفي «الحامع الصغير»: لا يزاد على درهم؛ ولا ينقص عن نصغ دره"' 
لكن الصحيح هو الأول ؛ أن السمى في الغا نصف درهم؛ وي الأ جارة الفاسدة أجر 
المثلٍ لا يزاد على الملسمى» وإن خاطه في اليوم الّالث» فأجرٌ امل لا يزاد على نصف 
درهم. 


لقصل إجارة العبد] 
(ولا يسافرٌ بعبارٍ مستأاجر للخدمة إلا بشرطه ٠"‏ ولا يسترد مستاجر اجر ما 
عمل عبد محجور) أجَرّ عبد حجور نفسّه» فان" أعطاه المستأجر الأجر لا يسترده» 
لأنٌ هذه الإجارة بعد الفراغ صحيحة استحسانا ؛ لأ الفساد لرعاية حن المولى» فبعد 
الفراغ رعاية حقه في الصحة ووجوب الأجرة". 


() انتهى من «الجامع الصغير»(ص۳٤)ء‏ والعبارة فيها تقديم ؛ وتأخير إذ عبارته : لا ينقص من تصف 
درهم ؛ ولا بزاد على درهم. 

() بعني من استاجر عبدا لبخدمه فليس له آن يسافر به إلا أن يشترط ذلك السغر» حت لو ساف به يضمن 
ولاه ؛ لآله صار غاصبا؛ ولو رده إلى مولاه سالا لا اجر له. ینظر : «الرمن »۲۲ : ۲۰۲). 

(۲) إن: زيادة من ب و م. 

(8) إن التصرّف نافع على اعبار فراغ العيد عن العمل سالا وضار على اعبار هلاك العبدء والثاقع 
مأذون فيه فيجورٌ فيخرج الأجرة عن ملکه» فليس له أن يسترده. 

رالسر فيه: إن المد جور عن تصرف بضر بالولى» لا عن تصرف ينفعّه. ألا ترى ته بكوز 

للبار أن بقبل المبة من غير أن يأذنّه المولى ؛ لأنه نافع في حى المولى؛ فالاجارة إذا جازت بعدما لہ من 
العمل يحصل الأجر للمولى بغير ضرر؛ ولو حكم بعد جوازها لضاع مثاع العبد عليه جانا » فتعين الفول 
بالجوازء وإذا جازت الإجارة صح قيض المبد الأجرة ؛ لاله هو العاقدء ومتى صح قبضّه لا بكرب 
للمستأجر أن يسترده مه جخلاف ما إذا هلك المد في حالة الاستعمالء فإله حب على الملتأجر قبمته ا 
راذا ضمنَ صار مالكا من وقت الاستعمال فبصي مستوفياً منفعة عبد نقسهء فلا جب علبه الأجر 
بنظر : «النیین) ۵ : .)۱١١‏ 


ڪتاب الإجارة 
14 
س ی و ي ي و ا ل ے 
رلا يضمن آكل غلة عبد غصبة فاج هو نفسّه» وصح للعبد فَبفنهاء وياخذها 
مولا فالمةء ولو عبداً شهرين شهراً بأربعة» وشهراً بخمسة صح والأول بأريعة. 
وحْكم الحال إن قال مستأجر العبد: مرض هوء أو أبق في أوّل المدةء وقال الموجر 


في آخرها. 

افصل الاختلاف 2 الإجارةا 
ومدق ربأ الوب في: أمرئك أن تعملًه قباء» أو تصبغه ار لا اجر قال: آم 
ا الت : 


(ولا يضمن آكل غلة عبار غصبَة فَأجُرَ هو تفسه)» رجل ا ا 
فاجَرّ العسد نفسّه› فأخذ الغاصب الأجرَ فأكله فلا ضمانٌ عند أبي حنيفة ظه ؛ ۽ لأ 


لعبد لا يحررٌ نفسهء فكذا ما في يده» فلا يكون متقوّما"ء وقالا: يضمن ؛ لاله مال 


المولى. 
(رصسح للعبد قبضّهاء وياخحذها مولاه قائمة)› هدا بالاتفاق ؛ لأن بعد الفراغ 
بعتبر مأذونا كما مر. 


(ولو عبدا شهرين شهرا بأربعةه وشهراً خمسة صح والأول بأربعة. 
وحم الحال إن قال مستأجر العبد: مرض هو آو أب ني اول المدة» وقال 
الجر في آخرها): أصلٌ هذه المسالة الطاحونة؛ فان ا مالك إذا قال : ماء الطاحونة كان 
جاريا في الد » وقال المستأجر: لم یکن جاریا بكم الحال. 
فصل الا ختلاف 2 الإجارةا 
(رصدق رب الوب و في: امرك أن تعملّه قباءء آو تصبځه حمر لا أجیر قال 
امرئتی ها عملت) ؛ لا لذن تتا من رب اللوب» والرا أن دق يمين" 


زيادة من أو ب و م. 


إن الضمان لا جب إلا بإتلاف مال عرز متقوم؛ وهذا لبس بمحرز؛ لأب الإحراز 
كيد المالك. أو بيد ناثهء ويد امالك لم ثبت علبه؛ ويد العيد ليست يد الو , , أن المد ق بد 
ر ان کون عرزا رزه ونمامه ي 


الما بت بد حافطة 


الغاصب ؛ وما في يده يكون في يد الغاصب تبعأ لنفسه ؛ فلآ يتصور 
الین))( ١ : ٥‏ 14). 

لان انكر شنا لو قر به لزمه ذلك الشيء ؛ 
الثرب خير إن شاء ضمَنه قيمة الثوب غير معمول فلا أجر له 
ه اسمس ؛ لاله موافقٌ من وجه وهو أصل العمل؛ الف من وجه وهر 
بطر : «التےین ۲ه : .)۱٤۴‏ 


فادا آنکره لف فادا حف فاط - و 


الصفة i‏ الى اھا شاء. 


۹4 تاب ال چارز 
وفي عملت لي مجاناً لا صانع» قال: بل باجر. 
باب فسخ الإجارة 

هي تفسخ بعيب فوت النْفع: كخراب الذارء وانقطاع ماءٍ الأرض» والرحى» ار 
أخحل به: كمرض العبدء وبر الذابةء فلو انتفع بالمحيب» أو أزال الموجر العيب 
سقط خباره» ويار الشرط والرؤيةء وبالعذرء وهو زوم ضرر م يُسشَحَق بالعقد 
إن بقي كما في سكون وجع ضرس استؤجر لقلعه 

(وني عملت لي مجاناً لا صانمء قال: بل بأجر) ؛ لان امالك ينكر تقوم عمل 
الصّانم"“. وعند أبي يوسف غه : إن كان الصّانع معاملا له يجب الأجر» وعند عمد 
ڪه إن کان معروفا ت ات الاج الاجر وار رار حف ك 
يقول: الظاهر لا يصلح حجّة لاستحقاق الأجر. "وال أعلم'. 

باب فسخ الإّجارة 

(هي تفسخ بعيبو فوت الئُفع: كخراب الدارء وانقطاع ماءِ الأرض؛ 
والرُحى» أو أخل به: كمرض العبدء وبر الذابة"" )» إنّما قال : تفسخ ؛ لأن العقد 
لا ينفسخ؛ لإمكان الانتفاع بوجي آخر» لك للمستأجر حق الفسخ» (فلو اننفع 
بالمعيب» أو أزال الموجرٌ العيب سقط خياره) : أي خيارُ المستاجر. 

(وخيار الشرط؛ والرُؤية» ويالعلر)ء هذا عندناء وعند الَافِيي غه لا نقح 
جخيار الشرط" ولا بالعذر" : (وهو لزومٌ ضرر لم يكح بالعقد إن بقي كما في 
سكون وحم ضرس استوجر لقلعه ). فإ إن بي العقدٌ يلم الس المحيح ؛ وهو 


() ولان العمل يتقوم يالعقدء ولا عقد هاهنا حيث ادعى العمل بغير أجر؛ ودعوى العمل بغير احم 
إعانة ٠‏ والإعانة تبرع. ينظر : «الكفاية(۸: .)۸١‏ 

() زيادة سن ف. 

(۳) في الین »(ه : ۳ ودالتنویر؛!( ص ۱۹۰) وغیرهما؛ الفتو ى على قرول محمد جل. 

(4) زيادة من ب و م. 

() دير ظهر الدابة : أي فرح. ينظر : «طلية الطلية( ص .)١١١‏ 

(1) ينظ : «النکت)( س٤(‏ ۵) , وغيرها. 

(۷) بطر : «النکت) امس ۵۳۹)ء وغیرها. 


كتاب الإ جارة 4 
ومو عرس استؤجر من یطبخ ولیمتهاء وخوق دین لا یقضی إلا بشمن ما اجر 
وسفر مستاجر عباو للخدمة مطلقاً أو في ا لمصرء » وإفلاس ,مستاجر دکان ينجر ف 
وخیاط استاج عبداً لبخيط له فترك عمله» وبَذاءِ مكتري الدابة من سفر بخلاف 
بداء المكارى 
ET‏ بالعقد» (ومصوتٍ عرس استوجر من يطبخ ولیمگها). فإله إن بقی 
العقدٌ يتضرّر المستأجر بطبخ غير الوليمة. ۰ 

(ولحوق دين لا يقضى إلا بشمن ما أجره ). فإله يلزمةُ ضرر الحبس (وسفر 
مستاجر عبار للخدمة مطلقاً أو في المصر)ء ا ا ا 
بالخدمة في المصر؛ فان قال مالك العبد: لا تسافر وامض على الإجارة» فللمستأجر أن 
E‏ فلمالكه الفسخء أمّا إن ريي الك روج 
العباد فليس للمستأجر حق الفسخ. 

(وإفلاسٍ مستاجر دکان ليتْجرَ فيه وحیاط استاج عبداً ليخيط له فترك 
عمله)ء قیل: تاویله خیاط عمل برأس ماله فذهب رأس ماله» أا الذی لیس له مالء 


(T} 


ويعمل بالأجرة فرأسر ماله أبرة ومِقرَاض فلا يتحقق العذر : 
(وبَداء" محري الدابة من سفر نخلاف بداءِ المكارى). والفرق بينهما: أن 
العقدَ من طرف المكتري تابع اصلحة السفرء فما يبدو له أن لا مصلحة في السفر؛ > ا 
يكن إلزامه مه لأجل الاكتراء» ومن طرف المكارى ليس كذلك فبدازه بداء من هذا العق 
قصدا فلا اعتار له . 


(1) قال «رد المعتار»(١: :)٠١‏ التقدٌ بسكون الضرس وموت العرس؛ أو اختلاعها يفهم مله آله بدونه لا 
يكون له الفسخ» قال الحمّوي: وفي «المبسوط»: : إذا استأجرّه ليقطع يده للأكلة أو لدم بناء له ثم بدا له 
في ذلك کان عذراء إذ نى إبقاء العقا إتلاف شيءٍ من بدنه آو ماله؛ فهذا صریح في آله و لہ بسكن 
الوجع يكون له الفسخ. 

() رهو إفلاسه. قل ود 
ا فک ر اا وا و ا : «البناية ى( ¥ : °10 1). 

() آي ظهر ورئي. ينظر : «قتح باب العناية»(۲ : 4۳ .)٤‏ 

أي لو ظهر له ما يوجب المنع من السفر فليس يعار ا 
تلميذا أ ا بنظر: «جمم الأنهر»٣۲‏ : ATT‏ 


حفن إفلاسه بان بظهرٌ خياته عند الناس فيمتنعون عن تامع ا | ألبه؛ أو 


انه لا یلزمه ضرر ؛ اانه که آن یعقد ویعث 


فا ڪتاب الإجارة 


وترك خياطة مستأجو عبار لبخيط له؛ ليعمل في الصرف» وبيع ما أجرة. ويف 
بموت أحد المتعاقدين عقدها لنفسه» إن عق لغيره فلا کالوکيل والوصي ومتولي 
الوقف. 


مسائثل شنی 
ومن أحرق حصائد أرض مستأجرةٍ أو مستعارة» فاحترق شيءٌ في أرض جاره | 
يضمن» فإن أقعد حياط أو صبًاعٌ في دكانه من يطرح عليه العمل الصف صح 
( وترك خياطة مستاجر عبار ليخيط له" ؛ ليعمل في الصرف)ء إذ كث أن 
ی ا ان ر ق افقو (وبيع ما اجره" . 
وينقسخ بموت أحد المتعاقدين عقدها لنفسه» فإن عق لغيرء فلا كالوكبل 
والوصي ومتولي الوقف). 


(ومَّن أحرق حصاتد ‏ أرض مستأجرة أو مستعارة» فاحترق شيءٌ في أرض 
جاره ٺم يضمن)؛ قبل هذا إذا كانت الرياح ق 

دو کج إل ام ت »> 2 + FF‏ + 

(فإن أقعد خياط آو صباع في دکابه من یطرح عليه العمل بالنصف صح): 
أي يتقبل أحدهما العمل من الاس پو جاشته› ويعمل الآخر بحذاقيه ء ففى «المداية ‏ 
(1) زيادة من أ. 
(۳) آي إن خياطا استاج غلاماً ليخبط معه؛ فأراد الرجل ترك الخياطة وأن يعمل قى الصرف؛ فهو لر 


بعذرٍ ولا يفسح به العقد ؛ لاه بمكنه أن يعد الغلام للخياطة ني ناحية» وهو يعمل في الصرف لي ناح 
پنظر : «الربدی:(۳: ۳۸٣۳)۔‏ 

(۳) آي ولاف بيع المؤجر ما أجره. فإنه ليس بعذر» ولا يفسخ به العقد ؛ لإمكان استغاء المتأحر افع 
والمين على ملك المشتري ؛ كما بسنوفيها والعين على ملك البائع. بنظر : كمال الدراية( ق ۹٦۷‏ 

)٤(‏ المراد بالحصاند هاهاً:؛ ما قى من أصول لقصب العصود في الأرض؛ وب عدم ال ان أنه تب 
ولیس بمباشرة ‏ فلا یکون متف کحافر البثر في ملکه. ینظر : «الدرر»۲(۲: .)٤١‏ 

.)۲١١ ني «المدابة»(۳:‎ )١( 


كتاب الإ جارة 1۹۷ 
اجرد ê‏ لحمل قدر زاد فاكل منة رة عوضه. . ومن قال لغاصب دار 
زٴغھا ولا فاجرتها كل شهر بكذاء فلم يغر» فعليه الْسمُى إلا إذا جحد ج الا 
بلکهء وإن أقام عليه بين من بعد أو أقرٌ بالك له لكن قال: لا أريد بهذا الأجر 
حلّةٌ على شركة الوجوه» وفيه نظر" ؛ لاله شركة الصنائم والتقبل» فكأنُ صاحب 
المداية» أطلق شركة الوجوه ؛ لأ أحدَهما يبل العمل بوجاهته» وهذا العقد غير 
جائز قبسا ؛ ؛ لأنٌ أحدهما بتقبل العمل ويستأجر الآخر بنصف ما برج من عمل > وهو 
مجهول ا اتا ووه : إن مخصيص قبول العمل بأحدهما لا يدل على نفيه 

هن الآاخرء نإذا عقدت شركة الماع ويتقبل أحدهما العمل» ويعمل الآخر جوز 
فكذا هناء والحاجة ماسّة بمثل هذا العقاء فجوزناه. 

(کاستتجار جل يحمل عليه محیلا وراکبين» وحَمَل حلا معتادا)» هذا 
عندناء وعند الشافعر” لا جور للجهالة » (ولو رآ ۾ الحمال E‏ 

فإن استاجره لحمل قدر زاد فأكل من رد عوضه"" 

ومن قال لغاصب دار: فرُغها وإلا فاجرٹھا کل شهر بکلاء فلم بفرعء فعلیه 
الْسمى) لأ إذا عن الأجء والغاصب رضي بها فالعقدُبينهما عق إجارة؛ (الا إذا 

جح الغاصب ملكهء ون اقام عليه نة من بعد)ء إن اذا جحد ملگه لم یکن 

راضياًبالإجارة مع أن الغصوب منه فام الي بعد جحود الغاصب آله ملك . ئم عطف 
على قوله : إلا إذا جحد قوله : (أو أقرً با ملاك له لكن قال : : لا أريد بهذا الأجر)ء؛ فإنه 


1 کا على ات 
)١(‏ ومثله قال العيني في «الرمز»(۲: م ) إذا قال: وفيه نظر ؛ , لان شركة الوجوء أن يشنركا على 


1 ۳ 
بشتريا بوجوههما وببیعا ولیس في هذه بیع ولا شرا" ت م ا کد د الو 


ار خو بغتح المبم الأول وکسر الثانىة ؛ وبالىکس : الودج ,الك الحجاجي. , قفر : ,اغر ب 


(4۸ 


1 * شی 


(۳) پنظر : «النکت))( صر ۵1۳)؛ وغیرها. 

آي أحسن ؛ لان المعاهدة أنفى للجهالة ؛ وأقرب 

)١(‏ أي عرض ما أكل ؛ لان المستحيّ عليه حمل معلوم لي مع 
الأنهر»(۲:؛ .)٠١‏ 


إن قق الرضا. بنظر : رالد اية ۳(۷ : ۲۵٢‏ 
الطريی له اهاوه بطر : بيعم 


۳۹۸ ڪناب الو جار 
وصحت الإجارة وفسخهاء والمزارعة والمعاملة والوكالة والكفالةء والمضاربة 
والقضاءُ والإمارةء والوقف والإبصاء والوصيةء والطلاق والعتاق» مضافة. ل 
الي وإجازئه» وفسخه والقسمةء والشركة واهبةء والتكاح» والرجعة رالملح 
عن مال وإبراءٌ الدين. 
حينئار لا يكو راضيا بالإجارة. 

(وصحت الإجارة وفسخهاء والمزارعة والمعاملة): أى الساقاة (والوكالة 
والكفالةء والمضاربةء والقضاءُ والإمارة» والوقفا" ): أي تفويضهم. 
(والإيصاء) : ى جعل الغير وا (والوصية والطلاق» والعتاق› مضافة): اق 
ا إلى زمان المستقبل» كما يقال في الحرّم: أجرت هذه الدار من غر رمضان إلى 
تك . 

(“ البيع وإجازثه» وفسخه والقسمةء والشركةء وامبةء والتكا 
والرجعةء والصْلحٌ عن مالء وإبراءٌ الدين). 


ف ب ج 


E 

(1) زيادة من ج و قى. 

(۲) آی لو م کل واحد مر ھا TEIN 4 : a E E‏ 
ي ١‏ يصح فن واحد من هذه حال كونه مضافا إلى زمان قي المستقبل ؛ ليان هذه الأشباء غلبك؛ د 
أمكن تنجيرها للحال ؛ قلا حاجة إلى الإضافة. ينظر : «تجحمع الأنهر )٠ ٠١ : ۲٠»‏ 
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امحتويات 
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باب الخیار 
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اا ۳۹ 
ا ٤‏ 
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باب عزل الوكيل 


كتاب الكفالة 

فصل ف الضمان ۹۸ 
فصل في كفالة الرجلين 2 
فصل فى كمالة العبد 4 
کتاب الحوالة 1۰٦‏ 
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فصل قى الحبس 11۳ 
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باب التحكيم 1۲٤‏ 
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باب الاختلاف فى الشهادة 2 
فصل في الشهادة على الإرث 54 
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باب الوكالة با لخصومة والقبض ف 
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کتاب الدعوى 
فمل في كيفية اليمين والاستحلاف 
ان التحالف 
فصل فیمن لا یکول ا 
باب دعوی الرجلين 
فصل ني التنازع بالايدي 
باب دعوی النسب 
كتاب الإقرار 
باب الاستشناء 
باب إقرار المريض 
كتاب الصلح 
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كتاب المبة 
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باب الرجوع عنها 
كتاب الإجارة 

باب الأجر متى يستحنق 

باب ما يجوز من الإجارة وما لا جوز 
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مسائل شتی 

حتويات الجزء الرابع 


